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تقع مدينة البهنسا القديمة على بعد حوالي 80م من مدينة اقاهرة, على 
الطريق الصحراوي الذي يربط بين الواحة البحرية ( «برعطد8) 
والطريق المائى الو الذئ ينقد على الحافة الغربينة لوادى اليل 
وهوبحريوسف. ميت المنيئة باللغة المضرية بتر ميد ث1( عمط وكانت 
المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني. كانت لها عبادة 
مهمة (للمعبودة) ثويريس كته ط1, وهي على هيئة فرس التهن واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل, ؛ وأيضًا عبادة نوع من السمك فيما بعد له حَطعغ.. 20 ْ 
حادة ومطعمترطوو0, اشتق تق منه الاسم اليونانى يي للإقليم. ازدادت أهمية يا 
البهنسا كمركز إداري 5 ال البطلمي والروماتتق, ووصلت إلى 17 
قمة ازدهارها في العصر البيزنطي. واحتفظت: ببعض الأهمية بعد الفح 77 7 
العربي؛ لكنها عانِت مثن التدهور الشديد خلال العصر المملوكي 2 

وهجرت المدينة'القديمة, وتحولت مخلفات أحجارها الجيرية الرائعة 2 0:؟ 

إلى مادة للبناء والجير لمن بقي من سكان البهنساء البلدة الصغيرة 
التي تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسفمه وبصّندّفة الفرع 
ةا دم عل العف المقابلة 1 التي تناظرها تواضعًا. ا 


ملاك الأراضى والملتزمون 
فى مصرالرومانية 


العلاقات الاجتماعية للزراعة فى إقليم البهنسا 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير 05 تحت إشراف: جابر عصفور 


مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2603 ش 

- ملاك الأراضى والملتزمون فى مصر الرومانية: العلاقات الاجتماعية للزراعة 
فى إقليم البهنسا 

- جين رولائدسون 

- أمال الروبى 

- الطبعة الأولى 2016 


هذه ترجمة كتاب: 
01 261085اع1 لهاعه50 عط" :أملزع8 مقسرم1 مذ مامقدع 1 ته درعم3800099.] 
010 أكعاط رعصرول! عالطعصيطى0 عطا مز عسسدةامءتعم 
326ل نرق 
ره[ 5قعء2 'والوع نولا 0ر010 لإط 65غ]52 لع ألملا عطا صز لع طوزاطنم 
ملا بجع ل 
6 101912205015 عصول © غطع أ م60 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 1004515 فاكس: 4هم4هلا؟ 
00 ,02118 ا رعقناه1! قاعم0 .56 مهو لوظة0 1 
4 0 0 2 ا 7 "1 4 :ع1 8[ لإقيها1)8011 م لإمعاءد ااأحص-ظا 


ملاك الأراضى والملتزمون 
فى مصر الرومانية 
العلاقات الاجتماعية للزراعة فى إقليم البهنسا 


تأليف : جين رولاندسون 


ترجمة: أمال محمد محمد الروبى 


بطاقر الفهرسد 
إعداد الهيثى العام لدار الكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشثون الفنيي 


رولاندسون» جين 

ملاك الأراضى والملتزمون فى مصر الرومانية: العلاقات 
الاجتماعية للزارعة في إقليم البهنسا/ تأليف: جين 
رولاندسون» ترجمة: أمال محمد محمد الروبى. 

ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمة. ٠١١5‏ 


لك العنوان سعسفرضرس 
رقم الإيداع: ٠5هه؟‏ / 1 
الترقيم الدولى: 5 - 0489 - 92 - 977 - 978 - .1.5.13 

طبع بالهيئة العام لشئون المطابع الأميريت 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ملاحظات للقارئ: م عم مقسرك لررن لسر بد ١‏ لعزا الات لل 
الخرائط: -١‏ مصر فى العصر الرومانى 326015101101000 
؟- إقليم هيرموبوليس: مواقع الاستقرار القديمة مع الأسماء 

الحديثة المحتملة لها 11000100 


الفصل الأول: إقليم البهنسا: 
أت الطوبوجرافيا والسكان 201011011111100 
؟- الظروف الزراعية 000 21101111ظ 
الفصل الثانى: نظام طبقات الأرض وتطوره 700000 12# 


"> تمهيدات: المتون المستخدمة 211111111 
- طبقات الأرض العامة: التمييز (لتفرقة) بين الأرض الملكية والعامة 
4 - طبقات الأرض الخاصة 0000 
ه- أرضص الوسية-والضياع الإمبراطورية .. 1107 
1- الأراضى المقدسة: أراضى المعابد 0000 
- استعادة وضع: تغيرات فى التوازن بين الأرض العامة 
والأرض الخاصة 0000 


119 
1130 


133 


0 ضرائب الأرض العامة‎ -١ 
عرض تأجير الأرض العامة 1(131215080515: ضمان‎ - 

الالتزام - شغل أماكن الحائزين الخالية 011100 
4- فرض زراعة أراضى الدولة بالإلزام على ملاك الأرض 


ه- ملتزمو الأراضى العامة از[ 011 
الفصل الراببع: ملاك الأراضى وممتلكاتهم 0 25207700 


00000 ملكية الأراضى والتدرج الاجتماعى‎ -١ 
التنوع (ألوان الطيف) فى مساحة (حجم) حيازة الأرض:‎ - 

(دليل مقارن) جا طن اام الوا ل ا ا 
- مدى تفتت حيازات الأرض (حجم تفتت حيازات الأرض). 
ه- تكوين حيازات ملكية الأراضى 0 


الفصل الخامس: وراثة الأرض 0 


ه- قسمة الميراث وتوزيع الحيازات 10 
الفصل السادس: البيع ورهن الأرض 200 


143 
145 
148 


1604 


18 
156 
201 
201 
204 


232 
212 
253 
2067 
267 
213 
264 
201 
324 
331 
331 
337 


- محتويات وثائق البيع 00 
- البيوع كدليل على الاستثمار أو المضاربة فى الأراضى .... 
ه- أسباب أخرى لشراء الأراضى وبيعها 0 
5- رهونات الأراضى الزراعية 1 1 1111ظ12 


17 إدارة الأراضئ: تأجير الأراضى وبدائله‎ -١ 
5-5 مساهمات كل من المالك والملتزم (المستأجر)‎ -* 
22111118 الإيجار والعمل فى حدائق الكروم‎ -4 
ه- المحاصيل والعوائد على الأراضى الصالحة‎ 


5- مدة الالثزأم ب.........تييي.ى مح 1 
/ا- ملاك الأرض وظروفهم الاجتماعية 20 
- النتائج: العلاقة الاجتماعية بين المالك والمستأجر 


الملاحق: 
ملحق )١(‏ من 19-١‏ 00000 
ملحق )١(‏ عقود إيجار أراضى البهنسا محم ارا 


341 
2030 
336 
367 
313 
313 
306 
304 
48 


431 
0435 
01607 


458 
5301 


|لالزه 
5307 
60203 
6013 
045 


قائمة الأشكال 


235 1 توزيع حيازة الأراضى فى إقليم هيرموبوليس طبقا للمساحة‎ -١ 
2517 ١ 72612 ؟- نصاب أرض يوبيوس 85105 بالقرب من بيلة‎ 


- نسب المحاصيل المختلفة المحددة فى عقود إيجار أراضى البهنسا ... 433 


5 - العوائد بالقمح ال اد 45121 
ه- العوائد النقدية ببببب00000101 0 ا 0 


1- تقدير غلة القمح المستخلصة من الإيجارات المدفوعة 1 


كلمة المترجمة 


يتناوا ل كتاب الأستاذة الدكتورة جين رولاندسون 1501200502 عضول 
'ملاك الأراضي والملتزمون في مصر الرومانية" موضوع العلاقات 
الاجتماعية للزراعة في إقليم البهنسا خلال القرون الأربعة الأولى بعد الميلاد» 
أي خلال العصر الروماني الذي يمتد منذ فتح أغسطس لمصر عام ٠٠١‏ ق.م. 
حتى عام 784 م؛ ويضيف إليه أكثر من قرن من عمر العصر البيزنطي 
الذي امتد منذ نهاية العصر الروماني وتواصل حتى وضع الفتح العربي 
لمصر نهاية له عام 547 ميلادي. 

موضوع الكتاب هو رسالتها للدكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
بُومن 8032181 .12 .لم التي قدمتها لجامعة لندن وحصلت بها على الدرجة 
العلمية في يناير عام .١187‏ نشرت الدراسة في كتاب عام ١115‏ بعد 
إضافة مزيد من الوثائق البردية التي توالى نشرها بعد حصولها على 
الدكتوراهء وأعيد طباعة الكتاب للمرة الثانية عام ,»3٠١"*‏ وهي النسخة التي 

وزعت المؤلفة دراستها على مقدمة وسبعة فصولء وزودتها بملاحق . 
تفصيلية لمواضيع الدراسة وبعدة فهارسء مع قائمة من الأشكال وخرائط 
طبوجرافية للإقليم؛ وقائمة للمصادر والمراجع؛ وكشاف الاصطلاحات الفنية 
على النحو التالي: 


تضمن الفصل الأول وصفا دقيقا لطبوجرافية إقليم البهنسا بقدر ما 
سمح به الدليل» ومقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. وتتاول الفصل 
الثاني نظام طبقات الأرض الذى يتقرر بمقتضاه معدلات الضريبة على جميع 
أنواع الأراضي؛ والظروف التي يمكن بمقتضاها حيازتها أو بيعهاء ويقدم 
الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) الأراضي العامة؛ وتركز الفصول الباقية 
بصفة أساسية على الملكية الخاصة. ويبدأ الفصل الرابع بمسح اجتماعي 
لملاك الأراضيء ثم ينظر في تركيبة أملاكهم وأماكنهاء وكثيرا ما كانت 
عبارة عن قطع صغيرة موزعة على عدد من الأنصبة المتفرقة. ويستكشف 
الفصل التالي الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك 
إلى آخرء بالميراث والزواج (الفصل الخامس) الذي استخدم للحفاظ عليهاء 
أو بالبيع (الفصل السادس) لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يتناول الفصل السايع الأحوال التي كانت تتم فيها فلاحة 
الأرض فعليا وعقود تأجير الأرض. ويقدم تحليلاً دقيقا لهاء وتضمنت العقود 
في بعض تفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المدينة من ملاك الأراضى 
في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرى المحليين الذين يقومون بزراعة 
أراضيهم» خلال معظم عصر المواطن الروماني الأول (عصر أغسطس من 
عام 44 قبل الميلاد إلى عام ١4‏ ميلاديًا)ء التى يبدو أنها اختفت في أواخر 
القرن الثالث الميلادي بحلول أشكال جديدة أكثر استقرارا لعلاقات المزارعين 
نحو ملاك أراضيهم. 

كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للثأراضي؛ ولم 
يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن شقائقهن من الذكورء وتم علاج 
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المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة للأرض (على سبيل المثال 
في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام؛ الفصل الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية 
في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية 
عن دور النساء كمالكات للأرضء ورد ملخص لها في الخاتمة. 

اعتمدت المؤلفة في إخراج هذا الموضوع الشري على المصادر 
الأساسية المتمظة فى مجمرغة بردي البهنسا التي وصل عدد مجلداتها فى أثناء 
كتابة موضوعها إلى ستين جزء! في المجموعة تله كناناعتمح0:11» 
بالإضافة لمجموعة بردي الجمعية الإيطالية وتدناة)! ماعاء50 12اعل عامة! . 
تتكون المجموعة الأولى من أكثر من أربعة آلاف وثيقة بردية» يضاف إلى 
ذلك الوثائق المتعلقة بالموضوع والمنشورة في المجموعات البردية الأخرى. 
ولهذا أصبحت البهنسا أفضل مدينة موثقة لواحدة من ولايات الإمبراطورية 
الرومانية» وتقدم أوراق البهنسا البردية فرصة فريدة لفحص الكيفية التي 
استمدت منها طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها من محيطها الزراعي؛ 
كما تقدم البرديات مصدرا غنيا لموضوعات عديدة عن المسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء ويتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة 
الأرض 0106اهطالمع ]7 كجزء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة 
أشمل. ولكن لما كان البردي الذي عُثر عليه قد تم الحصول عليه من مدينة 
البهنسا وليس من قرى ريف الإقليم» لذلك لم تركز أي دراسة متلها من قبل 


(*) أريد أن أنوه للقارئ أن استخدام اصطلاح غتدات! 4هما أو هالادطدهمة يعني حيازة 
الأرض أو التزام الأرض أو تأجيرها من أراضي الدولة بمختلف طبقاتها لفترة معينة» ومع 
مرور الوقت لم تلبث أن أصبحت حيازة (التزام - تأجير) أرض الدولة بمثابة عقد وراثي 
كخطوة أولى؛ ثم تداخلت مع الأرض الخاصة منذ أواخر القرن الثالث لتكون جزءا منها. 
راجع ص 95-048١٠ء‏ صسلك : ١‏ من الترجمة» المترجمة. 
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وحتى الآن على الأحوال الزراعية وتشابكها مع إقليم البهنسا. لقد حاولت 
المؤلفة اكتشاف الوسائل والمدى الذي وصل إليه ازهادر سكان المدينة الذي 
استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين في قرى الإقليم. ولم تؤوسس الدراسة 
على مناقشة خط مستقيم واحدء لكنها دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت 
من الدليل المتاح من عدة زوايا كما هو واضح من الدراسة؛ من هنا تأتي 


أهمية هذا الموضوع في حقل الدراسات اليونانية الرومانية المتخصصة 
في التاريخ المصري. 


عرضت المؤلفة موضوعات بحثها بأسلوب شيق يشد انتباه القارئ 
منذ بداية تناول الصفحات الأولى من الكتاب التي تشده بإصرار فينكب عليه؛ ' 
ولا يتخلى عن متابعة القراءة إلا مضطرا بعد أن ينتهي منه» وأذكر أنني 
انتهيت من قراءة الكتاب في المرة الأولى في أقل من أسبوع. 

على الرغم من أن موضوع الكتاب يقع في جوهر تخصصي في 
العصر الرومانيء وفيه كانت أبحاثي من رسائل علمية وكتب مؤلفة وأيحاث 
وتراجم لكتب أكاديمية» فسوف يلاحظ القارئ أن هذه الترجمة خالية تماما من 
أي تعليق لي على المتن؛ والشىء الوحيد الذي قمت به يتمثل في وضع قائمة 
للمصطلحات (اليونانية في معظمها) التي لم ترد في الكشاف وأدمجت فيها 
المصطلحات اليونانية المدرجة في الفهرس العام »1506 [6:28مءع» لشعورى 
بأن القارئ غير المتخصص في فرع الدراسات اليونانية والرومانية ربما 
عنوان "الكشاف رقم (؟) حتى لا يتداخل مع الكشاف الأصلي الذي أشرت 
إليه برقم .)١(‏ 


يضم الكتاب في نسخته الأصلية ملحقين؛ يتكون الملحق الأول 
من ١9‏ جدولاء والملحق رقم (؟) اكتفيت بتصويره وإرفاقه بالترقيم نظرًا 
لصعوبة إخراجه بالشكل اللائق فى الطباعة» ناهيك عن أنه لا يهم غير 
المتخصص الذى يمكنه الرجوع إليه فى صورته الأصلية؛ لذلك اضطررت 
للتنازل عنه رغم ترجمتى له . 

ويرجع السبب في إقدامي على ترجمة هذا العمل لحاجة المكتبة العربية 
لمثل هذه الأبحاث المتميزة في حقل تاريخ مصر وحضارتها 
في العصر اليوناني الروماني؛ والذي يبلغ طوله ما يقرب من ألف عام؛ ويعد 
جزءًا مهما من تاريخنا القوميء» الذي يمثل قاعدة مثلث هويتنا التي يرتفع عليها 
ركنا المثلث الآخران من: لغة ودين. حتى نستفيد من دروس الماضي 
لخدمة الحاضر والمستقبل» حقيقة أن الزمان يتحرك ولا يقف في مكانهء 
والتاريخ لا يعيد نفسه لاختلاف الزمان والمكان؛ لكن الإنسان -صانع التاريخ 
والحضارة - لم يتغير جوهره في رغباته وأهدافه» فالمتغير الدائم هو 
المظهر وليس الجوهرء ومن هنا يأتي ضرورة الوعي بالتاريخ وحركته 
والاستفادة من دروسه التي يكررها صانعهء والتي لا يعيها كثير من القائمين 
على أمر هذه الأمة التي حفرت تاريخها وحضارتها الساطعة على جبين 
الحضارة الإنسانية عبر أكثر من خمسة آلاف عام. 

ورغم أهمية هذه الحقبة التاريخية في تشكيل هويتنا القومية فهي 
لا تحظى بكثير من الاهتمام لعدة أسباب: يأتي في مقدمتها الحاجة الضرورية 
لإجادة اللغات الأوروبية الحديثة (الإنجليزية - الفرنسية- على الأقل)؛ 
وضرورة إجادة اللغة اليونانية واللغة اللاتينية القديمة» إضافة إلى انتشار 


- 3 


المصادر الأساسية لدراسة هذه الحقبة في المتاحف ومكتبات الجامعات 
الأوروبية التي تزهو باقتناء أصولها من برديات وآشار مادية؛ فمن بين 
الجامعات الأوروبية التي قمت بزيارتهاء والتي يزيد عددها على عشرين 
جامعة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية» لم يكن هناك غير عدد قليل منها لا 
يتجاوز أصابع اليد الواحدة» تخلو مكتباتها من الثروة البردية للتاريخ المصري؛ 
وتتفاخر معظم الجامعات الكبيرة بمجموعة أصول الوثائق البردية التي تقتنيهاء 
والتي ينكب العلماء والمتخصصون على دراستها والتنقيب عن المعلومات فيهاء 
إضافة لما تمتلكه متاحفها من مقتنيات مادية من آثار الفقرة. وعلى سبيل 
المثال يقتني متحف قينا القومي (الإمبراطوري سابقا) ما يزيد على مائة ألف 
وثيقة بردية معظمها باللغة اليونانية» وقليل منها باللغة اللاتينية؛ والأقل باللغة 
العربية. ويضاف إلى ما تقدم الصعوبات التي تواجه الباأحث عند محاولة 
الحصول على أصل وثيقة من الوثائق البردية من التي يتطلبها عمله من 
متحف من المتاحف المصرية المتخصصة:؛ ويضع عدم تكامل مجموعات 
البردي المنشور والدوريات العلمية المتخصصة والكتب المنشورة في مجال 
التخصص التي تضمها مكتباتها مزيدا من العقبات أمام الباحث. 
وفي الختام أتقدم بموفور الشكر للأُستاذة الدكتورة جين رولاندسون 

على هذه الإضافة الأكاديمية المتميزة لدراسة فترة من تاريخنا القومي في ' 
العصر الروماني؛ ولمنحها لي حق الترجمة بالإضافة لما قدمته من عون 
بتفسيرها لبعض المصطلحات أثناء قيامي بالترجمة؛ ولسعادة الأستاذ الدكتور 
محمد إبراهيم بكر أستاذ التاريخ المصري القديم والعميد السابق لكلية الآتثار 
والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء ولكلية الآداب 
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جامعة الزقازيق» والرئيس الأسبق لهيئة الآثار المصرية؛ لقيامه بتشجيعي 
الدائم على مواصلة الترجمة الأكاديمية المتخصصة: ومراجعة الترجمة 
كما أتقدم بالشكر للقائمين على العمل في المركز القومي للترجمة لتقديمهم كل 
عون كان مطلوبا لإخراج العمل بهذه الصورة اللائقة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 
القاهرة: *؟ يونيو ٠١1١8‏ 


تصدير 


قدمت الدراسة في الأصل كبحث للحصول على درجة الدكتوراه 
في يناير عام .١1187‏ ويمثل القيام بمراجعة عمل عمره أكثر من عقد مشكلة. 
بالإضافة إلى حاجة العمل في الوقت نفسه إلى دمج كم أساسي من المصادر 
الجديدة التي استجدت وأعمال المتخصصين التي نشرتء لذا قمت بتعديل 
آرائي في نقاط عدة كانت لها أهميتها الكبيرة في ضوء المصادر الجديدة» 
وتعليقات الزملاء» ومزيد من خبرتي الخاصة. على أي حال فقد ظل الشكل 
. والتتاول الأساسي للدراسة دون تغيير كبيرء ومع ذلك أرجو أن أكون قد 
نجحت في توضيح كليهما بقدر أكبر للقارئ؛ وأي محاولة لفرض وجهة نظر 
مختلفة جذريا عن النهج الذي أقترب منه الآن سوف ينطوي على كتابة كتاب 
مختلف تماما. 

بصرف النظر عن العرفان بالفضل الذي اعترفت به في الرسالة فإني 
تكبدت الكثير غيره. لقد استفدت بصورة كبيرة من التعليقات على الرسالة» 
خاصة من قبل الممتحنين؛ الأستاذ بارسونس وهه5:ه2 .2.1 والأستاذ توماس 
000 .ل والأستاذ باجنال 8880211 .2.5. وجاءعت فرصة مناقشة جوانب 
من العمل مع الدكتور الستون 2.415:08 والدكتور راثبون 2206086 .7 .2 
وزملاء آخرين في جامعة لندن حافزا لا يقدر بثمن. كما تفضل كل من 
اد. مونتسيرات 728ع15م12.5140 وموللر - فوللرمان مصفطمعلاه/178 -ره54011 .1 
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بالسماح لي بالاطلاع على أعمالهما قبل نشرها. ويسرت لي 
الآنسة دوف 20806 .8.02 عملية المراجعة بتحويل النسخة الخطية إلى نظاء ' 
ورد 0050؛ بعد قيام موظفي مركز الكمبيوتر في الكلية الملكية 
تعامع0) عمنانامه0) عع»00116) 11085 بتقديم المساعدة في لحظة حرجة. 
كما كان زوجي مايكل روبرتس 800625 04100361 مستعدا لتقديم 
كل مساعدة عقلية وعملية فى أثناء قيامه بعمله. وأقدم عميق امتناني 
للدكتور ريا 568 .1 .10.1 الذي يضاهى فهمه لبردي البهنسا كاطعصلاط<ا<:0© 
كرمه بمشاركته لي في وقته وخبراته» وإلى الدكتور بومان 28ج 802‏ ..لهم 
للسنوات العديدة التي أمضاها في نقده القيم ونصائحه لي التي لا تقدر بثمن» 
وإصراره على حثي على تقديم هذه الدراسة للنشر. 


٠‏ ملاحظات للشارئ 


١‏ - مراجع مختصرة 
يشار إلى البردي والأعمال ذات الصلة بالاختصارات القياسية المدرجة 
في قائمة أوتيس لبن عاعء27) زه 5ه11ةلظ زه اكذالء ».اه أء دعاة0 .1.ل 
(7,1992.وجنه مكفق) مل "لك بععاطه1 لاه معهى0 ,بررط اها : 
وهناك أيضا القوائم الكاملة (058.88-9) المفصلة لمنشورات المؤتمر العالمي 
لعلم البرديء التي ذكرت بعناوين مختصرة. ويوج د أيضا 
شرح للاختصارات المستخدمة في الدوريات في (2»67»04/5/76-8 أو في 
( -1927 ,كضةط) عننوأوماه]ة1ام 66 '.1. ووردت أسماء الكتب والمقالات كاملة 
في إصدارها الأول» وباختصار بعد ذلك في المناسبات التالية بطبيعة الحال. 
لم تذكر الاختصارات الأخرى التالية في المجموعات السابقة: 
(.[ج أء «مععراظ للء) سوطرط مها و عموم :درل عمع ءلءترها( ما ءوجع 10106/ ما 
.(1975,ؤ5اءذكعتصظ) 


وررورام وا« عبن واوزاسعنها5 عداظ ,نهآ .ةا لمة «وزتعاكءم زا5 .لطمءاط .82 
(1993 ,تقلع ادع سم ) (أأن» .أعأكصث.5)0) 


“إن دوكه::ع 6071 اورم وننرعرررز 207 عن[ كز كع نرللععءءممم وروم مومه نا /20.عمرم 
,(معؤطامءة ل بجوان8 .فرلع) 1992,أذنوتاث 23-29,عع3طدعم 00 ,كاكطومام نم80 
4 ,وعع2 لدعم 00 


نشرت التفصيلات الكاملة للبردي المنشور في الدوريات 
في فهرس المصادر. 
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" -التواريخ المصرية 

وردت تواريخ البردي المستخدمة في ذلك الكتاب بسنة حكم الأباطرة. 
واسم الشهر المصري وتاريخ اليوم. وتتساوى الشهور المصرية مع تقويم 
يوليوس: على النحو التالي (تبدأ السنة المصرية باليوم الأول من شهر توت): 


5 لإاناوعاناع]1 توت 0151" 
مسبم [ تس سس | | 000 


* - اصطلاحات فنية 1121315 17113117141 


ابتعدت عن الاقتباس المباشر من اللغة اليونانية إلا عند الضرورة 
لمناقشة المعنى المحدد للكلمات المستخدمة» ووردت مصحوبة بترجمة لها. 
ومع ذلك فكثيرا ما تستخدم المصطلحات اليونانية لا سيما بالنسبة لأنواع 
الأرضء والمحاصيل؛ والمناصب الرسمية» والتي كثيرا ما تكررت كتابتها 
بحروف لغة أخرى. وربما يجد القارئ غير المعتاد على قراءة تاريخ مصر 
وعلى قراءة البردي في كثافة الاصطلاحات شيئا مزعجاء لكنني أشعر بأنه 
أمر ضروري للقيام بمناقشة صحيحة لنظام إيجار (التزام) الأرض والزراعة 
والإدارة المعقدة بدرجة كبيرة وغريبة على معظم المتحدثين الإنجليزية. 
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وضعت معظم الاصطلاحات الفنية العادية ومعناها في قائمة الكشاف7", 
وقمت بشرحها في النص مع جميع الاصطلاحات غير المألوفة عند ورودها 
أول مرة (ويمكن الحصول عليها من خلال الفهرس). وعلى من لديه الرغبة 
في الحصول على معلومات أساسية عن مصر الرومانية وبنيتها الإدارية 
الرجوع إلى أحد الكتب الحديثة التالية: 

01 الث :(0<10:0,1983) (عأنا1 مم1 علدنا أملرو8 وز ع1نآ ,وأبوع الح 


أكع 00000 طأهقة عط 10 لمق ءلم ممم :10642م-0 3328 :ولأمممقطط عط رعالة امبرو 
67 .لاع ةعلط عتلممدعنتهعئناا عط 01 تمققع 13ل عطا طاتد ,3 .طع.موع ,(1986 ,قنملومآ) 


(*) أشرت إلى الكشاف الموجود فى النص الأصلى برقم )١(‏ ص 545-547 لتمييزه عن 
الكشاف الذى قمت بإضافته بعد إذن المؤلفة برقم (؟) ص ©1535-7546. المترجمة 
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الخريطة رقم )١(‏ 
مصر فى العصر الرومانى 
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حمه)! معلتا) أمعوعع اأأهد أمعاء20 ١‏ : 2 
9 9 »لاأوومدللا! بوومطفجاق حمحكاداج 

ألانت هت ١امدنعحةج‏ اهاج جوقات آلا - 3صذناانا0 الات 
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© قعهأم علوم عا 5ه 8 * ماتطج هتح لنهكا 
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الخريطة رقم (") 


إقليم هيرموبوليس: مواقع الاستقرار القديمة 
مع الأسماء القديمة والأسماء الحديثة المحتملة لها 
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(8206010) ناروت 1ه لإنهك نان83 ل سا 
الي 2 لنت ل ان تت 0 0 
(لاماممره) وباوهم 1ه ينه نا80 ٠‏ 
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ينهدا الوكيثنا 
* جلك ني قال بس | 
1715 


يج0اممدعدة و 


ناكل 00 /1اج /اءا0 


الخريطة رقم (”) 
إقليم البهنسا في العصر الروماني: إعادة بناء تقريبي 
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تقديم 

تقع مدينة البهنسا القديمة على بعد حوالي ١8١‏ كم من مدينة القاهرة, 
على الطريق الصحراوي الذي يربط بين الواحة البحرية (وتوطة8) 
والطريق المائي الكبير الذي يمتد على الحافة الغربية لوادي النيل وهو بحر 
يوسف. سميت المدينة باللغة المصرية بيرميدجت 0عزل56060؛ وكانت 
المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني. كانت لها عبادة 
هامة (للمعبودة) ثويريس 700615 وهي على هيئة فرس النهر واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل0): وأيضا عبادة نوع من السمك فيما بعد له خطم- أنسف- 
حادة ومطءهنزط,:و::0» اشتق منه الاسم اليوناني للإقليم. ازدادت أهمية البهنسا 
كمركز إداري خلال العصر البطلمي والروماني» ووصلت إلى قمة ازدهارها 
في العصر البيزنطي. واحتفظت ببعض الأهمية بعد الفتح العربيء لكنها 
عانت من التدهور الشديد خلال العصر المملوكي. وهُجرت المدينة القديمة» 
وتحولت مخلفات أحجارها الجيرية الرائعة إلى مادة للبناء والجير لمن بقي 
من سكان البهنساء البلدة الصغيرة التي تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسف». 
وبصندفة الفرع 186-[2 8 على الضفة المقابلة للنهر التي تناظرها 
تواضعا. وتغطى الجبانة جزءًا من موقعها في العصر الحديث7". 


(*) الربة تاورت وهي ربة الولادة أخت على صورة فرسٍ النهر- والربة تاورت لها 
شكل آخر في صورة سيدة حامل تمسك في يدها سكينا تقطع بها الحبل السري. 
-ة«ع1ئآ دنا عتطمهرعممه10 إلا قلت لك نالعج تعدتد؟! عل صل ومطء تصلزإطعطا0 ,عونك .ل (1) 
.(1990,النألعامدع؟) ومماامعدععنا 

وقدم فيه أهم المسوح لموقع المدينة من المادة الباقية والحفائر الأثرية. راجع أيضا 

2043-6 .ؤواه» ,111.1 36 .2185 ,ومء1.16آ وعن تغيير أسم المدينة اليونانى راجع: 

2217 228 "110/815 031/21171112101 11 لمن ,11041 للك الاطلات0 " ,ملعم 10.1 
ش 277-92 ,(1973) 12 
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هكذاء عندما وصل عالما أوكسفورد جرنفل 1م676 وهنت )وناق1 
أولا عام ١8417‏ للقيام بالحفائر الأثرية للحصول على نصوص بردية» لم يكن 
قد بقي إلا القليل من المعابد القديمة» والمباني المدنية» والمنازل الخاصة؛ لكن 
أكوام ركام العصر الروماني والبيزنطي قدمت حصادا مثمرا من النصوص؛ 
لدرجة أنه بعد أن قضى جرئفل وهنت ستة مواسم في أعمال الحفر» تبعتهم 
حفائر الإيطاليين في العشرينيات من القرن الماضيء الأمر الذي جعل من 
البهنسا أهم مصدر للحصول على البردي اليوناني(). وتوزع كثير من هذا 
البردي الآن في مكتبات ومؤسسات في أتحاء أوروبا وأمريكا كنوع من المكافأة 
لجهودهم في الحفائر الأثرية الأصلية» إلا أن الجزء الأكبر من النصوص المنشورة 
تضمنتها سلسلة بردي البهنسا أالاة2 5ناطء نه ز:0:3: ومجموعة بردي الجمعية 
الإيطالية هصدذلة)1 غاءنه500 0611 نم22 . ووصل عدد أجزاء المجمورعة 
(؟) عن تقرير يلخص حفائر جرنفل وهنت الأثرية راجع : 
1882-2 «اءاء50 امأئمرماصطط أمروظ 176 تامروظ صا ومناهادععظ ,(ل)ععممو1 .1011 
أمعاومادءهناعمم هات[ (مانتماصوظ أورروظ عطا ده لمكقط ,(معسسة 8.6 برط) فبك ,(1982 ,ومقوم]) 
14-17:1904-5.مم :1903/4 :1-9 .مم ,1-12:1902-3.وم ,1896-7 ع0! (طاتاتين ملظ ,لك) ممعم 

٠.٠‏ أ-ق.هم ,1906-7 :8-16.مم,1905-6 :13-17.مم 

والخريطة التي قام بنشرها دار بشير 610156:ة8./.5 تمثل الصفحة الأولى للمجلد رقم خمسين 
من مجموعة بردي البهنسا [.01.ور0 .ل ونشرت عدة صور للحفئر في: اروتا انا واثلهنامسطل 
وفى» عكاأ 6116 06 ألنا أكابلما ملعن اهتاوق تمكمماء8 ببعبد وموأعء8 ععل تع وداء2.5 .جر 
4 ,(1982 ,تاعطاواددة) عط و سروه “3 " “1 لززارع جام . 
وعن الحفائر الإيطالية» راجع 


ر ]1 -0ع006) عفدل ع[ 1928-30 .كتصباطء1 شق اء ومطعورط و0 ذة كع 1لئناه7 بوامعمم8 8 
.60-3 ,(1932 ,مهموق 8.,” [ كه ومناءنل0رمع؟ عناقاكدمة :56,1970م؟) 1925-31 ,عتممو لفل 
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يقدم ذلك البردي مصدرا لموضوعات عديدة للمسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء وكذلك لموضوعات أخرى للأبحاث 
المتخصصة(). يتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة الأرض 
01015 طلمة] كجزء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة أشمل. ولكن 
لما كان البردي قد جاء من مدينة وليس من قرى الريف؛ لذلك لم تركز 
أي دراسة حتى الآن على الأحوال الزراعية وتداخلها مع إقليم البهنسا. 

لذلك فإن الصورة التي نقدمها عن المجتمع الزراعي في مصر 
الرومانية تعتمد بدلا من ذلك على إقليم آخرء وأعني إقليم الفيوم (إقليم أرسنوى 
عددمم عاأموتكعكة القديم)» وهو واحة ترتبط مباشرة بوادي النيلء وتروى 
أراضيها بمياه بحر يوسف الذي يستدير غربا من خلال منخفض اللاهون 
على بعد حوالي 7٠١‏ كم من شمال البهنسا. ويعد هذا الإقليم مصدرا آخر 2 
لأعداد كبيرة من البردي اليوناني» ويتتبع ذلك الكم الممتاز من الوثائق 
بالتحديد تاريخ الإقليم المتميز. إن النمو الزراعي الضخم في عصر البطالمة 
المبكرء الذي تبعه التدهور وهجرة القرى الواقعة على حافتها في العصر 
الروماني المتأخر» قدمت شريطا من المواقع على حافة الصحراء جاءت 


(1935 وماععووط) لالنااك أدأء50 لقة عتمرمهمء8 مث : كناطء ناز 0 لقم لطعة 11 .8 (3) 
كناطء اوزط »0 أن بحره)ذ 11 عتصتمومعظ8 لمة لقزعمهد عط مز لإلناد خ ',840:15 .8 هآ .1 م 
(1975,وأقء6) ططط2 بواتووعاأونآ ععانالط) "ن[ن؟ مقدره؟] زه دع تساوء© مبر1 أومل عطا عه 
/21/[ 010105 عتائع01010معه - م30 'لوأ50 ,لامكتصاصهم لمروع - طلم زى01 . ممقصطكلا .1 م 
وعع سنالاعنكعاونا ,تعصعابكا .8 :(1976 بببمع105) ١‏ أتنا لإ«العمعد - ناز علمرمع دم اأماءمتوط 
عم نم1 :(1989 ,انل 1مدظ) ومطء تمبرطعي0 معطعطكتمممقم صذ نوع ععل عمس لاءاذ ذناح 
كناكء نط0 ووب معسمماع ع1 لمن معككضاك لمت 1 بالعدعكنف]1 ععل دمطعامرط ورين 
.1 :(1952) 38 فركل ,'كناطع ام لاير0 لقم" بعصي .0 .8 :(1924 ,وعدوعءأن .كولط) 
1-24 ,(1975) 79 2502 ,'عصوطا ممه كاطع ام باط ءلاءج0" 
يوجد دراسات مكملة على النحو التالي: 
6 - 80 30 بكعاتطء تم تإطسر0 ه معاذاوع] بعمرمطعائطلا 80ل لمه دعوول ./لار8 
(1983 ,تلد ,معتطء) ,(25 ,ودع .لناذ .تسصة) 


ويقوم راتبون 22)628 ./1.78 باستكمال بيانات الكمبيوتر فى الكلية الملكية فى لندن. 
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ظروفها مثالية لحفظ أوراق البردي. كانت قرى عديدة منها كبيرة على غير 
العادة» لكن موقعها كان يتطلب بالضرورة معركة في مواجهة الرمال التي 
تهب من الصحراء وضد الطمي الذي يعوق الري في القنوات الطويلة. وعلى 
ذلك ربما لا تكون قرى حافة الفيوم تمثل فى ظروفها المختلفة إلا الحد الأدنى 
للوضع فى وادي النيل وجنوب الدلتا. 

وعلى ذلك فإن المحاولة التي أقوم بهاء في هذه الدراسة لحيازة الأرض 
وعلاقاتها الاجتماعية في إقليم البهنساء تقدم رؤية بديلة ومكملة لتلك الصورة 
المتشائمة التي ترتكز على بردي الفيوم. وبطبيعة الحال فالدليل المستمد من 
بردي البهنسا ليس أقل حيادية؛ فالأوراق المهملة للمجتمع المدني تقدم رؤية 
مشوهة للريف. ويتمثل أوضح ما تقدمه لأنماط ملكية الأرض وإدارتها 
بواسطة طبقة ملاك المدينة؛ كما أن القرويين عامة كانوا موثقين فقط فى 
حالة صدامهم بطريقة ما مع المجتمع المدني إلى حد ماء سواء من خلال 
الصفقات الخاصة؛ مثل عقود إيجار الأرضء البيوع؛ أو القروضء أو من 
خلال ظهورهم في السجلات الإدارية بأنواعها المتعددة. على الرغم من أن 
السجلات الإدارية ضئيلة عِمًا كان متوقعاء لأن القرويين لهم موظفوهم 
المحليون ودور سجلاتهم؛ بينما كان موظفا الإقليم الرسميين» مديرالإقليم 
65 والكاتب الملكي 5لا يتسلمان مستتداتهما وهما 
في مكان إقامتهماء وجرت العادة على اصطحابهما لأوراقهما معهما إلى 
منزليهما بعد انتهاء مدة شغلهما لوظائفهما. يضاف إلى ذلك خسارة أخرى في 
نصوص البهنسا بالرغم من كثرتهاء يتمثل في التفاوت السائد في محتوياتهاء 
من بينها عدد قليل من السجلات المتشابهة *1075اعمة' أو"ملفات ونوزووول"؛ 
تمثل مجموعات من النصوص يمكن عند استخدامها معا أن يكون لها معنى 
أكبر بكثير بالنسبة لنشاط الفرد أو الأسرة مما تقدمه وثيقة واحدة بمفردها. 
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إلى أي مدى يمكننا بناء وجهة نظر متوازنة بالنسبة لللأوضاع الزراعية 
في إقليم البهنسا؟ آخذين في الاعتبار أن الأدلة تقدم إلى الآن صورة مختلفة 
للأوضاع الزراعية المستمدة في المقام الأول من نصوص الفيوم؛ من الممكن 
الحكم كيف أن ذلك يعكس اختلافا إقليميًا جذريّاء ولكن إلى أي مدى يعد ذلك 
مجرد نتيجة لاختلاف مصدر الوثائقء» بين العاصمة :نغإمومم/6:” المدينة 
المركزية في الإقليم» والقرى الواقعة على هامش النطاق الزراعي؟ إن 
رجحان كفة مادة عاصمة الإقليم تكون فقط جانبا من أوجه القصور الرئيسية 
في فهمنا في كل الأحوال الذي نشأ من الاعتماد على مصدر واحد: المتمثشل 
في البردي المسجل باللغة اليونانية» في الوقت الذي كانت فيه اللغة المصرية 
هي لغة المجتمع الزراعي من السكان؛ والتي كانت ما تزال مستخدمة في 
تسجيل بعض الوثائق (ولم يتم نشر أي نصوص باللغة المصرية من البهنسا 
من العصر الروماني بأكمله)!). وكان مجتمع السكان الزراعى الأدنى قوةء 
غير المتعلم» والقسم المفصلى فى المجتمع؛ لذا كان لا مفر من تسجيله فققط 
بشكل غير مستقرء وبعدئذ بطريقة غير مباشرة؛ فيما يخص مصالح القوى. 


(4) يبدو أن استخدام الخط الديموطيقي في الوثائق القانونية بدأ ينحصر سريعا خلال القرن 
الأول والثاني الميلاديين» ولذك كان الموقعان اللذان ينتجان البردي الديموطيقي بعد 
عصر أغسطس هما سكنوبايونينسوس 265505 5012208100 (ديمي) وتبتيونس 
5أ0نااطع 1" (أم البرجات)- في الفيوم- راجع: عاباء1 عطعءدلاممء2 ',اءأعنه2 .1.1 
«طعكتمرةء 5ه ,(.كلء)«عامكك/اا .8 لله ,معمك1.11] ,مسار .© مذ الع معطعكتصرةم 
1983(.77-0 ,2لند/ة) (11.سع 1 منروء4) معامرو م علعدتم أ مدجلاطم. سبق ذكر أن مئات 
قطع الأوستراكا (شقافات الفخار) التي قيل إنها من البهنساء وإنها تتعلق بتموين سفر 
الصحراءء تبين الآن أنها تؤرخ بالعصر البطلمي راجع: ,0 .طا8ةدوترمةاكت .إلا 

42)1985(,338-4. وهنالك بردية ديموطيقية بتاريخ العصر الروماني من البهنسا جاء 
وصفها في 91961.ن0 .2» وقد أبلغني الدكتور ريا 56 .8 .1 عن وجود عدد قليل 
جدا من البردي بالديموطيقية قد تم إدراجه ضمن نصوص البهنسا غير المنشورة. لكن 
لا أحد يعرف ماذا سوف تقدم معابد القرية» في حالة إذا أمكن إجراء الحفائر فيها. 
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إن إدراك هذا الاختلاف يُعطي فرصة السماح باستخدام التخمين لملء 
الفجوات في معرفتنا. وهناك دليل كاف لتقديم صورة لما كانت عليه قرى 
البهنساء وحتى في حالة إذا كانت هناك ندرة في حفظ وجهة نظر القرويين: 
فإننا نعرف أنه كان هناك وجود واضح لمواطنى عاصمة الإقليم في ملكية 
الأرض في كل قرية. 

ومن الصعب التخيل أن حياة كثير من القرويين كان يمكنها التحصرر 
بالكامل من الاتصال بالمقيمين في عاصمة الإقليم» سواء أكان هؤلاء من 
محصلي الضرائبء وملاك الأراضيء وأصحاب الديون» والمشترين 
لإنتاجهم» أو أقارب لهم هاجروا للإقامة في المدينة. 

يهتم معظم أجزاء الكتاب في الواقع باكتشاف الوسائل والمدى الذي 
وصل إليه ازدهار سكان المدينة الذي استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين 
في قرى الإقليم. لم تؤسس الدراسة على مناقشة خط مستقيم واحدء لكنها 
دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت من الدليل المتاحخ من عدة زوايا 
ويحاول الفصل الأول وصف طبوجرافيا إقليم البهنسا بدقة بقدررما سمح 
الدليل به؛ كما يضم مقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. ويخاطب 
الفصلان التاليان الأسئلة التي وضعها روستوقتزف الذي ما زال عمله فى 
ملكية الأرض المصرية عملا أساسيا(). إن تعقيدات ملكية الأرض أقل في 
وضعها الآن مما كانت عليه عندما كتب روستوقتزفء؛ وهي تبعث على 
بعثرة تركيز القارئ. ومما لا شك فيه أن الموضوع له أهمية أولية لفهمنا 
لجميع أشكال ملكية الأرض؛ فهو يعني طبقات الأرض التي يتقرر بمقتضاها 
معدلات الضريبة على جميع أنواع قطع الأرضء والظروف التي يمكن 


ك6اهاد0أ0 )1 انع[ كةةانه7 دعل ء انأل أنأء 65 2) لاج 31101611 ,(آأع2ا105]601 ) بناء2 11051010 .3/1 (5) 
.]ام ,(1910 ,وتامعظ لمهة عأمماع]) 
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بمقتضاها الحصول عليها أو بيعهاء لذلك نظمت " قواعد اللعبة" بالنسبة 
للأفراد من ملاك الأراضى. ولخصت قواعد هذا النظام في افتتاحية الففصل 
الثاني» أما القراء الذين لا يرغبون في الجوانب الفنية فربما يفضلون القفز 
على المناقشة» والانشغال بالأجزاء الوسطى من الفصل بتفصيلاته المتنامية 
كما هو موضح في بردى البهنسا. يقدم الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) 
الأراضي العامة التي قدمها رستوفتزف (الذي اعتمد بصورة كبيرة على 
بردى الفيوم ومقارنتها بدليل البهنسا الذي يثبت الاختلاف الجوهري بين 
المنطقتين الذي لا يمكن أن يصب جميعه لمن ينتمون إلى أصل عاصمة 
الإقليم في الدليل الأخير). 

تركز الفصول الباقية بصفة أساسية على الأرض في ملكية خاصة» 
أو بمعنى أكثر فاعلية على الملكية الخاصة. ويبدأ الففصل الرابع بمسح 
اجتماعي لملاك الأراضيء وينظر بعد ذلك في تركيبة أملاكهم ومكانهاء التي 
كثيرا ما كانت عبارة عن قطع صغيرة في عدد من الأنصبة المتفرقة. ويعالج 
هذا الفصل الدليل الزمني؛ ويستكشف الفصل التالي إلى أي مدى كانت 
الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك إلى آخرء . 
بالميراث والزواج (الفصل الخامس)» والبيع (الفصل السادس).؛ قد استخدمت 
للإبقاء عليها أو لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يضع الفصل السابع في الاعتبار الأحوال التي كانت تتم فيها 
فلاحة الأرض فعليا. لقد ترك الدليل الكامل إلى حد بعيد ترتيبات الأجل 
القصيرء ولكن هل تعني تلك الوفرة المبالغة في معناها؟ هناك تحليل دقيق 
لهذه العقود يتفق مع دليل متاح لأشكال إدارة الأرض يوضح أنهم ألقوا 
الضوء على الجانب المهم للأحوال الزراعية في الإقليم. فقد تضمنت العقود 
في بعض نفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المدينة من ملاك الأراضي 
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في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرية المحليين الذين يقومون بزراعة 
00 التي تواصلت خلال معظم عصر المواطن الأول الروماني» ولكن 
يبدو أنها اختفت في أواخر القرن الثالث الميلادي بحلول أشكال جديدة أكثر 
استقرارا لعلاقة المزارعين نحو ملاك أراضيهم. 
كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للأراضيء فيما عدا 
عند مناقشة إرث النساءء (الفصل الخامسء المبحث الرابع) فلم يكن من المناسب 
تخصيص فصل منفصل لهن. ولم يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن 
شقائقهن من الذكورء وتم علاج المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة 
للذّرض( على سبيل المثال في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام؛ راجع الفصل 
الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات 
على قدر كبير من الأهمية عن دور النساء كمالكات لللأرضء ورد ملخص لها 
في الخاتمة» ويمكن تتبعه عن طريق استخدام الفهرس. 
جاء تركيز التتابع التاريخي الجوهري في هذه الدراسة على عصر 
المواطن الأول الروماني؛ فيما بين عام 7٠١‏ ق.م.ء عندما أصبحت مصر 
ولاية رومانية» وأواخر القرن الثالث الميلادي. وعلى أي حال تبدأ سجلات 
البهنسا الوثائقية منذ أواخر العصر البطلمي فقطء لكنها أصبحت وافية منذ 
منتصف القرن الأول؛ وتكاملت منذ ذلك التاريخ حتى منتصف القرن الثالث. 
قادت التغييرات الإدارية في أواخز القرن الثالث (يؤرخ كثير منها قبل عصر 
ديقلديانوس» ونلاحظ أنها بمثابة " خط مائي 2:6:5064*" بين أوائل وأواخر 
عصر الإمبراطورية الرومانية) إلى التخلي عن عدة أشكال كانت من 
خصائص الوثائق الإدارية الخاصة بالعصر المبكر. وأصبح معظم نماذج 
العقود القانونية الخاصة نادرا بعد منتصف القرن الثالث؛ على الرغم من أنها 
تختف تماما. ومما لا شك فيه أن إصلاحات ديوقليديانوس لملكية (لحيازة) 
الأرض كانت ذات أهمية قصوىء بمعنى أنها كانت تمثل فقط قمة مراحل 
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تطور طويلة. وأفضل طريق لتقدير هذه العملية يتمثل في معرفة مختصرة 
لتاريخ ملكية الأرض من منظور القرن الرابع (الفصل الثانيء المبنحث 
السابع) ليس فقط لأن الشكل الوحيد المحدد للثرض المزروعة في إقليم 
البهنسا يرجع إلى ذلك القرن. ولكن لأن عقود تأجير الأرض هي الشكل 
الوحيد للوثائق التي قدر لها البقاء بكميات مناسبة من عصر الوثائق اليونانية 
في مصر بأكمله؛ كما أنها تقدم رؤية ذات منظور بعيد. ولذلك فعلى الرغم 
من أن التركيز الفعلي للفصل السابع ظل فى عصر المواطن الأول لكنه 
استفاد أيضا من استمرار وجود الدليل على ملكية الأرض (والعمالة مدفوعة 
الأجر في الضياع) للنظر المستقبلي في تطورات القرن الرابع والقرون 
التالية» التي عولجت في دراسات حديثة مهمة("). 

ما الشىء الأكثر عمقا الذي تكشف عنه هذه الدراسة؟ إن البهنسا تعد 
أفضل مدينة موثقة للولاية في الإمبراطورية الرومانية» وتقدم أوراقها البردية 
فرصة فريدة لفحص كيف استمدت طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها 
من محيطها الزراعي. لقد تم القيام بكثير من الدراسات من الناحية التقليبيية 
عن 'وضع مصر الفريد 068655و1هن" بين الولايات الرومانيةء ويجب علينا 
عدم المبالغة في الاختلاف غير المشكوك فيه؛ سواء في البنية الإدارية 
والأوضاع الزراعية» بين تلك الولاية وباقي أجزاء الإمبراطورية 
الرومانية(). وعلى الأخص أنه من الواضح أن ازدهار الطبقة الممتازة 
في المدينة وامتلاكها للأراضي في عواصم الأقاليم المصرية 5أ16وممماء: 


ماك 13 ,1001138175 01811065 5عدآ ,نام ءعكة0) .ل :500)امأدرمعم لم«مع -ال/درائن 0 ,مممطاتظ (6) 
اء عالدعدة؟ ,عمتقيعة ععتماكتطل كعطءععطعع1) عمتامقعلاط عاميروظ وع أقاك'| أء 
متاملاعط ,الممعدظ .1.5 :1-90 ,(1985) 9 دءأمررةام! اء ممع حم 1,'(ع اللدماواماصلة 
.(1993,لماءعملوط) لإالناوتامة عأامآ 

سآ مانام لاعظ مفامه1] -معع72ن) لتة لإلمضوعظ االعأعمة مطل" ,عومططات1 . /لا 1١.‏ 01 (7) 
:2طت ل ذاه 'أأن لك 'أاعل مأرماك ء ماناوط ,ل.كلة) أعوعع0 .0 لله مأمناءكا 
١989(, |59-76.‏ .مفموماهظا) ماب ادم" انل أل مأعددوااط 
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كان تطورًا خاصا بالعصر الروماني» وكان جزئيا على الأقل نتيجة مباشرة 
لسياسة الحكومة التي كانت تهدف إلى خلق مثل هذه الطبقة بالتحديد لككون 
مماثلة لباقي ولايات الشرق اليوناني). وظهر الاختلاف المحتم بينهما في 
التفاصيل؛ فقد نبع على سبيل المثال من النظام الزراعي الذي يعتمد على 
الفيضان السنوي للنيل» ولكن ذلك لا يسمح بحجب خط التشابه بين ملاك 
الأراضي في مصر وهؤلاء الذين يوجدون في الإمبراطورية في تطلعاتهم 
الاجتماعية وموقفهم تجاه أملاكهم. 


لمزم مقددهظآ مأ وهنأ2كاكئتصتصملة 0مة دع تالت" رعصمططلوظ]. 7لا .10 لمة مقدسحه8 .1 ,ل (8) 
107-7 ,(1992) 82 15ل 
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الفصل الأول 


إقليم السهنسا عدها؟ عانطعمرطدر:0 ع1 


١‏ الطوبوجرافيا والسكان ده1)دانامه2 لد 'زامهىعم0مه10 


ترجع جميع النصوص المستخدمة فى هذه الدراسة تقريبا إلى 
موجودات فى موقع البهنسا ذاتها؛ لكن موضوعها خاص بالنطاق الزراعى 
للجقليم »«موم» الممتد +٠‏ كيلومترا شمال العاصمة وذادممناء: إلى حوالى 55 
كيلومترا نحو الجنوب. يضم هذا الإقليم حوالى مائة قرية» بعضها على ما يبدو 
كبيرة الحجم؛ فضلا عن العديد من الكفور (حرفيا المستوطنات) الصغيرة. ومن 
حيث المبدأء يوجد فارق بين القرى ندهه وبين الكفور 2فإزممء7) وعلى أى 
حال فقد تطورت بعض من الأخيرة وتحولت إلى قرى عادية؛ وكان ينظر إليها 
من الناحية الإدارية فى بعض الأحيان على أنها قرى :مهم !. وقضت ضرورة 
الفيضان السنوى إلى نموذج منعزل للاستيطان ممع))دم 0عندعاءبسم بإلطوتط 
لقرى تقع على أراض أكثر ارتفاعا عن الحقول الزراعية المحيطة» مع أن 


(*) 18!أ0مء يبدو أن ترجمة الاصطلاح بكفر أى قرية صغيرة هو المقصود وليس المقصود عزبة أو ضيعة 
كما ورد فى الكتاب وفى شرح المؤلفة له. (المترجمة) 
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مزارع الكروم وبساتين الفاكهة التى كانت لا يغمرها الفيضان كان يمكن 
إقامة مبان مرتبطة بها("). 


ارتكزت إدارة إقليم البهنسا خلال عصر المواطن الأول (عصر 
أغسطس 4 ؛ قبل الميلاد إلى4 ١‏ ميلادية) على تقسيم المنطقة إلى ستة 
مراكز وعناعهومه): العلياء الغربية:؛ الشرقيةء الوسطىء ثيمويسيفوء 
0م0156 السفلى. وسميت أقسام المراكز بالنواحى 61065 ولا يبدو أنه 
كان لها أهمية إدارية ثابتة(). ولم تتمكن قوائم القرى الباقية وبالتحديد وثيقة 
2 76717 165946 7617 ,1285 2.0.76 من إلحاق معظم القرى بأى 
مركزء كما أنها أشارت إلى الحجم التقريبى للمراكز وكل واحدة من القرى 
خلال القرن الثالث7). حلت الأقسام ه22 محل المراكز عام 9.07 هه“ ). 
ومن المغروف أن الترقيم العددى للقسم جاء بالتتابع من الجنوب إلى الشمال» 
مما يقدم دليلا مرشدا على مكان القرى؛: وعلى الرغم من معرفة رقم الناحية 


رتقتطمعا ,ه10 ععدعلالاء علطا وعكلالوصة 41-6 ,اأعمععدلقك؟ا ععل دأ كمطء ام لإطرلى0 ,رعونم]ا (1) 
2050 فاقتمعكء! يول أأممءع 
7] للا ماق ,ظ مز معراع.واعظ (2) 
(حيث تقع تلاو12130 فى الشرق ناحية المركز الأدنى). أطلقت بعد القرن الأول أسماء الأشخاص 
عادة على النواحى (على سبيل المثال ثيرموثيون 11611201011108 ويودايمون 2008110017 
1 << ./«8.0): على الرغم من أن بعضها وليس جميعها يشير إلى أجزاء من ضياع خاصة 
أكثر من إلحاقها بالإدارة العامة. 
(؟) راجع جدول.1 ©1301. قام راثبون بتحليل إضافى لهذه المعلومات: 
قطاطع5 "عامنزعث مقدرهعا معع01 مذ ممتاد انمه لهة لممآ ,عع ٠/1113‏ "رعممططتمج. زا 
.2125-9 م103-42 ,(1990) 36 215 
لعأاءاءع210 عل امعمرعمن 3 ع[ عل عاملاوظ 'عآ عل عاتلاك ومأغدماكتمتسلف نا ,لمقدألاها. ل[ (4) 
ب 1964(,97 ,5اءددنص8) ,(284-382) عوغع10ل بال «ممةتاهعىق 215 
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فلا يعرف غير قليل من القرى المرتبطة بهاء فيما عدا القسم الثامن المونق 


جيدا"). 


ولا نعرف بالتحديد حدود الإقليم أو المراكز والأقسام نههم؛ ولكن 
يمكن وضعها بالتقريب من خلال عدة مظاهر فقبولة بين أسماء القرى 
القديمة والحديثة. وقد ساعدت هذه الطريقة بدورها فى تقريب مكان عدة 
قرى أخرى تستخدم دليل البردى الداخلى. وقدمت الدراسات الحديثة حصيلة 
مهمة من المعلومات عن الإقليم» على الرغم من أن المجال لا يزال فى حاجة 
لمزيد من العمل(". 


(0) جمعت الأدلة فى 3795 /1.آ .لإ«0 .2 المقدمة والملاحظات»؛ وفي» 
,ع التاعه ة ج055 28000 له عالتقاعر عتاءعكههوممه) تممتجفداعميم :تعدم ع عتاعيهمه1' ' ,تأعصدع 2 
“113-18 ,(1989) 69 ,كناملزوعم 
قدمت معلومات جديدة فى الوثائق التالية: 4092 320 4089 1.22 ./إ0 .2. 
(1) قام بروئيتى 28611دا2.8 بالعمل الأساسى فى مصادر البردى فى 
.[ :1981 ,ععمعءها) ,معتاكهمهمم0) مأتمامممعآ1 :عالطعمتقزوو0'لاعل أأقاتطة امع 1[ 
اعم عكلق؟] رعل نأ ومتأعم إطول0 ,معونتن1 
متتبعا العلاقة القائمة بين: القرى (:4911)؛ وضمن الدراسة قاموس جغرافى مفيد؛ ش 
العامة 1لع 1 عا المعطء5 ./لا لاه ,ممقدععأله/178 -ع1لن 386 .]1 ,بخدصسه0 .1؛ 265-308) 
ععل عتامدعممه1' معطعكمماكلط عبج عوقبائء8 :مأك باطخ لدطةت دعل لتنا )بالقصيد5 ع اعداعج 
1991 ,عله طوع871]) 69 .مم 8 عد عاأعطاء8 )كذ ]) الع2 ععطعوتوممتقطام 
ويتضمن الفصل الرابع قاموسًا جغرافيًا لهوية أسماء الأماكن المستخدمة فى الدليل المكتوب (رغم أن 
بعض الأسماء المقترحة متناقضة مع أسماء المراكز المعروفة وأماكن القرى فى الأقسام 5ناع02)» بينما 
يقدم الفصل السادس وصفا أثريا عظيم الفائدة لمواقع ذلك الجزء من وادى النيل»ء متضمنا بعض 
الخرائط والصور الفوتوجرافية. 
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من المهم أن نضع فى اعتبارنا عند إعادة بناء طبوجرافية الإقليم؛ 
التغيرات الكبيرة فى الجغرافيا الطبيعية لوادى النيل. فقد تحرك نهر النيل 
ربما لمسافة " كم فى الاتجاه الشرقى منذ العصور القديمة7". وكان يشار 
إلى النيل فى البردى على أنه النهر العظيم7). أما بحر يوسف (نهر توميس 
القديم ونم:0]) الذى يتفرع من نهر النيل بالقرب من أسيوطء ويتابع طريقه 
متعرجا على طول الجانب الغربى من الوادى حتى يستدير داخل الفيوم عبر 
منخفض اللاهونء فقد قام هو الآخر بتغيير مجراه. ويوجد شمال البهنسا قناة 
قديمة وضعت عليها علامة 1:٠٠٠٠٠١‏ على مقياس الخريطة وتجرى إلى 
الغرب من القناة الحديثة: ومن الأمور التى لها مغزاها أن شينارا متههلط5 
(سينارى القديمة 2بههذ5) تقع فى ذلك المجرى القديم!"). 

كان معظم الحد الغربى لإقليم البهنسا إن لم يكن بطوله يقع على حافة 
الصحراء؛ وهى هنا فى شكلها أقل من الجرف (خندق) وأكثر من كونها 
متدرجة فى الارتفاع. وتقع البهنسا ذاتها فى منطقة ترتفع الأرض فيها 
مباشرة فى الجانب الغربى من بحر يوسفء ولا يوجد زراعة حديثة على 
ذلك الجانب من النهر. على أى حال كان يوجد بالتأكيد مباشرة إلى الشمال 
من البهنسا بعض الأراضى الصالحة للزراعة:؛ بالإضافة إلى حدائق كروم 


.5 ,(1976 ,معقعاطء) املاع مذ ممناهع لتلا عاادعلر1ظ برامدظ تععابا8 .>1 (7) 
)0( راجع عن ذلك وعن ناد توميس 10115 : 0.136 86 ,133-7 ,(1977) 24 251 ,عنانا0 ا .11.0 
(9) راجع 20 طالب 12 عدزا 1-3638[ .03 .0؛ كان بحر توميس يجرى مباشرة غرب مزرعة 
كروم بالقرب من سينارى. راجع مجرى بحر يوسف المرسوم فى خرائط حملة نابليون: 
أدط© تصعل لهنا الاأمسدك معطءوادع معام بروقاء1/1 مذ عامروث '[ عل ومنامرعوعم 
1-1 كعغقام راق نام 
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فى منطقة قرية بايميس ونم1ة78”'). ومن غير المقبول أن الأراضى 
الزراعية كانت تمتد فى العصر القديم بعد الحافة الحديثة للزراعة فى أى 
منطقة باتجاه شمال البهنسا فى الإقليم» لأن الأرض ترتفع سريعا بالتدريج 
غرب بحر يوسف القديم من متر إلى أكثر من :٠‏ مترا. 

ترتقع التي اب 0 دي سرصييجيوه 
يوسفء ويمكن ريها 550 ل القنوات لقع عن بتر 
يوسف إلى ارتفاع 4٠‏ مترا. وفى حالة امتداد الزراعة القديمة أبعد من ذلك 
غربا فلا بد من أنه كان يغذيها وجود عدد من القرى فى الصحراءء كان 
بعضها على الأقل مواقع للإقامة» وليس محض مقابر. هنا كانت تقع قرية 
إيسيون باجنا 238882 19105 القديمة على طول الإقليم الذى ا ا 
كبيرة؛ مع قناة أخرى فى غربها'". 


تكو ن تلك المنطقة جزءا من المركز العلوى تإطع,همه) ,ءمم1] القديمء 
الذى تم الاتفاق بصورة عامة على أنه يشغل الجزء الجنوبى بأكملنه من 


)10( 2. 0. 11 

اللع لطع 1أاء222-6)5 ,كأذ ناطف لدطدوت) دعل لقنا )نالقدسمدك معطعوتجج معاميرعقاء 581 (11) 
العاناروقه أ له دصم؟ا بداعة!' سرم؟1 بملتمدناا' مرمع1 بطتطمط ديه درمع1 بطولد] داه -صرمع]:كعازو 
#اصدظ-لة ع1 

والأخير كوم النمرود 2500ة]!-30 12010 موطن مهم ومنطقة مدافن. وعن ايسيون بانجاء راجع 

:(988)03815 7/1 .لإ«0 .2 وهى مصادر عن الأراضى الرملية هنا؛ وللوثيقة التالية 1330 711 551 

تؤيد المكان المقترح فى مقدمة بردية 3804 /ان]آ 'إ«ا0 .2. ووجودها فى القسم الأول 5ناع2م- رقم١-‏ 

(4092 امآ .'ا«8.0)؛ ربما يعزز أنها تتوازى مع واحدة أو أكثر من القرى الجنوبية. 
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الإقليم» من حدود إقليم هيرموبوليس 0115م0:ع11 عند خوسيس 5أؤناا 
(شوشة الحديثة) التى يقع معظمها فى شمال قرية بيلا داع (حديثا بيلا 
المستجدة 002:ع15]3ا)3:-له 12اذ8) فى المركز الغريبى ترطعتدمه: ستعندة/1!"'). 
أما الجزء الأكبر من المركز الأعلى» الذى يضم معظم القرى المزدهرة فيقع 
شرق بحر يوسفء لكنه لا يمتد أبعد من ذلك نحو النيل: حيث يقع إقليم 
كينوبوليس 20:26 0116م1>9700 إلى الجانب الغربى من النيل» حيث يشغل عند 
هذا الموضع أكثر من نصف عرض الوادىء وإذا كانت فيريتئويس 
610115 قرية إقليم كينوبوليس 112001146 الواقعة بجوار حدود 
البهنسا يكون من الصواب مطابقتها مع بردانوها هطاداهدقعة8 الحديئة"". 
وكانت هناك قرى أخرى على طول الحدودء حيث توجد ثمويثوئيس 
5ط غ10 وكيوئيس وتطنونة 71 '). وهناك افتراض يتزايد بأن بلدة 


(؟1١)‏ عن شوسيس 515نا!:) راجع: 
.21.مة2 .500 .لتذ) 0165لا2- 5 كما مم0 زعا أأمم ه100 عمج عنآ متوءظ -بوعرطا. 8 
© 322 ,(1979,قاناهكد/8) 

)١7(‏ إنها تقع بالتأكيد فى هذا الجوار. يؤكد بردى فيريتنويس 206:60901015 .2 أن أراضى فيرتينويس 
كانت ملحقة بحدود البهنسا (7.م 8/5.08)). 

(04) الوثيقتان التاليتان 3489 380 4388 21.17 .01 .2 عبارة عن عقدين لتأجير أرض بالقرب من 
ثمويثوئيس 111100110015 (ذكر فيهما وجودهما فى المركز الأعلى) لقرويين من إقليم كينوبوليس 
م1 أومههلا1؛ وهناك مصادر أخرى وهى: 

,794 17 .ن0 .2 ,(عناض0امير1 لعااعمة ر 8 250 .ع) 17 عملا 2 .عه 248 11 طعطتط.ط 

(1992) 82 2215 طات 42 11 .عمقط بط 
ولا توجد مصادر معروفة بعد القرن الأول الميلادى: فهل تم تحويل القرية فيما بعد لتضم إلى إقليم 
كينوبوليس؟: كانت كيوثيس 160001315 تقع فى إقليم كينويوليس 100001106 فى القرن السادس 
الميلادى» وربما كانت تنتمى قبل ذلك إلى إقليم البهنسا؛ راجع: 

9 122 .0 .2 لمد 84 .لأقتلطدأعاممه [ .أأعمتحط 
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القيس 0215 81 هى موقع كينوبوليس القديمة ونادمههز1!*'). على الرغم من 
أن المركز الأعلى كان يفتقر فيما يبدو فى أقصى شماله إلى منفذ إلى نهر 
النيل: فكان القمح يشحن من ميناء ساتيروس 53:05 النيلى فى المركز 
السادس0". وثبت ذلك بوجود الحدود بين جزء من المركز السادس وإقليم . 
كينوبوليس .هده «اناممهمر!(""). وهناك روابط أخرى تساعد فى وضع قرى 
بعينها فى داخل الجانب الشمالى الشرقى من المركز الأعلى: فقد كانت 
إبيسيمو 1562101م5 لها صلات بكل من سكو 510 وتيريئيس ؤأطالارء1 
وأدايو داه:ة40 فى المركز الشرقىء بينما كانت مونيمو ناددمنه315 جارة 
قريبة من سكو 7!510". 

يمكن أن نستمد معلومات مهمة عن مكان قرى المراكز الغربية من 
قوائم البردى المرتبطة بإصلاح أجزاء من قناة أبوللوفانيس 
عمط طمه[زهم هل" '), إن تتابع أسماء القر ى الأر بع عشر قد أربكت 
المفسرينء حيث اتبعت أربعة أسماء التوالى الجغرافى بوضوح (بليا 5162؛ 


)١5(‏ راجع: 
143-55 ,(1994) 40 باتطععة عامةرمع3 لسة ,عدذة5 /الانالتكا ,كدملانا .لا 
773-5 على نطخ أقطدن دعل لصن اتالقصدك عءذ ادج معام رو قاء))1/11 .له 
[لدلة 5 71/11 .لز«0 .2 تفترض أن الميناء موضوع الحديث كان هو الخاص بكفر ساتيرو 
مول تمه ناه لا)52. 
051111114 .2 (17) 
لك الع عولها عمل مأ ومطعمزطعل0 ,مام عتامسسدودتل كمعوتاكا عء5 (18) 
لقد تأكد الدليل الذى وضعه هناك كما تأكد أكثر فى البردية التالية المذكورة فى معجمه الجغرافى. 
7 0 ألا 17/111031 .0.0 
.(133-7 ,(1977) 24 5آط7 )12108 11الاز 58 (19) 
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لينون «همعآء بايميس 15د«نه2؛ سينكليو داء!ا!5626» ومعروف أنها تقع 
جديا فى المركز لتغروق #«جتويا فى انجاء مال بدن يويتف) .وين فبى 
مواجهة سطح منبعه الذى ظهرت عليه الأسماء السابقة فى القائمة. ويصف 
النص القناة على أنها تجرى أولاً فى اتجاه الغرب من النيلء؛ ثم تستدير 
وتجرى فى اتجاه الشمال. وتبدأ القائمة فى الحقيقة من الجانب الأيسر 
للنهر فى جنوب الإقليم» عند أثيخيس وذ ءزطاى (والمتعارف عليه أنها تقع 
بالقرب من شوسيس :ئ5ناط0)» يتبعها سينيريس 9115م1ز5: وسينكيفا 
8 وكفر سادالو 5203104» وتقع جميعها فى المركز الأعلى «عممنآ 
لإتاءتهمه). والمعروف أن القريتين الأخيرتين توجدان فى القسم 5ناودم 
الثانى» ويمتد إقليم سينكيفا 03م16هذ5 "غرب النهر7”')؛ ومن المحتمل أن 
سادالو 520310 هى إسطال 15:41 الحديثة!'"), نعبر بعد ذلك القناة ونستدير 
إلى القرية الموجودة أقصى الجنوب على الجانب الأيمن من ضفة النهرء 
حيث تقع ميرميرثا 36:08ه24 (فى القسم الأول)» يتبعها مونيمو 

01201 وكيرك مونيس 515نا20 12:1 على الضفة نفسها داخل المركز 
الغربى مرورا بموشيناكساب مهغنهمفطء:اه340» وكيركائيريس وتترطاعاتء1 
وسيريفيس وذاملزء5: قبل العبور مرة أخرى إلى القرى الأربعة الأخيرة. 
والحقيقة أن بايميس 5 وسينكلو دوإعكاءم56 لم تكن إطلاقا على الضفة 
الغربية للنهر فحسبء لكنها كانت على الضفة الغربية لبحر يوسف بدلا من 


)٠١(‏ توميس 101315 على سبيل المثال؛؟ 53 عم!1 كء :34 ءهذ! 2241 72176 .01 .2 شمال النهر”". 
)1١(‏ اقتراح قدمه ريا 1.18.1868 خلال مراسلات شخصية معى؛ ولم يتمكن أى مئا تحديد فى أى مكان عند الطبع. 
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أن تكون القناة فى هذه المرحلة تجرى على مقربة من الأخيرة» بدون وجود 
دلالة على 'استيظطان: فد بين المجريين المائيين. ٠.‏ ومن المحثتمل أن القناة كانت 
بمثابة حلقة وصل بين النيل وبحر يوسف. 


مجمل القولء إن المركز الأعلى (إداء:وم70 شغل الجزء الجنوبى من 
الإقليم» على جانبى بحر يوسف. وكان فيما يبدو فى القرن الرابع عبارة عن 
ق بين القسم الأول والثانى» لكن إيبسيمو داهدمءةوم58 معروفة بأنها تقع الآن 
فى القسم الثالث (4098 غ1 .إ8.0#)» ومن الممكن وجود قرى أخرى فى 
القسم الشمالى الشرقى من المركزء مثل سكو 5/60 ومنيمو د15:0ه380 اللتين 
كانتا تقعان فى المركز الثالث. وكان المركز الغربى يشغل -كما رأينا - الجائب 
الغربى من الوادى من بيلا 5612» على بعد / كم من جنوب البهنسا نفسها 
ويمتد 5 كم فى ما وراء سينيكيلو (12:ا0و52) ناءاع!5606 إلى شمالها. كانت 
كل من قرية بيلة وقرية ة أنتيبيرا بيلا هاء5 جرءمنادةء تواجه الأخرى عبر 
نهر توميس 7015© على الطريق القديم الذى يبدو أنه يؤدى إلى الجانب 
1 بى لبيلا المستجدة الحديثة 1002ع513نا140 -21 8111. ومن المحتمل أن بيلا 
نت تقع على الضفة الشرقية؛ فقد كان النهر يقع فى جزء من إقليمها على 
كل من الشرق والغرب والشمال الغربى» سواء بسبب تعرج النهر أو لأن 
الإقليم تمدد على كلا الضفتين (116 ]1 .060 .8). ومن المحتمل وصول أراضى 
أنتيبيرا بيلا داء2 دأعمنادكة إلى حافة الصحراء””). وثبت وجود عدة 


)3 8 11 عزاندهل .1أه© .2 الذى يشير إلى أرض امتدت فى أتجاه الشرق من (قناة) الصحراء الشمالية 
نا0ثاأع م00 نا0لاأعم0. 
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روابط بين قرى المراكز الغربية والشرقية مما يدفع إلى الظن بأن الواحدة 
منها كانت تلاصق الأخرى فى كثير من امتدادها الطولى/"). لقد ألحقت 
عدة قرى من المركز الغربى بالقسم 5دوة2 الثالث؛ ومع ذلك فقد ضئمت 
لينون 600.آ مع بعض قرى المركز الشرقى السابقة (من بينها تيريثيس 
5تطابورع”7 وأدايو انه فى القسم الرابع!''). وعلى ذلك فقد وضعت معظم 
القرى المعروفة فى المركز الشرقى فى القسم الخامس. 

كان يوجد بالتأكيد واجهة نيلية للمركز الخامسء وميناء نيلى لم ينطبق 
ذلك فقط بالنسبة لساتيرو داه:لا:5 التى سبق ذكرهاء ولكن أيضا لتيريثيس 
ونه وربما أيضا إلى ليلى ءانآ (وأكانثون 2هطاهداه) بالمثل''). وفى 
الواقع إنها الوحيدة فى المركز التى ثبت توثيقها؛ ومن الواضح أن الإقليم كان 
يتجه تجاه بحر يوسف أكثر من اتجاهه ناحية النيل؛» وهو أمر ليس بمستغرب 


3 2 مالع اع نه وغل سأ ومطعم نط0 مهام عتامستصسمرودال ومععني] عن5 (23) 
(وضع كروجر مكان موشين أكساب م80108011802 خطأ فى المركز السادس). كذلك تقع سينيبساو 
21 (فى الغرب) من- كفر - سارابيون بن خايريمون 782208أة1 0 01 508 «مأموعة5 
(قى الشرق): 2016 طاذينا 2-4 5عمذ! 1.3589 .2.01. 

(14) تضاف تلك الحقيقة إلى الصلات بين تيريثيس 15( الاوت7 وأدايو 8021011: وبين المركز الأعلى 
المذكور أعلاه مما يجعل من تحقيق هوية تيريئيس مع داهروت 10911501 غير محتملة» على الرغم من 
الأسماء المتشابهة غير المشكوك فيها. راجع أيضا عن تيريثيس: 

,19940) 40 اأطععة 'عصرمم عاتاومممنزن) عط 06 عصهم ععواط لمح كععه ااا" ,كدمتانا .لح 

.157-64 
وينطبق الاعتراض نفسه على المقابلة بين أوفيس 08815 (وهى تقع أيضا فى القسم الرابع) 
وبين أبا الوقف 2016 -21 2طلم. 
انزع 70498 وزق .2 :الوطتصهلة /عانآ :11272 /3130 58 : وتطالاء1 (25) 
التى لم تصرح أن الميناء كان يقع بالفعل على النيل. 
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لأنه يعطى مكانا للبهنسا ذاتها. إن سهولة المواصلات بما هيآته للمركز 
الشرقى من قربه من النيل ربما تفسر لنا لماذا وجدنا هناك مزرعة مقدسة 
لإيزيس تابوزيريس 5ذأرزوهم73 06 1515 (فى الدلتا)» وهى مزرعة كانت هدية 
من البطالمة السابقين تحولت - فى العصر الرومانى - إلى ضيعة 
إمبراطورية!"". 

يحيط بالمركز الثالث أكثر المشاكل الطبوجرافية تعقيدا. تكون فى 
العصر الرومانى من عدد كبير من القرى الصغيرة بنوع ماء كانت كل منهن 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأخرى» ولكن ليس بقرى غيرها من الواقتعة فى 
الإقليم» كما يرى كروجر :هعن,12!"". وكانت ثلاث قرى من المركز الأوسط 
بليلو 51610» وباكيركى ول وسينبوئيس 0]815م5600 معروفة بوجودها 
فى القسم السادس؛ وكان هناك عدد آخر من بينهم إسترو م15 وبتنى 
هزعم ضمن القسم السابع(*). ويقترح دليل أسماء الأماكن أن هذا المركز 
امتد يمينا عبر الوادى فى اتجاه الشمال الغربى والشرقى من بورتوبات 


زلهة كانت ضيعة 011513 إيزيس تابوزيريس 1515أ12005 01 15915 تقع عند توونا700: 1036 16 851 
وتقع هدية 00:08 أن تيميدوروس 411611100105 عند تيخينيخوتيس 001[15ع139011006: ,280 11آ؟1 .0 .2 
7 .111 .0:9 .2 (حيث كونت جزءًا من الأرض- تقع جميعها فى المركز الشرقى- ' تم تسجيلها 
لهؤلاء الذين ينتمون إلى بيت المؤلهين فيسباشيان وتيتوس”" وضعت فى إقرار قائمة كالبورنيا هيراقليا 
و لدع 1! دن«ساماة© الخاص بالأراضى التى لم تصلها مياه الفيضان. 

مأل عنقا عل مأومطعه جطول0 ورعع ندا (27) 

7 'أعدمء تااأععهره1” أعميدط,4089 12 .2.0 (28) 

إذا لم تكن نسبة سييفيس 505/1915 إلى القسم السادس المذكورة فى بردية البهنسا 3795 /اسآ /(0.ط 

ليست ببساطة مجرد خطأ كتابى (راجع السطر رقم ١١).؛‏ فقد نسبت فى مكان أخر للقسم الثالث. وهناك 
اقتراح بأن القسم السادس امتد مسافة مثيرة للدهشة جنوبا داخل المركز الغربى السابق. 
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8 (أر تاباتو داه)هم2::ه) على الضفة الغربية لبحر يوسف وراء إتنح 
نم1 (بيتن 0ا56) بالقرب من النيل. وعلى الرغم من عدم وجود مصادر 
مباشرة تشير لموانئ» فقد كانت غلال المركز تخزن فى نيميرا 8:ءعمء/3 قبل 
تسليمها للسفنء مما يذل على أن هذه القرية كانت قريبة» إذا لم تكن تقع 
بالفعل على النهر (3049 1:11 'إ«2.0). ويرى باجنال 8388811 أن هناك 
مجموعة من قرى المركز الأوسط لم يثبت وجودها بعد أوائل القرن الرابع» 
من بينها نيميرا 7167068 وبيئينو 300ء26 وتوكا 1012» وانتقلت فى تلك 
الفترة من البهنسا إلى إقليم كينوبوليس 20:76 01146م0مع1» مما يعطى 
الإحساس مرة أخرى كمالو أنها كانت على مقربة من النهر 
أو حتى على إحدى الجزر"". 

شغل مركز ثيمويسيفو 156520156000 القسم الشمالى من المركز 
الأوسط» وضم قرى قليلة تسبيا (على الرغم من أنه يضم تئيس 27615 وهى 
إحدى قرى الإقليم الكبيرة)» ومن المحتمل كذلك أنه شغل أصغر مساحة. 
وربما كانت تشكل من الشرق شقا ضيقا بين المركز الأوسط وجزءا من إقليم 


(1991) 6 بعطعز1' العتعلععومعع5 12324 261/1 58 نهاه] أن ديه ع1 ,الممعدظ .5.5 (29) 
.3743 

لا تزال العلاقة مبهمة بين توكا مع كيوثيس 5 اونا التى تشير إليها بردية 4091 2.] ./إ«0.ط 
بأنها تقع بالقرب من القسم الأول. وتقترح بردية 12324 769/1 58 فقط أن القريتين تقعان فى الإقليم 
نفسه. وليس ذلك لقريهما المادى. إن رفض محصل الغلال 511010505 توكا استلام مذكرة معلومات تم 
إرسالها من كيوذيس كانت فى حقيقة الأمر ستكون مفهومة إذا لم تكن القريتان جارتين متقاربتين» 
وتشير بردية 12579 7971 58 إلى قرب توكا من النهر؛ كما يقترح مرة أخرى استقلال سكانها الشديد» 
الذين رفضوا قبول تعليمات مكتوبة لتسليم خشب شجر السرو لأفراد مجهولين بالنسبة لهم. 
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هير اكليوبوليس 70126 عانامممة لم11( ). وسواء أكان امتداده على بحر 
يوسف نحو الغرب أو عَبْرَهُ فهو أمر غير مؤكد تماما (خصوصا إذا كان 
المجرى المائى قد غير مجراه). وضعت سيفو 0م56 إحدى قرى ثيمؤيسيفو 
مطامء015 معط 1' بجانب بعض قرى المركز الأوسط؛ واشتركت معظمها فى 
القسم الثامن بجانب سو يس وذنه50 ودوسيثيو دام1051186 من المركز الأدنى. 


كان المركز الأدنى طويلا وضيقاء يمتد ٠١‏ كم وأكثر على طول بحر 
يوسف. وبصرف النظر عن القريتين الجنوبيتين اللتين ورد ذكرهما حالاء 
فقد تم تقسيم قراه بين القسم التاسع والعاشر. وضئمت تاكونا ههمعلة1 ' 
فى أنطونين إتتيرارى نإمهءةناآ 6منتهاسث على بعد 4 ؟ ميلا (رومانية) من 
البهنسا؛ حيث يمكن مطابقتها بالبقايا المادية المهمة فى كوم الأحمر مازورا 
1/1 مقصسطة -لة صرمع1!"). كان كل من إقليم تاكونا 7008 وتيخينب سالبو 
وطالةوممتطء 1" يتيعان سينارى :ههذ5 المتاخمة لحافة الصحراء؛ء مع أن 
سينارى نفسها كانت فيما يبدو تقع على الضفة الشرقية لنهر توميس"”". 
وأثبتت قائمة حرس الصحراء تسلسل القرى الكبرى على طول ذلك الجانب 
من المركز: سويس وزناه50» كفر دوسيثيو نامع]12051» سينارى [ئ8128» 
بسوا ئيس ونط]اه55: تاكوناء تيخنفاجون «مىقةطمصتطء]1» فا 


)٠(‏ على أساس مطابقة: إتنيح 1)811: بيتنى عداء» بيلهازا 8118253: بالوسيس 25810515 (مركز 
ثمويسيفو 0أم11110156): داهمار و نمةدط1(3: تامورو 120220050106 (كانت فى بعض الأحيان 
وليست جميعها فى إقليم هيراكليوبوليس؛ على الرغم من احتمال كونها قريبة من المركز الأدنى فى 
البهنسا: 195 ,أأقائطة أعادع0 1[ ,تأعصتحط)ء 

ع 233 يرزك سطخ أقطد© دعل لمن انالددم52 معطعوادج معام رعة 8/0 (31) 
.قطان ,2] عمنا 3638 آ1آ .0.ط :8 11آ.لااوتا ,بطعلا .2 (32) 
كاه ذا و ممناعنال0 نامز عمة :(92.ق) 3333 71711 .بلا0.ط (33) 
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8 .. وتطورت دوسيتيثو نامء2051)5 بمرور الوقتء التى كانت عبارة 
عن كفر فى الأصل فقطء وأصبحت مع القرن الثالث واحدة من أكبر مناطق 
الاستقرار فى الإقليم؛ وأصبحت قرية 6«ده! مع القرن الرابع؛ مسئولة 
بدورها عن عدة كفور29"). هناك قرى أخرى مثل تولئيس ؤ5ذفط7201 وتاار 
60 كانت تقعان أبعد شرقاء وليس هناك أى دليل مؤكد أن المركز الأدنى 
وصل إلى النيل من أى موضع. كانت من سيفثا 0:02م565 فى أقصى الشمال 
تقع على مجرى مائى» وحيث إنها كانت تزود حراس الصحراء بالمؤن» 
فالاحتمال الأكبر أن يكون - ذلك المجرى المائى هو إما بحر يوسف أو قناة 
تربطها بالنيل”'). وشحنت الغلال من بسوبثيس 55000815 عن طريق نهر 
توميس وزدوه77"". وإذا كانت مطابقة دياهمارو دئة«:طة2 الحديثئة مع 
تأمورو 73:00:00 صحيحةء فهو يعنى أن إقليم هير اكليوبوليس قد اقتطلع 
المركز الأدنى من النيل بطوله الكامل. وتشير أدلة كثيرة لصلات بين قرى 
هيركليوبوليس والمركز الأدنى فى البهنسا تثبت وجود حدود طولية بين 
الاثنتين"". لقد امتد إقليم هيراكليوبوليس بالتأكيد على طول الضفة الشرقية 
للنيل إلى منطقة تقع جنوب دياهمارو نانةه:اة5. إن مثل هذا التمدد الطولى 


7 21/1 ,2111285 لط :43 بتاقائطة أعاصع© [],تأعصدط (34) 
)١<(‏ كانت سيسفثا 1113م565 فى القسم العاشر. وربما يمكن مطابقتها بصفت راسين لأك12 )531 
كان يوجد بها فى القرن الثالث قبل الميلاد نقطة تجمع لقوافل الغلال من إقليم البهنسا إلى النهر: 
٠‏ 1554 11 .2.0 لمه 45 1 طعطنا .2 ,2419 .كك ,2400 7117 8010 
اخعن 4 .0 الإكمطنه1/1 ,القصمء 1521115 ع1 "و زتعاكمم زنك .[ .طككء :1259 72 .0 .2 (36) 
53-5 (1982) 
(9") راجع بصورة عامة 19 .7/01 .م65 [801 ,الرأوكقم ذاعط11] .2 ثبت وجود روابط خاصة لكل من: 
سيسفكشا 11]118م5650: بسيخيس 5العلإ85» فيبيخيس 5أناءأطاءط8» موخيس ؤ5زلاع1ا810ء كوبا 
وطن ]1 أسو | دداؤدمء تامارو 0ا10ة1512ة1؛ رأجعيم فى أأقالطة عاورء© [ (أاعوصيصط. وفيما عدا 
سيسفئا 55,0112 ٠‏ كانت هذه القرى بطبيعة الحال؛ تقع دائما فى إقليم هيراكليوبولس. 
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من وسط الوادى يبدو أمرا لا يقبله العقل فى نظر المراقب الحديث؛: لكن 
يجب أن نتذكر أن وسائل المواصلات التى تتبع المجارى المائية» كانت هى 
التى يتم استخدامها فى السفر سواء بالزورق أو بالطرق البرية على طول 
ضفتيها. وكان السفر أقل يسرا عبر الوادى؛ لذلك ربما شمل استخدام معديات 
متعددة لعبور القنوات8"), 

وحتى وإن لم تكن أساليب الزراعة باستخدام مياه الفيضان لم تتطلب 
من حيث المبدأ نظاما معقدا من القنوات» فإن البرديات قد أوضحت أن 
القنوات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة كانت توجد فى أنحاء الإقليه؟") 
وبخلاف القنوات التى سبق ذكرهاء كانت قناة مونثوتيو 8400004 تجرى 
بالقرب من قرية سينارى /زمهه51 وإسيون تريفونيس 5نمصمطمز7 «515آء» بينما 
زودت قناة تيموئيس 716720815 بهويس ومصايد السمك 5م 5 عند 
فوبوا دووطو76 *). كان صيد السمك مفيدا كمنتج ثانوى ضرورى للقنوات 
وخزانات المياه (121101) لمد القرى بالمياهء وكذلك لرى حدائق الكرومء 


(8) لمناقشة مقنعة - قوية- عن السفر والنقل راجع.: 
181..34-40 ,(1993 ,قماععمء8) لإاأناوتلامة عاها مذ املزعط .الدمعدظ8 .1].5 
(9؟) ,)160.17 اعتمدت جزنيا على 1.5 ناماع مذ لمتاقم ا ك0 عاأندعلرلط نراتمع .معااظ. 
(50) 3268 1/اآ .0 .5 :3462 11176 ل«2.0 عقود؛ تأجير حقوق الصيد (راجع 'نذه0810دكةمتهط 
(1987) 5,67لااملاععث 23أ 151! ويقدم النص المنشور الأن فى >-13150 777111 58 رؤية بعيدة 
النظر لنظام الإقليم المائى وأهوسة بيلا 8:18 على وجه خاص. 3270 ,3269 الأنآءا .لإ«2,0 ؛ راجع 
4 1 ./إ*().2 وهو تفقرير عن سرقة سمك من مخزن مائى بالقرب من تيس 1015 كان صيادو السمك 
من مونيمو يقومون بمد عاصمة الإقليم 12016070115 بالإمدلدات ‏ بالمؤن- :3244 /37ئ21 .نا() ,8 
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وتزامن زيادة استخدام الآلات منذ القرن الثالث فصاعدا حتى فى الأراضى 
الخصبة مع زيادة أكثر للإشارة إلى القنوات7!*). 

إن السمة المُحتبة لسهل النيل تعنى أن الأرض القريبة من ضفتى النيل 
تكونت فى الأصل من أحواض طبيعية أكثر ارتفاعا من تلك الواقعة أبعد غربا؛ 
ويفسر ذلك السبب فى الإقرارات العديدة فيما يتعلق بالأراضى التى لم تصلها 
مياه الفيضان (30:06505) وتقع بالقرب من النيل7”*). حيث ارتفعمت ضفتا 
القنوات ارتفاعا صناعيا فوق مستوى الأراضى الزراعية» وكانت فى حاجة 
للتقوية المستمرة» مثلما فعلت الجسور التى تقاطعت عبر الريف للسيطرة 
على الفيضان7'*). وعندما كان الفيضان يبدأ فى الانحسار تنساب المياه فوق 
الحقول السفلى فقط؛ كما اتضح من أحد طلبات القرويين من إقليم ليكوبوليس 
(10/3167ئ1 ل0.ط) 6 عا أاهدممءاتبآ. واستخدم اصطلاح 'قت«مطاءلعم' 
لكل من الأحواض التى يفيض الماء عليها والجسور المحيطة بها؛ كانت كل 
أنحاء القرية مقسمة تقسيما نموذجيا بين أكثر من حوض 8ت7مطءلمءم» 
ويتكون كل حوض من عدة مئات من الأرورات (الأرورا > مقياس الفدان 
)4١(‏ 3498 16117 .2.0 .ع.ء ءء5: بيع أراض زراعية بالقرب من سيريفيسء مزودة بماكينة» ولها 

قناة على الحدود الغربية» (لاع10085 28251677 ,12080231676 136 .ن0.ط .أن. 
./0. ,2234 7111 8010 :15-17 ,أمنروظ مأ ممتام معنلا عااأنععلرط براموط ١,تععاياظ‏ (42) 
3 711 هذ ,1549 211 .2.0 وذلة لإلطقطه:م ,3047 ,3046 20-136 
(45) 3462 17.آا ./إ«2.0 (تتضمن العمل على هويس الماء(؟) فى بايميس 2811015 لا شك من 
وقوعها على نهر توميس؛ 

(78)1989 5 ,نجوره/7ا كا نزط لعوتلاتم) 76 1 .صداط .2 :(412.ننه1 .طعاقة .5) 12108 نال 58 


221506 ,فصت 7/01 -رع الل .ظباء) 12335 1/اعز 3475558 216126 .للا0 .2 13306 
.1331 (1993) 
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المصرى). ويشير بالمثل اصطلاح جؤس '05ا» أو جؤيس '65ناق' لكل من 
مساحة الأرضء وأحيانا يذكر العدد» والجسور التى يتضمنها لأغراض 
إدارية('؛). ويبدو أيضا أن اصطلاح بليوريسموس '05:آ,داء71 يشير لنوع 
من الجسور أو لأحواض الرى*'). 


تقدر نصوص القرن الرابع أراضى الإقليم المزروعة التى تستحق 
للضرائب بمساحة ٠١7,574‏ أرورا وهى تبلغ حوالى 55٠١‏ كم3759). لم 
يتداعى ازدهار هذا الإقليم خلال القرنين الثالث والرابع» مثلما كان يحدث 
هناك بدون شك فى القرى الواقعة على حافة الفيوم؛ وفى الواقع كان 
القرويون من قرية ثيادلفيا دذطاما710206 فى الفيوم يفرون إلى أقاليم البهنسا 
وكينوبوليس نتيجة لانهيار قراهم فى أوائل القرن الرابع"'). وإذا قمنا بتقدير 
حجم مساحة أراضى الكروم والحدائق بحوالى /٠١‏ من مساحة الإقليمء 
ونسمح بمساحة 77 أخرى للقرى والقنوات والجسور والأراضى الأخرى 
غير المزروعة:؛ فإنه يمكن أن نصل بذلك إلى مساحة 2٠١‏ كم؟, وهكذا يتفق 
رقم مساحة القرن الرابع جيدا مع الرقم المقترح آنفا. 


4 (1978) 31 5ط2 مأاأعة لاهن .© (44) 
.15 مدنا 3690 11آ .0ط .م 22 عمزا 3482 2116 ل0.ط (45) 
توجد أحدث مناقشة لهذه الاصطلاحات وجميع الاصطلاحات الأخرى المرتبطة بالرى وإدارة الماء فى 

أ عاتهدهه ,ممع عاموعظ نآ عمجل عاتل؟ بال بح '! عل اتندماكتمتصلة عمتعن؟]1 مآ ,لامعموم8 .2 
اد اعسعه/ا معاء تلاكمنا! عل تع هامصتدى]” عوناتا .ل مدله عن :(1993 ,وعلأع]) ,عم الإمددر8 
18-7 (10)1991 تتفظل! 'معامروم معاعداصمم -طعوتاعماع عمل تترجدط معل مأ 

)46( 58.117 2. 

ع 0111ل هركلا وعماذن!ط أن 44 ومهعاو5 .2 (47) 
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نحن لا نملك رقما مؤكدا بالنسبة لعدد سكان الإقليم» سواء فى المجموع 
الكلى أو بالنسبة لعاصمة الإقليم وذامم06:0: والقرى كل على حدة. لكن فى 
قبولنا لأقل أعلى نسبة للسكان فى مصر الرومانية التى تقدر نسبيا للحد 
الأدنى بأنه ليس بأكثر من خمسة ملايين نسمة للسكان ككل؛ فسوف يكون 
تقديرنا لسكان ريف الإقليم بحوالى ٠٠٠٠١‏ (على سبيل المثال ١7.-١١‏ 
فردا فى الكيلو متر المربع)؛ بالإضافة لعدد يتراوح بين(0١٠٠,١٠7‏ - 
٠‏ بالنسبة لسكان عاصمة الإقليم وذاممه عم" '). كما وصلت بالكاد 
أعداد تجمعات سكانية أخرى إلى مائة فرد؛ على الرغم من أن القرى الكبيرة 
العشرة لابد أن كل واحدة منها كانت تستوعب عدة آلاف من السكان. إن الكم 
الهائل من انخفاض كثافة سكان الريف فى العصور القديمة (والذى استمر 
بالفعل إلى أواخر القرن التاسع عشر) قد أعطى للريف المسصرى ش كلا 
مغايرا تماما لذلك المعروف اليوم؛ فعندما يصل الفرد إلى أى موقع؛ فمهما 
كان المكان بعيدًا فسوف يجذب الازدحام وراءه فورا. لقد كان الريف 
المصرى القديم على النقيض من ذلك مكانا منعزلاء فإذا سقط عامل مزرعة 
سيئ الحظ من فوق نخلة عند قيامه بتلقيحهاء سوف تقوم الكلاب بتقطيع 
أوصاله ويظل مسجى ميتا لعدة أيام قبل اكتشافه!'؟). 


(44) راجع مناقشة رائبون عن السكان (119-24 .مقع ,'50ناةانامه 0مد لهها ,نععهاات/ا) عو«مططاه 
والتقدير الذى اقتنعت به يعطى تفضيلا لتقديرات كروجر العالية .371بالع5212لشئكآ +ع أ 105لءالاط ىلا01 
(185183غ0ه لإلامعتدمم2) 1971(7-10) 8 طكحفظ ها لعناوااطبظ ر(د) 20/11 .313 [22] ,نم1 .بز.0 ,طم (49) 
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" الظروف الزراعية 5م0020110© لمعن أناءاروه 


بالنظر إلى أن البرديات التى ما زالت باقية نحصل عليها من أكوام 
مخلفات المدينة 115اهم6:0» فإن الدليل الذى تقدمه عن مختلف أنحاء الإقليم 
موزع بالتساوى بطريقة غير متوقعة. وتتفق وثائق نصوص القرى بصورة 
عامة بدقة مع التقديرات المرتبطة بحجمها (راجع الجدول رقم 1). شكلت 
كل من بايميس 29210215 وسينيبتا 56836012 استثناء رئيسيا من الواضح أنهما 
كانتا من القرى الصغيرة إلا أنه قد تم توثيقهما بشكل جيد وذلك لقربهما من 
البهنسا””). يجب أن نتذكر فيما هو آت كيف أن دليلنا طفيف وجزئى فيما 
يخص كل قرية فى قرى البهنسا: فهناك بضع عشرات من البردبيات على 
الأكثر تقارن بمئات من النصوص التى نعتمد عليها فى معلوماتنا عن قرى 
إقليم الفيوم. 

على حد ما يمكن قوله؛ كان هناك بعض التنوع الإقليمى» ولكن ليس 
بدرجة واضحة؛ فى الأحوال الاجتماعية والزراعية فى داخل الإقليم. وييدو 
أن التركيز السكانى كان الأقل فى المركز الأدنى؛ وكان الأكبر فى المركز 
"الغربى والأعلى"7'*). كانت قرية سيرفيس ونطاملإةع5 (أشر با وطتمطدك) أكبر 
(50) بايميس 2915015 بالتأكيد: 1475 711 .نإ*«0 .2 .الموقع الصحيح لقرية سينبتا 5080713 داخل 

المركز الأوسط غير مؤكدء لكنه ربما يكون قريبا من سيناو (فى المركز الغربى): 3169 21197 .8.01. 

(51) يقترح راثبون كثافة منخفضة للمركز الأوسط 

+ .(128'مونةاسمم لم لمما تعمد اائلا" ,عممططاف) 


ويرجع السبب فى رأيي إلى التقدير المبالغ فيه للمساحة. 
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قرية فى الإقليم» وكان سكانها وأعيانها يشاهدون حضور مدير الإقليم 
95 فى عيدهم المحلى وفى مهرجان الورد على شرف و , إن 
الشعور بالازدهار الراسخ لكثير - من قرى - المركز الأعلى الذى تظهره 
حزمة القرى الكبيرة التى وردث فى وثيقة 1 ء1طه1) 1285 3 ب«5.0» قد برز 
على سبيل المثال من العدد الكبير لعقود الأراضى الزراعية الجيدة فى 
ميرميرثا ط:زءدم:ء34: لكن يضمحل الازدهار الزراعى كلما اقترب من حافة 
الصحراء. وكان لدى قرية إسيون بانجا هجهة2 15:05 أكثر من نصيبها 
العادل من المشاركة فى المشاكل؛ بالأرض التى قضت عليها الرمال» 
والأرض التى دمرتها مياه الفيضان وهناك أكثر من .دليل على وجود أراض 
للعلف بدلا من أراضى محاصيل الغلال. وكانت ظروف الأرض هنا وفى 
أنتيبيرا بيلا داء5 2:ءمنادى تناسب زراعة الكتان بنحو خاص”7”"). وريما 
كانت المراعى الدائمة سمة من سمات أطراف الصحراء أيضا؟. 


هناك قرائن قليلة تدل على أن مزارع الكروم والحدائق كانت مركزة 
ف أجزاء معينة من الإقليم» إما بجوار العاصمة ؤذأوممتاءتط أو على , 


)65 1.114 .نز«2.0 . كان يوجد معابد لعدد من قرى البهنسا: “عل 0أومطء 1 طعلز0 ,رعع لكا 
45-7 باأع مهدالوا 
899 103,971 1.لا0 ,2 ,721610 .طاعنكة .2 2005 ,علاوطة 11[ .م مز .5اءء مغ توعمدط هممأذآ (53) 

2 1آلا,469 187,0٠‏ 111 251 ,3257 ,3255 لاملا ,2585 20001 ,1687 2117 ,1502 1ل 
. .6 7 58 ,1071 1:6 ,880 111لا 

عن زراعة الكتان فى أنتيبيرا بيلا ش 
.0 ,5117/3256 .2.00 ,68 11 انملا .[ا0م© .2 تواعط ومعمتامم 

(54) أيضا راجع عن * مراعى ديونسياس 5135/ا10107 01 035]00565 * بالقرب من خوسيس 

,6 06ذ! 899 7/1 ,بزعا .48 وأونادات) 
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الأراضى المرتفعة فى كلا المنطقتين» كما وجدت أيضا فى أماكن أخرى. 
وكثيرا ما نمت الخضروات فى مزارع الكروم والحدائق» بين خطوط الكروم 
أو الأشجار لحاجتهم للرى الدائم. وكان يُطلب من ملاك الأراضى عند 
رغبتهم فى تحويل زراعة أراضيهم إلى زراعة الكروم أو الأشجار تقديم 
طلب إلى السلطات المختصة»؛ لأنه يترتب عليها إدخال الأرض فى طبقة 
مختلفة من الضرائب7”*). لأن مزارع الكروم والفاكهة والخضروات المثمرة 
كانت تخضع لضريبة نقدية» بينما تخضع زراعة الكروم الجديدة أو التى 
كانت مزروعة فى السابق بالكروم (وناناءعممة عع ,5ماءمصدئمعدء) لضريبة 
الغلال» مثلها فى ذلك مثل معظم الأراضى الزراعية. 

كانت حيازة طبقات الأرض الرئيسية خاصة أراضى الاستيطان 
ععازكاذه:ة! هع والأراضى الملكية ععاذازقهط ءع؛ واضحة فى الإقليم» على الرغم 
من أن التوازن بين طبقات الأرض كان يختلف اختلافا له أهميته من قرية 
لأخرىء مثلما كان هو الحال بالفعل فى إقليم الفيوم 5076 5120106:ة. كما 
يدل بدوره على الاختلاف بين القرى فى كلا من البنية الاجتماعية وطرق 
استغلال الأرض. ومن المحتمل أن الأرض العامة التى يشغلها (يستأجرها) 
القرويون كانت تزرع بكثافة أقل» فيما يخص كلا من العمل ومدخول رأس 
المال؛ بينما خضعت الأراضى الزراعية الخاصة لهذا عغوناعم عاطدقة 
المؤجرة للمستأجرين لأقصى أنواع الاستغلال» لزراعتها بالمحاصيل المألوفة 
للدورة الزراعية؛ بينما تميزت الضياع الكبرى بممارسة الزراعة المختلطة؛ 


2 1آآ/ا .“نقا0 .طمععو (55) 
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التى ضمت حقول الأراضى الزراعية (التى لم تخضع بالضرورة لأقصى 
طرق الزراعة الكثيفة) وزراعة الكروم التى تحتاج لقدر من النفقات إلى 
جانب حاجتها لإعداد الصناعات الريفية مثل صناعة الفخار والطوب. 

كانت زراعة القمح أهم زراعة فى طول الإقليم وعرضه؛ فهو' عنصر 
رئيس فى كل من غذاء سكان مصر الرومانية ووسيلة لأداء الضريبة. يبذر 
القمح فى شهر بابة ذام2020 أو هاتور #لإط:ة11» بعد انحسار الفيضان» 
ويحصد فى الربيع التالى. بعد ذلك يُحمل المحصول إلى أجران القرى 
ليُخصل الموظفون ضرائب الدولة النوعية» ويتم تسليم الإيجارات النوعية 
(على الأراضى) الخاصة لمالك الأرض عادة فى شهر بؤونة 011اة8. وكانت 
زراعة محصول ثان من الندرة بمكان» سواء قبل المحصول الرئيسى أو بين 
الحصاد الرئيسى والفيضان. وتشير معظم المصادر التى لدينا إلى قمح 
الشهور الثلاثةء وتصمت العقود عند هذه النقطة» وتّحَدد كثير منها بحزم نوع 
المحصول الذى يجب زراعته("). ويحتاج نظام الأحواض المغمورة بالمياه 
إلى أقصى جهد لرى الحقول الزراعية عند انخفاض المياه؛ إلا إذا توافرت 
آله عموطءءم (الساقية دنكله5) للرى. 


.الاأطمطهنم)287 لمه 384 11 ه10 .داع طاتت .2841 111/لا3 2 ارط (56) 
تمدنا عقود الفيوم بدليل عن المحصول المزدوج: 
معامزعم معطءدتصسق - طاعوتقصمع امام صرز الاأعدموعل80 عنم دعوممطءنجعامنا ,وتمدعت .م 
أمكنى لتتة لاذتأةنه2000! عتلممومعط ,عومططمظ .([ وولح عع5 .1 54 ,(1967 ,ممطعمتالة) 
عافاك كنالقأرة لله مللاععمف ك5مماصم2 م1" بتمبزعظا.رطام بمسوعه لعلط) مز بأعزعمم 
..لتطأماء111620 ان كاهاكن كنامدتورخ عا مه ,235 .([1991 ,عولتطمصهع) 
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احتاجت أكثر الفئات فقرا من السكان لزراعة القمح كل عام؛ بدلا من 
ممارسة دورة الحبوب / والعلف التى وجدناها محددة فى عقود كثيرة. وتمدنا 
تلك العقود بأفضل دليل عن الأنصبة المختلفة للمحاصيل التى تنمو على 
الأرض. (راجع الفصل السابعء المبحث الثالث)» ومنها نقرر تفوق أنصبة 
القمح الكلية فى الإقليم على جميع المحاصيل بقدر كبير. لم يكن هناك من 
الغلال غير القمح الذى ينمو بمعدل واسع؛ فلم نسمع فى بردى البهنسا عن 
الأوليرا وتبزاه (06:9دمة)ء لقد ذكر أكثر من مرة أن الغلال كانت هى 
المفضلة أكثر لدى المصريين”'”). بل لقد جاء ذكر الشعير قليلاً نسبيا؛ وتشير 
المقارنة بين معدلات العوائد بالغلال والشعيرء أن الثانى كان أقل فى قيمته 
بكثير وكذلك فى حجمه. وتم تحصيل ضرائب معينة بالشعيرء أغلب الفن 
على الأراضى التى لم تكن صالحة لزراعة القمح. 

كانت زراعة نباتات العلف فيما يبدو تلى زراعة الغلال فى الامتداد 
الزراعى؛ وزرعت الأعشاب والنباتات البقلية التى كثيرا ما تم تبادلها مع 
الغلال 'لتحسين الحقلين 5614 -0بن) علاوئم١!ة”‏ فى الدورة الزراعية 
النموذجية!”*). يتضمن بردى البهنسا اصطلاحات محددة لمحاصيل الأعلاف: 
وثبت وجود "الأراكوس 53105 والخورتوس وم]نوطءء والخلور! 4مملطء 
فقط. وطبقا لما ذكره شنيبل 16ا5026 من أن الخورتوس يمكن أن يكون 
استخدم ليدل بصفة عامة على محاصيل العلف؛ لكن معناه العادى كان 
بوضوح" العشب 255تع سواء الأخضر المحصود طازجا (3392 111/اناة ,ن:0.©) 


.ون :24,10 ,لإالأسوتامة علها عطا متاملزعظ ,الممعحدظ عع (57) 
50 .اتأعوممعل80 عن .ومعامنا .عتممعط (58) 
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أو المجففمثل الدريس7'"). كان الأراكوس محصولا بقليّاه ويطابق الجلبان 
الجبلى 5ناناققة كلالإطاهآ أى عمنا!ءناك 114اء وكان يمكن زراعة خليط من 
الأراكوس والخورتوس معا('". 

ربما يشرح تغيير المصطلحات اختفاء الأراكوس فيما بعد من العقود 
التى كان موجودا فيها بصفة منتظمة خلال القرن-الأول والثانى؛ بينما كان 
وجوده عرضيا حتى القرن الرابع على الأقل('"). وكانت كلمة خلور! 2:ه!ا» 
التى حلت محل الأراكوس فى العقود التالية» كلمة أكثر تعميما لأى نوع من 
العلف الأخضر.. ويبدو أنها تركت المستأجرين أحرارًا فى اختيار إما بذر 
الأراكوسء أو أى محصول علف آخر مثل الخورتوس 0805© أو محاصيل 
مختلفة مثل اللوتس «ممناه! /10:05 (البرسيم معنرواح؟) أو الأوربوس و5و6:ه 
(الحمص الجبلى «ء:©) الذى لم يذكر بالتحديد بين بردى البهنسا!'". 


(1925 ,تاعتصب84) ,معامروم ءاعد توتو لأعط رز لماعك 1 طلهمآ علط بعاطعوطء5 .3/4 (59) 
]1 232 ,نهذ أ211028؟] عأممومع8 ,عوممططنة 1 عه5 .21111 
عن وصف تفصيلى لزراعة العلف فى ضيعة أبيانوس فى ثيادلفيا 18اماع15620 (الفيوم). 
0 .237 .00281 .هآ 211 .عمعم ,العليدت .81 أ 9918 1/111 58 ,2874 200/111 و20 (60) 
6 111 ,2751 2003/11 .2,0 وكلة .2 «علمعممم عود ععمون1 عط :105 او ,لكآ (61) 
(12.360.ة) 
وربما أيضا 17 عمذ! 12208 2©119. 
(17) عن استخدام اصطلاح خلورا 021053 الذى يعنى كلا من الأراكوس 323105 والخورتوس 
5)) راجع: 
(1969) 6 طكحفظ ,"دتمنغطء! لإمنااوعكت أكعاط سوط دعمدع1 لمآ مبنكك " رعو بجور8 ,031 
28 للاابت 07هة 4 ك5عصذً! 0.1ج .11 6 
عن اللوتس / لوتينيون 3 ]] / 1.005 راجع عن عقود إيجار الفيوم 
1 125,اتأعدممعء800 ناج .ورعاولآ وتمدعك] 
قى حسابات أرشيف ورثة لاخيس 5عداعم] راجع: 
9 11 .اعه/ .8411 .2 :و0260 .عاك لسلؤكهم 212 .11 ,31 11 152 111 .أوملا .1انلة .5 
190 ,القتاءكاء !1 الدقآ علط ,ءاطعصطع5 ,رماقإمة) 


58 


كان لزراعة العلف أهمية حيوية بالنسبة لزراعة الإقليم؛ نظرا لقلة 
المراعى الطبيعية المتاحة فيه» ولوجود عدد ضخم من الديوانات التى يجب 
إطعامها. وكان يمكن حصاد المحصول وتخزينه ليستخدم فيما بعدل", 
وبيعه» أو لرعى الماشية عليه عندما يكون المحصول قائما على عوده فى 
الحقل؛ وللأخير ميزة حيث يقوم القطيع بتسميد الأرض بطريقة عرضية. 
وكان يمكن حصاده ورعى الحيوانات عليه معا فى حالة زراعة نوع واحد 
من المحصول7؛'). ويحتاج كبسه لتوفير علف لغذاء الحيوانات التى تقوم 
بالعمل» وهو الأمر الذى شاع تتاوله فى الخطابات الخاصة المتعلقة بالأمور 
الزراعية. ومن الأمور التى تثير الدهشة السرعة التى كان الارتفاع البطىء 
للنيل ينتج فيها أعلانًا قصيرة العمر: يبدو أن ذلك كان يحدث فى فترة مبكرة 
فى 77 توت *"). وكان المراسلون يخير بعضهم بعضا عن الأماكن التى 
يمكن الحصول منها على العلف وبكم يبلغ ثمنه؛ وفى بعض الأحيان كان 
هناك صعوبة فى العثور على مبالغ نقدية جاهزة لدفعهال'"). من غير المقبول 
أن جميع المصادر الخاصة ببيع وشراء العلف كانت تمثل نوعا من القصور 
فى أوضاع معينة» وكان وجود سوق قوية ومتحركة فى محاصيل العلف نتيجة 


(5) ترك هيراكليوس بن ديوفانتوس 132105م1(010 01 508 11672116105 بعد وفاته مكنا من الدريس 
فى الإسطبل؛ من الواضح أنه كان لأغنامه وحميره: 2583 2021 ./[1ا8.0. 

)0 عن أسلوب التعبير فى العقود راجع 8 11 58 ,207171686 ,0 .2 ,118 .ومانآ .2. 

20 عه ذا موأكدبه5تل طاتبد ,2569 2301 ,0 .5 (65) 

(11) 2985 21 .لا2.0 (يباع التبن مع عمليات بيع الكروم)؛ لم يتح العلف فى سينتو 5611010 بسعر 
4 دراخمة لأربع حزم(800113)؛ وتكلفت حزمتان مبلغ ٠١‏ دراخمة؛ وتم شراء ١١‏ حزمة من 
"هوريجنيس" بن 508 '11056186765' بمبلغ دراخمة وأوبول؛ 1482 711 (بلغ ثمن الحزمة ٠‏ 
دراخمات فى القرية» على أن يتم دفعها بعد أربعة شهور) راجع 11 9 5ء«ذا 1156 1/111. 
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فى نهاية المطاف لسياسة البطالمة الأوائل الذين أدخلوا السوق التقدى فى 
با لاو (5), 


ضمت الحيوانات التى تستخدم العلف أعدادًا كبيرة من قطعان الأغنام 
والماعز التى ترعى فى الإقليم. وتشير وثيقة مبكرة إلى اتساع كبير لرقعة 
المراعى» حيث بلغ العدد الكلى المسجل لقرية غير مُحّددة عدد 4,14١‏ رأمًا 
من الأغنام» وعدد ”١‏ رأما من الماعزء وهى أعداد ريما كانت تزيد عدة | 
مرات عن أعداد السكان فى قرية إذا كانت صغيرة7*). وامتلك كبار الملاك» 
ومن بينهم أفراد الأسرة الإمبراطورية قطعانا من الحيوانات لها حجمها: 
وكانت هناك "٠١‏ رأسًا من الأغنام و١١٠١‏ رأسًا من الماعز ترعى فى 
اليهنسا وإقليم كينوبوليس 20506 01146م1980 برعاية كيرنشوس ووطادنع>ك, 
عبد أنطو نيا دروسى 51نا:82 440018 التى وثقت مزرعتها فى الفيوم توثيقا 
جيدال""), وقامت ديونيسيا ابنة ثيو ن همع18 01 معاطم ندل دأكزهد10 وهى. 


,5-7 (1987) 33 ,لالطعميم ناه نال “الععقهه ع1 اء 10311 .متقح .© 'رمعومز8 .1 يك (67) 
1 نآ 0هنا معاكمكل معاطعو2 لمعاءنة8 ,عوتعوط رعوقطععرط .ل - ,1 رواعر وعطاسية طائيد 
1991 ,ملعم مقط 1 51) كموتاءاءله01آ ااسامووع سمنمءأوه1 دن كاط معام زعم مملعمتحرةء 
.319-26 
وجمع فيه أسعار العلف فى مصر الرومانية» كانت مزرعة أبيانوس 05ا138مم4 تشترى العلف بانتظام 
من خارج المزرعة. 215 ,3د أاهه12)1 عأدروصمءظ رعورمططاوه . 
(54) 117/807 ./ا«0 .1 للمقارنة؛ بلغ معدل نسبة الأغنام إلى الأفراد فى وسط ويلز .١ :٠١‏ راجع أيضا 
بيانات الأقراد العديدة عن الخراف والماعز التى تضمنتها أحدث قائمة قدمها بالكونى 
* .(1990) 0 ,كنااملاوعة ,'تمدمم متائعظ 'آاعم تمدتادعط أل تدمتجدبداطءال عا ",تومعلدقء 
.4 114 .ماه ,113-22 
.(18 .موط .نك لكش) ألملوظ مقدده؟] هذ عاماكع لدتتعمدر !ا ,اهلع مككضدط .6 ,؟ء :244 11 ,بورن ,5 (69) 
231125,,,0 35آ) 
ومعنى هذا المصدر أن الحساب الخاص بالضياع الإمبراطورية 1.0805 3105أونا0 حصل فيما 
بعد على امتلاك حيوانات من جميع أنحاء قرى مصرء وكان يشرف عليها عُمد القرى 160086295 
وفقا لما جاء فى بردية (2837 .8.5) 2228 20176 ./::5.0. 
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مالكة أرض من القرن الثانى ببيع أغنام وماشية لابنها من ثلاث مجموعات 
مما تملكها 11650268 بلغ مجموع ثمنها 5,٠٠١‏ دراخمة(''). وعلى مستوى 
أكثر تواضعا قدم سارابيون بن هيروديس 28620065 06 ههة مههأمهمه5 الذى 
كانت أسرته تهتم بزراعة الزيتون فى بسوبذيس 5ذط:2506 - قدم- إقرارًا 
بعدد ١9‏ رأسًا من الأغنام ورأسًا واحدًا من الماعز عام ."'021١15‏ 

سجلت معظم الإقرارات الباقية عن الحيوانات أعدادا صغيرة من التى 
امتلكها المزارعون. وكان ملاكها لا يقومون دائما برعيها بأنفسهم؛ وكان 
يمكن تجميع حيوانات عدد من الأفراد فى قطيع واحد يقوم راع واحد على 
رعايته» وكان فى العادة قرويا بسيطاء بل ربما يكون صبيا أو عبدا(”". 
ترتب على الرعاة الذين لا يستطيعون أو الذين ليس لديهم الرغبة فى إيعاد 
حيواناتهم عن المحاصيل الناضجة الخاصة بمزارعين آخرينء قيام الفلاحين 
المتضررين برفع الشكاوى ضدهمء وهدد منشور الوالى فى القرن الثالث 
بمحاكمة الرعاة الذين يسحمون لحيواناتهم بالتعدى أمام محكمته وفرض 
مصادرة الحيوانات المعتدية”. 


(70) (1119 7 551). راجع عن أسعار أخرى للخراف: 
.305 ,302 ,عصطقآ لمن معادم؟ا معتطعوط لمعاء 841 ,مولعءط رععقطءءوططآ 

),١(‏ بباواعط 84 .5 300 74 1 ./ز«0 .1؛ تأكد يسره فى فترة لاحقة من قرض بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة 
(506 111 .نإ*:0 .2. كان سارابيون وأخوه من ملاك الأراضى والمزارعين للأراضى الزراعية العامة 
20 عناطنام : راجع : 11280 2117 .58 ,730 11/7 ,517 ,499 111 .نن0 .2 

(؟) راعى الأغنام وليس مالكها: 86 11 7أق؟1 .8 ,350 11 .لا«0 .2 .ع .ء؛ قطيع من الأغنام لعدة ملاك: 
0 237111 ,245 11 .لإ0 .5. صبى راعى غنم 10795 211 .58 ,2850 2201/111: 
عبد :1177 الونا .لأكة/الا .ط. 

(70) 1177 .لالهتا .طعة/128 .2 أ :2704 22051177 .2.0 ء يوجد سلسلة من الالتماسات من 
يوهيميريا 1101612761513 من الفيوم: عاء 126 11 .1لإ؟1 .5. 
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كان منظر الحمير شيئا مألوفا أيضا فى ريف البهنساء فهى تقوم بأداء 
وسيلة النقل المعتادة داخل الوادى (استخدمت الجمال أساسا للمسافات الطويلة 
أو النقل الصحراوى). احتاجت الضياع أعدادا كبيرة من الحمير لحمل 
المنتجات الزراعية؛ ولما كان ثمن مثل هذا الحيوان القوى والنافع رخيصا 
إلى حد ماء لذلك انتشرت ملكيته انتشارا عريضا نسبيا1؟". 

استخدم الثور على العكس من ذلك فى حرث الأرض والرىء وفى النقل 
الثقيل» لذلك يبدو أن أعداده كانت قليلة نسبيا ونفقات إعالته كانت مكلفة. وَعبَرَ 
كاتب فى خطاب شخصى عن هذا الخصوص مشيرا إلى أنه احتاج إلى ثلاشة 
أزواج من الثيران لرى حديقة كروم غير مثمرة؛ ولم يكن يعنيه تكاليف 
تأجير الزوج الإضافى من الثيران» ولكنه كان يعنيه تغذيتهم ونفقاتهم 
. (3063 30:55 .«5.0) لذلك ربما كان نقص علف الثيران يعد انعكاسًا مباشر! 
لحالة الرى على الحقول. (938 91./إ<«5.0). وهناك امرأة ورثت من والدتها 
مبلغ 115 200,000 سيسترتيوس') أقرت بملكيتها لزوج واحد من ثيران 
الرعى7”". كان الثور يمد آلات الرى بالقوة المحركة القياسية (السواقى)؛ لكن 
يبدو أن تكلفتها كانت أحد العوامل التى حَذت من تركيب تلك الآلات على 
الأراضى الزراعية؛ على الرغم من ضرورة وجودها لحرث الأرض الجافة 
5 لإعدادها للزراعة؛ وأمكن استخدامه لحرث الأرض السنوى عند 


(/) راجع عن الأسعار:280-6 ,عصطاقمآ لهنا معادم؟! معلطعوط لمعاء 111 رعواعر2 ,عع هعبط . 

(*) العلامة 115 تعنى حل دينار» ويساوى أسء وتعنى العلامة ١ + ١‏ + ل آس. ويلاحظ أن ربع 
الدينار 5651611105 لم يسك من النحاس إلا فى عصر الإمبراطورية. أدين بهذه المعلومة للمؤلفة فلها 
الشكر والعرفان. 
.44-6 ,(1976) 22 21215 ذل مانام 21.0 ععد 1١114:‏ 111لا طااج 2849 111 0< برط (05) 
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توافرهه أما المزارعون الفقراء فكانوا يدبرون أمرهم بدون اللجوء المنتظم 
للحيوانات فى زراعة الأرض الخصبة!"". 

كانت محاصيل البقوليات الأخرى تتلاءم بطبيعة الحال مع دورة 
الغلال» على الرغم من ندرة ذكرها فى بردى البهنسا فقط. ويصف عقد 
إيجار من العصر البطلمى المتأخر تقسيم مساحة أرض بالتساوى بين زراعة 
العدس والشعير؛ وكان العدس ينمو فى العصر الرومانى المبكر مع القمح فى 
مساحتين متساويتين من الأراضى العامة!"". واستخدم العدس ضمن أشياء 
أخرى فى إطعام الحمام (7814 7 58)» الذى يقوم بدوره بمد حدائق الكروم 
بالسماد بالإضافة لكونه مصدرا للحصول على اللحم. 

تمثل المحاصيل الزيتية محصولا متقاطعا مع ترتيب الغذاء واحتياجات 
أخرى للسكان. وكانت بذور الخس؟ لاخانوسبيرمون 208مءم5همقطعد! أهم 
محصول زيتى خلال هذه الفترة. ومن الواضح أنه كان أحد منتجات زيت 
الخضرواتء على الرغم من أن تحديده غير مؤكد". كما زرعت حبوب 
الفجل للحصول على زيتها. ومن الغريب أنه بالرغم من الدليل على الانتشار 


(77) 10942 211 588 يبدو أنها تعنى أن الثيران كانت الحاجة إليها للأغراض الزراعية العادية (على ما 
يبدو فى حرث الأرض) حتى بعد بذر الحبوب؛ بعد ذلك يقوم زوج متاح (من الثيران) بحرث الأرض 
الجافة 165505©. توضح معظم مناظر الزراعة الفرعونية أن حرث الأرض كان يتم بعد البذر» لتغطية 
البذورء لكن الترجمة ليست خارج نطاق الشك؛ راجع: 

57-! ,(1978 رواعوظ) ألا رعممع لاملزاعة عأعه[وغطاععة '0 أعنامدك8 ,تعتلمدم .ل 
26 11 .0510 ,(.8.60 .73) 1628 2137 .بن ,2 (77) 
29-31 ,لاإاأناوتاقة عامهآ عط ذا أمتروط ,اامموفظ مز .5اء: لمة ومأكدناءؤال عطاعء5 (78) 
واقترح باجنال أنها ربما تكون أنواعًا متعددة من الخس. 
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الواسع لأنواع متعددة للنباتات الزيتية بتفاصيلها التى نظمتها الحكومة فى 
العصر البطلمى فإنها توقفت منذ العصر الرومانى وفيما بعدل؟". 

دعمت ملاحظة سترابون بأنه كان من الصعب وجود أشجار الزيتون 
فى مصر فيما عدا المنطقة المجاورة للإسكندرية وفى إقليم أرسنوى؛ دَعمت 
ندرة وجود مصادر لأشجار الزيتون فى البهنساء كما لاحظ إسترابون أن 
الإقليم الأخير- أى الفيوم- فشل فى إنتاج نوع جيد من ألزيت بسيب عدم 
العناية بطرق جنى المحصول. (35 1 069/11. فقد حصلت كلوديا إزيدورا 
المعروفة بآبيا همك كدذاج 1911002 01501013 على الزيتون من مزرعتها فى 
الفيوم؛ وليس من مزرعتها فى البهنسا(”'. ويبدو أنه كان يزرع بكميات 
تغطى الاستهلاك المحلى من محصوله؛ أكثر من تحويله إلى زيت زيتون 
على نطاق واسع. ضمت الحدائق التى شملت أشجار فاكهة مختلفة عددا قليلا 
من أشجار الزيتون بجانب النخيل والخوخ واللارنج وأشجار التين7"). سمعنا 
عن أن إحدى حدائق قرية بسوبثيس 5 خصصت للزيتونء؛ وعلى 
الرغم من ذلك ضمت نخيلا وأشجار فاكهة أخرىء واستخدمت بالمشثل 
معصرة الزيت القريبة الخاصة بالمالك كمكان معروف لمعالجة حبوب الخس 


لمع موه صق ع1(" 


110 (79) 
(60) 7/1919 .لإ«0 .8؛ راجع عن دليل زراعة الزيتون على مزرعة أبيانوس 13005مملى فى ثيادلفيا 
فتطماء20ع1 راجع :.!1 44 .مدع دذذأهمأمه؟]1 عامرمهممعء8 ,عوعوططاتظ] 
.19 11 .رمع .1055 .2 ,1631 111 0 .2 (81) 
251 :152-63 ,(1992) 29 18.852 ,رمعداء1ل2 .8.8 نإ لعطذأاطنم ,.رعوعل 6639 111 و0 .2 (82) 
1260 
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ويبدو كذلك أن زراعة النخيل كانت بنسبة صغيرة أيضاء وكان 
الغرض منها الاستخدام المحلى لكل من ثماره وألياف فروعه وجذوعه التى 
كان لها استخدامات كثيرة. ووجدت هناك حدائق خصصت للبلح بصفة 
أساسية» كما كونت أشجار النخيل محصولا عرضيًا فى العادة يتم زراعته مع 
الكروم» وخلافا لذلك على الأرض غير المزروعة؛ أو حتى فى الأفنية 
الخلفية للمنازل7. 

لكن كانت مصادر- أشجار- الخشب والظل نادرة للغاية فى مصرء 
وكان النخيل يمد بكليهما إلى حد ماء وتم الحصول على نوع أفضل من 
الخشب من أشجار السنط 20214 التى كانت تنمو على جانبى الجسور؛*, 
وحقق خشب السنط ثمنا مرتفعا خصوصا عندما يباع بطريقة خاصة؛ أكثذر 
من بيعه بواسطة مدير الحساب الخاص 10605 05ذق1 الذى كان من حقه 
التصرف فى الأشجار التى تسقط على جوانب الجسور العامة على اعتبار 
أنها (أشياء لا مالك) لها 0 وقد أمر مدير الإقليم 05ع5026 


2 207 ,2723 200017 ,503 111 .0 .2 ,11899 /2013 518 ,1692 21177 .0ط (83) 
.5 10105/ا01 190 19 .715 300 13282 2111 ,251 ,3354 211/11 
(44) عن استخدام هذه الشجرة والأخشاب الأخرى (على سبيل المثال شجرة البرساء 265568 - شجرة 
الأفوكاتو) أمدنى بالمعلومات عن البرساء سعادة الزميل الأستاذ الدكتور عاطف عبد السلام أستاذ 
التاريخ المصرى القديم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فله منى الشكر: 
.و2 .كعمه© .]0[ 191 .عمط لأمرو8 مقسرمة -معع07 مل كعع1” ,لإصةالهدده11 151 .11.ى 
: 1.5134 
(5) بيعت ١4‏ شجرة سنط على جسور مزرعة كروم بمبلغ 1١,2٠٠١‏ دراخمة عام 578م؛ 7/1909 ./[8.0. 
بينما قام مدير الحساب الخاص 10505 11105 ببيع أشجار سنط من جسور متعددة عام 184 م بثمن 
رخيص جذا (1112 7/111 .لإ«5.0): وبيعت الواحدة بأربع درخمات فقط لكل منها عام 7١م.‏ 
(1188 17 ./إ«5.0). تراوح ثمن الحزمة الواحدة من فروع خشب شجرة البرساء 6563م بين 5-5 
دراخمات؛ راجع: 
10 لمة ,91-9 (1976) 24/5 ,لالتاء تشردعع1 «عللد نمه 5معما 155ل1 عط م0ارماعمككميدط .0 
112 ب,ععطقآ لمن معاكم1 معاطعوط لمعاء 141 بعواعوط ,عع قلدء10 عكعملمم عملم 
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موظفى قريتى تامبيمو 12351063011' وسييفوس 1154ام/مء5 بإرسال خشب 
السنط من إيوثئيس كنطه10 إلى زورق الدولة (1421 11 .إ:0 .9). 

وعند تناول الفصول التالية»ء سوف يتضح أن المناقشات تركز على 
ملكية وتأجير الأرضء ولكن يجب ألا ننسى مصددر الفلاحة المتعددة 
والصناعات المرتبطة بالزراعة بالمعنى المحدود. كان كل مالك للأثرض 
يحتاج لمصادر أكثر تعقيدا من مجرد الحاجة لقطعة أرض بكر تدر عليه 
دخلا. وكان الفلاحون الذين يفلحون التربة بعملهم يحتاجون لأدوات زراعية 
بسيطة» وبذور لبذرهاء وتمكن بعضهم من امتلاك حمار وربما عدد قليل من 
الأغنام. فالأملاك التى وَرّثها - خلفها وراءه هيراكليوس بن ديوفانتوس 
5 امهف 4ه هه5 ؤ5وذالة:216 الذى كان مستأجرا ومزارعًا والذى يبدو أنه 
لميكن مالكا لأرض خاصة به. كان من بينها أدوات» 
وأوان» وأثاث منزله» وقمح» وحبوب أخرىء وحمار وربما أيضا خروف 
وتبن (2583 7031 .5.0*0). لم تتمثل ثروة أرس تقراطية العاصمة فى 
البهنسا ببساطة فى عدد الأرورات التى يديرونها فقط» ولكن فى قدرتهم على 
استخدام أفضل طرق الرى والزراعة فى هذه الأرضء وبعد ذلك فى تسويق 
الإنتاج بربح؛ لذلك كانوا فى حاجة لخدمات الذين يقومون بالرى والنجارين 
وصناع الطوب وصناع الفخار (الفخرانية) والحمالين والتجارء بالإضافة إلى 
خدمات الزراع. 
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الفصل الشافى 
نظام طبقات الأرض وتطوره 
ع تم 17910 15 220 تع )د53 إمعع)2) لضمرآ عل 


١‏ مقدمة 
عندما وطد بطلميوس بن لاجوس نفسه فى مصر بعد وفاة الإسكندر 
الأكبر فى 77"ق.م. واجه آلية إدارية متطورة نسبيا للاستفادة من ثروة 
الدولة الأساسية التى نَعلْب عليها الزراعة» والتى تطورت عبر أكثر من ألفى 
عام من الحكم الفرعونىء كما تكيفت بالتالى أثناء الحكم الفارسى لمصر. فقد 
صنفت جميع الأراضى الزراعية فى طبقات طبقا للاصطلاحات التى منح بها 
فرعون ملكية الأرض لكل فرد من ملاكها فى مقابل دخول عينية منتظمة؛ 
وكانت المهمة الأولى لبيروقراطية الموظفين الملكيين الإبقاء على سجلات 
مكتوبة بدقة كبيرة لهذه المدخولات» وكذلك تحصيلها الفعلىء وبدلاً من 
محاولة تفكيك هذا النظام المُعقد بيد أنه مربح» قام بطلميوس وخلفاؤه بإدخال 
تعديلات عليه ليتوافق مع الاحتياجات الجديدة لمصر كمملكة هللينستية. 
وعلى هذا النمط ظل كل فرد من ملاك الأراضى فى مصر البطلمية يمارس 
حقوقه على الأرض الموضحة فى النظام الشامل لتصنيف الأرض بأقسامها . 


67 


الثلاثة: الأراضى الملكية» وضياع المعابدء والأرض التى سلمت للجنود 
والضباط» وكانت تحمل بعض أوجه الشبه لتلك التى انتشرت فى العصر 
الفرعونى(". 

ومع ذلك شهد العصر البطلمى فى الحقيقة كلا من التغييرات الكثيفة 
والعميقة فى أوضاع ملكية الأرض. كان إقليم الفيوم أكثر الأقاليم تأثرا كما 
يظهر للعيان» حيث قام بطلميوس الثانى فيلاديلفوس بتكثيف أعمال الرى 
فزادت المساحة المنتجة زيادة كبيرة. إن المنطقة التى أعيد تسميتها باسم "إقليم 
أرسينوى 6«دهه 01)6هدندة"؛ بعد - وفاة - زوجة فيلاديلفوس الثانية» تمدنا 
بأهم الأدلة التفصيلية عن أوضاع تأجير (التزام) الأرض فى كل من.العصرين 
البطلمى والرومانى. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ندعى أن باقى أنحاء 
مصر كانت تخضع بالمثل للتدخل الملكى المباشرء فإن من الواضح عدم وجود 


ممع 6اماعمه ها عل واأعنامعجمر عام و1 عقمعاعمة '! كققل عتناقك1 مارعموعراط ل[ (1) 
275 قعل علو 1ل مال عتتع146 عا" ,نامعلا.8 :7-40 ,(1938 ,كأعكذنر8) عناصء1 هآ:اأايداله80 
كناك كع7ع1لأع5ع18 ,.لقء مأ تمع1 ,555-85 ,(1971) 49.عد طلك تلظ ,أعنوتدممهقطم عامروظ م 
.(1982 روه التهد/؟) عامرووظ عموءأعمة! عل علواءم؟ اء ,عناوتهرمممع6 ,عباو أل أساز عدزمادتط] 
تضمنت ملكية الأرض فى العصر الفارسىي؛ منح ضياع للموظفين» اتضحت فى أواخر القرن الخامس. 
,(1972 رواعةط) عاموو كال 5 11615لا100 ,اماع .8 عع زععلمء0116500110© 1165لقدلم 
168 .2 كنأ0ل0م20ع8 .7بطء 


حيث مسجل منح فرعون أراض مساحة كل منها ١7‏ أرورا (فدان) لكل جندى. إن أقسام الأرض المصرية 
الثلاثة التى وصفها ديودوروس 11 73 .1 121000115 عند زيارته لمصر عام 55 ق.م ربما كانت 
مستمدة من نظريات الإغريق فى أقسام الأرض أكثر من كونها معتمدة على الواقع المعاصرء أو أنه كان 
الوضع الذى كان سائدا قبل العصر البطلمى عندما كانت قوة المعابد تتفق بشكل أقفضل مع ماذكره. 
راجع : 3.ه 483 ,(1939 رواعدويس8) وعلأعومآ كمل عادنزاه؟ عتتصمهمءظ نآ سقط .0. 


68 


أى إقليم فى مصر ظل بأكمله دون التأثر بالمستوطنين الجدد ومستأجرى 
(ملتزمى) الأراضى؛ وبخاصة البهنسا والأقاليم المجاورة فى الوادى الأدنى من 
النيل الذى استقر فيه العسكريون والمهاجرون الآخرون بكثافة(". 

وفضلا عن ذلك؛ حدث تغيير أكثر دهاء- وشمولية فى طبيعة تأجير 
(التزام)الأرض. وتغيرت الصورة الآن ولم يعد هناك اعتبار للرأى القائل 
بأن البطالمة ادعوا امتلاكهم الأراضى المصرية بأكملها بحق الفتح 
مدآ 0 «هوعم5 "روما 00111 ع2 كما لم يكن هناك وجود فى أى مكان 
فى الريف المصرى :0ه لملكية خاصة كثيفة للأرض مثل المنح التى 
منحتها المدن اليونانية لمواطنيها (الأراضى الخلفية 4مد1 :5:6نط) وشملت فيما 
يبدو المدن اليونانية فى مصر: الإسكندرية» بطلمية» ونقراطيس) أو التى 
كانت موجودة فى ظل القانون الرومانى. واعتمدت الملكيات الهللينستية بصفة 
أساسية فى كثير من شئون الدولة على قرار الملك الفردى؛ وبهذا المعنى ظل 
جميع المقطعين (أصحاب الإقطاعات) قيد الشروط - التى مُنحت الأرض بها- 
فى جميع أنحاء مصر خلال العصر البطلمى7'). 


(؟) راجع على سبيل المثال النصوص اليونانية المتعلقة بثولئيس 11801145 وتاكونا 181008 فى شمال 
إقليم البهنسا فى الحاشية رقم 45 أدناه. وعن إقليم هيراكليوبوليس 20526 11672160801116 راجع: 
.17 801 :11 لمه آ طء11].ط 


عمع1 ما 'عبوتقص 16م أمووظا ومدل لقتعه؟ الااهاد أء ععأعمم! عمنوع؟!' ,لاوجو زع 11002 .1 (3) 
,163-88 ,(1979 ,ؤأتةم) كعنالوتائة كقاقاء50 5ت!1 كصدل كامدلمعم06 كمدكلزهم أء 


إعادة تقييم مهمة للرأى التقليدى ص ل وما يليها. 
(4) راجع تعليق دونائد 8101300 .7 على رأى مودرزجيفيشكى 340012[6511 من أن تسلط البطالمة يسشبه 
ذلك الذى كانت تمارسه كل دولة (ومنها المدينة اليونانية) على إقليمها.195 ,15نة5/اهم اع 1617" 
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كانت الأراضى الملكية تمد التاج بنحو نصف إنتاجها تقريبا. وقام 
الموظفون الملكيون بتحصيل دخل القمح مباشرة: وحاولوا فى الفيوم 
على الأقل الإشراف المباشر على إنتاج المحصول لتأمين الضرائب وكانت 
المصلحة الملكية بالنسبة لأراضى المعابد (الأراضى المقدسة 4مدا 5308) أثناء 
حكم البطالمة الأوائل أكثر تشددا من البطالمة الأواخرء وكان ذلك أكثر 
وضوحا فى الفيوم عن طيبة» حيث ثبت وجود شكل من الإيجار استمر على 
ضياع المعبد سمح لعدد محدود من الملاك بممارسة حق الإرث والبيع 
بحرية. وكانت أراضى المنح 00:63 0ه (الهبات) لكبار الموظفين مؤقتة» 
ويبدو أنها ألغيت أثناء القرن الثانى. وعلى العكس من ذلك نتج عن الجزء 
الأكبر الذى تكون من أنصبة متعددة أو "الأنصبة الإقطاعية ذمء1»” التى 
منحت للجنود الإغريق والمصريين خلال العصر البطلمى - نتج - عنه أثر 
عميق ودائم على شكل تأجير الأرض؛ بسبب التغيرات التى أدخلت على 
صورته الأولية لأن التاج لم يقم باس تعادتها مرة أخرىء ولكن فى 
الحقيقة 640:0 6ل تطورت حقوق الإرث ونقل الملكية بكثافة واسعة(©. 
عندما حقق جيش أوكتافيان الرومانى سيطرته على مصر عام ٠''ق.م.‏ 
تضمن إعادة تنظيم الولاية الرومانية إدخال تغييرات جوهرية على نظام تأجير 
الأراضى. فقد أدخل الرومان تعريفا محددا للتمييز بين الأرض العامة وملكية 
الأرض الخاصة. وكونت الأراضى الملكيّة (التى احتفظت باسم الأراضى الملكية 


مع الإشارة لمزيد من المصادر عن الأعمال السابقة ,,5] 170 ,5ةك/[هم ]© عممع1' ,أءأو/دء 11002 (5) 
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عع عكافااقةط فى كثير من النصوص) الجزء الأكبر من الأراضى العامة:؛ بينما 
كونت أنصبة الإقطاعات 0010155 عنطءددعاء! التى استوعبت فى لبها أراضى 
المستوطنين عع 16ف1زه:2! - كونت- واحدة من طبقات الأرض الخاصة. 
وتميزت أراضى الملكية الخاصة بالتمتع بالتصرف فيها بالبيع والهبة والإرث 
وبكل الحقوق الضرورية المطبقة على الملكية الخاصة(". لم تتنازل روما بطبيعة 
الحال عن حقوقها مطلقا حتى فى الأراضى الخاصة التى كانت خاضعة لضريبة 
منتظمة. ودفعت أراضى المستوطنين معدلا ضربييًا بلغ إردب قمح على كل 
فدان» ودفعت أراض خاصة أخرى الضريبة بمعدل تراوح بين نصف و ؟ إردبى 
قمح على الأرورا. ولا يوجد دليل على أن حقوق الملكية الفردية كانت تعتمد 
اعتمادا مباشرا على قدرة صاحبها أو صاحبتها على الاستمرار فى دفع 
الضرائب. كانت الفائدة التى تعود على الدولة من وضع قدر كبير من الأرض 
ضمن الملكية العامة لا يرجع كثيرا للخطورة النسبية فى امتلاك المستأجرين 
لحيازاتهم» ولكن لواقع كونها تدر عائدا أكبر للأرورا من ذلك المعتاد من الأرض 
الخاصة. كانت فكرة الأرض العامة إحدى التجارب المعروفة للخبرة الرومانية فى 
كل من إيطاليا والولايات؛ ولم يكن من الصعب تكييف شكل النظام البطلمى مع 
الأفكار الرومانية لتأجير (التزام) الأرض(". 


(5) فيما عدا بيع أرض الاستيطان 1380 عف8)01/ التى تأثرت بالتنازل عنها 3:201016515م وليس 
بغرض البيع 062515؛ راجع (4)6 أدناه. وكان يمكن إجراء ترتيبات بين أفراد عاديين لنقل أرض 
عامة؛ وإذا تمت الموافقة الكاملة على العقد؛ فإنهم يأخذون شكلا مختلفا من أشكال نقل ملكية أرض 
خاصة: راجع .11123 7/111 .لزإ«0 .© .ع.ع. 

15 ةم 11565م 5عاناذع2 5ع ع1لقء عا 5هول ك5عنا021أكلت! 165 أناه تاهه© ذعنا ,الأكوه1 .ةق (7) 

.م2 .101 .د00 علا وعاءعةم اعررعا 2[ عل 66لعممكم 15 امقمرععمم عامنزوظ د متقصسمي. 
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كثيرا ما تم تسجيل دخل الأرض العينى لكل من الأرض العامة 
والخاصة جنبا إلى جنب فى وثائق تسجيل الضريبة» ووصفت بالكلمة نفسها 
التى تعنى مستحقات عامة (ديموسيا "06720518"). وآل الدخل بكامله ضمن 
اختصاص رئيس الجهاز المالى 5ذوعاذه01. وبخلاف ذلك القسم الثنائى. كانت 
توجد الأرض المقدسة (أرض المعابد). ووضع دخل الدولة منها فى بعسض 
الأحيان فى قوائم السجلات نفسها مثل تلك التى تأتى من الأراضى العامة 
والخاصة» ولكن ليس لحساب رئيس الجهاز المالى العام ؤزوءغ41511 ولكقن 
لحساب دينى قرط منفصل("). اختفت بعضص الأراضى المقدسة ونعءنط عع 
بالمصادرة فى عهد البطالمة الأواخر وأغسطسء ومن الواضح أن بعسض 
الأراضى الدينية التى ظلت مخصصة للزراعة كانت تعامل بالفقمل بنفس 
طريقة الأرض العامة('). ومن الجائب الآخر نسمع أيضا عن أرض مقدسة 
فى العقود المتوارثة» وعن بيع لأرض مقدسة 4,ءذط 8 أيضا فى الفيوم؛ مما 
يشير إلى أن بعض الأراضى الدينية كانت قريبة الشبه بالأرض الخاصة!""). 
ومن سوء الحظ أن أجزاء من مصر العليا التى يثبت فيها البردى البطلمى أن 
اراخى المتايد كبك بالفمل ملكية نخاطة لم تُخلق لدا أى سجل عن ماين 


هذه الأرض فيما بعد. 


.2 5 ,الإماعط لعددناءذال ,341 .رط . /لا .م.ء عند (8) 
(4) من بينها التعيين بالإلزام : راجع ركم 5؛ عن حساب عام لإدارة أراض مقدسة تحت الحكم الروماني 
راجع: .11 300 ,ع8 2020 نم0 ,عع للا 
)٠١(‏ على سبيل المثال (عقد ايجار وراثى) .15 17 138 1 دتصداط .ل (بيع) 260-١‏ ,7254-5 .1/101 .2. 
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أنشئت حسابات مالية جديدة خلال العصر الرومانى للتعامل مع طبقات 
الأرض الجديدة التى وضعت تحت إدارة الدولة. وعندما تكونت إدارة أرض. 
الوسية 10805 010513105 نتيجة لتنظيمات الأباطرة الفلافين» بدأت الضياع 
الإمبراطورية تعامل كطبقة أرض عامة أكثر من كونها ملكية خاصة 
للإمبراطور الحاكم. وآل دخل الأراضى المصادرة نتيجة ثورة اليهود إلى 
حساب اليهود. وأخيرا أصبح منوطا بمدير الحساب الخاص ومو0! 10155 
إدار ة الأراضى المصادرة المنتجة بالإضافة للقيام بالوكالة ببيع الأراضى 
غير المنتجة('). 

إن فرض الأفكار الرومانية والتجديدات التى أدخلت على نظام 
الإيجار (الالتزام) الذى سبق وجوده أدى إلى مزيد من التعقيد لأشكال طبقات 
الأرض. وفى الواقع لا يتضح دائما متى تكون الكلمة الموجودة فى وثيقة 
بعينها تشير إلى طبقة محددة من الأرضء كما يبدو من الصعب تقرير ما إذا 
كان يوجد اختلاف واضح فى اصطلاحات الإيجار (الالتزام) بين طبقتين» أم 
أنه يمكن التفريق بينهما بواسطة اختلاف الأصل فقط. لذلك لابد من بذل 
مزيد من الجهد لمحاولة الحصول على تحديدات واضحة للطبقات المختلفة؛ 
لكن لا زالت هناك مشاكل فى عدة قضايا بدون حل. 


)١١(‏ عن ملخص لأعمال حديثة عن حسابات مختلفة راجع: 
(1976) 66 15[ ,'1960-75,لدماكا لدععمس] لمة أكنزمه' ,80130 .اث 
.1163-5 ]153-73,3 
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تفحص الصفحات التالية من المتن ماهية إصلاحات طبقات الأرض 
التى استخدمت فى دليل البهنسا. ومن المهم أن يؤخذ فى الاعتبار ليس فقط 
تلك القرائن التى استخدمت فيها بوضوح اصطلاحات طبقات الأرضء ولكن 
الوثائق التى لم يظهر فيها استخدام اصطلاح الطبقة أيضاء لأن الهدف لم يكن 
تحديد الفروق الأساسية بين الطبقات المختلفة كغاية فى حد ذاتها مثل فحص 
المدى الذى نجم عمًا حققته هذه الفروق من نتائج عملية لسكان الإقليم 
المنخرطين فى العمل الزراعى. وحددت طبيعة الإيجار (الالتزام) وقدر 
الضرائب التى فرضتها عليها سلطات الدولة الإطار العام الذى يمكن 
لطموحات كل فرد من ملاك الأراضى تحقيقه. 
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" تمهيدات: المتون المستخدمة عدن 2ه كاءعاممه :دع أمهممتاءرط 


كان نظام طبقات الأرض نتاجا ضروريا لمصلحة الإدارات المالية لمصر 
لتحقيق تحصيل أكبر قدر ممكن من الدخل المستحق للدولة. وقاد ذلك إلى قيام 
نظام معقد لتسجيل الضريبة وملخصات عن الدخل؛ وهى عملية لهسا أصول 
فرعونية قديمة!"'). واختلف تحديد شكلها باختلاف العادات المحلية والهدف 
الخاص من الوثيقة؛ وهنا نجد معظم الصيغ الملازمة لنظام طبقات الأرض. 

لم يتبق سجلات مهمة من البهنسا؛ وملخص الضرائب الوحيد الباقى إما 
عبارة عن جذاذات»؛ أو يضم اختلافات ضئيلة لطبقات الأرضء أو كليهما. 
ويأتى الدليل الكامل من إقليم الفيوم؛ لكن ذلك لا يقدم بالضرورة أفضل 
صورة لفهم مادة البهنسا. وعلى ذلك سوف أقوم بدورى بالنظر فى تصئيف 
الأراضى المستخدمة فى ثلاثة سجلاتء: وسجل واحد من كل إقليم: الفيومء, 
الدلتاء مصر العلياء قبل العودة إلى دليل البهنسا. 


يتعلق أحد أكبر وأفضل السجلات المعروفة من مصر الرومانية عن 
هيرا نيسوس 712505 111:8 والقرى القريبة من كرائيس 5ذههئة»1» فى شمال شرقى 


)1١(‏ 2 بتك ,ولع اومن اقعكآ ,0001© عن5. وعن طرق مسح الأرض فى العصرين البطلمسى 


والرومانىء راجع: 
,(1934) زة .مده عل كعلسق 'معنكاعول فمناوكاز كعلوتامد كعماكدلتك كعآ 'بععدةاك1 .م 
وغتمهل عباوتقطةامام عامروثانا مهل عععغمةة ندم عممامعمية نآ الإمع سان .11 لمد ,73-228 
.(1985 .5أءودنار8) 5عععع 5لثالاصدم 5ع1 
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إقليم الفيوم عام ١71‏ (42 :ههفءنا80 .5). وفيما عدا طول الوثيقة» فإن النظام 
الأساسى لتصنيف الأرض بسيط نسبيا. إذ تنقسم الأرض التى تقع تحت إشراف 
رئيس الجهاز المالى 5نوع!ذه:ل فى كل قرية إلى ثلاث طبقات: أرض ملكية 
© #تافلاكهط (وأرض أخرى خاضعة للعوائد. بجانب أرض مقدسة؛ وضيعة 
فيلوداميان ادناه عمدنسدله1نطم)؛ وأر ض الدخل عطمهله 0500118:م وأرض 
خاصة عطامدلء 2طناه101. وصنفت الأرض تحت هذه العناوين بالزراعة 
المستخدمة فيها أى استخدامها الزراعى» وبعد ذلك بأنها مثمرة أو غير مثمرة 
(أى لم تغمر بمياه الفيضان). وبعد تلخيص الأرض الموجودة فى كل طبقة 
لسجلات جميع كتبة القرى 72]62تدسهعه0م0ء! (الأسطر؛” وما يليها)ء انتقل 
السجل بعدها من رئيس الإدارة المالية 5ذ5عانه:ك لوضع قائمة أرض الضياع 
الإمبراطورية فى كل قرية» مميزا بين ضيعتى شباشيان «داكدم7/»5 وضيعة 
. تيتوس 5د0ةة» وسجلت كل ضيعة بالاسم. كانت أرض الضياع فى الحقيقة 
الطبقة الوحيدة الكبيرة لفئة الأراضى داخل المنطقة» وبعد 'الملخص الكبير 
لنقتستدتناة هدمع" النهائى للأرض التى تقع تحت إشراف رئيس الإدارة المالية 
0116515 وأرض الوسية؛ واصلت الوثيقة ترتيب البيانات الأساسية نفسهاء 
وأخذت الآن فى التركيز على مقادير الأرض "لمنتجة" والأرض غير المنتجة؛ 
قدمت البردية بعد ذلك قائمة بالمزارعين وحيازاتهم؛ التى تحتل الجزء الأكبر من 
هذه الوثيقة المهممة. ووجد نظام كبير الشبه بطبقات التزام الأرض 
فى بردية (158 .4.2) 15 .عطامآ .8©:1 .2 وفى سجلات أخرى معاصرة 
من قرية نيادلفيا هنطماءع0م2ء12. 
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على ذلك فإن التمييز هنا بين الأرض العامة والخاصة كان مختفيا بدلا 
من أن يكون واضحا. وكونت الأرض الخاصة طبقة من الطبقات الثلاث؛ 
وعرفت بدفع ضرائب محددة ((60:011017)08) ولكن بدون إعادة تجزئتها 
داخل أرض المستوطنين ع1ن1زه/ه!ءع إلخ.؛ ولكن الأراضى العامة 0هذ! عناطنام 
تقطعت أوصالها داخل طبقة واحدة كبرى من الأراضى الملكية الكبيرة (وألحقت 
الأراضى المقدسة وأراضى الوسية برئيس الجهاز المالى 5نوعلنهنك لإدارتها)؛ 
وكذلك أراضى الدخل عطمداء 20500112م التى كان (حجمها) أصغر بكثير. 
و أيضا أطلق على أرض الدخل' 4صذ!ا عننهع”ا6: تلك اصطلاح (0205000 86)) 
وعادت للظهور باعتدال مرة أخرى فى وثائق الفيومء لكن كانت نادرة جدا 
فى وثائق البهنسا وأقاليم وادى النيل الأخرىا"". 

تقدم نسخة كربونية نظرة مختارة 716 561601706 لسجل ضرائب من 
تمويس 1120015 فى إقليم منديس عه هؤزو246206 لطبقات الأرض فى 
تلك المنطقة» نظرا لأنها ترتبط فقط بمتأخرات ضريبة نقدية على أرض 
جافة!؟')» وعلى هذا النمط ذكرت أرض 'ملكية" مرتين فقط باعتبارهما 


)١7(‏ كانت خاضعة لمعدلات عوائد مرتفعة جداء ومن المحتمل أن الطبقة التى حددت للأرض المصادرة 
كانت تنتظر ريثما يوجد مكان أكثر ثباتا لضمها إليها؛ راجع ]1 156 .م ,“لاوط .2. دفعت أراضى 
الوسية (0)608007م7 (00610)76) فى وثيقة 2185 77/111 .لإ«0 .2 الدخل للرئيس الجهاز 
المالى 01011:6515؛ وليس لحساب المسؤول عن أراضى الضياع الإمبراطورية 10805 2/05أ5نا0. 
وظهر دخل الأرض لرئيس الإدارة المالية 81011158006 70]06[96001 فى ملخص ضرائب ملاك 
عاصمة الإقليم فى سيتنارى 5123519: .3170 2117 .5.01 

)05( 0 .وعاهز عن؟ :1 وزناهم11 .8؛ راجع المقدمة عن ملخص الطيقات المستخدمة. 
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أراضى ملكية بيعت بسعر محدد 'نامع10مملاط دامء!زازقة0"؛ وجاء ظهور 
الأرض المقدسة 'عع 81673 أكثر شيوعاء لكن مدخولات الأرض الخاصة 
كانت هى الغالبة» وتضمنت شراء 60760676 أرض معدل ضريبتها إردب 
واحدء وضريبتى أرض خاصة 1010:6605 وأرض كانت حدائق كروم سابقة 
5 بمعدل 7/2 إردب؛ و دخلا واحدًا على ضريبة حراسة 
'1111108انزطم' بمعدل 1!4 (إردب على الأرض). كانت الأخيرة تراثًا بطلميًا 
خاصا بتوزيع الأرض على الطبقات الدنيا من المقطعينء الذين حصلوا على 
أنصبة أصغر من المستوطنين 1!2]1101؛ وهناك سجل آخر لأراضى 
منديس؛ يرتب طوبوجرافيا مسح -الأراضى غير المغمورة: والتى تروى ريا 
صناعيا (.ناءعمع6 .2460065 اين" واحتفظت الوثيقة بصسف كامل مشابه 
لطبقات أر ض الإقطاع 35 ءْذناءدءاء!؛ لكن الشىء المثير للاهتمام أن 
تلك السجلات- سجلات منديس- لا تشمل من بينها أرض مستوطنين 
عع عا تاتماق!. 


.119-46/“ك2 52 ,'وخل2ع1/1 عل 20116 نال 202313512111 ألنتضناءع0ل نرنا'.منائة381 ./ا (15) 
تضمنت الطبقات:1 إردبء 116؛ 1172 لأرض سبق زراعتها بالكروم ناواعم01101521؛ 6 إردب 
لحيازة ٠١‏ أرورات؛ 37 إردب لحيازة ١5‏ أرورة؛ من حيازة سبع أرورات (بدون معدل ضرائب)؛ 
إردب من حاملى العصى 2055© - 512]17؟؛ وعن مناقشة واضحة جدا عن ذلك راجع ص١1‏ وما ينليهاء 
مع ملاحظة أن ضريبة الإردب الواحد لحائزى الأرض (60205)651007 أعاد كامبيتسيس 1)2:001)515 
قراءتها على أنها "ضريبة شسراء (6016)11606” راجسع: (20 .م 1 11101015 .5). ربط مارتن 
1 بطريقة مقبولة بين ضريبة 17لأرض سبق زراعتها بالكروم 011055851261010 وبين حدائق 
الكروم 3158611015 6ع التى وجدت كثيرا فى أماكن أخرى؛ وكذلك ضريبة بمعدل 12 إردب على 
الأرورا: واستخدمت الآن ضريبة الأرض التى كانت مزروعة سايقا بالكروم على الأرض الزراعية. 
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ظهر نظام للتصنيف أكثر تكاملا فى وثيقة341 .1.08 وتتعلق بقرية 
نابو 8[3600» فى إقليم أبولونوبوليس السفلى 26:مه 1)6امم0ه10اممم معودوماء 
ترجع لبداية حكم هادريان. تعرض الوثيقة بوضوح أكثر من جميع النماذج 
السالفة للعلاقة بين الفوارق الكلية للأرض الخاصة والعامة والفروع المتعددة 
لطبقات كل منهما؛ ووضع نظام بنيانها فى الجدول رقم ”. وظهر تحت باب 
رئيس الإدار ة المالية 'وزوع1ز110' التمييز بين الأرض الملكية 16ذ!زوه التنى 
فرضت ضرائبها بخمسة معدلات مختلفة» والأرض الخاصة 14101116 تحت 
ستة عناوين: الملكية ععاذازكهط التى وفك مضا ضريبيًا خاصًا مخفضا 
(راجع عنها (0) 2 5 111 .اع» وأرض امتلاك خاص (10101:60) بمعدلين 
للضرائب؛ أرض بمعدل 1!4 إردب على الأرورا فى طبقة ترتبط إمامع 
المدينة أو مع مواطنين7""» وأراضى الاستيطان 250ا ع2:010!؛ وأرض مشتر ا 
وأضيفت إلى ذلك ثلاث طبقات من الأرض تحت حساب مقدس عنهء81 والتى 
رغم ذلك لم يذكر صراحة: فلاشك من أنه يتضمن الأرض المقدسة هتعلط 
مع. ولم تظهر الضياع فى الملخصء أغلب الظن لعدم وجود ضياع 
إمبراطورية تقع فى الأرض المغمورة بمياه الفيضان (أرض الأحواض 
والجسور 06:100003) فى قرية نابو. وتلخص الوثيقة بعد ذلك حالة الرى 
على كل مساحة؛ وتبعت ذلك بتحليل الدخل التفصيلى لحيازة كل فرد من 
الحائزين للثأرضء الذى لم يتبق منه غير القليل. 
(15) عن ذلك (ونقاط أخرى) راجع: )كاء) عطا 0) هوأأءنالمماها أوعلء11للا. 
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نجد فى تفاصيل بردية 60 .0155 .2 اختلافات لها معناها عن معظم 
سجلات القرية المعاصرة ذاتها. ويوجد هنا قدر قليل من الأرض التى تم 
بيعها بسعر محدد 10010805 وضعت فى قائمة بعد الأرض الملكية 
511 ووضع حاصل المجموع الكلى لكليهما تحت مسصطلح " رئيس 
الشئون المالية» والأرض العامة» '15وهممعك ,وذوع1زه901"'). وأدخلت أجزاء 
الأرض المشتراه بمعدل ك2 ( ) 01م 17 56وممعدهة وأرض المستوطنة 
دتدمامء) ووضعت جميعها كجزء من طبقة أرض الإقطاعات 
عانطءنور1!!”'). وتضمن الوثيقة بالإضافة إلى ذلك مقياسًا إضانفيًا 
للتصنيفء؛ بكلمتين يونانيتين 6061505 و06505 وهما تساويان الاصطلاح 
الديموطيقى المخصص للأُرض التى ظلت على وضعها بالرغم من غمرها 
المتتابع بمياه الفيضان؛ والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل'". 

وبغض النظر عن تدعيم أوجه التشابه فى الكليات؛ فإن مدى كل من 
الاختلاف المحلى والإقليمى فى تنظيم سجلات الأرض سوف يتضح 
الآن("", لذلك لا يجب أن نتوقع أن أى وثيقة من وثائق إقليم البهنسا سوف 


2, مع تصحيح الناشر كلمة (02016ه5:2)0 إلى ©0510)بزوة؛ 167 .م ,1.ؤوؤوأ0‎ )١07( 
لا يتضمن النص إشارة إلى أرض المستوطنين ©2401111!؛ هل يتوافق ذلك مع السطور غير‎ )14( 
المقروءة فى مطلع العمود الثالث» التى يجب أن تأتى أيضا تحت طبقة الإقطاعات ع1 أاءنم2ع1!»!؟‎ 

(19) عن التحديدات راجع: 

ذا عند أأل! نل عنص 15 عل 65 مداتعةدا كعل كععمعلاعم! بعالا عا كء غ15 مآ ,لامعوومظ8 .1 

لمة .115 ,79 .(1972 ,كتمة©) علتقصم أ عبلوعممع عامزعظ' كممل عقاعمه)” 6اللدعوة 

-69 .مق .مهده© .اما 12 عمط ,عام زوق ل وعممع وتنامدم دعا كعدمةل عرتثةانطوعملا علنااعمه 
.7 ا ,76 

4 .مكع..2911 ,(1936 ,مهم أ)ة81) مقتاءاعمأنا أه مواع عط 10 أملزعظ مموهة!] ,لممكمطاول ,عءةُ (20) 

وفيه مصادر متعددة أخرئ لسجلات الأرض. 
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تثبت انتماءها بالتحديد إلى أى من النماذج التى قدمت آنفا. إن أقرب تطابق 
لوثائق أيو لونوبو ليس عالناومههه011م4 وثيققة 1445 211 .0. (إذا 
كانت تشير بالفعل إلى إقليم البهنسا) التى يمكن أن تكون معاصرة لها تقريباء 
وتضم فى الجزء الباقى منها مجرد التمييز بين طبقة ضرائب الأرض العامة 
8 والأرض الخاصة ع1410]1؛ وقد انقسمت كل منهما وفقا لخصائص 
الأر ض الطبيعية» إلى أرض جزر متغيرة بسبب النيل 0مه أه1أءدمةذك زعم 
[101]0م 2013220 و أر ض لم تتغير بالرغم من مياه الغمر المتتابعة عليها 
وهززعمء. كانت الأرض المسجلة فى الحقيقة هى تلك التى كانت فى ذلك 
الوقت بدون زراعة؛ رغم ذلك فمن الممكن» كما اقترح الناشرون؛ أن الجزء 
المتبقى من البردية فقط هو عبارة عن تقرير شامل لنموذج سجلات 
أبولونوبوليس. 

احتفظت قصاصات نصوص عديدة من القرن الثانى والثالث بأجزاء 
من مسوح تفصيلية طبقا للفرد 8 ')13. فهى تختلف عن القسم المطابق 
لبردية 341 .06 ./3اء وعلى أى حال فهى تتعلق فى معظمها بالكامل بالثنائية 
الرئيسية بين الأرض الملكية ععاذائكةط والأرض الخاصة عماذاه:ك!'"). وفى 
استخدامها بشكل خاص فى بردية من منتصف القرن الثالث للأرض (الملكية 
عل اتكهط و الخاصة ع1ن0ه101 وأرض مبذورة بالحبوب 0:250606م65» و أر ض 


بيعت بسعر محدد 010805ملاط) وأرض غير مزروعة 0:05م5ة) ويبدو أنها 


كا العا .0ط .اك :14067 الالا؟: 58 ,5.113وأ ,2 ,1537 ,1535 .1533,1534 ألا .5.0 (21) 
ايصال ضر أئب. 
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سبقت طبقات الأرض التى وجدت بعد إصلاحات ديوقلديانوس ©35ناءاءه21 
(راجع المبحث السابع أدناه)". 

وهناك قائمة لحيازات ربما كان يمتلكها فرد واحد وانقسمت الأرض 
(التى من الواضح أنها أرض خاصة) إلى أرض بمعدل ضريبة إردب غلال 
. وأحد 2207083113005: وأرض بعوائد 1172 إردب على الأروراء 2 إردب على 
الأروراء وأر ض حدائق 1555اءع20موم) ((254-30 ,22 .ؤواء] .لإ«0 .2). وهناك 
تقرير رسمى عن حيازة فردية ترتبط بدين؛ وتنبع أهميتها من الكشف عن 
الاصطلاحات التى كانت مستخدمة فى أوائل القرن الأو ل الميلادى .و:5.0) 
(26 ..ه ,9 .81615. يختص السجل بثلاث مساحات من الأرض : ١5‏ أرورا 
تتكون من 92 أرورا. "أر ض - إردب 20ة1-ةطقائة'(كةتطاتة)ء ثلأ5 من 
نصاب 116205 أر تيميدوروس 411671100:05 الذى تم شراؤه فى العام الخامس 
عشر؛ أرورا واحدة لأرض جافة (0265505) تم شراؤها فى العام الرابع 
والثلاثين من حكم أغسطس؛ وأرض كروم سابقة تم شراؤها فى عام 4١‏ 
تتكون من عدد ؟ أرورا من أرض جافة 6:505© غير مغمورة بالفيضان. 
وأعطى بعد ذلك ملخصًا للضريبة المخصصة لتلك الأرض: ضريبة إردب 


واحد (وهط مامه دمصم) 5 ١‏ (أرورا). على أرض الكقروم؟ (أرورا): ؟ أرادب 


[فقة 28-2! ,(1987) 70 258 -14067 77/111 .58: يبدو أن مناقشة الناشر عن القرن الثالث صحيحة 
لح الو ورف .8 وجاء استخدام اصطلاح 050311656 (المبذورة بالحبوب) ولاحظ أن ()01» 


يجب استكمالها بالشكل التالى (101)511 وليس: (117+)01(+07) راجع: 00د وزتعادمم زذ5 .لبط 
(157-9 (1978) 58 ,قنام رومخ عتهمن فالاعم رطوز0 مز تماتمط لممعطصس ل مرمللا م ب 
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قمح9"). لذلك يكون حاصل مجموع الضرائب الكلى على هذه الأرض ١5‏ 
إردب قمح. لقد استخدم هنا اماد إردب واحد (2022:3005) ليس لتحديد 
طبقة الأرضء ولكن كاصطلاح عام لتحديد ضريبة الأرض التى بلغت إردبًا 
واحدًا على الأروراء ولكن بالنظر إلى فحوى معدلات الضرائب؛ ضمن 
جميع نظام الطبقات فمن السهل بمكان فهم أن ضريبة الإردب الواحد سوف 
تطور فيما بعد إلى أن تتفق أكثر مع حالة طبقة الأرض الخاصة بها. 

ويمكن مشاهدة ذلك فى الوثائق المرتبطة بفحص الأرض 5نومعءادامء 
التى لم يصلها مياه الفيضان وتروى ريا صناعيا!؛). ونجد فى تقرير فحص 
أرض من تلاو 79130 من عام 136(1/1١16‏ .1300 .8)؛ أن جميع المساحات 
التى حفظت تفاصيلها تتميز بعبارة إردب واحد ووطهاتههه. وسجلت 
الإقرارات الخاصة بالأفراد عن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان 
اك وسجلت أيضا طبقات أرضء استخدمت فى تصنيفها بصفة عامة ‏ 
اصطلاح- إردب واحد 70083:18005؛ بلغت ضريبتها 172 إردب على 


الأروراء وأرض ملكية؛ ومن الأمور المثيرة للدهشة فيما يخص | خيرة 


(16) أشار الناشر إلى أن ضريبة “91 على الأرورا كانت أرض استيطان ©12]0101؛ لكن يبدو عدم وجود 
سند لذلك. لعله كان يوجد أرض بلغ معدل ضريبتها إردنا واحذا على الأرورا ولم تكن أرض 
مستوطنين 21011111 أو أرضنا مشتراة 00212800. 


(14) عن فحص الأرض 5أومعلآوامء راجع /) 89 بالط عا كن عور مما ,ناقعمده8. 
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أن معدلات الضريبة لم يكن يسجل فيها عادة؛» وكونت أراضى استيطان 
©8010 فرعا من طبقة إردب واحدا""). 


تعد وثيقة 3047 1.11 .0:0 .2 أطول الإقرارات الباقية وأكثر إتقانا من 
الإقرارات السابقة. ويختلف الشكل اختلافا طفيفا بين القرى الخمسة المذكورة 
فى القائمة» لكن مبادئها الأساسية مشابهة لتلك الموجودة فى باقى الإقرارات. 
ظهر معدلان مختلفان لضرائب الأرض الملكية 6اذائكة: وبلغ معدل الأرض 
الخاصة 1410116 172 إردب على الأرورا؛ وبلغ معدل أرض الإردب الواحد 
95 وومساحة صغيرة من الأرض المشتراه المنتجة 05010805/ط 212 
إردب على الأروراء وبلغ معدل أرض فى عقد وراثى ؟ أردب7"". 
وعوملت أرض استيطان على أنها فرع من طبقة الإردب الواحد 
225 ووجدت بالمثل مع الأر ض التى تم شراؤها عمرعتدمءممهء» التى 
كان يلحق بها عادة تاريخ الشراء. 


(16) لم تسجل الطبقة أو أنها فقدت فى بردية 
5 1/11 وع 00 251 ,1113130011 111ل .2.0 ,198 11 سول .2 ,1 2234 7111 لأ 80 
اللا ,1549 ,1459 2011 .0 .2 ,ؤ1ز 2234 211 801 مز لعلرمعع :11033 21 58 
4 .1207 .لومآ .© ,رومعلا عع 0 عاط بج )476 .101 .01 © .2 ,3047 ,3046 


التى تسجل معدل ضريبة على الأرض الملكية بلغ 1 0 . هناك قائمة ضرائب من البهنسا ترجع إلى 
القرن الثالث 1044 7/11 .0 8ب 0 1 1011 
الواحد 20083186005 وطبقة الأرض الملكية !0325111 (وهذه يمكن تصنيفها بسهولة بجبمع معدل 
الضريبة من المدخولات الفردية). لكن هناك معدلات أخرى على أرض خاصة لوحظ أنها كت 


حددت مرتان الأرض الخاصة كن!]]1010. راجع: 
7 0',221 مك1 سا عنه1 لهذا عط لمد 3047 [اآمكة ,1044 711 .ن0,ط',ممكلمد اهمع ,ل 
283-22 (1987) 
350501 ه10 .10طأ (26) 
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وإذا عقدنا مقارئة بين دليل البهنسا وبين السجلات التى سبق تقديمهاء 
نجد أن الاختلاف يتضح بجلاء فى بروز استخدام أرض الإردب. الواحد 
5 كاصطلاح طبقىء الذى غاب غيابا كاملا من وثائق الفيوم 
وأبولونوبوليس؛ واستخدمت سلسلة أصغر من الطبقات التى استخدمت فى 
سجلات أبولونوبوليس (فيما يتعلق بالأرض الخاصة) وفى نصوص إقليم 
منديس. وربما لا يكون ذلك مثارًا للدهشة إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة دليل 
البهنسا غير الكامل؛ ويوضح الجدول رقم ؟ أن أكثر من نصف الأرض 
الخاصة فى نابو 7/3000 كانت تنتمى إلى طبقتين: أرض مستوطنين 
لاه وأرض مشتراة 56عممءههءء والمساحة الوحيدة التى كان لها 
حجمها إلى حد ما بلغ معدلها الضريبى_ لل إردب على الأرورا. ولا نستبعد 
وجود طبقات صغيرة من الأرض فى إقليم البهنسا لم يتم تسجيلها بواسطة 
الدليل الموجود لدينا. 

لم يرتبط اصطلاح طبقة الأرض الموجود فى وثائق عديدة ارتباطا 
مباشرا بالضرائب. كما يعتمد اختلاف نماذج التوثيق على ما إذا كانت 
الأرض عامة أو خاصة: وتضم بالنسبة للأولى طلبات لمنح بذور الغلال 
والتماسات .بخصوص تلف المحاصيل» وتضم بالنسبة للثانية البيع الخاص 
وعقود الرهن. 

من الجدير بالتأكيد أن عقود إيجار البهنسا كانت نادرا ما تذكر بوضوح 
مالك طبقة الأرض. وحتى الأرض العامة عندما كان يتم تأجيرها من الباطن 
لم يكن من الضرورى ذكر اسم طبقة أرض ملكية عكلذلزوه6 أو عامة 0514ء0: 
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وكانت عبارة "الآر ورات المسجلة لصالح 0 60تعاذلوت: كةتنامتة": 'والأرورات 
التى تخص 0) 5610088158 3100125" توحى بأنها يمكن أن تتفق مع الإشارة 
إلى مساحة من أرض عامة أو أرض خاصةة”"). لم تستخدم عقود إيجار 
الأرض العامة من البهنسا وصف أرض استيطان 1116ه:2!؛ على الرغم من 
أنه لا يمكن تصور عدم وجود قطع دخلت فى نطاق هذه الطبقة» التى ربما 
كونت أكثر من نصف مساحة الأرض الخاصة. وليس من الواضح لماذا 
استخدم عقد إيجار واحد فقط لتوضيح وصف الأرض المباعة بأنها ملكية 
خاصة 1010:1166 (1686 /10< .لإ«0 .5)؛ ربما لكونه يساعد على تحديد 
الأرض التى سوف يتم تأجيرها من أراض أخرى يمتلكها المؤجر فى تالاو 
مله *"). 

لم يكن مُسمى الأرض مطلوبًا فى عقد الإيجار مثلما كان مطلوبا عند 
البيع أو حتى عند الرهن؛ لأن المستأجر كان يعود عليه الالتزام بدفع 
الضريبة كما هو الحال فى عدد هائل من الحالات: وربما كان معدل 
الضريبة لم يكن معنيا باصطلاحات عقد الإيجار. وهناك عقد إيجار واحد 
لأر 58 لم تبع كانت تابعة لمدير الحساب الخاص 12805 10105 يشير بالفعل 
لمعدل ضريبة (بلغ !1 إردب على الأرورا)» التى كان المستأجر ملتزما 
بدفعها علاوة على الإيجار (1091 17 [8061). على أية حال فقد لوحظ أن 


(0”) عقود إيجار أرض عامة بدون إشارة إلى أرض ملكية ع!ؤ!زوهط أو عامة 060513: 
9 1لا ,469 /ا اذط 
(14) يبدو أن ذلك هو الغرض المعتاد من أوصاف الأرض في العقود؛ راجع (2) 3 5 ) 11لا .8©. 
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تسجيل معدل الضريبة كان غائبا حتى فى معظم عقود الإيجارء حيث كان 
يقع على المستأجر مسئولية الضرائبء وبالمئل من حالات (أكثر عددا) 
اشترط فيها المالك منذ البداية تحصيل الضريبة من المستأجر””*"). ويبدو أن 
السبب الأكثر احتمالا لذلك يرجع إلى أن المعدل الأساسى للإردب الواحد عن 
الأرورا كان منتشرا انتشارا كبيرا يمكن اعتباره أمرا ميلما يول" 
إن غياب إصلاحات الأجل فى عقود إيجار طبقة الأرض يثير 

التساؤل هل كان للتصنيف الرسمى بالنسبة للأفراد مغزى فى تعاملهم مع 
بعضهم البعض فى أملاكهم الخاصة. إن الاستناد إلى العقود هنا يدفع الفرد 
إلى النظر فى ما إذا كان الاصطلاح يرتبط ارتباطا كبيرا بالمشاركين فى 
عقود إيجار الفيوم أكثر من أمثالهم فى إقليم البهنسا - وهو رأى يتناقض مع 
مناقشته التالية (فى الفصل الثالث» المبحث الخامس).؛ وربما يوعز بأنه 
اقتراح قابل للتصديق كما يبدو فى اليداية. 

إن أسس المناقشة السالفة فى استخدام اصطلاحات الطبقة وفى وثائق 
الضرائب الرسمية» والقرائن الأخرى التى وردت فى سياق المتن وظهر فيها 
الاصطلاحء. سوف نجد أننا اقتربنا الآن من بعض المشاكل المحددة فى معنى 
واستخدام المصطلحات فى دليل البهنسا. 
(59) 2973 آآعا .ن«0 .2 .ع.ء (مستأجر يدفع ضريبة)؛ 101 1.لا«0 .2 ,534 [/55.1هن)5 .2 : 

(مستأجر يسدد مدفوعات). 

() ليس فى عقود الأرض التى كانت مزروعة سابقا بالأعناب 


9 [1.نءنء0 .15055 ,2 ,729 ./ا1 .بان .8) وواعمسدوعناء 
١ 1 : 1‏ َ 
حيث يمكن الافتراض بأن يكون معدلها 125 إردب على الأرورا (راجع ملحوظة رقم .)١5‏ 
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" طبقات الأرض العامة: التمييز (التفرقة) بين الأرض الملكية والأرض العامة 


عكلتلاكة8 دعع؟”؟اع8 0مناعمناوزناآ عط1 :ممما عتاطيط 4ه و5عترمعع)00 
ع 106120513 320 


بقيت شكويان من السنوات الأولى للحكم الرومانى لمصر من البهنسا 
يشكو فيها مزارعون لأر ض عامة 1مع:860 06005101 بتلف المحصول 
المزروع. وصفت الأرض فى كلتا الحالتين بأنها أرض ملكية عع عمانازعد""). 
وتتعلق أقدم وثيقة بعد ذلك بقرن من العصر الرومانى بمؤونة حبوب تشير 
إلى أرض ملكية 6ع ععاذائقهط وأرض من طبقات أخرى('"). ولا تذكر معظم 
وثائق القرن الثانى الممائلة أية طبقة أرضء على الرغم من وضوح أنها 
تتعلق بأرض عامة(""» بينما تصف واحدة الأرض بكونها أرضًا ملكية 
عع ع »اناأكةط (3474 1176 .0 .8). تصف فى أوائل القرن الثالث وثيقتان 
لحبوب الغلال الأرض بأنها أرض عامة 500513؛ ويبدو أن الأخرى تشير إلى 


(١؟)‏ 1465 211 .2.09 ,إن ,26 11 0510 .2 ,1177 .لالونا .امة/لا .5؛ شكوى من سرقة (من عهد 
كليوباترا أو أغسطس). 
,3903-4 ,3907 ,3902 11/اآ .0 .2 بإاطوطههم ,137 111 ماق .2 ,22 1 نانملا .لامح ,8 (32) 
3905-9 
من التاريخ نفسهء ولا يبدو أنها تشير إلى أى طبقة. وكان يمكن تزويد أرض الضياع بالحبوب أيضا: 
اه .ناما .2 ,2185 21/111 0م 
(؟"؟) 2956 11.1 ,1262 < ,1024 ١/11‏ ./زإ»«0 .8. وفى الوثيقتين الأخريين» وليس فى الوثيقة الأولى 
تهشمت الوثيقة فى الجزء الذى كان من المفترض ظهور الطبقة فيها. 
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أرض ملكية عن '). و تغلبت الأرض الملكية مع 118ا:5ه6 فى نصوص 
أخرى يمكن رؤيتها فى القائمة الكاملة لدليل الأرض العامة فى الجدول رقم 
5» ولكن وجدت أيضا الأرض العامة مع 8 والاصطلاحات المرتبطة 
بها. ولم يظهر الاصطلاحان معا فى وثيقة واحدة فى أى من دليل البهنساء 
باستثناء التماس أبوللوناريون 85011022108 الذى سوف نناقشه فيما بعد. 

ما طبيعة الاختلاف هنا؟ يبدو من المؤكد من خلال تكرارها استمرار 
وجود الأرض الملكية خلال العصر الرومانى» حتى حدوث التغييرات 
فى نهاية القرن الثالث على الأقل» ليصبح اصطلاحا عاديا ومعترفا به رسميا 
بخصوص أنصبة من الأرض العامة التى يرجع أصلها إلى الأرض الملكية 
البطلمية. لكن هل أصبحت الإشارات إلى أرض عامة مع 06500514 تدل على 
اسم بديل لطبقة أرض؛ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن تحديد ذلك؟ أم إنه 
كان اصطلاحا عاما يطلق على الأرض العامة ككل؛ أو إنه كان فقط بديلا 
لتمييز الأرض بدقة بأنها أرض ملكية؟ ولا يمكن البت فى الموضوع بدقة 
باستدعاء دليل من أماكن أخرى فى مصر؛ على الرغم من أن ذلك لا يقدم 
تبريرا مقنعا لشرح اصطلاحات من أصول مختلفة» أو يكون نتيجة لتناول 
إدارى» رغم أنه قدمت اقتراحات مختلفة من قبل*). 


2.01 ,19 [ طصدطط بععا اعوط :1531 11لا .»2.0 ,24 واع .بو0.ط :وأوممعل (34) 
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(5؟) ,)288 رععنا2لمنء6 رمع »|الالا:عطامدلء دأدهجعل اسم عام للأرض العامة؛ وبناء على ذلك 

ينطيق اصطلاح أرض علمة هع 3أوهم06 على طبقتى الأرض الملكية 86 0600513 والأرض 

العامة هع 0600051. زاد الرومان مقدار ,الأرض الملكية وبالمثل أوجدوا الأرض العامة لتتناسب مع 

الأراضى التى تمت مصادرتهاء لكن لم يقدم قيلكن مقيامنا لمعالجة الاختلاف. يرى جونسون- 
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من المهم أن نبدأ من النصوص الرسمية للسجلات. وتقدم بردية جيشن 
0 .6155 .5 مثالاً واضحًا على اإستخدام اصطلاح أر ض عامة عع د5زأومصمعل 
كاصطلاح عام للأرض العامة؛ ومع الأرض الملكية عغازازوهط كطبقة أقل 
أهمية. ومن الجانب الآخر فقد ضمت الأرض الملكية الجزء الأكبر من 
الأرض العامة ككل؛ ولم يتبق غير مساحة صغيرة من الأرض التى تم بيعها 
8-5 فهل معنى ذلك أن مجال الاصطلاحين قد تداخل فى يعضه 
تداخلا واسعا من الناحية العملية؟ 

إن القصور فى القيام بالفصل فى اختلاف واضح فى الأصل أو فى 
الإيجار (الالتزام) بين الطبقتين» فى خصائص توزيع الدليل7"» يوحى أنه لم 
يوجد فى الحقيقة فى معظم الأمثلة اسم يميز بين الاثنين؛ لقد كان عرفا أساسيًا 
اختيار أحد الأو صاف بدلا من الآخر. وإذا كانت الأرض عع عءانانكةط (التى 


ا ا 00 
> 26 ,1م68 895030 'أن الأرض العامة تتألف من الشواطئ وتراكمات الأرض الجديدة على الجزر 
أو جوانب النهر التى لم يتم بعد تحديد أية طبقة وقناة له". ويرى تومسين؛ أن الأجزاء التى أهملت 

اناه أطدوع6) عالقطم1 , "عنهدسه] عامروع! عممل [أر وأصيروة اك ل0ممم ,مأكدره1 .م 

.271-80 ,(1969 
تناع نط0 01 لا01ا115؟ عتسمممعء لمة لواءعهد عطا مز لإلين5 يه ',وتم1]1 .8 1 2 
,(1975 .لاأولآ عكانالا .ذدواط) بعان1 مقصدم8ه أه دع اسسامع وبول أكرة عط ,م1 
يرى موريس أن الطبقتين كانتا تحت إشراف إدارة موظفين مختلفين؛ أو أن دخل الأرض العامة 
ع 06700513 كان مخصصنا للمستوى المحلى؛ بينما خصص دخل الأراضى الملكية عع 16 [اأكةط 
للمستوى الإمبراطورى. إننى أؤيد تومسين فى شكه فى صحة ما قاله قليكن فى التمييز بين الأرض 
العامة 86 06770518 وبين ديموسيا إدافى 1م603 06770518.؛ إن استخدام الأخيرة يوحى يشدة؛ إلى 
أنها شاعت منذ أوائل العصر الرومانى بوصفها ترجمة لاصطلاح الأر ض العامة '5ناءأأطيام وعع3': 
راجع الحاشية التالية. 

(7) لاحظ على وجه الخصوص التغييرات التى حدثت فى عقود إيجار الأرض العامة فى معظم المصادر 
المقصورة على ديموسيا إدافئ 6م608 0620515 فى الفيوم؛ عند الاتجاه لاستخدام اصطلاح الأرض 
الملكية عم 5251111 راجع (.]1 201 ,أع3م 8006 ننج .15عاهنآ ,وسمتعمعل). وتوضح بردية 
3 11 .1060 .2 إمكانية استخدام الاصطلاحين على نفس مساحة الأر ض. كما وجد أيضا اصطلاح 
الأر ض العامة 6ج 067510512 فى عدد قليل من عقود القرن الثانى الميلادى. . 
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تكونت من أرض ملكية بطلمية» مع الإضافات والإسقاطات التى وقعت من 
قبل الإدارة الرومانية) هى الطبقة الوحيدة المهمة للذأرض العامة التى تقع تحت 
إشراف رئيس الإدارة المالية وزوع!زهذك فيما عدا الأرض غير المنتجة التى تم 
بيعها بسعر محدد ومورادملااء (دخلت أرض الضياع الإمبراطورية تحت 
حساب منفصل للضياع)؛ فيمكن وصف معظم الأرض العامة بالتساوى إما 
بكونها أر ضنًا عامة هزووممءل أو أرضا ملكية ععاذائكهط. 
وعلى أى حالء فقد ظهرت من حين لآخر الأرض العامة 0515ممء0 
والملكية عغاذازوهم على أنهما تعاملان بالتبادل على أنهما طبقات مستثناة. إن 
النصوص العديدة المرتبطة بموضوع حبوب الغلال من - قرية - كرائيس 
ةن والقرى التابعة لها تشير إلى عدة طبقات متميزة» تضم كلا من أرض 
ملكية ععاذلاكهط وأر ض عامة 0650515 (أو ديمسيو دا0620510)؛ وجدت معا 
لمرة واحدة فى الوثيقة نفسهاء وكانت تعنى أنها تشير إلى اسم مختلف 
بقات7"). وتصدرت الأرض الملكية الأرض العامة فى الالتماس الذى قدمه 
أبولوناريون فى قضية بطوليون 81011107 الذى عين لزراعة أرض ملكية 
وأرض عامة فى إقليم هيراكليوبوليس 899 1/ .,ز:0 .5) عددمه عاتادمهنلعله1] 
(22 06ذ!. وفضلا عن ذلك فقد أصدر -الإمبراطور- هادريان مرسومًا بخصوص 
“الأرض الملكية والعامة والضياع “(4 .6155 .5). 


(7؟) شرت معظم النصوص فى 
5 1 .ل801 .لععم 00005 ,عأ .ط.لعءم5ل000 ورندكت .© [1١‏ لمة ١‏ كاه لأن80 
يقر باستلام حبوب لكل من أرض عامة <5أ8]/06 وأرض ملكية (8617)17 فى باتسونتيس 
5 -. ويضم إيصال الحبوب الصادر طبقات مختلفة أخرى من أرض الضياع (513نا0 وأرض 
الدخل 05050005 وأرضا على الشاطئ ا81812[0. 
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بطبيعة الحال لم يكن المحامون والأباطرة ملمين تماما بأدق تفاصيل 
مصطلحات طبقات الأرض المصرية» وليس هناك شك فى أن هادريان كان 
معنيا بالتأكيد على أن تدخل جميع الأراضى العامة أيا كان الوصف المحلى 
الذى توصف به فى اختصاص مرسومه. لكن ظهر فى بعض النماذج أن 
استخدام الأرض العامة 86 0620518 لم يكن اصطلاحا عاما للأرض العامة 
بحيث يعمم على الأرض الملكية معه؛ ولكن لتحديد نوع محدد من الأرض 
العامة لا يشترك فى النهاية مع الأرض الملكية ع!ذازدكهم. وهناك قياس يشبه 
ذلك استخدم كثيرا باطراد فى “الأرض الخاصة عتاناه131'(راجع القسم التالى). 
على أية حال فمن المحتمل أن مساحة الأرض العامة التى لم تكن ملكية 
أكاذائكةم كانت صغيرة نسبياء وربما نستخرج فكرة من أهميتها النسبية من 
قائمة ضرائب من قرية كينوبوليس 01146م1600 فى فيريتنوس 5أناهماءءط2 
بالقرب من حدود إقليم البهنساء حيث نجد مصدرا وحيدا عن أرض عامة 
(22 عهنا ,.:عاط .8) جنبا إلى جنب مع مصادر كثيرة عن أرض ملكية ععلنانكهم. 
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؛ طبقات الأرض الخاصة 0همآ 8:16 04 0206801125 

عندما نأتى للتعرض للطبقات المتعددة للأرض الخاصة سوف يكون 
لدينا الدليل» ليس فقط فى سجلات الأراضى والوثائق الإدارية الأخرى التى 
استخدمت فى الجزء السابق من هذا الفصلء لكن أيضا فى الوثائق القانونية 
بوجه خاصء مثل عقود البيع والرهون» وتساعد بعض هذه النصوص المبكرة 
على افتراض كونها تعكس أول نظام وضع تحت الإدارة الرومانية» وهى 
تختلف عن الدليل الذى ساد فى القرن الثالث الذى سبق مناقشته فى المبحث 
الثانى من هذا الفصل. 

يضم هذا الدليل كل ما يتعلق بطبقة أرض الاستيطان فلعلاماهءاء 
وعلى نحو خاص بفترة حكم المواطن الأول 6:منءهاءم. وعلى سبيل المثال» 
لا يوجد لدينا مصدر لأية طبقة أخرىء سواء فى البيع أو الرهن حتى القرن 
الثالث. وعلى أى حال فلا شك فى وجود أرض خاصة وليست أرض استيطان 
اناه دمم فى إقليم البهنسا خلال القرنين الأوليين من الميلاد وربما ينطبق 
على نص واحد وجود أرض فى إقليم البهنسا تم شراؤها 650652606 وليست 
من أرض الاستيطان (9 .11615 .0 .). ويتجه دليل البهنسا نحو عواصم 
الأقاليم الأكثر هللينية ليوضح السبب فى تركيز أرض استيطان فيها عن بقية 
الطبقات الأخرى. لكن لدينا معلومات واسعة من مناطق أخرى من مصر تثبت 
تفوق أرض الاستيطان على الأرض الخاصة: فقد كونت أرض الاستيطان 
أكثر من نصف المساحة الكلية للأرض الخاصة فى قرية نابو 218000 فى إقليم 
أبوللونوبوليس 0وطل32: (2 ء861] :341 .ده ./778). 
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ظهر اختلاف أكبر فى تحديد طبقة الأرض الخاصة فى القرن الثالث؛ فى 
كل من الدليل الذى تمت مناقشته فى الأقسام السابقة وفى العقود وعلى سبيل 
المثال ورد فى قائمة بيع عام ١14م.‏ كل من: طبقة الإردب الواحد 802ئة200»: 
وأرض خاصة 6غاذاو101» وأرض استيطان عكانلزه:2!» وأرض كانت مزروعة 
بالكروم سابقا 5ماعممنو5تعطء: وأرض كروم مهملة اصداعدا؟ لعامعاوءى 
وأر ض بيعت بسعر محدد 05ه10وملاط (65 1 نانملا .011© .5). ويعد ذلك 
صدى لنظام الطبقات الذى وجد فى معظم الوثائق 'الرسمية" لمسح الأرضء وهو 
بوجه خاص قريب الشبه تماما من معظم بيانات الأرض المعاصرة غير المغمورة 
بالمياه دأطاء00:0. 

وبوجه عام؛ يبدو أن تطور الاصطلاحات الخاصة بطبقة الأرض الخاصة 
قد أخذت فى الابتعاد التدريجى من تأكيد التعريف طبقا للأصل (عافءااه؛هء! 
استيطان وهو التعريف البطلمى القديم لتعيين الإقطاع عنطاءدمهاءاء والأرض 
التى تم شراؤ ها من الدولة عمعديعهمء)» عند زيادة أعداد ملاكها السابقين 
بتعريفها بمعدلات الضرائب المختلفة؛ ويوضح ذلك ليس فقط ظهور طبقة 
الإردب الواحد 5088:18005» ولكن أيضا بتصنيف أرض مثل التى كانت 
سابقا مزروعة بالكرومء والتى نعرف من مكان آخرء أن ضريبتها فرضت 
عادة بمعدل 1 إردب على الأرورا”). وكيفما كان الأمر فيبدو أن هذا 
التطور فى النظام الطبقى للأرض قد وقع على خلفية تغييرات جوهرية فى 


67 15ط2 ."لمتكا ما 2 لهذا عط لمة 1044 11ل ,3047 اأبلءا .0 .2 ' ,وممكلمدابسدهج هل .ل (38) 
.5.6 285 .(1987) 
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تركيبة الأراضى الخاصة مع القرن الثالث» وتحول الأراضى العامة على : 
نحو متزايد إلى أراض خاصة. ويمكن رؤية مزيد من تحديد هذه التغيرات 
فقط بعد مناقشة كل طبقة أرض على حدة وتتبع الإجراءات التى تم بيع 
أرض الدولة بمقتضاها. 
(أ) التمييز بين اصطلاح 101051116 واصطلاح 101011605 أرض خاصة 
وأرض خاصة تدفع ضرائب. بمعدلين 

يمكننا باختصار استبعاد مناقشة مشكلة التمييز بين الاصطلاحين: أرض 
خاصة مع 10:16 واصطلاح 14:01)6:05 نظرا لأنها لم تظهر إلا قليلاً فى 
مادة البهنسا. وناقش قيلكن (303.م ,عءعناعلصد© ,معلء18/11) القضية بأن 
اصطلاح 10101166 يشير إلى جميع الأراضى الخاصة كوحدة: سواء الأرض 
التى تدفع ضرائبها بمعدلين 105 والأر ض التى تم شراؤها عمعرع0مء» 
وجميع الطبقات الأخرى التى تكون فروعًا داخلية لها كما هو الحال فى سجل 
قرية نايو 5:.341© .2300071. صادق ستولقيرك عاءمءس1ااه:5 على ذلك 
التخصيص على اعتبار 0 فى الفترة من الجزء الأخير من القرن 
الأول والقرن الثالث7"). واستقى ستولقيرك عشرين مثالا على اصطلاح 
95 خلال هذه الفترة ولا يوجد بينهم سوى مثال واحد من 
البهنسا('؟). وتم ترتيب التزامات الأرض الخاصة 10100116 فى بعض وثائق 
معطءعد امدق نمه معطءدتقعامام دز لمملندام2 نات مععلناطعناذرعاول] بعاعععس | اماد .له (39) 


1971(,7] ,هاق؟! .كوتط) معاملزوم 
)0( 51 .1610 : رممت فيها بردية (1 81 ©28,)56 112 506 111 .0 .8؛ ولكن حتى إذا ما كانت 
القراءة صحيحة» فربما يكون استخدام معنى ' فى ملكية خاصة 0055655100 0511206 710 غير فنى. 
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البهنسا بنفس النسق الذى رتبت به التزامات الأرض التى تدفع ضرائبها 
بمعدلين 011605ا1010. وفى بردية 341 .© .7 وقع تعيين الأرض الخاصة 
خارج طبقات أرض الاستيطان 116!زه:62 والأرض المشتراة بسعر محدد 
+معحهمم» (راجع بعد قليل). وعولج معدل الضرائب فى نصوص أخرى ' 
منفصلا على اعتبارها طبقة أرض محددة (1459 092111 .2 هذ .ع.ة). 

ليس هناك شك أنه فى وجود عدد من بردى البهنساء وبوجه خاص 
وثائق الضرائب التى ذكرت فى الفصل من قبل» تتفق فى استخدام اصطلاح 
1010111 مع ترجمة قيلكن على اعتبار كونه اصطلاحا عاما للأرض الخاصة» 
على الرغم من صعوبة التمييز بينهما فى الاستخدام غير الرسمى كاصطلاحات 
فنية وكصفة مباشرة 'للخاص :2303م" ومن المحتمل أنها استعملت كذلك 
على سبيل المثال فى بردية 2410 20617 .إ«2.0. 

وعلى أى حال ظهر فى بعض وثائق القرن الثالث استخدام اصطلاح 
1010111 (حتى فى النصوص شبه الرسمية) بمعنى "أرض خاصة أخرى'؛ 
أى تلك التى تقع خارج نطاق الطبقات التى ورد ذكرها من قبل فى الوثيقة. 
وعلى هذا النمط يوجد مستخرج من قائمة ضرائب رسمية (178 ./[«0 .5) 
تضم نصف أرورا من أرض استيطان ‏ 162]016 ومساحتين من أرض 
خاصة مزروعة بالحبوب. 26856هعدمده عط1ناه1ل1 وفى بيان لأر ض غير . 
مغمورة بالمياه دنطع26:0 (3047 161.11 .0 .5). انطبق عادة اصطلاح 
"10116" على الأرض التى تبلغ ضريبتها 1 إردب على الأروراء ولم 
ينطبق على أرض الإردب الواحد التى تقع بكل تأكيد وبصورة مباشرة ضمن 
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طبقة الأرض الخاصةا'“). وكذلك بالمثل فى بردية 65 1 عناملا .1أه©.ط؛ 
وهى عبارة عن بيع قطع عديدة من أرض تقع جميعها فى ملكية خاصة» 
وردت يا إشارة لمساحة واحدة على أنها ملكية خاصة عتلناه101. 
والحالتان اللتان وردتا فيهما اصطلاح 10150416 توجد فى عمود لم يتم نشره 
بعد 1044 ٠/11‏ .و0 .8 مه 1ز .0001" *). وهما يميزان بين طبقات نادرة من 
الملكية الخاصة من للطبقة العامة للاردب الواحد 05طهتنةهه0م. ويوجد فضلة عن 
ذلك حالتان لبيع أرض خاصة تمت فى القرن الثالث» ربما كان اصطلاح 
101 هو المقصود بالمعنى المحددء رغم أنه لم يكن يتعارض بصراحة 
مع أى طبقة أخرى7'"). ا 

جملة القول إنه بناء على ذلك يبدو أن اصطلاح ع101011 كان يستخدم 
كاصطلاح لطبقة فى معنيين مختلفين: أولهما لتحديد الأرض الخاصة على 
. وجه العموم؛ والثانى (ربما بالمعنى الأقل) كاختصار لعبارة "أرض أخرى 
خاصة 12280 1026م +6طاه"» مختلفة عن الأقسام التى ذكرها الكاتب بوضوح. 
ويبدو أن كلمة 1010:6405 تمثل كما يبدو طبقة خاصة»ء ولكن إذا كان لها 
وجود قائم فى إقليم البهنسا على الإطلاق فمن المحتمل أنه لم يكن كثيفا. 


)4١(‏ فيما عدا فى السطر :٠‏ حيث وصفت الأرض فيه بأنها "أرض استيطان 121011416 خاصة 
بمنيدوروسء وأرض خاصة 10410111 وأرض إردب واحد مشتراة السنة الخامسة عشرة - إلخ. 
عاء ,(ونمعة) عا (و )وحوح (نو8نعم ندمسر) [(أسم)ضرةأ] دممنفقمترواط نام عن (9أ)كامكهم 
6) 21 8ط2 ,عتان0ل .لعا عه5 (42) 
(؟:) 117/1636 .0 .2 (يصف السطر ١4‏ مساحة أرض مجاورة) 3498 أماا. 
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(ب) أرض استيطان 0ممآ ءأءذمنه>1 


يجب العودة الآن للنظر بتفصيل أكبر لطبقة الأرض التى لم تكن تُميز 
دائما فى السجلات الرسمية فقط عن بقية الأنواع المتعددة الأخرى للأرض 
(حتى من نلك التى كانت تدفع ضرائب بنفس معدلها الذى يبلغ إردبا على 
الأرورا)» ولكن لاحتفاظها بنظام فريد للتسجيل لأكثر من قرئين من الزمان 
بعد أن اعترفت الإدارة الرومانية بالملكية الخاصة لهذه الأرض. كانت أرض 
الاستيطان 16فزه)! مع وأرض الإقطاعات العسكرية عانطهناه:ه1!! فى 
الأصل ضمن الأرض التى سلمت تحت الحكم البطلمى إلى الفرسان المستوطنين 
وأصحاب الرتب الأخرى من الجنودء وهو إجراء سبق مناقشته بالتفصيل من 
قبل أوبل اءءناء ومن كروفورد 281064 من حيث علاقاتها بقرية كيرك 
أو زيريس 15رزومع1,»؟1 فى الفيو ونا 

يمكن رؤية الآثار المباشرة لهذه العملية على التزام الأرض والزراعة 
فى إقليم البهنسا من خلال مجموعة من البردىء» معظمه من القرن الثالث قبل 
الميلادء من قريتى ثولئيس 5نطغ1ه70 وتاكونا ودمعلة*). ومما يدل على 
انتشار هذه المستوطنات العسكرية البطلمية بتركيز واسع عبر الإقليم انتشار 


(1968 ,لاتامع8) لععقمغ اما كطعةة معاد دعل ععالنا دمعام وعم معطعبيمعال»ء! عاط ,اعمعنا ,15 (44) 
53 ,ؤألأقمع اع 1 ,010] بعه © 


(55) نشر كثير منها فى المجلدات التالية: 
3 ناا .ككةأ .111 قاط ؤاه1' تومه ععممث! لمما' ,مع زمء8 .ل مزذاع 11 58 ,لالع ,© .آلا نا80 
1711 .كالتكمعارع؟! ,لرم اده :م74-80 ,(1978) 


58 


مصادرها فى بردى العصر الرومانى أن الإشارة لإقطاعات 1ممءا! ظلت 
تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين من الجنود الإغريق'". 


على أى حال لم يعد هناك ضرورة فى العصر الرومانى لوجود 
علاقة بين إقطاع من الأرض 16:05!! وأرض استيطان 14ف1ه12» ووقعت 
كثير من الأرض الملكية فى إقليم البهنسا فى العصر الرومانى داخل الإقطاعات 
زه:ةاءاء ووقعت الأرض التى كانت تمثل إقطاعًا 1:05 واحدًا عادة ضمن 
أكثر من طبقة التزام("*). وينبغى التأكيد أنه لا يوجد سبب مقبول يدفع إلى 
وضع أى استنتاج عن طبقة الأرض التى كانت ينتمى إليها إقطاع على أساس 
وصفها على أنها “من إقطاع كذا وكذاء كان اسم الإقطاع تقريبا عبارة عن 
وصف طوبوجرافى له. نشأ هذا الوضع نتيجة للمصادرات وإعادة توزيع 
الأنصبة فى مرات عديدة فى العصر البطلمى وأوائل العصر الرومانى(*). 


,(1964 ,تمدمظ) أع0 المطاعمامع ,لعتسممدمعل1 لماع ةاعم لعل نت عع منطتاعوطمء 8 ,ملاعب ."1 (46) 
5 .ولاامزوعة ,'مء أأمدعممه! مععءك تعالطعمرزة05 منرمم أعل [0طللفا! التاعميعط .101-66 
.59-244] ,(1975) 

وهى قوائم بأسماء الإقطاعات التى ثبت وجودها فى البهنسا. 

(49) 1044 11/! .نر«0 .2 .ع.ء إقطاح بوليمون 2017300 ]0 05مءلء! ؛ 1459 311./ل«2.0: إقطاحع 
أندرون مع مينيسثيوس 5ناء ]83/462650 ]1/1 40708 (راجع جدول 7). وحتى فى العصر البطلمى 
تداخلت الإقطاعات مع الأرض الملكية؛ راجع 726 ,053735!زء»1 ,0281010 . 

(44) ويبدو خلافا لذلك أن هذه العملية كانت أيضا بسبب غموض بعض العناوين التى انطبقت على عدد قليل 
من أنصبة الأرض: أرض تقع تحت اسم تم الحصول عليها من شخص لآخر 3215:676م ثراسيماخوس 

وهاهو زكه:1 بالقرب من بينو 0ممعء5 (1549 111 ,713 0.11 ,8)ء من إتيرخوس 51627005 

بالقرب من فوبو داهدهطهط2 (00! !1 010»! .8)؛ ومن أنطيوخوس 40010705 بالقرب من بيلا هاءم 

(478 .نامز .[2.00)؛ وراجع ,53 1 مء811 .2 التى كثيرا ما ترجمت على أنها ' أرض تم التنازل عنها 

أو ارض مهجورة؛ (1ة) أرض استيطان تم إطلاقها 2134 16/11 ,بن«0 .2 مذ ,أعععدامة د عع عالزو اها" 
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ولم يكن مقصوذا من منح الأرض الأصلية أن تظل قائمة بصفة دائمة» وفى 
القرن الثالث ق.م. كان الملك لا يزال يمارس استردادها من الناحية العملية؛ 
ونحن نعرف أن الملك استرد بعض الإقطاعات فى البهنسا فى هذا 
التاريخ|”'*). وبردية 721 5.0.17 عبارة عن طلب لشراء أرض من إقطاع 
تمت مصادرته فى وقت ما فى عهد أغسطس (لم يتم ملء التاريخ إطلاقا)؛ 
والتى وصفت فيما بعد بأنها أرض ملكية تم بيعها بسعر محدد 05ه10ومزط 
5اذاقةه. ومن المفترض وجود أرض شبيهة بذلك ورغم كونها منتجة فإنها 
لم تبع لتصبح ملكية خاصةء لذلك احتفظت بكونها أرضا ملكية. 

إن التشبث الطويل للإقطاعات بأسماء حائزئها الأصليين لابد أن يعزى 
إلى الأثر العميق الذى تركه البطالمة على الشكل الفعلى للأرض؛ وكانت 
حدود الإقطاعات تمثل أهم دليل مادى لأقسام الأرض الزراعية. وتقدم الأحواض 
المغمورة بمياه الفيضان 2620:0248 وسائل أقل دقة بكثير من الوصف 
الطوبوجرافىء لأنها كانت كبيرة بما فيه الكفاية لتضم عدة إقطاعات7:". 


- من الواضح اختلافها عن أرض تم التنازل عنها 3006561 «» مع التى ثبت وجودها فى سجلات أرض 
الفيوم البطلمية» والتى كانت تميز دائما من أرض الإقطاعات أو المستوطنين 18:16 ده ءأاءعداممعاكاء 
رغم النظرية التى تقول بأنها كانت تطوق كل الأرض التى كان الملك يمارس عليها سيطرة مباشرة قد 
تم الآن التخلى عنها: 
الات ' بلمقطقع1] .ل لاط لعلو (أذعناوى!31 .لمك .سرهظا كأعدع اه 1قه18] ,271 ,عع نال صدد6 ,علهلا 
لهمقا عتممعاماط ٠سمااعط5‏ .© .ل لم 1955(,95-106) 30 ظح ,ومين مق ععل أللموءه 
1١13-19.‏ ,(1971) 46 8ن لزعو[ سزصمة؟ عطا مه لمن معوط0 مخ :دومعب 
2.8(٠‏ 55 ,5 أكمع علو »1 ,]نه عهد) 184 11 .طلمد1ا (49) 
(00) كانت الأرض تحدد بالأحو اض 0616005028 فقط فى عدة قرىء ويحتمل أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى الأماكن التى لم تكن خاضعة لتعيينات لأراضى إقطاع: 
,20212585 ,103 2.0.1 نممعد© دهأ؟] :3047 للملا ل ,280 11 .0 ,© :وتنم طععمم تعن" 
وذكرت أيضا إقطاعات أم,عاء! بالقرب من القرية الأخيرة: 250 11.لإ<0 .2 .ع .© 
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إن المصادر التى أشارت إلى أرض المستوطنين عالعازه:8! عع فى 
إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى كثيرة جدا؛ وعلى العكس من ذلك فإن 
اصطلاح أر ض الإقطاع عانطعداه:ء1 مع ليس لدينا ما يشير إليه حتى الآن 
سوى وثيقة واحدة صحتها غير مؤكدةل"). حلت أرض الاستيطان محل 
أرض الإقطاع فى أواخر العصر البطلمى كاصطلاح نموذجى للحائزين على 
أنصبة عسكرية من ذوى المراتب الأعلى» على الرغم من أن الاصطلاح 
الأخير استمر ينطبق على المراكز الدنياء وكان من ضمنهم الموظفون 
المدنيون الذين يحصلون على أنصبة مثل الحراس نهائلةابرا7”) ولم يكن 
هناك شىء غير عادى بالنسبة للرجل الترقى من منصب أدنى إلى منصب أعلى 
من خلال إدراجه فى كشوف المستوطنين 112زه:123 وحصوله على مساحة 
أكبرل”). وهكذا ظهر مع مرور الوقت على الاحتلال الرومانى لمصرء أن 
حجما كبيرا من أنصبة الأرض التى منحت أثناء الحكم البطلمى كانت من 
نصيب المناصب العلياء وعندما تحولت إلى أرض خاصة أصبحت تعرف 
بأرض استيطان 116!زه:2 مع. أما اصطلاح إقطاع فكان أكثر ندرة» ولو أنه 


2. 'اأنسكا .11 ع عودلية01 .للا لإا لعذالاع7 كه ,13 2 9 5عمذا 42 11 .عملظ‎ )2١( 
دمؤععولوط ره ونئو[8. لكن أراضى المقطعين‎ 11 42', 228 82 )1990(, 123-5. 
)5. 0. 3116 3473 عناوعء1!" استمر قبوله كاصطلاح جماعى لملاك قرية‎ 01" 
)2. عص!!): كما كان الوضع فى الفيوم. (0)»© 1,4,5 1 .ع طأعآ .1م86‎ 4 

(01) ,56 545,مم 1 .أطع1 .5 عع طودة عع5. وضحت نصوص القرن الأول قبل الميلاد فى إقليم 
هيراكليوبوليس المنشورة فى /7)19 2017 بشرح جيد. كيف كانت الاصطلاحات المختلفة 
تطبق فى أواخر العصر البطلمى. 

(؟5) 58-69 ,5لأوه!زء؟1 ,0100ج0)» تضمنت حالات ثرق عديدة. 
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شىء موجب للاهتمام ظهورها فى إحدى وثائق تسجيل الأرض فى 
أبوللونوبوليس (60 .5.0155) كاصطلاح شامل يضم أسماء عدة طبقات. 


تفوقت أرض الاستيطان ع10ه)18 فى دليل البهنسا عن الأرض 
الخاصة برمتهاء خلال القرنين الأول والثانى من الحكم الرومانى بشكل خاص؛ 
ومما لا شك فيه أنها كانت تكون جزءا مهما من الأرض الخاصة. 
ومن الجائب الآخر فمن المحتمل أن معنى أرض الاستيطان قد بالغ الدليل 
فى تأكيده إلى حد ما بسبب وجود صفات معينة مميزة له مما وضعه 
منفصلا عن أرض الملكية الخاصة الأخرى. مع أن شكله فى سجل 
الأملاك ومءدعاهء 816110616 كان يسير على نفس النمط الذى سارت 
عليه الأملاك الأخرى العينية”). مع استمرار وجود سجل منفصل 
«مدوتطء12:210 عطمدمع لتسجيل أرض المستوطنين: وكان يرأسه موظف 
عرف بأنه 'الرجل المكلف بدور سجلات المستوطنين فى مصر مدن هلمنهع"» 
وكان له مرؤوسون فى أقاليم متعددةل”). وفرضت ضريبة خاصة تسمى 


(54) فقط فى إقليم البهنسا 
5 17 ,ن0 .© ز(طنباناد؟) 218 عط .3/1 ,539-40 غ12 ,للعتالة .2 ,612017 ,420 11 لاق باع 248 11 .0 .2 
.(ع :لمم مدن !!) 210 ملك .84 ز(وتامجمءاعهعلط) 
.50 نالأخ ]1 نه 7م2010 2016 ج0م5 0 ج90 3482.6 1لا .2.0 (55) 
قوائم لموظفى دار التسجيل 318108151305!؛ يقدم هذا النص أقدم دليل لمثل هذا الموظف على 
مستوى الإقليم (عام 77 ق.م.). راجع أيضا: 
ع5 ,1980(78-80) 40 261 ,'بمعاواوع8 عأعزماة© مإ ملتمتممعط كارع مه كعاهل8 'عأاناملا .سآ 
7 لا واة»ا .2 واه 
من الواضح أنه مستخرج من سجل أراضي الاستيطان 12181011151001 16ط78ع بتاريخ عام 17/1١7‏ م. 
كما وردت فيه مصادر أخرى. 
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ضريبة التسجيل 111550 2 وو161 عند حدوث تغيير فى الملكية("”*),. 
رغم أنها كانت تملك بالتأكيد الحق القانونى للملكية الخاصة» وكان يمكن 
لملاكها القيام ببيعها بحرية مقابل ثمن الشراء لأى شخص يرغب فى شرائهاء 
فإنه ظل هناك أثر لعدم كونها تعد ملكية خاصة؛ فلم يتم بيعها بواسطة عقد 
بيع خاص (5159ة:م/0026)» لكن عن طريق التنازل عن الملكية 5زوعدماءهئدم؛ 
وكان الثمن ينهى عملية التنازل 5مءلذاء:3:2650م (راجع الفصل السادسء» 
المبحث الثانى). 

مما لا شك فيه وجود كثير من أرض الاستيطان فى العصر الرومانى 
تتطابق من الناحية العملية على الأنصبة التى كان يملكها فى الأصل المستوطنون 
البطالمة» إن ضعف التوثيق قبيل الفتح الرومانى مباشرة وبعده يعوق بشدة 
القيام بتقدير حقيقى عن مقدار كمية التحلل الذى حدث فى تسلسل مسوغات 
الملكيات فى تلك السنوات. 

ويبدو أيضا أن هناك بعض الأراضى التى مُنحت وضع مستوطن 
85 1201016 فى العصر الرومانى. وفى عام 148١م‏ تم التخلى عن أرض. 
كان قد سبق شراؤها (من الدولة) نظير ١4‏ دزاخمة عن الأرورا وخصصت 


0 كلا أكناعنالتم 110110 الع :1 صا و لأأهنه 1 ,عندااه/لا مآ.5 لضة ,131 111 عمط .2 ,2129 2711 ,بور ,© (56) 
1 ,اماع لأء2) لردتاء اعومتط 
فرضت ضريبة تسجيل 0121060151005 أملاك المستوطئين على الأروراء وليست بنسبة على الثمن؛ 
وأعطت بردية 137 ١/11‏ .1280 .8 معدل 4 دراخمات على الأرورا للأكور؛ و4 دراخمات على 
الأرورا للإناث على الأرض الصالحة للزراعة» وضعف هذا المعدل على الأرض المزروعة بالأشجار 
والكروم. 


103 


لأرض استيطان هنءاذه:716'”). وورد كذلك ذكر أرض تم شراؤها من بين 
أرض استيطان فى بردية 1328 72111 251 من عام ١١7؛‏ ولا يتضح فيها ما 
إذا كان شراء الأرض قد تم حديثا من الدولة؛ أم أن الاسم يشير إلى بيع تم 
فى تاريخ أقدم كثيرا من ذلك. 

استخدمت مصادر أخرى لشراء أرض مستوطن تعبير "أرض مستوطن 
وتم شراؤها من أرض مستوطن هلكلذهه! منها :طونادط نمه ءأزهنها7) واتخذ 
كل من روبرتس وسكيت :513 هه 5ء200 من هذه الجملة تدعيما 
لرأيهماء الذى ارتكز على نشرهما لعقد بيع أرض عامة فى الفيوم من أرض تم 
بيعها من ملكية أرض استيطان 'ومعم1ومبط (ده0367دن أمنامنامجم1 فنم)ء - 
فقد ظلت حالة هذه:الأرض أرض استيطان 5دااهاة عأءأه:8! رغم مصادرتها 
وإعادة بيعهال"”). لكن حتى إذا كان وضع الأرض السابق أرض استيطان 
فقد كانت توضسع بعد بيعها فى قائمة طبقة أرض استيطان مشتراة 
ممعم لها علنكازه:3اء فذلك لا يحول دون وجود أرض أخرى لم تكن 
من قبل أرض استيطان تحصل أيضا على هذه الدرجة 5داهاه. ويبدو أن 
الفارق فى الأسلوب بين وثيقة 320 251 ووثيقة 270 ./:0 .2 له أهميته, 


من حيث إن الأولى تشير إلى أرض جديدة - وضعت فى طبقة أرض 


,17320 51 ,لناقجانى اساعأوكه» 01> 09 وأع [هنا] نوبهمة معمققة ولأدع برح (57) 
0 آ[آرآ ,346 ,270 11 ؛(تكمعامعه» وأع) بتغبرودحث أما أأكاماهك» (58) 
[1933(.455-7) 13 ,دنتاملزوعهم ,لتدتانسره2] 01 مواعة] عطا مأ كأمساطع]1' أه و0بلم(ن:ن )0ه علود ه' (59) 
(7599 /ا 58ع) 466 ,روه 
نشرت الوثيقة للمرة الأولى فى .422 !1 8610 
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استيطان بعد بيعهاء وأخذت الثانية المعنى الذى وصفه بها روبرتس وسكيت؛ 
لكن فى حالة قصور دليل واضح عن الظروف التى أحاطت بالمصادرة 
وإعادة البيع» فمن المفترض أن لا نقوم بالضغط بشدة على الاصطلاحات. 

إذا كان هناك من فائدة واضحة فى الحصول على وضع طبقة 
الاستيطان 5305 130106 للأرضء سيكون ذلك هو السبب الأكبر الذى' 
يدفع المشترين لمحاولة وضعها فى تلك الطبقة. وكيفما كان الأمر فالدليل 
الإيجابى مفقود فيما إذا كانت أرض الاستيطان تتمتع بأفضلية على باقى 
الأرض الخاصة. وأضافت العمليات المختلفة لنقل الملكية العناء والنفقات 
فقط. فقد بلغ معدل ضرائب أرض الاستيطان دائما إردبا واحدا على الأرورا؛ 
ولكن ظهر أن ذلك كان أيضا معدل ضريبة الأرض المشتراة من غير أرض 
الاستيطان؛ وعلى كثير من الأرض الخاصة. 

مما لا شك فيه عدم وجود علاقة بين امتلاك أرض استيطان والامتيازات 
الشخصية لوضع المستوطنين 1مءازه2!» وكان الرأى القديم يرى أن ملاك 
أراضى الاستيطان يتمتعون بالإعفاء من ضريبة الرأس لكن هذا الرأى 
تمت مناقشته ورفضه بشكل قاطع7''). وحتى إنشاء سجل الأملاك العام 
ومعوة لم عناوطاوذاطثط الذئ أنشئ فى عهد الأباطرة الفلافيين» كان لدى 
ملاك أرض الاستيطان دليل على ألقابهم من خلال الاستشهاد بالسجل 
المنفصل لتسجيل أرض الاستيطان «متدونطء2]210! عطمدةع» لكن من 


مقحده؟ا دآ مم تأماكتصترلم مد كا .عممططنق؟ لمة ممودوظ8 .كل.مقراء زعامد ,24 .تلكة .0 (60) 
1مك 107-7 (1992) 82 85ل .'امزوط 
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الطريف أن نجد أن سجل أرض الاستيطان المنفصل قد تم الانتظام فى 
الحفاظ عليه حتى بعد نشأة السجل العام للأملاك. ولكن إذا كانت هذه الطبقة 
من الأرض تمتلك فعلا امتيازات مقررة؛ فإن البردى الباقى قد عجز حتى 
الآن على إثباتها. 

تصف معظم مصادر أرض الاستيطان بأنها "أرض غلال منتجة" 
(و0نإام6 :0 وومؤموعدى). لأن نظام طبقة الأرض كان جل اهتمامه تحصيل 
الضرائب بالقمح؛ وكانت الأرض التى لا تخدم الزراعة» ولا تفرض عليها 
ضريبة 0 إلى طبقات الأرض. بطبيعة الحال لم 
تذكر وثائق البهنسا التى تشير إلى حدائق الكروم أو الزراعات الأخرى أى 
طبقة أرض. وكيفما كان الأمرء فهناك دليل واضح على إمكانية استخدام 
أرض الاستيطان ©كذه:ه! فى زراعة الكروم؛ مثلها فى ذلك مثل الأراضى 
الخصبة. وبردية 137 7/11 .1200 .2 عبارة عن قائمة ضرائب من الفيوم عن 
نقل أرض استيطان» ذكرت معدلات مختلفة لضرائب الأرض الخصبةء 
وأرض الأشجار والكروم (وكانت ضرببة الثانية ضعف ضريبة الأولى) كما 
وجدنا أيضا من إقليم الفيوم دليلا واضحًا عن أرض استيطان زرعت بالكروم 
أو بأشجار (2017 1< 8610 ,219 .© .34 .ع.ه). ويمكننا أن نستدل على 
وجود حدائق الكروم أيضا فى إقليم البهنسا؛ منها على سبيل المثال بيع حديقة 
كروم استخدمت عقد تنازل عن الملكية (3638 آنآ ./إ«5.0) ؤزوعرهطء3:8م. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك حالة ممكنة فى بردية 506 111 .لإ«0 .8:8 وهى 
عبارة عن قرض مالى بضمان حديقة كروم سابقة (الآن أرض سبق زراعتها 
بالكروم 5م1ءم5302:عطاه) من "إقطاع فارس" 116205 بوصلهاتدع. 
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ج- أرض خاصة مشتراة وبيع الدولة للأراضى 
عغة]5 نط حممآ كه ع521 عط له عمعتمعممء عن 

يمكننا الآن القيام بالنظر بطريقة أكثر شمولية عن الظروف التى كانت 
تبيع فيها الدولة الأرض للأفراد. والعلاقة بين هذه العملية وطبقة الأرض 
الخاصة التى تم شراؤها عمعصههوة. لابد أنه كان يوجد فارق بين الأرض 
التى تباع بثمن مُحدد والأخرى التى تباع بأعلى سعر للمزايد عند المزادل'". 
لذلك سوف ننظر فى النوعين على التوالى. 

كانت الأرض التى تباع بثمن محدد تتألف من أرض غير مزروعة» 
وكثيرا ما وُصفت باصطلاح 0108055مئزط. ويشير هذا التحديد إلى وضعها 
على حدة من بين طبقات الأرض الخصبة الأخرى على اعتبار أن معظمها أو 
جميعها أصبحت غير منتجة بالنسبة للدولة!”". 


ااع0 وتلنده ولله تاناطقاهمح ' بدعصدتصدلت؟" .آلا عم .كع لالععمام طامط 05 ,307 ونح لص م0 معاء8/11ا (61) 
35١‏ بوأععمنا تعل علقومأنولظ ملدعلوعم دااعل أأنخ ,'عأككدكت 07060 اعم ناكة 'لأه عأأللء؟ 
عكة؟ ألا .لود 8 نعو عطءأع 1010 ع عطءع ارماك للددمط عتمعك5 أعل عدمدت بعمتمدصى81 ,(1954) 
.) 83 ,'كعناومماكتط كعالناو اوه ذعا ',مأكدره1 مذلج عن5. 35-251 .2 
(55) راجع التحديد المذكور فى بردية 4 12 1225ل 2847 [11/اغاغا1 .نا0 .ط. وميودادم19!: كانت 
مراجعة تقييم الأراضى الإمبراطورية التى لم تعد منتجة تتم كل ثلاث سنواتء وهذه الأرض التى 
كانت تسمى 010805ملإط أى "الأرض التى أسقطت” حيث إنها أسقطت من مجموع مساحة الأرض فى كل 
منطقة: حتي يترك الجزء المنتج فقط. وكان يمكن تأجير جزء من الأرض المحدد سعرها 10805وملاناء 
وكانت تغل دخلا نقديا بسيطا: :0ه طاأند 45 .1 1436 11 ,1279 6 .ب«0 .5. سلمت أرض محددة 
الضرائب 05,وامك 5معه1وملزط فى بردية (3047 11آعا .«0.) يمعدل 2 2 إردب قمح على 
الأرورا- وهو بعيد عن كونه دخلا ضئيلا (السطور 48-1 وعن قراءتها راجع: 
.4مس .283-92 (1987) 67 .ط2 ,ممكلتة انآ 
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كان الثمن الذى وضع لبيعها منخفضا كما هو متوقع. وثبت معدل ١7‏ 
دراخمة للأرورا بصفة دائمة فى إقليم البهنساء بينما كانت الأسعار مرتفعة 
قليلا فى أماكن أخرى فقط7""). يتمثل الهدف من وراء ذلك فى إغراء 
أصحاب رؤوس الأموال فى استخدام أموالهم فى إعادة هذه القطع من 
الأرض إلى الإنتاج مرة أخرى بتقديم أسعار منخفضة لها بالإضافة إلى 
تشجيعهم بالإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات «نعاء:3. بعد ذلك يتم 
فرض الضرائب عليها بمعدل بلغ فى العادة إردبا واحدا على الأرورا. ومُنح 
المشترون حقوق الملكية الكاملة عليهاء وليس بعقد متوارث» على الرغم من 
وجود بعض المستهترين من محصلى الضرائب الذين حاولوا فى النصف 
الأول من القرن الأول انتزاع العوائد (50:12م6) من المشترين أصحاب 
الحظ السيى. وقد لاحظ تيبريوس يوليوس الإسكندر ذلك الانتهاك الذى أدانه 
فى منشوره (الفقرة الخامسة). 

يوحى ذلك بوجود كميات كبيرة من الأرض التى تم بيعها بالفعل؛ وقد 
تركت بيوع الأرض المبكرة آثارها المبكرة فى دليل البهنسا. ولدينا تقرير 
لقرض من عام 7١‏ م. يذكر شراء أرض فى عام »4١ ١١‏ 47» من حكم 
أغسطس (9 .11615 .0 .©). وأقدم طلب قدم للوالى جايوس سيبيوس روفوس .© 
ناكا اميه عام ١54/١‏ كان لشراء مساحات فى ثلاث قرى من البهنسا 
(1/721 .0 .©). 


(؟5) بلغ السعر ٠١‏ دراخمة للأرورا فى إكليم هيرموبوليس؛ 
.2 109 .مم 11!) مكع؟؟ 1157 .مم1 .2 لهضة 68 11 .ممم ط) 
اختلف السعر فى إقليم الفيوم: 7599 // 5183 ,20 ,18 ,17 6105© .. وراجع عن البهنسا: 
0٠‏ 25117 ,141 11ل ماة»! .721.5 /17١ا‏ .بعرم 
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كيف كانت الأرض تتأثر بهذه البيوع؟ يبدو أن طبقة الأرض المشتراة 
عمعرمعوه كانت ابتكارا يرجع إلى السنوات المبكرة للحكم الرومانى للتكيف 
مع الأرض التى تم بيعها بسعر محدد 55وهواوملاط؛ بالإضافة إلى ذلك كان 
جزءا منها يصنف كأرض استيطان عكذه:ة1 (راجع القسم السابق). 
وواصلت الطبقة نموها فى إقليم البهنساء حتى منتصف القرن الثالث على 
ما يبدوء على الرغم من أنه من الصعوبة الحكم من خلال الدليل الضعيف» 
إذا كانت الأرض المعروضة باستمرار بهذه الطريقة مساحتها كبيرة 
أو صغيرة خلال الفترة؛ أو أن البيع كان متقطعاك". 

قدم إقرار كاليبورنيا هيراكليا دذاعله:ء11 18«]باملة© عن أرض مغمورة 
بالمياه (1,113047< .و0 .5) دليلا مهما عن كيف يمكن أن يساهم شراء مثل 
هذه الأرض فى نمو:ضيعة خاصةء فى حالة إذا ما تأكدنا فقِط عن حكم أى 
حاكم تشير إليه تواريخ الشراء”). وعلى أى حال فإن كمية الأرض 
المشتراة 60062656 الكلية التى تضمنتها بلغت فقط د مساحة الأرضص 
المذكورة» وهى أقل بالتأكيد من الأرض الخاصة ع01]ه141 التى بلغ معدل 


(14) يركز دليل البهنسا على التسلسل التاريخى فى عدة عصور: عصر أغسطس وتيبريوس 
:141 11[ هاه ,2 بمععل؟ :3207 /ا1 [ؤط ,9 بواء1! بلإ«0 .2 ,835 عاأبلءا ,721 /117 0 بط 
ونمءنه5 ,#المعممة© ,كنصع5 كتاتتتامء 5‏ :3047 آللعا .م988 آلا .لإ .2 ,زومل0 مم6 
.7 [آ1ا .0 .2 :[ل! مقألره0 علموعرءام 
(إذا كان ترجمة الناشر لسنوات الحكم صحيحة؛ المقدمة ص .١١4‏ ومن المحتمل أن جميع السنوات 
التى لم يحدد فيها سنوات الشراء تشير إلى عهد أغسطس). 
(85) راجع الحاشية السابقة وكلا من: 


5.24 112 قم ألمساكتمتصلخ لمد معنا .عومططاد]1 2250 مفرح80 
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ضرائبها 1 إردب على الأر ورا فى تموينيبسوئيس 5غنطاطهومع5[ه00اط1 فقط. 
وعلى ذلك يكون شراء الأرض بسعر محدد لا نراه كعامل رئيسى ساهم فى 
حجم ضيعة كاليبورنيا. 
وحتى يمكن تثمين أثر بيع أرض السعر المحدد 5موهاهمرط على 
الموازنة بين ملكية الكمية الكلية للأرض العامة والأرض الخاصة» فتنحن 
نحتاج أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط المصير الذى آلت إليه القطع التى تم 
بيعهاء ولكن أيضا أقصى أصول لها وقد سجلت: أصبول الأنصبة المقدمة 
للبيع فى وثيقة 721 /17 ./إ«0 .8 بعض التفاصيل. وفى عهد أغسطس تمت 
مصادرة أنصبة من أملاك خاصة 16201 عدة مرات وخصصت للأرض 
الملكية عكازازودط» وبالتالى أصبحت بعض هذه الأراضى غير منتجة بالنسبة 
للخزانة 260:01 حيث تم تخصيصها لتباع بسعر محدد 5مع10مملإطء لذلك 
عرضت للبيع. 
وثيقة متأخرة من أقاليم البهنسا وهرموبوليس لم يظهر فيها 
تسجيل الطبقة لتى تنتمى إليها الأرض قبل تعيينها للأرض التى تباع بسعر 
محدد وعم" وقامت بيوع إقليم الفيوم بذلك بانتظام» ليس فقط إذا 
كانت الأرض أرض استيطان سابقاء ولكن 3 ا الأخرى أيضا. ويبدو 
أن هناك سببًا واهيًا فى هذه الحالات لكى تتخذ لتعزيز تأكيد الصلة بين 
أصول الطبقة الأولى وتلك الطبقة التى خصصت لها بعد البيع» لكن ذلك لا 


ربكل توجد فجوة فى البردية التالية: 141 111 5ا|؟!1 .2 حيث يمكن وجود مثل هذا الوصف». ولكن لا يوجد 
شك بالنسبة لوثيقة (109 .مم 111) 7050 1١157‏ .80م.آ .2 لمة 15673 58. 
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يؤيد رأى روبرتس وسكيت القائل بأن أرض الاستيطان عفأه:ة! كانت 
تحتفظ بوضعها خلال كل المصادرات وإعادة البيع”"). ويرجح أن جميع 
الأرض المحدد سعر بيعها وموماومنزط كانت تصنف كأرض مشتراة 
66 تلك التى كان لها وضع استيطان 5د:ة)5 ءء1ه0)ة! بالإضافة إلى 
تلك التى أطلق عليها أر ض استيطان تم شراؤها أمعمرعهمء ندا علنلأه:1]22 
أو أى تعبير مساو لذلك» ولكن ليس هناك بعد أى دليل إيجابى على أن 
الأرض التى كان لها وضع الاستيطان من قبل المصادرة كان يعد سببا كافيا 
لوضع الأرض ضمن الطبقة الأخيرة. 

إن الحجم الواسع للأرض التى تم شراؤها 656م6هه» كان يفرض 
عليها فى كل الحالات المعدل نفسه الذى كان يفرض على أرض الاستيطان 
فلنعازه)2»! إردبًا واحدًا على الأرورا*"). أما أراضى الكروم فكانت تحسب 
كأرض مشتراة 2686مءهمء كانت ضريبتها 1 إردب على الأرورا» وهو 
المعتاد على الأرض التى كانت مزروعة بالكروم من قبل!'". 

عند تلخيص الأثر المرجح للبيع على المقدار الكلى للأرض الخاصة 
فى الإقليم» يجب علينا أن نفرق بين البيع الذى تم فى فترة مبكرةء وذلك الذى 
تم بعد أن اكتمل بناء نظام طبقات الأرضء فقد زاد أغسطس مقدار الأرض 
الملكية »»اذازوهم بمصادرة أرض الإقطاعات الخاصة 01:ء!! (إما بسبب عدم 
(10) راجع أعلاه المبحث ؛(ب). وتوجد مبيعات أخرى من إقليم الفيوم فى 7-23! 2612105 .5. 

.9 7 58 بك :141 11ا ماقا .ط (68) 


(39) 18 وداهاء! ,5 ,اع :9 .واء1] .0 .© بيع أرض كروم جافة محددة السعر 010805م/إط لتزرح مستقيلا 
فى أصّص - أوعية الإنبات 86:65 -01م: على أن تدفع عليها ضرائب الحدائق. 
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وجود ملاك لها أو ربما لأن ملاكها كان غير مرغوب فيهم سياسيا) مثلما 
حدث لمصادرة الأرض المقدسة مع ومونطا""). وسرعان ما تم التخلص من 
الجزء غير المنتج من هذه الأرض الملكية عءاذازوهط الجديدة. وعلى ذلك فقد 
أدى بيوع الأرض غير المنتجة فى تلك الفترة بالفعل إلى تقليص كفاءة 
مساحة الأرض العامة» حتى إذا كان البيع قد تم فقط للأرض التى لم تصادرء 
فإنها سوف تبقى ضمن الملكية الخاصة. وتقدم المبيعات فيما بعد دليلا قاطعًا 
على التخلص من أرض يرجع أصلها لملكية خاصة فقطء مع .أنه لم يكن ذلك 
فى حد ذاته أمرا بعيدا عن الاحتمال أن حدوث تدهور للأرض الملكية 
ععاذاأقة التى صمدت لفترة طويلة إلى الحد الذى لم يعد فى الاستطاعة 
الحصول على دخل منها مما أدى إلى التخلص منها لتصبح ملكية خاصة!'". 


قبل التحول للحديث عن بيع الأراضى المصادرة لأعلى سعر للمزايد» 
يجب الحديث عن نوع آخر من الأرض المحدد سعر بيعها 55ع5ادمرزط. 
تسجل بردية 1508 11 .لإ«0 .5 أن الجندى المسرح ماركوس يوليوس 
ثاليريانسوس 77316113205 5داذانا3 .24 قام بشراء أرض بالقرب من سينيبتا 
82 من أرض محددة السعر لمستوطنة برووزمء9”"). وفى بردية 


)7١(‏ على أى حال كان من المعروف أن هذه الأرض كانت مستثناة صراحة من البيع بسعر محدد فى 
بردية 117721 .ن2.01. 

)7١(‏ وجد هادريان وسائل أخرى للحصول على النتيجة نفسها (6) 2 8 111 .65 560)؛ وكيفما كان الأمر 
ففى هذه الحالة لم تصبح الأرض غير منتجة بالكامل» ولكنها كانت فقط غير قادرة على أن تغل العوائد 
المرتفعة المطلوبة عن الأرض الملكية ©11!1ؤ65. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة لفترة السنوات الثلاث 
للإعفاء من الضريبة 1118. . 

.00 أع 03001 وأع 120167010 00 (72) 
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)6 1[ .امع) 60 .8.6155 لحقت طبقة مستوطنة 010014 أرضا تم شراؤها 
عموصرووهة؛ ومن المحتمل أنها كانت تكون جزءا صغير'ا من الأرض التى 
كانت توضع تحث عنوان عام أرض الإقطاعات ععاتطعياممءاء!» التى تدفع 
جزءا من ثلاثين من مجموع دخلها بالقمح. . وأيا كانت الملامح المميزة لطبقة 
المستوطنة 'هنمه[ه' فلا يمكن أن تكون مستوطنة بالمعنى المفهوم للرومان» 
وكانت نادرا ما يأتى ذكرها مرتبطة بنظام طبقات الأرض7”"". 


وعلى نقيض الأرض المباعة بسعر محدد 5ههواومنزط التى كانت 
أرضنًا غير منتجة وقت بيعهاء فإن الأرض التى تباع بالمزاد كانت فى حالة 
خصبة. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة للإعفاء من الضرائب 4ذاء:ة. إن 
غياب الإعفاء احتاج لتأكيده خصوصا فى قضية بردية 1633 0.117 .1؛ 
فالأرض غير المزروعة 0:05م25 التى كان البيع متعلقا بهاء 'كان يجب 
تمييزها عن الأرض الجافة 5ه5عماه التى كانت تحتاج إلى استصلاح طويل 
مرتفع النفقات. وجاء دور كل من مدير الحساب الخاص 10805 10105 ورئيس 
الإدار ة المالية وزوءازه:ل فى كل من البيع وعقد إيجار المدة القصيرة لمثل 
هذه الأرض المنتجة نتيجة طبيعية لزيادة سلطات هذه الإدارة فى جلسة 
المزاد وإدارة جميع القضايا المتعلقة بمصادرة الممتلكات!؟". 


(؟7؟) وجد الاصطلاح أيضنا فى بردية 653 1]1 ./إ01 .8 لكن المتن لا يقدم أى مساعدة. 
4 ,(1913) 5 ,اأطععة ,معاء !ألا مكله ء56) 
10200) (8 .مو .ل0ا5 .لة) ذ5معما 5و1 تفده لمة عتقطمعاواط عط1 ,زعمعوه5 .8 .ط (74) 
وعلط ,' ,'2)1050د1' امقددم؟آ 300 كنا أكناعنام املاع" مع#مططنه؟ ./لا .م :؟! 122 ...11 أذ ,(1970 
.]) 100 .مي .81-112 (1993) اأجامان .6 عباوع) نال 
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كانت الوثائق الخاصة ببيع الأرض المنتجة تسجل اسم المالك السابق 
بطبيعة الحال”")؛ وحدث ذلك حتى فى عقد خاص بإيجار أرض حصل عليها 
المالك بمزاد من خزانة الدولة (70 11 ءاملا .1اه© .5). ومن سوء الحظ أن 
سبب مصادرة الأرض لم يذكر إطلاقاء ولكن ربما يمكن الظن بأن الموت كان 
هو السبب المتكرر ولعدم وجود ورثة للمالك السابق. كانت الأملاك التى 
تصادر لذلك السبب وبسبب التنازل عن الأملاك تدده ةصصدل 5ده0"؛ تدخل 
فى اختصاص مدير الحساب الخاص 5 :10ل1. كما يمكن وقوع المصادرة 
نتيجة لدين للدولة؛ وإذا كان الدين مستحقا لرئيس الإدارة المالية 5زوععلذه01» 
ففى هذه الحالة تقوم هذه الإدارة بتولى إدارة الأملاك بعد مصادرتها". 
واشتركت الإدارتان فى تأجير أو بيع الأرض المصادرة خلال القرنين الثانى 
والثالث (راجع على سبيل المثال: 1091 197 80610 ,1633 7617 .0:0 .5). 

يوضح عقد تأجير أرض 'من أملاك غير مباعة لمكتب مدير الحساب 
الخاص" أن عملية المصادرة لم يكن لها تأثير على معدل الضرائب التى 
كانت الأرض تخضع له. ولم يكن المستأجر (الملتزم) مسئولاً فقط عن 
الضريبة المعتادة (بمعدل 3 ! إردب على 00 لكنه كان مطالبا أيضا 
بعوائد محددة على تيئر *"). ويدعى المرء أن الإيجار (العوائد) فقط كان 


(75) كما فى 1633 !1 ./ا«0 .22 وليس لدى تيرئر 24 4506نا7 .5؛ راجع مزادات لشراء مبان: 
هأ معمعه؟! عل لمة ممملديدا! ١.‏ نزط لع األعسمم وه 3779 بلص[ .تاعتاة ,2 لمه 513 11ل ,بإوا0 بم 
4 ]1 الا .0 .2 )0ه اباط ,225-8 (1988) 74 2,15 
(*) فى مقابل عدم شغل أحد المناصب البلدية التى يتكبد شاغلها نفقات مالية للإنفاق عليها. (المترجمة) 
,قهى8مآ 105ل1 مقدره] لمه عتقدصعاماط ع1 ,لإعميوسة (76) 
(/) .1091 /11 ل1ك8. أدين بهذه الحاشية إلى الأستاذ ريا ده .1 .ل 
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يخصص لمدير الحساب الخاص فقط وكانت الضريبة ع«ة؛ تحصل عادة 
فو اسطة مدير الإدارة المالية وذوع!زه41. كان يتم الإعلان العلنى عن الأرض 
المتاحة للبيع فى المزادء ليتقدم المشترون الراغبون بالعطاءات» وكانت هناك 
منافسة فى بعض الحالات؛ وكانت الأسعار أعلى كثيرا من تلك المطلوبة من 
الأرض التى تباع بسعر محدد وموواومر"". 

من المحتمل أن الأرض التى تم بيعها فى المزاد لم يكن لها تأثير على 
نظام طبقات الأرض وع316,معع30)6» بشكل عام» كما أنها لم تؤثر ككل على 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة. وصنفت الأرض فى دعوة 
مبكرة خاصة بمزاد بأنها أرض استيطان ءلءنمنه! (24 معدسة .5)؟ 
واستخدم بعد ذلك عقد بيع بوضوح اصطلاح أملاك خاصة [وقضحه]ة1". 
وعلى ذلك يبدو أن الأرض احتفظت بعد بيعها بطبقتها الأصلية التى كانت 
تنتمى إليها. لقد تأثرت الأرض الخاصة نتيجة فقط لإعادة توزيع ملكيتها فيما 
بين كل فرد من ملاكها. ومن جانب آخر ربما يكون ذلك قد ساعد على 
تركيز الملكية فى أيدى أعداد قليلة. وينبغى أن نتوقع أن الأرض المتاحة 
للبيع كانت تزداد بكثرة فى أوقات الضغط السكانى والاقتصادى؛ وعند وفاة 
عدد أكبر من السكان بدون وريث أو عندما لا يستطيعون مواجهة التزامات 


(8/) كما فى بردية البهنسا 1633 /17 .0 .2 (بالإضافة إلى وعد ب ١4١‏ دراخمة فوق المبلغ الأصلى 
المتقدم به وهو 51٠‏ دراخمة لمساحة ١١‏ أرورا). وفى بردية 24 ©ماة .8 قدم مبلغ 3.200 
دراخمة لمساحة ١5‏ أرورا. ويبدو أن بردية 2269 6 .0 .8 كانت إعلانا (باللاتينية) عن مزاد. 

(9/) 1633 /ا1ءا .0 .ط؛ إذا كانت القراءة صحيحة؛ فيمكن أن يفهم منها إما المعنى الشامل أو غير 
الشامل لرئيس الإدارة المالية ©11ا10ل1._ 
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ضريبتهم. على أى حال فإن الأدلة متناثرة» بحيث لا تترك أى مجال لتحديد 
التقابات للحصول على الأرض. فقد شوهد المشترى سيرينوس المعروف سارابيون 
9 21135 5626805 فى وثيقة 1633 219 ./ل«2.0 كمضارب فى التجازة 
*:30اناءعم5”» ولكن حتى إذا كانت هذه الترجمة لأعماله صحيحة:» فإن الدليل 
لا يشير إلى ما إذا كان هناك عددٌ من زملائه فى البهنسنا قاموا بعمليات شراء 
مماثلة لما قام به فى ظروف الاضطراب السياسى فى سبعينيات القرن الثانى 
الميلادى!:". 

(د) الأرض الخاصة: ملخص لطبقات الأرض ومعدلات الضريبة 


5 0ه '1' 20 02668501165 01 313 11تتتلاك المماآ عأوتلوط 


كانت طبقة الاستيطان ف1لءاذه:ه! وطبقة الأرض التى تم شراؤها 
© محددة تحديدا جوهريا فى اصطلاحات أصولها؛ وتم تمييزهما 
عن الأرض الخاصة برمتهاء وهى تلك التى كانت تنتمى إلى مساحات 
الأراضى العسكرية البطلمية» والتى نتجت من بيع الأرض غير المنتجة فى 
العصر الرومانى. لكن نظام التصنيف الوحيد الذى ضم جميع الأراضى 
الخاصة تمثل بدون شك فى مصطلحات معدل الضريبة. 

اتضح أن معظم الأراضى الزراعية الخاصة فى إقليم البهنساء وفى 
أماكن أخرىء بلغ معدلها إردبًا واحذا من القمح على الأرورا الواحدة» وشمل 
هذا المعدل جميع أراضى الاستيطان 3:01:00 والأراضى التى تم شراؤها 


7,14 .0 عن5 (80) 
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0 و قدمت الوثائق تفصيلات عن مساحات بمعدلات مختلفة» كان 
انتشار ضريبة الإردب الواحد 083:48005 شاملا. ومهما كان الأمر فمنذ 
الملخص الذى قدمه ولاس ع7/31120 عن إقليم بعد إقليم» فقد ارتفع دليل 
المعدلات الأخرى بالتدريج”'). وزادت مصادر الأرض التى بلغ معدل 
ضرييتها 14 إردب على الأرورا تدريجياء مع أنه ما زال يبدو أن هذه الطبقة 
كانت ذات وضع خاصء وبالتحديد تلك المرتبطة مع الأرض التى كانت 
تزرع بالكروم من قبل7*). وهناك حالة واحدة فى إقليم البهنسا لأرض بلغ 
معدلها إردباء وهو معدل ثبت وجوده أحيانا لأقاليم أخرى7”"). ولا يوجد دليل 
واضح بعد عن معدلات أقل من إردب واحد عن الأروراء مع أن المعدل 
الذى بلغ أقل من إردب واحد عن الأرورا وجد فى بردية 1445 3611 .:7.0 
(8 6مذ) ويدل على أن بعض الأراضى قدر عليها مُعدل منخفض. ووجد 
معدل إردبين على الأرورا فى ثلاث حالات مرتبطة بأرض خاصة؛ كما 
فرض المعدل نفسه على أرض خاصة لكنها التزمت بعقد متوارث؛". 


17 11 ,لم أنة:ة 1 (81) 

بلنكلظة اندها ععد) (وعما؟ -ياء) (3047 1لا .1044 [إالا ,1459 لااعا .0ط .1091 /11 8010 (82) 
ينانا بلا عمو لمة :22 ل(وعطأنا ععرة) 9 .ؤاء1] .0ط ,(890) )35ل عا 0ه 283-92 (1987) 67 15ط2 
.م 1لا مم 


4 11/ا :0 .) 11 .م غة ,1-13 ,(1976) 21 768 ,1044 11/ا بوود0 .2 'رعناناملا. شآ (83) 
.(18 ألم 
كما ترجمت فى 288 (1987) 67 2815»: حيث ورد رقم السطر خطأ. راجع أيضا: 
16,18 ,15 .ق5أ)2عة1 ,ععداأة/18 
38 | عنوة] .22:1 وأا .0 .2 ,65 .مايهلا !اه .2473.5 1الاعاءا .0ط (84) 
كما قرأها شيلتون 205-6 ,(1989) 7 ,و0ال 56 :32,39 ممأل 3047 اإاكا برد0 بط 0 
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وأظهر ت عدة وثائق أن هذا المعدل الأساسى كان خاضعا لمقدار إضافى 
بلغ حوالى 4 (". 

لما كانت الضرائب على الأرض الخاصة أدنى من الأرض العامة» 
فسوف يكون من الأهمية بمكان إذا كان من الممكن تقييم الحصة النسبية 
للأراضى العامة والخاصة وكيفية تغيير ذلك. ولما كان هناك تأييد للرأى 
القائل بأن حدوث أئ تغيير كان هدفه زيادة نسبة مساحة الأرض الخاصةء 
فلا يوجد دليل مؤكد على التوازن بين الأرض الخاصة والعامة من أى فترة 
خلال عصر المواطن الأول. وإلى هذا الحد من إمكانية مناقشة هذه القضية» 
يجب علينا تركها لمعالجتها بالارتباط مع وثيقة من منتصف القرن الرابع. 
(راجع أدناهء المبحث السابع). 


(85) على سبيل المثال: ()2 8 111 .© عمد :1445 611 ,1044 1/11 .بز.:0 2 
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4 أرض الوسية والضياع الإمبراطوريد ية كماد لدنتعمصآ همه ععلمتون0 ع0 


عندما أحرز أغسطس سيطرته على مصر فى عام "١‏ ق.م.. 
استخدم الغنائم التى أخذها من خصومه: والتى شملت الأملاك التى كانت 
كليوباترا قد صادرتها حديثا من المعابد وكبار الشخصياتء ليدفع 
لقواته» ويعيد دفع الديون ويكافئ المخلصين من رجال السنائو والفرسان 
ذا أنالء. (5,505 :6-8 .17 .51 5ناأوكة© 115). وبعد فترة قصيرة وجد 
فى حوزة أتباع أغسطس ا 90 81 
ضياعا مصرية (1هزؤتناه) مع أن ن أغفسطس نفسهنادراجداماقت 
كمالك لأرض فى مصر”""). ومن المعروف أن أباطرة الأسرة اليوليوكلودية 
اول -وزانا1 فيما بعدء وكذلك أسرهمء وأصدقاءهمء والمفحر ون مار 
رجالهم امتلكوا ضياعًا مصرية!"". 


.1434 ألعا .رع0.ط بر0.قا 27) 11933 /ااغا 58 (86) 
(81) ضمت قائمة براسوجلوا جميع الحائزين على أراضى الضياع: 
٠.‏ 10805 05ل أذناه !1 69 ,عتفاكط لوأرعمتم!] .نتماعمدمقموط 
من الأفراد المعروفين الذين لهم ممتلكات فى البهنسا 
.15 .كمناآ ,©) وعممهعة  2837(:‏ 11الاعالالا) دنا تسد :(244 .آلل0 .©) أعبطط هتممامم 
.1536 /ااعا ان :12583 الاغا 58) 3ك .اما ءاهلا .2 :3051 الملا .2873 11لا 0 بم 
صنف براسجلوا ضيعة نيكانوريان (2410 /0:.73117 .©) 2أكناك الهومة!1ل0 على أنها لم تكن ضيعة 
إمبراطورية» على سبيل المثال» أولا لعدم وجود دليل على ارتباطها بأملاك الأسرة اليوليوكلودية: أو لعدم 
وجود ارتباط بالمشرف على الضياع الإمبراطورية 10805 3/05أ5نان. حقيقة أن الدليل الواضح مفقودء سواء 
طابق 'المانك السابق أو لم يطابق ابن الفيلسوف أريوس (89.1 .ناخ .211 .كا5) 5ناتكةء فالمتن يرجح 
بشدة أن الممتلكات فى تاريخ الوثيقة كانت فى عام ١٠1١م.‏ تكون جزءا من إدارة المشرف على الأملاك 
الإمبراطورية 10805 5 و(وليس الآر ض الملكية ع8 ك0251111 كما يشير براسوجلوا). ولا 
يتضح لى لماذا فصلت ضيعة أنثوس السابقة من إحصاء دخل الضياع الإمبراطورية 76/665 005196 
فى الملخص الخاص بضرائب القمح العينية فى سينارى .)) 247 ,3170 لاأاءا .با0 .2 (رمهدهذ5) إذا 
كان ذلك الأنثوس يتطابق مع مالك مزرعة إقليم الفيوم فى عصر الأسرة اليوليو- كلودية؛ راجع: 
5 18 .مم لهاع 0ذكووةط. 
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كان من المفهوم لفترة طويلة أن ألضياع :هذدده تطابق تقريبا أرض 
الهبات نه00:6 البطلمية» وهى هبات من الإمبراطور إلى مساعديه؛ وكان 
يمكن استردادها”"). وناقش باراسوجلوا داماعه2:4550 منذ فترة حديثة جدا 
الاختلافات الجوهرية بين الضياع 1زإوداه والهبات البطلمية 10:681: فقد كانت 
الهبات منحًا مؤقتة؛ تقدم وفقا لرغبة الملك؛ فى حين لا يوجد أى أساس قوى 
لافتراض أن الضياع كانت شيئا آخر غير كونها ملكية خاصة للحاصلين 
عليها. وجاء امتلاك الأباطرة التدريجى لهذه الضياع ليس لاسترجاعها من 
مالك لمنحة مؤقتة» ولكن نتيجة لرغبة الأباطرة العامة فى الحصول على 
وراثتها من كبار الرومان بوسائل غير مشروعة: إذا لم تكن وصاياهم سخية 
بما فيه الكفاية(؟*, ظ 


أما وجهة نظر براسوجلوا ناهاع6550:ة2 القائلة بأن كل فرد من الحائزين 
على الضياع قام بشرائهاء وليس بحصولهم عليها بالهبة فلم تلق تأييدال:"), 


(84) تبع وجهة نظر رستوفتزف 128 .مكع ..]1 119 .101 .10ت ,2050:6217 . 

.؟]؟ كمعأقاكظ لونعمدم]آ (89) 
لإمق75076 لقاته1 12 5غ1لئاذ ,(.لع)لزلما .1 .14 مز ,عاقاكظ لوقتعمم1 ,لمكهه© .لط (90) 
.م :35-70 ,(1976ع808طم8) , 
يبدو لى أنه ليس بعيدا عن الاحتمال قيام أغسطس بدعوة أصدقائه وأقاربه لشراء أملاك من الغنائم 
المصرية من خلال سوق 'مغلقة" ومحكمة بشدة ومميزة؛ وربما يفسر ذلك لنا لماذا لم يثبت وجود 
رومان بارزين آخرين يمتلكون أملاكا فى مصر. وكانت المبيعات ستؤدى إلى زيادة كمية الأموال 
النقدية المتاحة لمواجهة تعهدات أغسطسء وستتفق مع إصراره على أن معظم ثروته كانت تنفق على 
الصائلح العام (101 .هلاخ .2107 .اعنا5 .]1 115 065196 85). وفى حالة توقع حدوث أى استياء ضده 
لاحتفاظه شخصيا بغنائم النصرء والتى سوف يزداد تضخمها ولن تقل كما كانت تعنى كروفورد 1054:ه:© 

بنقل ملكية الأرض إلى زوجته وإلى أشخاص لا يستطيعون الادعاء بحقهم فيها أصلا. 
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على حين لاقى فصله للضياع (الرومانية) عن الهبات البطلمية قبولا كبيرا. 
وقام راثبون ءدوط:82 فى معالجتة الأخيرة للموضوع إلى العودة للرأى 
القديم بمناقشة أن الضياع كانت منذ البداية جزءا من أملاك أغسطس 
مسستممطلماوم ومنها كان يمنح بفضل ومعروف منه ضياعًا لأصدقائه 
وأقاربه» وكان على إدراك بنموذج الهبات فى الممالك الهللينستية!"". 
كونت الهبات بالتأكيد عنصرا مهما فى العلاقة بين الأباطرة 
وأصدقائهم؛ مع أن حالات استعادة الأباطرة للأملاك كان يمكن بيانها بالمثل 
بشكل جيد فى حالة الاستحالة الفعلية لرفض أى طلب إمبراطوري(خصوصا 
عندما كان نيرون إمبراطورا)؛ كما أنه استحضار لنموذج إلغاء الهبات نهع:00 
البطلمية("'). إن تصور القانون الرومانى لملكية الأملاك التى من الواضح أنها 
انطبقت دائما على وضع أراضى الضياع الإمبراطورية ندنداه (منها حالة 
الإعفاء من الضرائب؛ انظر أدناه)» كانت لا تشبه إطلاقا تلك الخاصة بالممالك 
الهللينستية؛ وفى حالة إذا كان أغسطس استنسخ فكرة المنح المؤقتة للأرض من 
أسلافه فمن الصعب بمكان رؤية كيف يمكن لمثل هذه الهبات أن يكون لها أى 
موقف قانونى رسمى. وربما يظهر دليل جديد فى يوم ما يوضح وضع الضياع 
ةفوناه فى السنوات المتقاطعة لعصر المواطن الأول. 
أدار كل من أباطرة الأسرة اليوليو- كلودية وباقى الملاك ضياعهم 
ووه فى مصر بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة ملاكها الغائبين عنهاء 


1 له .10211 ,"1203100 انقتكترن؟ا! 3210 كناأكناع ناخ .أملزع8 ',عممططتةظا (91) 
(؟4) إن القضية التى استشهد بها راثبورن (58 .0 103 .82406000)1610 ليست قاطعة فى تأبييد ترجمته. 
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ولكن وضع إعفاء الضياع من الضرائب جعلها مرغوبة من الفلاحين بوجه 
خاص7"". وبعد موت نيرون» حصل خنفاؤه الأباطرة على الضياع التى 
جمعهاء وأنشأوا فى فترة ما بعد حكم الفلافيين» قسمًا جديذا فى الإدارة العامة 
5 513/05ناهء لإدارة الأملاك الإمبراطورية؟''). ولوحظ كذلك أن الأرض 
الإمبراطورية كانت فى طبيعتها أرضًا عامة أكثر من كونها أرضا خاصة., 
ونظمت أرض الضياع على اعتبار أنها طبقة من أرض عامة. 


زرعت بعض أراضى الضياع الإمبراطورية 86 ععلدذوده بطريقة 
تساوى تقريبا الأرض الملكية ععانازوهط مع؛ بأعداد قليلة من المزارعين» الذين 
كانوا يوصفون إما بمزارعى الأرض العامة 465205101 أو بمزارعى أرض 
الضياع 8605801 ذوعلةزوناه؛ وحملت مصطلحات إيجار (التزام) تشبه كما 


يبدو لتلك التى تنطبق على الأرض العامة الأخرى التى تنتج إنتاجا عاديا 
(راجع الفصل الثالث)7*'). وكان يمكن للمزارعين الحصول على قروض 


|[ أن 4( 8 اجع: 
مرا ع0 1065م علتقصومل دع1 كمهل عتلاناع 'ل متقدم 13 عل اللعتء انمع عا ,سمتكتوه؟ .م 
.01 عافاكظ لدتمعمه !| ,وأعناهذكقعة2 لتتة ,81-100 ,(1964 .مسم8) أعاع0 المطعماوع"] ,أعلرتة ليمع 
(14) قسم قسباشيان وتيتوس فى البداية دخل مختلف الضياع فيما بينهما؛ وناقش براسوجلوا 
281 عنفاوظ أدأعءمكمر]! ,مأوناموكقعووط 
أيضا بأن إدارة الضياع الإمبراطورية 10805 0519/05 أنشأت على يد قيسباشيان» على عكس رأى 
روستوفتزف وتومسين 
.'76تقته؟ عناوممة'! عل تدأكناه 5ع1 كناد 5غ ذه!1') متقدره1 لمه (670 81188211 5) أأعماءبماوه جع 
.(222.م )2 ,211-24 ,(1957 ,مقاتك؟ا) 11 تمعطمد© أسارعلاة© عل تادقم أل عرموم مز ألنة5 
0لن»! .كدأ) اأعملدم تعلط ععل مبرموط وعل مأ لمقامععقصدوط 71 0 قطن .11-0 (95) 
1 197111 
لم يثبت أن أى مزارع من مزارعى الضياع الإمبراطورية قد حصل فى إقليم البهنسا على أى من 
الوصفين. 


]02 


القمح من المشرفين على غلال القرية 01ع51)010 بأوامر من مدير الإقليم 
65 كما كان يفعل مستأجرو (ملتزمو) الأراضى العامة الأخرى""). 
وعندما لا تجد أرض الضياع مزارعين يتقدمون لزراعتها برغبتهم» كان من 
الواضح فرض زراعتها على ملاك الأملاك الخاصة: وضمنت عقود البيع 
فى بعض الأحيان بأن الأرض كانت خالية من الزراعة هنع:660 الملكية 
أو زراعة الضياع وأى (طبقة أخرى من الأرض)7"". 

وأيا كانت الاعتبارات الأخرى؛ فقد تمسكت ضياع الوسية بوجودها 
بوضوح. وظلت الأملاك تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين فترة 
طويلة .بعد انتقالها إلى الملكية الإمبراطورية؛ وفى الواقع فإنه يرجع لهذه 
السمة إلى حد كبير أن لدينا قدرًا كبيرًا من المعلومات عن من كانوا ملاكها 
الأصليين(19),. 

تساوت أراضى الضياع الإمبراطورية فى تأجيرها لصغار المزارعين 
وفى ظهور تمدد هناك فى الأملاك الإمبراطورية فى أيدى كبار المستأجرين» 
أو مستأجرى الضياع الإمبراطورية نأهطاونص. ويبدو أن هذه الطريقة فى 
استغلال الأرض كانت فى الأساس استمرارا لتلك التى كانت تستعمل عندما 


(35) :(ل/ال ممة 1ل سا8 طاأنه) 2185 1/111 ,بإا0 .2 ,109.59 .106 .ظ؛ من المحتمل أن الأرض المذكورة 
هنا (23 عوأءآ :(؟0)60807م7 (5(»)مهناه) - دخل الضياع الإمبراطورية) ليس لها صلة بطبقة 
أرض الدخل دهفودممم مع التى تدفع الدخل لرئيس الإدارة المالية 15و©/0101» وليس للمشرف على 
إدارة الضياع الإمبراطورية 10805 3105أونا0؟ راجع المبحث الثائى أعلاه. 

(40) راجع على سبيل المثال 577 !!!1 .نا«0 .5 وحالات أخرى. 

.111 ,عتقادع لمتعمصد! ,واعدمدمقعوط (98) 
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كانت الضياع فى الملكية الخاصة» وربما كانت هذه الطريقة تلائم بوجه 
خاص الممتلكات التى حافظت على وضعها كوحدة واحدة وضيعة مكتفية 
بذاتها» وملحق بها منشآت المزرعة» أكثر مما استخدمها الملاك الذين كانوا 
يتوسعون فى الأراضى الزراعية فحسب7''). كان تيبريوس كلوديوس 
م6 1210105 .11 الثرى السكندرى الذى امتلك أراضى فى إقليم البهنساء 
مزارعا 065طاوندم لضيعة سينيكا هععمء56 هناك عام 1" ميلادية» أغلب 
الظن عندما كانت لا تزال ملكية خاصة. وواصل ثيون 75602 نشاطه فى 
هذا المجال لعدة سنوات أخرى بعد مصادرة الإمبراطور للضيعة(:"'). وكان 
مدير أعمال ثيون 202305مءاذه هو الذى يتعامل مع المستأجرين (الملتزمين) 
من الباطن الذين كانوا يقومون بزراعة الأرض بالفعل. 


(35) 71 ,وق ,6415 ,117 7م00 ,علو طدء! .0 .1]. ومهما كان الأمر فقد قام كل من كونكى وبراسوجلوا 
(55 ,851366 [3©م151) بتقليل غير مناسب للفروق بين مزارعي الآر اضى العامة 01ع01©ع ومستأجرى 
أراضى الضياع الإمبراطورية أهاهطاكنم. 

288 آأماكا ,2873 7/111 .ن0 .5. البردية الأخيرة إيصال لمتأخرات عوائد بتاريخ عام‎ 3051 )٠٠١( 
ولا توضح ما إذا كان ثيون 75605 ما زالت له صلة بضيعة سينيكاء ولا من أى تاريخ كانت‎ 
المتأخرات مستحقة. وعلى أى حال إذا كان ابن المزارع المستحق عليه الدين هو من قام بدفع متأخرات‎ 
العوائد عام 289 فيبدو من غير المقبول أن يرجع الدين إلى الوقت الذى كان فيه سينيكا ه5620 يمتلك‎ 
.5.0. 11 290: الضيعة أو حتى نيرون. كان ثيون يمتلك أرضا فى تيخنيخوتيس 0115طعهاءااء:19‎ 
ربما كان ثيون أو مستأجر آخر 085:ادن لضيعة سينيكا (السابقة) فى ليم البهنسا قد ذكر‎ 
فى بردية 443 .لم1 ءاهلا.© وهناك إشعار عن تاريخ وفاة أرخه براسوجلوا! 5508(04ه:ةم يعام‎ 
657/568 “اهم. 11336 لالع 58 8-2 89 ,(1975) 12 88528 لكن مارتن أرخه بعام‎ 
الانا 58 2711-2 ,(1980) 55 68©. ولاحظ رلثبون المجال الذى طرحته تلك الترتيبات‎ 3 
لتطور شبكة من الرعاة منبتقة من البلاط الإمبراطورى إلى عائلات فى مصر؛‎ 

.2 103 ,21013 ة1" ممقلتته؟] 200 5لا أذلاولات ,أملاو8' 
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اقترن نفس نموذج تأجير مساحات واسعة مع استمرار الإيجار (الالتزام) 
من الباطن خلال القرن الثانى والثالث. قدم القرويون فى بعض القرى عام 
شكوى أن أراضى الرعى الخاصة بضيعة نيكانوريان هدقدهدص!1/! التى 
كانت فى حوزتهم من قبل؛ تم تأجيرها فى ذلك الوقت لغرباء عن طريق 
شخص يدعى هوريون 1101108 الذى حصل على العقد بتقديم رشوة كبيرة 
أكثر من قدرة القرويين فيما يبدو'”". ونتج عن ذلك تضور حيوانات 
القرويين جوعا؛ ويتضح أن التحول فى التأجير بالنسبة للمستأجرين الأصليين 
الأثرياء بدلا من القرويين كان لصالح كل من الحساب الإمبراطورى وكبار 


يمكن القيام بإلقاء لمحة سريعة على إدارة أراضى الضياع فى القرن 
الثالث من خلال خطاب خاص عُثر عليه فى البهنسا من بين أوراق أسرة من 
ملاك الأرض الأثرياء لسارابيون المعروف بأبوللونيانوس 21185 52352108 
كناقةتهه لوجخ (1260 511 7)051"*'). كتب الكاتب الذى يبدو أنه كان وكيلا 
لأبوللويانوس» والذى كان موجودا فى إقليم هيرموبوليسء كتب له ليخبره عن 


3 


)٠١١(‏ 2410 1غ .ب«0.م؛ الجزء المتعلق بالنص مترجم فى الفصل الثالث. حاشية رقم 46. ورفض 
براسوجلوا 65 200 12 5)86 أدلمعم11 .نادا23:35508 أن هذه الضيعة كانت ضيعة إمبراطورية, 
لكن راجع الحاشية رقم 47 أعلاه وراجع مستأجرى ضيعة «أوداه جوليا بولا 19لو2 ؤزذابا2 
الإمبراطورية (113 .5م11 .8)؛ التى رفضها براسوجلوا كضيعة إمبراطورية أيضاء. 

(؟١٠)‏ راجع تفصيلات أكثر عن هذه العائلة فى الفصل الرابع» المبحث الثانى. ومن سوء الحظ أن ترجمة 
هذا الخطاب تكتتفها مشاكل: وعلى سبيل المثال أن كلمة 6©080001م0::07 تعنى كالمعتاد 'يعلن - 
يقر عتداءءل 40؛ لكن يبدو أنها لا تشير هنا إلى بيان الالتزامات؛ لكن القائمة لتسجيل آخر جديد". ' 
وعلى ذلك ققد ترجمتها هنا 'تسجيل'. 
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النجاح فى تسجيل شغل مستأجرين لمساحة 7١‏ أرورا من أرض الضياع 
© 351316ناه0» وتم تسجيلها بالفعل" لهؤلاء من إبيون 101028 وشخصين من 
مدينة البهنساء أحدهما أرسله شخص يدعى سارابيون. وقال الشخص الذى قدم 
تلك المعلومات أيضا إن الأرض لم تعط (أفضل ترجمتها 'لم تمنح" لأنها تعطى 
معنى أفضل) لأشخاص غير موجودينء الذين لا يمتلكون أرضنًا فى الإقطاعات 
605. وواصل الكاتب فى مناقشة إمكانية قيام أبوللونيانوس بالتسجيل تحت 
أسماء أخرىء من بينها سارابيس مستأجر (ملتزم) أرض الضياع 0]65طاكند. 
وأضيف فى الحاشية أن الموظف ذكر أيضا أن هؤلاء الأفراد الذين 
لا يرغبون فى التسجيل بأسمائهم يمكنهم التسجيل بأسماء مشرفين نماكناهمطم. 
ويبعد عن الاحتمال الاقتراح بأن أبوللونيانئوس كان غير قادر على القيام 
بالتسجيل باسمه لأنه كان» أو ربما يكون باختصار هو مدير إقليم هيرموبوليس. 
ومن المهم ملاحظة كم عدد الأشخاص الذين اتضحت علاقتهم بزراعة هذه 
المساحة المتواضعة نوعا ما من الأرض؛ ومن سوء الحظ أن الخطاب 
لا يوضح أبعد من ذلك عن علاقة هؤلاء مع بعضهم بعضا ومع مزارعى 
الضياع الإمبراطورية 50665اءند. إن رتب الوضع الاجتماعى مثيرة أيضا 
للانتباهء من مجموعة من القرويين "إلى مجموعة من أرستقراطى المدينة"» التى 
كان من بين ثروتهم تأجير (التزام) مساحة 56 أرورا من أرض الضياع التى كان 
أثرها طفيفا بالتأكيد. وتوضح الوثيقة أنه لا يجب التقليل من التعقيد فى تأجير 
(إلتزام) هذه أو فى أى أرض عامة أخرى. وربما تكون الأسماء الموجودة فى 
القوائم الرسمية مجرد غطاء للمستفيدين الحقيقيين للأرضء وربما حجب وراءه 
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مدى اختلاط الزراعة الصغيرة والكبيرة الحجم. كانت مساحة كبيرة من الأرض 
التى قدمت ككاليبورنيا هيراكليا 5ذللدمء181 42 داملة"©) بيانا عن عدم وصول مياه 
الفيضان إليها عام 746 م. - كانت - مسجلة لاسم" هؤلاء الذين من أسرة المؤله 
فيسباسيان وتيتوس. 11045 0ه صداكدمدء/3047”7 30-11 .0 .2). 

إن اشتراك المساحات الكبيرة لملاك أراض مع أراضى الضياع شجع 
على استخدام موظفيهم الشخصيين على الأرضء واختيار نموذج لاستغلال 
الأرض شبيه لذلك الذى يستخدمونه فى الأجزاء التى يمتلكونها من ضياعهم.: 
ونتيجة للجمع بين ذلك واستخدام كلمة 'وسية هنوداه" وهى كلمة تحمل فى 
معناها العام معنى 'ضيعة غنهاوعء"»: 'وأملاك برنرعممءم": وتشير فى معناها 
الخاص إلى ضيعة إمبراطوريةء هنا يثور الشك بسهولة فى بعض حالات 
خاصة ما إذا كانت الأراضى الموضوع اليد عليها تقع تحت مسئولية إدارة 
أراضى الوسية 10805 5معلةأكناه أم لا. لاحظار ستوفتزف 205107626464 أن 
أملاك كلوديا إزيدورا التى تدعى آبيا هأمكى كدنلف 15100:8 0121012 كانت 
تتكون من مساحات واسعة من الضياع الإمبراطورية عع عنلهندباه لكن هذا 
الاستنتاج لا يستند على أسلوب إدارة الضيعة ولا باستخدام - اصطلاح-" 
الضيعة "زناه" للإشارة إليها (بعد المصادرة) (11403 ع )١98‏ 
ولا نعرف من أى طبقة جاءعت أرض كلوديا؛"". 


490 .1 ؟ء :61 .م 747 .ذز 581882 (103) 

)٠١4(‏ ويصدق الشىء نفسه على ضعيتين أخريين كانتا فى الأساس ملكية خاصة 5306 1206م وصفت 

أجزاء منها أنها ضياع إمبراطورية (تأكناه 'كعممن ' عط قصة ' ععبو1 ' عطا) تسلوكةط بومع18 .ط 
وأرشيف نيميسيانوس 5نا5ةأ70625 (3521 1176 .0 .2). 
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كان ينبغى إدراك الفارق بين الأراضى التى تختص بها إدارة المشرف 
على الضياع الإمبراطورية 10805 512/05ناه من شتى أنو اع أراضى الضياحع 
المتعددة» والتى تمت مصادرتها ووصفت. بأنها الضياع الخاصة بالخزانة 
ةأكناه نقعلةنتهة. وقعت أملاك بعض كبار ملاك الإقليم فى القرن الثالث فى 
يد الخزانة» لأسباب غير واضحة تماما*''). ويبدو أن إدارة الضيعة الفعلية 
كانت تشبه إلى حد كبير الطريقة نفسها التى كانت تدار بها عندما كانت تقع 
فى الملكية الخاصة» من حيث وقوعها تحت الإشراف الكامل للمستأجر الأصلى 
أو موظفين كانت تستأجرهم خزانة الدولة مباشرة"''). إن مضاعفة هؤلاء 
الموظفين كان لمصلحتهم الشخصية والإضرار بالخزانة كان موضوع شكوى 
أرسلها أحد المشرفين إلى مديرى أقاليم هيبتانوميا هنددهمة)مع11 والفيوم عام 
48ام. (378 .نطه ./77 -158.ق<5.0). من الواضح أن مصادرة هذه الضياع 
لم يكن لها تأثير رسمى على طبقة الأرض لأجزاء الأرض المتعلقة 
بالموضوع.؛ على الرغم من حصول الخزانة من الناحية الفعلية على كل 

)٠٠6(‏ أكثرها شهرة كلوديا إزيدورا المعروفة بآبيا 12م 35ذاه 161002 120013©؛ وأيضا أوريليوس 
أمونيون (2775 0)039/1)< ,لا0 ,©) 210108ى كناتأعناخ. 

)٠١(‏ راجع مصدر الحاشية السابقة» وربما أيضا 2854 777/111 .0 .8 (كان سبتيموس يودايمون 
0 كلانه 1ام5 مستأجر لضيعة كلوديوس سيريون 57108 0(05ا12© السابقة). ومن 
المحتمل أن بردية 2241 117 .لإ«2.0 تنتمى لذلك النوغ من الضيعة» وهى قائمة عوائد رتبها 
سيقيروسء 'مساح 06لإع5307 أراضى الضيعة الإمبراطورية 8أوناه' عام 4/587. وضعت قائمة 
الأرض من أملاك 02 خاصة بديوسكورريوس '205ع#نامع1105' فى سينكيفا 12م51016» 
وكانت تزرع بعدد قليل من مزارعى الأملاك 116773 ووصف نصاب من الأرض أيضا بأنه 
“مستأجر لهؤلاء الذين من خوسيس :أودا01“. وتوحى المقدمة الرسمية للقائمة بأن الضيعة كانت 
تحت إدارة ضيعة أرض عامة؛ وليست أرضا خاصة؛ رغم صعوبة الحفاظ على التمييز بيتهما مع 
أواخر القرن الثالث. 1 
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الدخل الإضافى من الأملاك؛ وليس فقط على الدخل المفروض عليها. وفى 
حالة الضيعة التى يقوم مدير الحساب الخاص 10805 10105 بمصادرتهاء والتى 
تدار بالطريقة نفسهاء فقد كانت تستمر فى دفع الضريبة للخزانة العامة 
بدون شكء بينما يتسلم مدير الحساب الخاص 05ع10! 158105 باقى الدخل 
(راجع 3287 1:71 .08 .8). وينبغى ملاحظة أنه فى ملخص الضرائب التى 
قام بدفعها سكان عاصمة الإقليم من ملاك الأراضى فى سينارى 581 
(5 247 3170 لاآرآعا .بب«ه .5)ء كانت الأملاك السابقة التى تخص كلا من 
أنتيوس 88:005 وسالفيوس جُستينوس 205 الال 5نا58193 تكطين على حدة 
لكل من مدير الإدارة المالية 515ع11ه1ك والمشرف على الضياع الإمبراطورية 


٠0115121205 5 
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1 الأراضى المقدسة (أراضى المعابد) 200آ 520160 

من الصعوبة بمكان تقدير مساحة الأرض المقدسة التى كانت موجودة 
هناك فى إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى. فقد تم مصادرة بعض الأرض 
المقدسة عع 816:2 فى الفترة المبكرة من حكم أغسطس» ولكنها كانت على 
عكس الأراضى غير المنتجة التى تمت مصادرتها خلال تلك الفترة» لعدم 
القيام ببيعها (721 19 ./إ«0 .5). ولا ينبغى أن يؤخذ ندرة دليل هذه الطبقة 
بالضرورة على أنه يدل على إهمال أهميتهاء فالكم الصغير الذى تضمنته 
قائمة سجل إقليم أبوللونوبو 0 عأتاممههولاهمة (2 عاطة؟]) 341 .مك .اا 
تقدم بعض الركائز فى افتراض من أنه يبعد عن الاحتمال مقارنة مساحة 
الأرض المقدسة فى البهنسا بالأرض العامة 0620518 86 أو بالأرض الخاصة 
11 وهناك حساب لضرائب مقدسة من قرية لم يذكر اسمها فى أوائل 
القرن الثالث الميلادى تضمن دفع أكثر من 44٠0‏ دراخمة؛ مشتملة على 
التزامات إضافية» عن أرض مقدسة مع 18م كانت صغيرة جدا بمقارنتها 
بمجموع ضرائب أرض الكروم 20183:ممة فى الوثيقة نفسها .0 .م2 
1437 711): وكانت المعابد التى ثبت وجودها فى قرى. الإقليم» وحتى فى 
البهنسا ذاتها كانت فيما يبدو متواضعة تماما فى نسبتهاء ولم تغدق الضياع 
الواسعة عليها كما كان الحال بالنسبة للمعابد المصرية المهمة7””'). على أى 
حال كان يمكن أن تمتد هذه الضياع لتشمل مناطق فى مصر أبعد من مركز 


)٠١07(‏ 5411 ,الع ]عونه؟!1 ,ع0 10 1(720005لا:0 ,,ع1»:8 .ل. قائمة لمعابد ثبت وجودها فى قرى الإقليم. وعن 
إدارة المعابد بشكل عام راجع: (1996 ععلاءطتمدت) عأموط عمتصسمعطاءه؟ معط مز رععوان بط 
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العبادة؛ فقد وجدنا فى تؤو 700 فى المركز الشرقى؛ مزرعة مساحتها أكثر 
من مائة أرورا مقدسة مكرسة للربة إيزيس تابوزيريس 01 وزولو ووم" 0 
ومن المحتمل أن كم مساحة الأرض المقدسة للقرى المتباينة كانت متغيرة. 
كما رأينا فى المبحث الأول من هذا الفصلء أن بعض التزام الأرض 
المقدسة كان شبيها تقريبا بالأرض العامة»ء بينما تم معاملة أراض مقدسة 
أخرى بطريقة أكثر شبها بالأراضى الخاصة. ظهر ذلك الفارق بوضوح من 
السجلات التى تضمنت قائمة لكل من الأرض المقدسة التى دفعت العوائد 
(18:ه0طمعاء): وئلك التى دفعت المستحقات العادية (هاممعاع )011 
ويبدو أن مساحة أرض المعابد مع فط فى بيلا 5618 المذكورة فى بيان عن أرض 
لم تصلها مياه الفيضان 12ا30:0 بجوار بغطن” أراض ملكية عع عانازوهم فى 
أنتيبيرا بيلا داء2 8ئءم001ة ربما كانت بقع ضمن الطبقة 0 ومنح 
بيع قطعة أرض واحدة فى البهنسا إعفاء الأملاك من زراعة أرض مقدسة 
مع 3رونلطء جنبا إلى جنب الأرض الملكية ععاذائكهط وأراضى الضياع 


الإمبراطورية هوعلةاناه المألوفة أكثر''). 


)٠١4(‏ 1036 1 851؛ من المحتمل أن تلك كانت أرضا مقدسة» رغم أنها لم توصف صراحة بذلك. 
راجع أيضا 1434 11 .5.0 عن أراض فى الإقليم كرست لنفس الإلهة. 
)٠١5(‏ كما فى .ا :لان2ه0 .26505 .2 أرض مقدسة فى 5 [.طاما .801 .2 
1 2 عدذا .(25-30 (1992) 29 طخ85 مز وَزاك2آ.12 نزط لعلو تاطلم) 478 .م1 .[0© ,ط (110) 
.143-52 (1992) 29 طكقخظ8 مز معولئعل! .8.8 نر لعوايع ,633 111 بنإ0 ,2 (0111) 
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خضعت الأرض المقدسة فى عقود الإيجار المتوارثة لطرح موجب 
للاهتمام بنقل أرض من امرأة إلى حفيدهال”'"). بلغ معدل الضريبة إردبين 
غلال على الأروراء وهو معدل متوسط بين المعدل المنخفض على الأرض 
الخاصة والمعدل الأعلى على الأرض العامة» وهو مطابق للأرض المؤجرة 
بعقود وراثية”'". إن تعيين زراعة الأرض العامة بالإرغام» مع أنها كانت 
متوازنة من الناحية العملية» فإنها فيما يظهر لم تكن تُعد من الناحية 
الرسمية عقود إيجار.وراثية؛ وتم أيضا الاحتفاظ بأعلى معدل للضريبة التى 
خصصت للأرض العامة (لذلك لم تكن مقبولة). وعلى ذلك إن الحالة المذكورة 
هنا لم تكن نتيجة لأقدم زراعة بالإرغام؛ ولكنها تقدم مثالا جيدا لإقامة شكل 
من إيجار (التزام) الأرض المقدسة؟'",. . 


.4 (1989) 77 ظلطث هأ ممااءط5 .ل نزط لعذأبعم ,19-25 كعمذا 138 .1 .سعد .5 (112) 
.(2)9 5 111 .تاء لتتة ,(.لثطة) 24 عدزتا نه عنمم كخممالعطذ ع5 (113) 
)١١5(‏ راجع المطابقة التى ذكرها شيلتون 205 .لأطأ .516!)08. 
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استعادة وضع: تغيرات فى التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة 
ممما عأدطلءط لمة عتاطواط وععء جاء8 ععمقلوظ عط مز وععمقطن) :أععمومماء؟] مآ 


يقدم ملخص دخل القمح الذى يرجع للقرن الرابع المعلومات الوحيدة 
المتاحة بوضوح عن المساحة الكلية للثرض العامة 06100518 وأرض 
الامتلاك الخاص 1410616 فى إقليم البهنسا”''). بلغت مساحة الأرض 
الزراعية فى الإقليم أثناء ذلك التاريخ - الذى لم يؤرخ بالتحديد - 38,857 
أرورا من الأرض العامة عع 46720514 ومن الأرض الخاصة 163,687 
أروراء بنسبة أقل من 4:1 ويقف هذا الرقم كعلامة تخالف نسبة الأرض 
العامة 0650512 التى اعتبرها الباحثون موجودة بصفة عامة فى أنحاء مصر 
الموثتقة فى عصر المواطن الأول. وأجمع الرأى على الاقتراح القائل بوجود 
فعلى للأرض العامة أكثر من الأرض الخاصةء على الأقل فى القرنين 
الأول والثانى؛ وسُمح مع القرن الثالث بزيادة مقدار الأرض الخاصة بعض 
الشى لالحنا 
)١1١5(‏ راجع عن الترجمة: 
مون" ,وما بخ نمه القصعة8 .1.5 (250؟ 335 .لوآ .(8412 .© ع) 12208 211 58 
37)1980(,2634 18ط2 ,' عدرمل! عاأطعسر و0 عطا مأ لمما 
)١١5(‏ تحدث جونسون دوما عن وجود مساحة صغيرة فقط من الأراضى الخاصة فى ذلك العصر 
عط لاه أمرمر ,157 ,(1950) 4 11ل “لماوع لعلطا عطا هذ أمنزوع مقمهة]' بمموصطه1 .6.م 
"املاع هده مز لمها [ه :لممامغ ع15 ",731 ,(1952 عمطية معم) عرأمس8 ممصم 
. 61 (1952) 32 ,داملاوعم 
بيئما لم يلزم كتاب آخرون أنفسهم بذلك الرأى النهائى وذكروا أن الجزء الأكبر من الأرض خلال 
عصر المواطن الأول كانت أرضا عامة 
(779 (1964 ,ل0101) عتأمضاظ لقنره] عامل ع1 ,ؤعوهل .11.350 .م) 


أو أنه تم الاحتفاظ بأجود الأراضى الزراعية كأراض ملكية 
.(1948,.73 ,1070 0) اأكعناوهم طوعم غطا م )هع01 عط وعلضمعءلم ممع أمبروع ,1 ,1 األعق 
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مع ما يخص إقليم البهنساء فإن السؤال القاطع عن التوازن بين الأرض 
العامة والخاصة فى ذلك التاريخ يمكن الاقتراب منه بصعوبة دون الأخذ فى 
الحسبان وضع القرن الرابع بالتحديد. ويجب أن نضع فى الاعتبار بعض 
التفاصيل الصغيرة إلى أى حد كان التوازن بين الأرض العامة والخاصة 
ارتبط ارتباطا له مغزاه بالتغيرات التى حدثت فى حيازة الأرض حتى القرن 
الرابع؛ ويمكن أيضا استخدام مادة المقارنة المتاحة من الأقاليم الأخرى لكل 
من العصر المبكر والمتأخر. 

لقد سبق مناقشة التغيرات المعروفة التى حدثت فى التزام الأرض 
خلال عصر المواطن الأول» ولكن يبقى أن يوضع فى الاعتبار وقع تأثير 
إعادة ديقلديانوس لتنظيم نظام الضرائب فى الإمبراطورية على حيازة 
الأرض المحلية. ألا يوجد من أسباب تدفع للتفكير فى أن السنوات الأخيرة 
من القرن الثالث» عندما تمت المراجعة العامة للحيازة إثر إحصاء 5دكهمء© 
سابينوس 5301005» كان هو الوقت الذى تميز بانخفاض فى نسبة الأرض 
العامة عع 06270512» ولذا فإنه الاحتمال الأكبر حدوثه فى ذلك الوقت؟. 

إننا نستقى التأثير الأولى للإبصلاح فى مصر بإسهاب من أوراق 
أوريليوس إزيدوروس ونازه1500 5داذاء:ناك من كرانئيس 12,2015. ويوجد 
من بين الأوراق المحفوظة نسخة من منشور 60106 أريستوس أوبتاتوس 
115 4350105 بتاريخ ١١‏ مارس 597, وفيه يلخص منشور ديوقلديانوس 
الذى لم يعد له وجودء وفيه أعلن الوالى :66م أن ربط الضرائب سيتم 
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فى المستقبل مرتبطا بعلاقتها بطبيعة الأرض. (010:65م)"') والتى سيتم 
تصنيفها وفقا للبيانات التى سوف تقدم فى السنوات المقبلة» ويتضح أن 
تصنيف الأرض جاء على النحو التالى: الأرض المزروعة 1:005:هم5 
والأرض غير المغمورة بالمياه 36:00505» وأرض الأشجار عاضتلمءل» 
والأرض الجافة 6:505ا0» وسوف يتم توزيعها بين الأرض الملكية ععلذازكهط 


والخاصة ععاه0”*!:1. 


ربما لا يبدو الوضع على السطح أنه بمنزلة علامة رحيل جذرى عن 
النظام القديم؛ لقد قسمت سجلات الأراضى خلال العصر البطلمى وعصر 
المواطن الأول الأرض إلى طبقات تعتمد على كل من عدم إنتاجيتها 
وحيازتها. ولكن وجدت اختلافات رئيسية فى التفصيل. فلم تعد الأرض غير 
المغمورة بالمياه 465:00105 تحصل على إعفاء من الضرائب بعد ذلك؛ ويبدو 
أنه افترض أن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان يمكن أن تنتج محصولا 
باستخدام الرى الصناعى7"'). وظلت الأرض الجافة فقط وغير المنتجة هى 
)١1١9(‏ 1510.1 .سمندت) .2 عن تاريخ العلاقة بين هذا المتشور وثورة دوميتيوس دومتيقوس 30105]ائ1001 كنانالك:100» 

راجع: 253-79 ,(1979) 22 2215 ,'تاكناقةتائهره2! كناتاتدره2آ .4ه )أملاعر ع1 كقلوره1. 

ظلت العوائد تقدر لفترة على أساس الأرورا بدلا من الفدان «اناعناً راجع عن ذلك 

(امنمظ .شط بلع),لإلمممع8 مموهظا غ15 هذل 'متأامعدز لله وتنقائلمة© ' ,كعوول .1.8/1].م 

- طاكره0 له 7756 1لا 58 ,1905 [لاعا.تن0 .©.القهموة8 ,1.5 لمة ,13 .طء ,(1976 ,لنه):0) 

185-55 ,(1980) 37 258 ,"ده أافعنة 1" ع6 

)١14(‏ ,.عاك ,2,3 .1510 0أة© .8 وتوجد المناقشة فى مقدمة هذه النصوص. 59 .1050 .110 .8: وهى من 

البهنساء ويبدو أنها قصاصة من بيان عن أرض لإعادة مسحها الذى تم عام 7١7-7٠07‏ ميلادية. 
)١١5(‏ (356 ل2) 1078 1 2,251 عقد لزراعة أرض جافة (لم تصلها مياه الفيضان) وفيها قام مالك 

الأرض بإمداد - المستأجر- بماكينة رى. 


155 


التخلى عن كثير من اصطلاحات طبقات الأرض وتبسيط المعدلات المتباينة 
للضرائب. غير أن سجلات الضرائب من القرون السابقة وضعت فى قائمة 
الأرض الملكية عانازكه سلسلة من معدلات الضريبة (راجع هده ./78آ 
1). وتم تمييز بعضها باختلاف أصلهاء وأخرى بمعدلها الضريبى؛ ولكن 
أصبح الفارق الوحيد الآن الذى له أهمية هو الفارق بين الأرض الملكية 
#اثائعةط والأرض الخاصة ععانه:4:» وهنا كان الفارق الوحيد بسيطا يتمثل 
فى حقيقة أن ضريبة القمح على الأرض الملكية كانت مرتفعة وتمثل ثلاثة 
أضعاف تلك المفروضة على الأرض الخاصة علنغهفك1!"”". 

يتفق ذلك الدليل تقريبا مع الصورة التى يقدمها ملخص دخل غلال 
القرن الرابع من البهنسا الذى سبق مناقشته من قبل وسمح الأخير بقبول 
طبقات فرعية مع الاختلاف الرئيس بين الأرض العامة 0650514 والأرض 
الخاصة ع1410]1» لكن لم تحمل أى من هذه الطبقات الفرعية معدلا مختلفا 
للضرائب» ولوحظ ذلك على وجه الخصوص فى حالة الأرض العامة 
8 حيث كانت بعض هذه الطبقات» مثل الأرض التى نّم بيعها بسعر 
محدد 5و105ومزط والأرض المستخدمة لإلقاء النفايات» التى كان من المؤكد 
أن إنتاجها قليل للغاية عن الأرض العادية الصالحة للزراعة 6م76صدموء» 
وبلغ معدل الضرائب بالمثل فى كرانيس وذههئة1 على الأرض العامة 


)١١(‏ 20411 3 ه؛ كومناءنالمماه] ,1510 مرأع8,0. راجع أيضا المناقشة المهمة فى تغيير معدل الضريبة 
الذى قدمه باجنال 
5 خظطذ 1 ,أملزع ممه 1967 نأ رمتاقحة1' للئه /إاألاأاع ولمع لوكناانه تروف" الدمعود8 
.289-08 ,(1985) 
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والأرض الخاصة ١:"‏ (ثلاثة أرادب على الأرورا على الأرض العامة؛ 
وأكثر قليلا من إردب على الأرض الخاصة). كان معدل الضريبة مضاعفا 
مرتين وحُصلت الضريبة فى الأخيرة فى وثيقة البهنسا كما كان فى أرشيف 
كرانيس» وفى الأخيرة تم تحصيل الضريبة بالشعير بالإضافة إلى القمح"". 


وعلى أساس الدليل الذى سبق مناقشته لهذا الحدء يتضح أنه على 
العكس من تأكيد أريستوس أوبتاتوس 8005)م0 5ناأ]4:15 فإن منهج الإصلاح 
السابق للضرائب المفروضة لم يثر غير انتباه طفيف 'لنوع الأرض”'؛ وكان 
فى الحقيقة أقل توفيقا من قبل بالنسبة لتباين إنتاجيتها. وكان الاختلاف الوحيد 
فى معدل الضري يبة» بين الأرض الملكية ععاتائعة/ والعامة 06520512 وبين 
الأرض الخاصة ع1410]11» لم يكن له أى علاقة بإنتاجيتهاء لكونه كان مرتكزا 
على نظام الطبقات القديم. 

هل كان هناك ثمة سبب للاعتقاد أن الإصلاحات تضمنت بديلا كبيرًا 
فى العلاقة النسبية لهاتين الطبقتين؟ يمدنا أرشيف أوريليوس إزيدوروس 
أيضا على هذا السؤال بدليل جوهرىء حيث توضح حيازات القرويين فى 
كرائيس وذهدتة1 فى القرن الرابع أن المعدل بين الأرض العامة 06750518 
والخاصة ع01غه101 بلغ بالتقريب ١:٠ء‏ مع أن حيازات اثنين من سكان 
عاصمة الإقليم تكونت معظمها من أملاك خاصة عاننو:ةة!'""). وذلك أمر 
مهم بوجه خاص لسببين: 


,200 ,(1985) 115 شخطف؟ ,القمعد8 :.؛ 263 (37)1980 2015 ,وجوللا لمة الهمعد8 (121) 
)0177) .لهام 7 +56 :7 .1510.مزح© .25 بخصوص حويتهم كسكان لعاصمة الإقليم. 
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الأول: إنه أوفى دليل عن نسبة الأرض العامة والخاصة خلال عصر 
المواطن الأول؛ والذى يبدو أن له تأثيرا كبيرا فى الوصول إلى رأى فى 
الموضوع.؛ نستمده - مثل أرشيف إزيدوروس - من قرزى تقع على محيط 
الفيوم؛ وأو ضح الأرشيف الأخير أن نسبة الأرض العامة مع 0600514 فى 
هذه المنطقة ظلت مرتفعة فى أيدى القرويين حتى فى القرن الرابع” بعد 
الإصلاح الضريبى. على الرغم من أن النسبة الكلية للثأرض العامة 
6ع 0600518 كانت أقل بعض الشىء فى وثائق إقليم الفيوم فى القرون 
المبكرة» رغم أن التباين كان أقل بكثير عن ذلك بينه وبين القرن الرابع فى 
ملخص ضرائب القمح» وفى وثائق الفيوم المبكرة. الثانى: إذا كان هناك 
تباين بين نسبة الأرض العامة 4670051 التى يحوزها القرويون وسكان 
عاصمة الإقليم فى القرن الرابع فى الفيوم؛ فسوف يساعد ذلك على تفسير 
لماذا سُجل فقط فى سجلات الأرض التقريبية المعاصرة من إقليم هيرموبوليس 
الأرض التى كانت فى حوزة سكان عاصمة الإقليم فى هيرموبوليس 
والأنتينويين 01065هناهة؛ وكان بسبب عدم التوازن الكبير الذى وصل إلى 
١‏ بين الأرض العامة 15وهمرعل والخاصة ملنه1ل1؟”2, 


مقلصه؟] 116 ,'مرتممرط القن #عاما عط1 كه كلرمعع؟ دنكدع© 'ؤعوول ,1.01زم © (123) 
24411.٠١‏ .ون ,10بتاه ,لإمرمومعقع 
لكن إذا كانت الأرقام التى قدرها باجنال 
5 ,' طناوء/8ا كه موتانط سواط ع1 :املاوظ عنها هما عمال امطلهما)1ادمعد8 .5 .5 
9 .هننه) .28 من (1992(,128-64) 82 
صحيحة فقد كونت الأراضى العامة نسبة مرتفعة لحيازات مواطنى عاصمة الإقليم مثل تلك 
الخاصة بالقرويين': فبلغ ما فى حيازة مواطنى عاصمة الإقليم مساحة 303.8 أرورا أرضنًا خاصة 
ومساحة 282.31 أرورا أرضا عامة؛ وبلغت مساحة كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين: 
55 أرورا من الأر اضى الخاصة ومساحة 2019.73 من الأراضى العامة. ومع ذلك لاحظ 
أن تدوينا واحدا فقط من سكان عاصمة الإقليم (هيراكليس 11,0105 وألكسندروس 2800205هام) 
كانت فيه مساحة الأرض العامة أكثر من مساحة'الأرض الخاصة (لقد كان هذا التدوين كبيرا 
بما فيه الكفاية لكى يؤثر على التوازن العام لسكان عاصمة الإقليم)؛ وبلغ أكبر معدل للقرويين 
( 25.45 6 مقابل 5.56 96) لحيازة أغلبها من أرض عامة. وينبغى أن نتذكر أن هذه الأرقام 
عبارة عن تصحيحات أعيد بناؤها من سجلات غير كاملة لدفع الضرائب. 
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على أى حال لم يسجل ملخص البهنسا أى فارق بين مواطنى عواصم 
الإقليم والقرويين؛ ونسبة 4:١‏ كانت بالنسبة لجميع مساحات الأرض الزراعية 
فى الإقليم؛ أيا ما كان وضع حائزيها. ولكن إذا كانت نسبة الأراضى العامة 
8 قد أصابها بعض التدهور مع القرن الرابع» فيبدو أنه لا ضرورة 
لافتراض وجود علامة على تدهور أكبر فى إقليم البهنسا. وفى الواقع فإن 
السجلات التى ما زالت باقية من وادى النيل نفسه توحى أن نسبة الأرض 
الخاصة إلى الأرض العامة كانت دائما أكبر هناك من الفيوم؛ ففى سجلين 
للأرض من نابو 782600 فى إقليم أبوللوبوليس هيبتاكوميا 11)6هم011020م 
8 فى عهد تراجان» سجلت الأرض الخاصة ثانى المساحة 
المسجلة!؟"". كما ينبغى أن نلاحظ أيضا كيف أن إشارات قليلة عن الأرض 
العامة وجدت فى سجلات أرض من القرن الثانى من إقليم منديس 
هه صوزوءلم246 فى الدلتا؛ وسجل فى دفتر سجلات يعد الإصلاح من 
مركز فيرونفيتى عانامد506:00 من الإقليم نفسه أن الأراضى الخاصة 
نه كانت أكثر من ضعف الأرض الملكية ععاذائكة*""). 


(014) 0 .0155 ,لء التى يظهر أنها تضم أراضى القرية جميعهاء قد انخفضت من مساحة +4656 أرورا 
من الأرض التى ظلت على وضعها على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 0©1705ن التى كانت تحت 
إشراف رئيس الجهاز المالى 010182515 إلى 1017+ أرورا من الأرض الملكية بمعدل عادى» وتم 
معاملة مساحة + 658 أرورا من أرض ملكية 180!زوهط على أنها أرض خاصة؛ ومساحة 2980 + 
أرورا على أنها أرض إقطاع 50د عاطاعدمءا]. وهذا الرقم يقترب من نسبة من المساحة الكلية 
التى تم إحصاؤها كأرض #طاعيات 220! عناعناكا!» بينما صنفت أكثر من 5 المساحة ا من 
الأرض الملكية 168اأوه6 فى طبقة خاصة. وكانت نسبة الأرض الخاصة فى داخل الأحواض 
والجسور 005180123 فى القرية منخفضة قليلا. (2 عاط19 عند :341 .ولك ./[ا) 

.(297-308 جزة) 3205 لاأراعا .0 ,ط عوك .وعل 51 .2 .ا كتسنامط1 .2 (125) 
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يتضح من ذلك أن نسبة الأرض الخاصة 1410016 إلى الأرض العامة 
عكاذائقهم كانت متغيرة فى كل العصور تغيرا له قدره من إقليم إلى إقليم 
داخل مصر (وربما أيضا فى داخل كل إقليم)ء وأن هذا العامل هو أكثر أهمية 
من أى تغيرات مؤرخة زمنيا فى حساب النسبة المنخفضة للٌّرض العامة فى 
ملخص ضرائب القمح فى البهنسا. وينبغى على الفرد أن يتقبل سريعا أن قدر 
الأرض الخاصة عع 1010016 خلال فترة المواطن الأول مالت فى كل مكان 
نحو الزيادة بدلا من النقصان. وعلى الرغم من أن بيع جميع الأملاك 
المصادرة والأرض التى تم بيعها بسعر محدد 05ههاومتزط لم تخدم اتساع 
المساحة العامة فى الملكية الخاصة»ء فقد كان لها تأثيرها إلى حد معين (راجع 
المبحث الرابع أعلاه)» بينما يبدو. أنه لم تحدث محاولة إضافة للمساحة 
المنتجة من الأرض العامة» والأرض الملكية عإزازوهط بعد عصر أغسطس. 
وجاء فرض زراعة الأرض العامة على ملاك الأرض الخاصة»ء الذى كان 
من المفترض نظريا أن لا يخفض مقدار الأرض العامة عع 067020513» قدم 
فى الحقيقة مجالا للخلط بين طبقات الأرضء ومكن على ما يظهر بعض 
مُلاك الأرض من تحويل بعض أجزاء من الأرض العامة إلى ملكية خاصة 
(راجع الفصل الثالثء المبحث الرابع). 

ينبغى أن نضع فى حسابنا أيضا المصير النهائى لأرض الضياع 
الملكية والأراضى المقدسة التى أمدتنا المصادر بمعلومات طفيفة عنها. وثبت 
وجود إدارة أملاك الضياع الإمبراطورية 0505! 513105ئاه لآخر مرة خلال 
العقد قبل الأخير من القرن الثالث» وعلى الرغم من وجود مصادر عرضية 
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تالية بين حين وآخر عن أرض الضياع الإمبراطورية ععلهذونده 86 وأيضا 
عن وجود الاصطلاحات القديمة للطبقات» فقد كان مجرد علامة مميزة الآن 
بدلا من كونه اسمًا له دلالة معاصرة'"') وتوحى إحدى الوثائق أن أراضى 
الضياع الإمبراطورية وجدت طريقها إلى الملكية الوراثيةا'"')؛ ومن المحتمل 
أنها استمرت مثل الأرض الملكية تحمل أعلى معدل للضرائب أكثر مما 
حدث مع الأرض الخاصة القديمة. واصل الأباطرة امتلاك ضياع فى مصرء 
وكانت تدار بواسطة إدارة خاصة )2102م وزؤجء*"')ء لكن معلوماتنا ضئيلة 
عن كيف تكونت هذه الإدارة لتكون قادرة على تتبع صلتها بطبقات أرض من 
عصر المواطن الأول. 

كان لدخول المسيحية الرسمى لمصر أهميته أيضا على حيازة 
الأرضء» مع وجود صعوبة أيضا فى تتبعها بالتفصيل؛ ومن المحتمل أن 
أرض المعابد السابقة التى كان لها عقود إيجار وراثية تحولت أيضا بالكامل 


.(2839 لخ) 2228 7172 ,)© تومع10 5م طدأكناه :31011 بعع تدده .ماثللا (126) 
100 وإزمةه:ة فجن سولاممه1 أمع2 امبروصسععع زر زعم نه:379)80320 رلا (127) 
1015 
امتلك حيازة من أرض ضياع الإمبراطورية عع عغلدادناه بالقرب من تاروثيس 15)نرهة1 
خلفا لوالدى. 
)١١(‏ إن أصل الأملاك الخاصة 807816 5200 فى مصر أمر مشكوك فيه قليلا؛ راجع ملخصا عن 
الموضوعات مع المصادر فى: 
,153-73 (1976) 66 5ل ,'1960-75 الإرماكتط أدععم]1 مقصرهةا لمه رموه" ,مقدرد80 .16م 
(مم 8-337 31) لأءمللا مقدرهظ عط مأ بمععمم8 ع15 ,عوالئقة .© لمه ,164 .م )اه 
6711 .(2002.1977مة) 
وعن إدارة تلك الضياع على مستوى الإقليم راجع .2267 176 :900 1/ .0 .8 نهد 
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لملكية حائزيها. وأخيرا كدست الكنائس المصرية امتلاك الضياع؛ لكن ذلك 
لم يكن له صلة خاصة بطبقة الأرض السابقةء لأنها تكونت من هبات 
المؤمنين مهما كان نوع الأرض الذى جاءت منها"”")؛ كما امتلكت المدن 
ضياعاء يبدو أنها بدأت تتحصل عليها خلال القرن الثالث أغلب الظن من 
الأراضى التى صودرت من الأفرادا'”'), وقدمت جميع هذه التطورات مجالا. 
واسعا للتغيير فى تركيبة الأراضى العامة 467320514 هع وأراضى الملكية 
الخاصة 10101116. 

كان أهم تحول فى نظام حيازة الأرض فى مصر لم يكن له دخل 
مباشر بنسبة الأرض العامة للأرض الخاصة:؛ أو بمظاهر تصنيف الأرض» 
أو كان نتيجة لإصلاحات ديقلديانئوس للضرائب. بل يكمُن فى التآكل 
التدريجى للتمييز فى حق الملكية بين الأرض القديمة ”العامة”» ”والخاصة”. 
كان يمكن الإشارة لمالك الأرض العامة فى عقد الإيجار خلال القرن الثالث 
باستخدام الفعل «فعداء:ةملإطء الذى كان مقصور! فى الفترة المبكرة فى العصر 


)١54(‏ عن ملاحظات عن مصير أرض المعابد ونمو الكنيسة المصريةء راجع: 
65 ات كعم ناووكع1 كعل .قاع لزومة/اا .8 ,واتداعل عمد م1 .م313 مععناملميم0 ,ونطاتيلا 
:10 .سظمة) علعهلو “11لا بد 11/2 بل عامووظ من دعدتاع» عمل كعسوتممومعئ 645 تلعج 
كنا 010 08 .1 48 .مي ,ابطء .(1972 .وأءووووط 
)١١(‏ نهعاناذاهم انان لا تعنى مساحة فى سجلات أرض هرموبوليس: 
:(159 .م) ط 11[ عله معاد أللهما .2 لمع ,314 معنا لصلرت .ونع نلا 
على أى حال فقد صنفت هذه الأرض إلى أرض خاصة 1101116 وأرض عامة 00514هل. وعن 
أر ض خاصة بمدينة البهنسا راجع 1330 111 ,1070 1 251. 
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الرومانى على سبيل التحديد للإشارة إلى ملكية الأرض الخاصة: بينما 
استخدمت كلمة ملكية 1هطنؤوعء)ماء1 ('055655م”') لكل من فى ملكيتهم أرض 
خاصة 1010016 وأرض ملكية عع عغاذائكهم فى بيانات الأرض فى إحصاء 
سابينوس وبنوزط752"). رغم أن جزءًا من حيازة ملاك عاصمة الإقليم من 
الأراضى الملكية كانت فى أصلها معينة لزراعتها دذع:مءع بالإلزام!")؛ 

ومن الواضح أن الباحثين كانوا على حق فى رؤيتهم أن هذه الأجزاء 
من الأرض لم تكن ترجع 0 حديث؛ ولكنها كما ذكروا كانت فيما يبدو 
حيازات متوارثة لحائزيهال””). ويُرمَز لقمة هذه العملية فى القيام ببيع الأرض 


الله 4 | 58» :11081 1!غ 58 من إقليم الفيوم؛39 .151.5 .ونه ©.ط. راجع أيضا ملاحظات 
العبادى 868201 اع .91.8.1 على تقسيم أملاك من هيرموبوليسء التى تضمنت أرضا عامة 
عع 010513 تمت حيازتها طواعية 
.91-6 .مو ععره© .اما ازع بعووط 'لموتلمعل أعصوعمم :50 .2102 بط 
(*) لم يكن هناك اصطلاح يميز بين الأرض التى تفرض زراعتها على الفلاحين وأولئك الذين يتقدمون 
طوعا بزراعتها فى إقليم البهنساء واستخدم اصطلاح «1ع,0مع بلا تمييزء ومن الواضح أن هذا 
الاصطلاح اتخذ شكلا قريبا يشبه اصطلاح زراعة بالإرغام فى إقليم الفيوم. راجع ص 178 وما يليها 
من الترجمة. 
() سوف يفسر تعيين أرض للزراعة بالإلزام 800814 نموذج المساحات الصغيرة من الأرض العامة 
التى كانت فى حوزة سكان عواصم الأقاليم والأنطونينيين 83]1001105 عندما تم تسجيلهم فى برديات 
قوائم الأرض «20011516.! .5 لاحظ الفارق الذى كتب فى وثيقة .1ة] .2170© .0 بين الأرض التى 
امتلكها أفراد سواء أكانت أرضنًا ملكية »2:11 أو أرضا خاصة ©10101» والتعيينات الخاصة 
بأفراد لا يمتلكون أرضنا (158810515م): راجع 12 200 !1 .م5© مع المقدمة. وصف قدر قليل 
من الأرض العامة مع 0610513 فى البهنسا بأنها أراض تؤجر لمستأجرى الأرض العامة 
(وعمعه) وطادتدنم (1] ءمذا 12208 1٠‏ 58)؛ ويبدو أن ملكيتها العامة كانت لا تزال لها 
فاعليتهاء وكانت مستأجرة لفترة قصيرة: بدلا من كونها أرضا تستأجر بعقود وراثية. 
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الملكية ع 1116:و2ط فى منتصف القرن الرابع من شخص بذاته لآخر"”"). إن 
معنى أى تغيير فى التوازن بين الأرض العامة 0650518 والخاصة 10100016 
قد حُجب ضوؤها بحقيقة كون معظم الأرض العامة أصبحت مع القرن الرابع 
أملاكا خاصة. أما وكيف ولماذا حدث هذا التطور فهو ما سوف يظهر 
بتفصيل أكبر من الفصول التالية. 


)١75(‏ 1116612 58؛ كان نصاب الأرض الملكية مع عغاذاأوهط منفصلا تماما عن نصاب الأرض الخاصة 16ا0ز1 
الذى تم بيعه فى للوثيقة نفسهاء ولا يمكن اعتبارها زراعة للزام 'عامطزمع' مفروضة عليها؛ يؤرخ الآن نقل 
كل من أرض خاصة وملكية بتاريخ: .284-37 (1991) 66 8 ,الود .5 نهد 11 81 طائه 33 .اعمط ناا ,<. 
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الفصل الثالث 
حيازة (القزام) الأرض العامة 


نمآ عتأطنط ]0 عتناجرع1 ع1" 


١‏ مقدمة 
لم يحتفظ البردى الخاص بالبهنسا سوى بمعلومات ضئيلة عن اصطلاحات 
حيازة الأرض العامة. وعلى ذلك فإن أى مناقشة للحيازة يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار أن أكثر الوثائق وفرة من الفيوم. وعلى الرغم من وفرتها العددية؛ 
فمن الصعب أيضا ترجمتها ترجمة متماسكة. وينبغى أن يوضع فى الذهن أن 
تفصيلات حيازة الأرض ربما تختلف من قرية لأخرىء: على الرغم من أن 
نظم الحيازة كانت فى العادة شديدة التحفظء وأدى تضارب وطأة القصور فى 
نظام الرى والحاجة لإنتاج إمداد متواصل لروما بالقمح إلى التعديل والارتجال. 
لذلك لا نأمل من أن جميع الوثائق من أنحاء مختلفة ومن عصور مختلفة» 

يمكن أن تكون مناسبة لتكوين نموذج منتظم واحد. 

كانت وجهة نظر رستوقتزفء, التى لم تقابل يوما تحديا منهجياء ترى 
أن حيازة الأرض الملكية ممانانجها (وتلك التى تكونت من الضياع الإمبراطورية 
ع8 6لةأدناه لم توضع فى أيدى عدد كبير من المستأجرين) واحتفظ بكثير من 
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ملامح الإدارة البطلمية للأرض الملكية(). وناقش أن الأرض المغمورة 
بالمياه 6مءموءءطءط (وبالتالى أجو دها) كانت تتطابق مع الأرض البطلمية 
عأعة نع عع التى كان يعمل بها مزارعو الآر ض العامة 1مع2معع أهو5مدرعل 
الذين يدفعون عوائد محددة عينا على الأرورا للدولة. وكان المستأجرون 
يستأجرون (يلتزمون) الأرض بمقتضى شروط عُرفية» بدون كتابة عقد. لقد 
كان وضع مزارعى الآر ض العامة 1م0ع01ع8 06200501 غير مستقر حيث كان 
يمكن إزاحتهم فى أى وقتء نتيجة لتقديم عرض لسعر أعلىء وفى تلك 
الحالة» كان يعقد فى فترة غير محددة عرضها للإيجار 5زومطادنصةأل» 
أو للتأجير العام» حيث كان المزارعون يقومون بتقديم عطاءات جديدة لزراعة 
أر اضيهم. ولكن فى الفترات غير المحددة بين العرض للإيجار 5اء05طاذنصمة1» 
وإمكانية قيام مزارعى الدولة ذمع:معع :5:053و0ممء0 باستئجارها من الباطن» 
أو تقسيم أنصبتهم» أو تقديم الحق فى زراعة لهم كتأمين؛ لم يكن يوجد دليل 
على أنه كان لهم الحق القانونى فى توريث الأرض العامة. على الرغم من 
أنهم من الناحية العملية ربما كان هناك استمرار فى الحيازة» فلم تلبث 
الحيازة أن أصبحت عقدا وراثيا بعد فترة وجيزة. لقد كان المجتمع وليس 
الفرد من المزارعين 1مع:0هع هم الذين تقع عليهم المسئولية الأولى تجاه 
الأرض التى عينت لهم. فالأرض التى اعتادت على العجز فى الحصول على 
مياه الفيضان العادية 010805م/إط» كان يتم تأجيرها إلى أعلى عرض لفترة 
زمنية محددة» وكثيرا ما كانت لمدة خمس سنوات. وهنا أيضا ما دام لم يتقدم 


.163 .مت ..53]0 1 .امك .«رهظ ,لامع وماومع] (1) 
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أحد بعرض أعلىء كان يمكن للمستأجر (للملتزم) الحصول على الأرض 
نفسها لفترات زمنية أطول؛: سواء باختياره أو بضغط من السلطات. 

كان رستوقتزف محقا فى اقتراحه بأن معظم المستأجرين (الملتزمين) 
للأرض العامة لم يكتبوا عقودًا؛ ولو كان الأمر خلافا لذلك لكانت ندرة مثل 
هذه الوثائق بمقارنتها بالأعداد الكبيرة لاتفاقات ملتزمى الأراضى الخاصة 
الباقية شيئا لا يمكن تفسيره: لكن ذلك يخلق مشكلة للمؤرخء الذى فرض عليه 
إعادة بناء اصطلاحات الحيازة (الإيجار- الالتزام) 'العادية “من الدليل غير 
المباشر (ومعظمها سجلات الضرائبء وعقود من الباطن) ومن العقود 
المكتوبة التى يبدو أنها نتيجة ظروف غير طبيعية بعض الشىء. 

كان اهتمام الإدارة الرومانية مكرسا فى تخصيص أكبر قدر ممكن من 
الأرض لإنتاج أعلى دخل ممكن للدولة. ونتج عن ذلك مشكلتان مرتبطتان 
ببعضهما؛ كيف يمكن القيام بالتقدير الكمى الذى يجب فرضه على كل 
نصاب من الأرضء وكيف يمكن إيجاد المستأجرين (الملتزمين) الذين يمكنهم 
دفع المطلوب منهم؟. 
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' ضرائب الأرض العامة لممآ عناطوط ع1 غ0 ممنغدعية؟ 56 


0( معدل الضرائب المسجلة 1605060 2265 ءط1 4ه عع م3 10 


من المناسب أن نبدأ فى الأخذ فى الاعتبار مختلف معدلات الضريبة 
التى سجلت بالفعل للأرض العامة فى إقليم البهنساء والتى لدينا بالتالى 
معلومات جيدة عنها من سجلات الضرائب المتبقية والوثائق الأخرى المتصلة 
بها. رغم أن الحديث المباشر عن الدخل عنامعناء: المُتحصل من الأرض 
العامة ربما يعد على أنه عوائد (إيجار) :65:؛ ولكن نظرا للتشابه» فى طريقة 
تحصيل المستحقات عن كل من الأرض العامة والخاصة» فإن استخدام- 
اصطلاح- '2نه)؟ ضريبة - يعد مناسبًا أكثر عند الإشارة إلى الدخل عنام ؛اء: 
الذى يتم تحصيله من الأرض العامة. كان الفرق الرئيسى فيما يتعلق بالدخل 
يكمن فى حقيقة أن ما كانت تقدمه الأرض العامة لكل أرورا كان أكثر بكثير 
مما تقدمه الأرض الخاصة. 

إن المعدلات التى ثبت وجودها على الأرض الملكية ع!1!فوهط عع فى 
مصر كمعدل عام يتراوح بين أكثر من اثنين إلى حوالى سبعة أرادب على 
الأروراء بينما كان لا يزال قائما إمكانية أن يكون معدل أرض الضياع الإمبراطورية 
أكثر من ذلك(". لدينا الآن قدر كبير من دليل إقليم البهنساء معظمه من القرن 
الثالث. إن كل المعدلات التى ثبت وجودها بوضوح. أو التى يمكن 


[1.مه أ خدعنة1 ,ععداأة اا مز كععوععاعء معطاه لمد 12لعسوظ .2 , 341 عع. لا (2) 
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القيام بجمعها بالتحديد»ء موضوعة فى الجدول رقم (؟). سجلت وثيقتان 
لقرض غلال من البهنسا بوضوح أقصى حد منخفض لمعدلات على أرض 
ملكية 'عادية': ففى طلب لغلال من عام 7١4‏ وضع أقصى حد إردبين 
غلال على الأروراء بينما وضع طلب من فترة قبل ذلك بكثير أقصى حد 
هو 2 إردب للأرورا(”. وسوف يُرى من الجدول رقم (؟) أن هناك 
تسجيلين لمعدلين فقط بلغ معدلهما أقل من 25 إردب » وكذلك لوجود تسجيل 
واحد بمعدل مرتفع قليلاء حيث ألحقت بهما ضريبة نقدية إضافية!"). 

أما أكثر الملامح التى تلفت النظر للمعلومات المقدمة فى الجدول رقم 
(؟) فهى بالتأكيد ترتيبها الدقيق؛ وهى تقارن بدليل من أنحاء أخرى من 
مصر قام والاس 1 بجمعه. كان المعدل يختلف حتى فى النصاب 
الواحد 16:05!: فكان يوجد فى إقطاع بوليمون «وجمءاه5: - الذى يقع - 
ربما فى قرية بالؤسيس 5010515: خمسة أنصبة مختلفة من أرض ملكية 
وغاثازوةه قدرت عليها ضريبة بأربعة معدلات مختلفة» بالإضافة إلى نصاب 
من أرض خاصة تدفع ضريبة بمعدل 11 إردب!". إن التحديد الواضح لهذه 


)0س( (3905)3.5.99 :1031 1/11.ن«0.ط. قارن 'الأرض الملكية ع111أو6 التى صنفت كأرض خاصة 
'فى وثائق ليم أبوللونوبوليس؛ والتى خفض المعدل فيها إلى أقل من إردبين على الأرورا؛ راجع أيضا 

(4) كانت المبالغ التى تضمنتها صغيرة (5-5 دراخمات على الأرورا)» لكن معدل المبلغ النقدى المدفوع ارتفع 
ارتفاعا نسبياء ولم يتناسب عكسيا مع الكمية العينية. ويبدو أن بردية 3906 [1ل/ار] .0 .8 هى الحالة 
الوحيدة المعروفة التى كانت فيها الضريبة الرئيسية على الأرض “الملكية' العادية تشمل مدفوعات 
عينية ونقدية. 


.20-1 .11 وعمةا 1044 1ل/ا .0ط (5) 
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المعدلات لا يشهد بالضرورة على دقة أحد المسئولين الذى لم يفرض على كل 
نصاب أكثرز مما يستحق. كما يمكن للكسور المربكة أن تكون نتيجة لإدخال 
ملاحق مصاريف إضافية التى كثيرا ما ثبت وجودها فى مدفوعات الضرائب. 
رغم أن الأرقام الصحيحة المرتبطة فى موضوعنا المبكر (77 11 .نهنا .طكه/18 .م) 
قد ضمت فى الحقيقة ملحقا تكميليا لزراعة بالإرغام عاهوطامء. 

لكن يجب ملاحظة أن الاختلاف الفعلى بين المعدلات صغير جداء وفى 
أكثر من نصف الحالات المعروفة أمكن جمعها فى حزمة 5 تتراوح بين 3 
و +4 أرادب على الأروراء تضمها جميعا فيما عدا ثلاثة من تلك التى انطبقت 
فى بردية 1044 ١/11‏ .0 .008). وعلى ذلك يمكننا أن نستدل أن معظم 
فلاحى الأرض الملكية كانوا يدفعون الضريبة بمعدل يبلغ عدة مرات ما 
تدفعه الضريبة العادية للدر ض الخاصة. رغم أنه انطبق أحيانا معدل أقل 
للإيجارات (للعوائد) العينية فى عقود الاتفاقات الخاصة. 


عا 


ظهرت مشكلة واحدة معقدة فى وثيقة (1445 111 ./ا«0 .8) عند تقديم 
ملخصات دخل القمح والشعير حيث فقدت مستحقات أنصبة غير منتجة من 
أر ض عامة 06710518 وخاصة 1010018 بسبب طبيعتها غير المنتجة خلال 
سئتين فى القرن الثانىء وهناك ثلاثة عوامل تعوق استخدام هذه الوثيقة كدليل 
على معدلات الضريبة العادية على الأرض العامة 15وهمع0. الأول» لعدم 
وجود اسم أى مكان؛ فليس من المؤكد أنها تخص البهنساء رغم أنها تخص 


(5) ربما يوجد معدل آخر أكبر من “ أرادب على الأرورا موجود فى بردية: 
5 ...ألا (جه3إنعم6) 11١‏ عمنا 19 1 .طصمك .م 


1]30 


بالتأكيد أرضا ملاصقة للنيل. والثانى؛ فهى قوائم تضم قدرا قليلا فقط من 
أرض لم تتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 5م,أعم» التى تتعلق بأرض 
الجزر 26501» وربما لكونها غير دائمة» لذلك عوملت إداريا بطريقة مختلفة 
أو فرضت عليها الضرائب بمعدلات مختلفة عن الأراضى العامة “العادية“ 
فى أحواض الأرض الزراعية المغمورة بالمياه. أخيراء قدم التقرير أرقامًا 
عامة للمساحات ومقادير دخل كل طبقة»ء وبناء على ذلك ربما اختفى تباين 
معدلات كل الأنصبة داخل الطبقة الواحدة» ولكن ومع أن قيمتها فى إعطاء 
المعدلات المثالية للأرض العامة غامضة فإن بعض ملامح هيئتها تلقى 
ضوءا له أهميته عند التعامل مع الأرض العامة بصفة عامة. 

من ملخص المعلومات فى بردية 5.0::.1445 فى الجدول رقم (5)» 
يمكن رؤية مدفوعات إضافية كانت مستحقة على كل طبقة أرض. كانت 
أعباء الشعير ثقيلة» لخضوعه لضريبة خمسة أرادب هناهاءة)5عم بالإضافة 
للضريبة العينية العادية 5602دا05:026):0:م ويشمل المجموع الكلى للغأرض 
التى أصبحت جافة جدا بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها أمانعومة 0(" 
وأضيف إلى المعدل العادى للضريبة 2602ةداه:اعممده:م 915 فى حالة 
القمح» ٠‏ فى حالة الشعير. كانت الضرائب الإضافية من هذا النوع شائعة 
بالتأكيد على ضرائب الأرضء وربما كانت على نطاق واسع. وإذا كانت 
الإضافات قد ثبتت مرة تبريرها على أنها كتعويض عن الدفع بالغلال الذى 


(1) فسر الاصطلاح فى حواشى النص على أنه ' أرض أصبحت جافة جدا بعد الفيضان لدرجة لا يمكن 
زراعتها". 
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إجاء أقل من مستوى متطلب الحكومة» أو بسبب استعمال مكيال مستواه أدنى 
من المعيار النموذجىء فقد كانت فى الواقع ضريبة إضافية[©. 

كانت الطبقة الوحيدة التى حملت الدفع بالشعيز هى طبقة الأرض التى 
أصبحت جافة بعد الفيضان بصورة لا يمكن زراعتها 5©105م013. وبلغ 
مقدار ضريبة الشعير المفروضة أكثر من نصف حجم ضريبة القمح؛ لكن 
قيمتها كانت تساوى من ناحية أخرى أقل من نصف حجم ضريبة القمح. 
ويمثل الشعير جزءًا صغير! جدا من جملة الذى تم حصره أمام طبقة الأرض 
الجافة التى لا يمكن زراعتها ذه!ذ56م413 [الجدول رقم : السطر الأول]ء لكن 
كانت تلك تمثل بدون شك حاصل مجموع عدة طبقات» وإذا كان التسجيل 
يسير على نمط النموذج الممائل لذلك الجزء الباقى فى البردية» فالأكثر 
ترجيحا أن الشعير فرض بالتالى بمعدل مرتفع على جزء صغير من مساحة 
4 أرورا بدلا من فرض معدل منخفض عليها جميعها. ويظهر من ذلك 
أن سياسة السلطات كانت تقتضى القيام بتحصيل الضريبة بالشعير من عدة 
طبقات صغيرة فقط من الأرضء» ومن المحتمل من الأراضى التى كانت غير 
صالحة لزراعة القمح بوجه خاص. 

كان معدل ضريبة الأرض الذى لم يتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 
65 لأرض الدولة فى هذا التقرير منخفضنًا جدا. ولا يمكن استخدام هذا 
المعدل كقاعدة لتعميمها على هذه الأرض 05اعم»ء بصفة عامة؛ ومن الأمور 


ما لدعذ) عدمتعمم تمدعمه' لعل تاامعة :هممتعهمط عموتعداممىق ع ووعصنمطمدعد الجموط .مد .ىم (8) 
.30-2 ,(1976 .مقانا]) مصدصمةا منائوظ 'لأعل ومداعدم مع ت1أامم هلاج ممم 


]32 


المهمة كيف ظهرت مساحة صغيرة من هذه الأرض كأرض غير منتجة فى 
التقريرء فقد كانت هذه المساحة من أفقر أنواع أرض الإبيروس 05تاعمء. 
وهناك عوامل مشابهة يمكن أن تشرح لماذا كان متوسط معدل الضريبة على 
الأرض الخاصة ع1:ه101 منخفضنًا للغاية؛ فلابد أن جزءًا من الأرض كان 
من نوع فقير وربما فرضت ضرائبه بمعدل + أو 2 إردبا على الأرورا. 

أما ضريبة جزر طرح النهر 0:6)03طمهممة:مم 6501م فقد كانت على 
العكس من ذلك بمعدل مرتفع؛ فكانت خصبة على غير العادة لكونها أرضًا 
مؤقتة من رواسب النيل» وظهرت هذه الأرض على أنها غير منتجة فقط لأن 
النهر سوف يقوم بإزالتها مرة أخرى. وذلك يكشف قليلا مرة أخرى عن 
ظروف معظم الأرض الملكية؛؛ فالأرض ذات الطرح المؤقت لابد من 
زراعتها بمقتضى ترتيبات مؤقتة (راجع الفصل الثالثء المبحث الثالث أدناه). 

ما زالت هناك نصوص متبقية من القرن الثالث تمثل قائمة لعوائد 
أو لمدفوعات ضرائب مستحقة من الفلاحين ولكنها تركت وضع الأرض 
المحدد غير مؤكد للغاية. وتضم وثيقة من هذا النوع (2242 36156 .ن«5.0) 
قائمة لعوائد بالقمح مطلوبة من سلسلة من المستأجرين (الملتزمين) وكانت 
بتخفيض واضح بسبب عدم غمرها بالمياه 5هطءه:30. ولكن هل كانت الأرض 
هنا عامة أم خاصة؟ يضم ظهر الوثيقة 600 نفسها حسابا لضيعة خاصة من 
أوائل القرن الثالثت0) ويضم العمود الأول منهاء قائمة مستأجرين (ملتزمين) 
أيضا وعوائد مستحقة عليهم؛ تحمل شبها كبيرا بالوثيقة التى نحن بصددها. 


لبايزنامع/ 19 ,42 عدذا مكاة عند :2240 1176 .لإءد0 .8 (9) 
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على أى حالء وربما أن الاحتمال الأكبر أن بردية 47؟7 تتعلق كما اعتقد 
الناشرء بأرض لها شكل من أشكال الملكية العامة مع أنه يبدو أن الاحتمال 
الأكبر فى كونها ضيعة أميرية 3 له5؟ نسبته أكثر احتمالا من أنها نفسها 
أرض ملكية عع ععانازكهم. 

تتمثل الحقيقة فى أنه من الصعوبة بمكان التفرقة بين إدارة الأرض 
العامة والضياع الخاصة فى ذلك العصر الذى يعد هو نفسه شاهدا على 
التغيرات العميقة التى بدأت تؤثر على الأرض العامة فى القرن الثالث. ومن 
المفيد مقارنة معدل العوائد التى أعطيت فى هذه النصوص وليس فقط تلك 
الخاصة بالأرض الملكية» ولكن أيضا للعوائد التى أدخلت فى عقود الإيجار 
الخاصة فى القرن الثالث('). 

المعلومات التى تستمد أيضا من وثيقة 2241 5< .لإ«0 .8 عبارة عن 
مسح لعوائد القمح؛ الخضروات (حبو ب؟) والمستحقات المالية» التى استمدت 
معظمها من ضياع الدولة بشكل ما. بلغت عوائد القمح د 5 أرادب على 
الأروراء ب 6 أرادب على الأرورا. هذه الوثيقة تشبه كثيرا جذاذات بردية 
3 761 .8.0» حيث تقدم بوضوح نظامين لدورة المحاصيل الزراعية. 
وفى ترتيب العوائد مع طبيعة المحصول المزروع؛ وكذلك بالمثل ضم بالنسبة 


لل (١‏ عن إيجارات عقود الأرض الخاصة, راجع شكل [4] وملحق رقم [؟]. ثبتت معدلات الإيجار التالية 


فى بردية 2242 .5.0 على النحو التالى: يِل 5 أرادب/ أرورا ....... سطر 430 5 أرادب/ 
أرورا...... 10 ,8 .4؛ 15: 3 4 أرادب/ أرورا... 2 3 أرادب/ أرورا؟ 2 
19 (راجع أيضا +1925 لكن 11 خان رقم. . 1 بل 3 أرادب يمثل إجمائي الدخل على مساحة ؟ أروراء 
يكون المعدل 2 1 ١+‏ إردب/أرورا 200 39 
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بعلاقتها بمعدل عوائد القمح المرتفعة (هناك عاملان من الممكن قيام علاقة 
متبادلة بينهما). وهذه الحالات يمكن مقارنتها عن قرب أكثر بدليل تسويات 
الإيجار الخاص من ذلك المعروف من التزام الأرض الملكية. 


(ب) مرونة معدلات الضريبة 5265 عنه1 2ه بإانلأطلدء11 ع1 


أثبت الدليل الذى نوقش فى الجزء السابق بوضوح أن مستحقات 
الحكومة على الأرض العامة كانت أعلى من مستحقاتها على الأراضى الخاصة: 
بدأت مرتين بمعيار '5دهم* خاص من "واحد إردب / أروراء وصّفت فى 
سلسلة وصلت لعدة أضعاف هذا الرقم. كان 'معيار' الأرض العامة خلال 
عصر المواطن الأول يقترب من “" أرادب / أرورا الذى ظهر كمتوسط . 
مدفوعات الأرض العامة ءع 067020513 فى سجلات البهنسا فى القرن الرابع 
الذى سبق مناقشته فى الفصل الثانى؛: المبحث السابع. 

لكن» حتى المعدلات المرئفعة على الأرض العامة لؤ ميد من خلا 
النظرة الأولى لها على أنها فادحة عند مقارنتها بعوائد العقود فى الإيجار 
(الالتزام) الخاص» حيث كانت شائعة عوائد ؛ أرادب / أروراء وأكثر على 
الأراضى التى تزرع بالقمح» خاصة خلال القرن الثانى (راجع شكل 4» ص 
4 . لكن هل يمكن عقد مقارنة متينة بين الإيجارات الخاصة ومستحقات 
الدولة على الأرض العامة؟ إن ممارسة دورة المحصول ووسائل الزراعة 
الكثيفة ربما جعلت من الأرض الخاصة التى قدرت عليها عوائد مرتفعة 
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كانت أكثر إنتاجا من الأرض العامة لكن يبدو أن ممارسة الزراعة فيهاء 
إلى الحد الذى يُمكن المرء من الحكم عليهاء تد تبدو أنها كانت فسيحة أكثر من 
أنها كانت مركزة. ثانيا أن ترتيبات عقود الإيجار الخاصة القصيرة الأجل 
لابد .أنها جعلت العوائد تستجيب سريعا للتغييرات الزراعية» ولظروف 
السوق» ومن ضمنها الحقائق الديموجرافية (الخاصة بالسكان). 

هل هناك سبب للاعتقاد أن المعدلات الحكومية الثابتة على الأرض 
العامة كائت فى أى وقت تحت الحكم الرومانى فى مصرء مسئولة بالمثل 
عن هذه التغييرات؟ يقترح الرأى المقبول لحيازة (تأجير) الأرض العامة من 
ناحية المبدأء أنه كان يتم خلال فترة المواطن الأول تعديل الإيجار فى حالة 
وجود عقد جديد لإيجار (لالتزام) زراعة أرض الدولة وذوه0)كنصنه الذى 
كان يتم فى فترات غير منتظمة ولا يمكن إثباتها. ومهما كان الأمرء فقد 
ستنتج شيلتون 506108 من التسجيلات المتعلقة بالأرض الملكية فى كيرك 
أو زيريس 45,ؤو1»,/0 البطلمية أنه تم تعديل معدلات الأنصبة الخاصة 
للأرض فى هذه القرية خلال الحقبة الأخيرة من القرن الثانى ق.م.» حيث 
كان يتم تعديل الأنصبة فى الأرض الملكية بطريقة لها مغزاها من سنة 
لأخرى» وهى نتيجة لا تتناسب مع كل من الرأى المقبول» وللفرد الذى 
يتعجب كثيرا من درجة الاستجابة الرسمية للتغييرات السنوية فى الأحوال 
الزراعية('". 


ممما ونجم0) :رعاوزوع 2 ممما ' .ك1 اء :6 .م ,لمعاصة ,از .آمل كلمسيطء؟ ,2 رووؤاعزه .ل .ل (11) 
-118-9 .(113-52 .مم) 15 1 أأنملا .المح ,ط ,'وأوزومعاوعع1 أ كامومه” 
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لكن هل يمكن تعميم ملاحظات شيلتون» حتى فى فترات وأماكن أخرى 
تحت الإدارة البطلمية» وليترك إقليم البهنسا منفردا بنفسه خلال العصر 
الرومانى؟ ولا يوجد هناك حاجة للقول؛ بعدم وجود دليل قاطع» على 
الإطلاق. سجلت أنواع هائلة لمعدلات مختلفة حتى فى داخل القرية الواحدة» 
وتلميحات لمحاولة الاستجابة للتفاوت الطفيف الخاص بالمستويات الإنتاجية» 
المتغيرة؟ عندما يضع المرء فى اعتباره مقدار العمل الذى يستغرقه كل عام 
مراجعة معدل الضريبة على كل نصاب من الأرض العامة فى كل إقليم؛ فمن 
الواضح سواء أكان ذلك مثاليا على الدوام أم لاء فسوف يحتاج إلى إدارة 
مكتبية أكبر بمرات عديدة من أعداد الموظفين الكثيفة التى كانت موجودة 
بالفعل فى الإقليم والقرية من الذين كرسوا كثيرًا من وقتهم لإدارة الأرض. 

انطبقت عملية الفحص الرسمى أو 5وم566ذم» على كل من الأرض 
العامة والخاصة فى مصر الرومانية» واستخدمت لتعيين كل مساحة أقسام 
الأرض وإنتاجيتهاء واقترحت بونو ه80206: ضد الرأى السائد القائل بأن 
هذه العملية كانت سنوية» اقتراحًا مقبولا ظاهريا بأن هذه العملية تنطبق فقط 
على تلك المساحات التى وجدت ضرورة لهاء سواء بمبادرة من السلطات» 
أو استجابة لطلب من مالك الأرض7""). إن الشكل النموذجى لصيغة وثيقة 
من منتصف القرن الثانى وما يليهء لبيان الأر ض الجافة 5ه0اءعباهم:6ة الذى 
كان يقدم من مالك الأرض العامة والأرض الخاصة بعد دعوة عامة من 


,(1972 .وموط) عاتلط عل اء ع15! عا .نامع ودمظ (12) 
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الوالى أو أحد مرؤوسيه؛ يلوح منه أنه يعكس تغييرًا فى السياسة تجاه وضع 
عبء المطالبة بتخفيض مستحقات الحكومة بحزم على أكتاف كل مالك 
للثرض7”". ويمثل ذلك بلا أدنى شك اعترافا بفشل أقدم مثال لتعديل رسمى 
أكثر ترتيبا وتنسيقا لمتطلبات الضرائبء الذى انطبق من الناحية النظرية 
على كل من الأرض العامة والخاصة؟ 

انتقد منشور تيبريوس يوليوس الإسكندر «عل0هة»ء1لة. كنائادال كناترءط1 
(عام 148م.) تقدير المستحقات بناء على فيضان السنوات السابقة» وأمر بأنه 
يجب خضوعه للتعديل السنوى طبقا لمستوى الفيضان الحالى؟". ومن 
المحتمل أن إشارته كانت لكل من الأرض العامة والخاصة؛ وبالنسبة للأولى 
يمكن أن تكون خاصة بالتقييم الصحيح لمقدار الأرض المغمورة بالمياه 
علعصعءتطءط والآر ض غير المغمورة بالمياه 05طء0:طج لأن معدلات 
الضريبة على الأرض الخاصة كانت بالتأكيد مقننة» وربما يصدق الأمر نفسه 
على الأرض العامة» بدلا من كونه يشير هنا إلى عملية أكثر تعقيدا لمراجعة 
سنوية لدرجات مختلفة لخصوبة مساحات الأرض التى تدخل فى نطاق 
الأر ض المغمورة بالمياه 6معتدعء:داء8. 

على كل حالء يبدو أن المنشور لم يحقق النجاح لتأمين قدر أكبر من 
المرونة للنظام. قام الإمبراطور هادريان بعد حوالى خمسين عاما بتدخل 


(؟١)‏ .184 .160 يؤرخ أقدم بيان معروف بعام 154. قدم براسوجلوا 4اهاع236550 مناكشة لمنصب 
المشرف المالى على الذين يقومون يفحص الأرض' 5أعكمظ5امء 04؛ 406د2مناعمم* وقائمة بالبيانات 
التى أضاف إليها 25-30 ,(1992) 29 8452 :478 ,لاما .ام ,8. 

1 0) ععلممعرعام دن ذانل .ونامعط 1 عل 12031 مآ ,قله لهطن) لإها قارع تعره عط لالج .5521 جعمانا (14) 

11 222 .(1964 ,ع لمدكنامها لرج 
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مشابه؛ مشيرا إلى أن المعدلات على الأرض العامة قررت “بالمرسوم القديه” 
وأمر بأنه من الآن فصاعدا سوف يتم تأجير (التزام) الأرض'طبقا لجودة 
كل(مساحة) منها“(”"). 


ليس من الواضح إذا كان إجراء هادريان قد حقق أى قدر أكبر من المرونة 
على حجم الأرض العامة. لكن حقيقة كون هادريان اضطر فى أواخر حكمه 
إلى التدخل مباشرة مّرة ثانية بالسماح بإعادة دفع متأخرات الضريبة 
المتجمعة من سنتين لانخفاض الفيضان على مدى ثلاثء أو أربع؛ أو خمس 
سنوات تالية» على أساس مدى الخسائر التى أصيب بها الإقليه0"؛ يدفع 
للظن 2 إجراءه الأول لم ينجح فى وضع بديل مناسب للسنوات 
الاستثنائية!""). 
تتمثل النتيجة المؤكدة الأولى لقراره المبكر فى السماح لأنصبة الأرض 
الملكية 0251116 التى كانت ضرائبها تقدر سابقا بالمعدل 'العادى* بأن يحل 
محلها طلب من الحائزين عليها لوضعها فى طبقة خاصة للأرض الملكية 
عاذائكة تدفع ضريبة 8) يقترب معدلها من ضريبة الأرض الخاصة. ومن 
الواضح أنها تلك الأرض التى أشير إليها فى بردية 341 .4ط7/.6” الأرض 
الملكية الأخرى المسجلة فى طبقة الأرض الخاصة 5م1010]1)60“. وما زال 
)١(‏ استعيرت من العطاءات التى نوقشت أدناه. 
4 !]1 58 782 111 ه0516 .ط (16) 
(10) اضطر ذلك الإميراطور للتدخل بعد سنتين فقط لسوء الأحوالء التى أعقبت سلسلة من الوضع السيئ 
لفيضان نهر النيل» الذى ثبت فيه عدم قدرة كثير من المزارعين لتكوين فائض يمكنهم من التغلب على 


مدى سنوات نقص الفيضان. راجع متاقشة بونو عن إجراءات هادريان» وحال الفيضان عام :١ 1٠‏ 
..76]1! .الا ع1 كه غ115 عا 
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متبقيا منها عدة طلبات قدمها حائزو الأراضىء ولكن لسوء الحظ أن دليلنا 
الكامل عن الإجراء الكامل محدود بأرشيف أبوللونيوس المدير 5]86805» 
الخاص بإقليم أبوللونوبوليس2"). ما زالت هناك عدة مضامين مهمة يتضمنها 
الإجراء غير واضحة. مع أن تكوين طبقة أرض نصف خاصة -تدمء5 
36801 1307316م ارتبطت بوضوح بمرسوم هادريان (ولو كانت خلافا لذلك 
لنقلت فى الالتماسات الفردية)» ويبعد عن الاحتمال أن ذلك هو الأثر الوحيد 
للإجراء الذى انتقد عدم مرونة المعدل السابق للأرض العامة» والذى أشار 
بأنه يجب منذ الآن فصاعدا أن يكون قدر الضريبة 'وفقا لقيمة الأرض». 

ومن غير الواضح تماما كم - كانت مساحة- الأرض الملكية عتلنازوهم 
التى كانت ستوضع فى الطبقة الجديدة. وكان مقدارها صغيرا جدا فى بردية 
1 .77.01 (راجع جدول رقم ؟”) وظن رستوقتزف 205076]26/1 لندرة 
مصادرها فيما بعد أن حق الاختيار فى نقل الأرض الملكية لطبقة نصف - 
خاصة لم تستمر أطول من عصر هادريان3"). كما أننا لا نعرف ما هى 
اصطلاحات الحيازة التى انطبقت على الطبقة الجديدة. إن التغيير الوحيد 
الذى ذكر بوضوح فى الطلبات كان تخفيض الضريبة *13» لكن رستوقتزف 
ظن أن الحائزين قد منحوا ضمان الحيازة (الإيجار) عمدامء؛ 6ه (ز)تنامء؟ 
بطريقة قريبة بالملكية الخاصة!''). وسوف يكون ذلك بالفعل امتيازً! نفيسا 


عه5 .96 1ل .انظ .8 :36 ع8 ,2 : (13246 11آلا)< 58 2) 266 .لاا .ؤملنا .5 :4-7 .ووأ ,ط (18) 
ناكقع22 156 01 كنم أكدنعؤلل 10 .واععم؟ 14 .و 8711,699ه للظة ,المع ج0560 

)19( ,اأعمع اماوه]‎ 58111152. ٠7 

0ط (20) 
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حيث إن معظم الأراضى الملكية 1116ؤ625 كانت معرضة لاضطراب الحيازة 
نتيجة لفترات عرض الأرض للإيجار 0565طاةندم ذل بالتعاقب. على أى 
حال فليس هناك دليل مباشر يدل على منح تلك الأرض ضمان الحيازة 
(الإيجار) عتنامة) 04 /إ11تناع56. 


هكذا فنحن نعرف القليل من نتائج مرسوم هادريان عن حجم الأرض 
الملكية» التى استمرت تقدر الضرائب عليها بمعدلات أعلى من إردبين [1] 
على الأرورا. وعند المقارنة بين المساحات التى سجلت تحت المعدلات 
المختلفة فى سنتين متتابعتين فى سجل أبوللونوبوليس 60 .0155 .2 يلاحظ 
زيادة واضحة فى المساحة التى تدفع أعلى معدل ل 5 (أرادب / أرورا)» من 
مساحة 2 2 أرورا بالنسبة لمساحة. ِ وليك قسن ذلك بان الأرض 
لقى. كانت تفع .من قبل "معدلا متخفضنًا 'وضعتقن. طبقة أعلى استجابة 
لظروف خاصة فى تلك السنة» ويشير ذلك إلى نظام سام يستجيب للتغيرات 
المرتبطة بالإنتاج من سنة لأخرى. ولكن ما زال التفسير مفتوحا أمام المزيدا'". 
كذلك ليس هناك دليل صريح على أنه حتى فى أعقاب التعديل التالى لمرسوم 
هادريان» كان يمكن تعديل المعدلات الخاصة بمراتب الأرض العامة العادية 
المغمورة بالمياه من سنة لأخرى؛ ما زال يوجد القليل» فهل هنالك من سبب 
يدعو إلى الاقتراض بأن إجراءه كان له أى تأثير دائم على مرونة فرض 
الضريبة على الأرض العامة بصورة كلية؟. ا 
(11) كانت المساحة الكلية لمعدلات جميع الطبقات توضح زيادة خلال السنتين؛ وأن الجزء الخاص بتسجيل 
السنة السابقة يتوقف بعد المعدلات الخمسة على الأرض المغمورة 6061505 فمن المحتمل أن المائة 


أرورا المتبقية قد تم تصنيفها على أنها أرض جافة 20700005 فى فترة مبكرة من العام» بدلا من كونها 
أرضئًا مغمورة بالمياه 82576871026 ذات معدل منخفض. 
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وفى الختام» يتضح أن مبدأ تعديل الحكومة المتكرر للمستحقات بناء 
على تغير الإنتاجية لكل قطعة من الأرض العامة» مع كونه يندرج ضمن 
فكرة مثالية عامة لتحقيق قدر أكبر من المرونة لتقدير ضرائب على كل من 
الأرض العامة والخاصة» الذى استمر حتى عصر هادريان» فمن المحتمل أنه 
كان له تأثير جزئى على واقع إدارة الأرض العامة فى إقليم البهنسا. إن 
ظهور إعلانات موحدة للثرض الجافة 2620505 فى عهد خليفة هادريان 
يُوضح أنها بمثابة علامة على التخلى النهائى عن التعديل العام المعتاد 
للفكرة حتى كمثل أعلى. لقد كان تخفيض معدل ضرائب كبير على الأرض 
الخاصة كافيا للتعويض عن عدم المرونة الخاصة بهم؛ لكن يبدو أن معدلات 
- ضريبة - الأرض العامة التى كانت فى الحقيقة أعلى بكثير لم يكن يتم 
تعديلها بسهولة أكبر. 

وبناء على ذلك فمن هذا الخصوص ربما وضع مزارع الأرض العامة 
فى موقف غير متساو إلى حد كبير بالمقارنة مع ملتزم الأرض الخاصة 
حتى فى حالة دفع الأخير لعوائد أعلى: فقد تم الاتفاق على عوائد حيازة 
الأرض الخاصة من عدة سنوات قليلة سابقة بناء على الأوضاع السائدة فى 
السوقء بينما دفع حائز. الأرض العامة المستحقات التى ربما حُددت من عقود 
زمنية سابقة نتيجة للفحص الذى قام به موظفو الدولة. وكان الموظفون 
يقعون دائما تحت ضغط الحفاظ على دخل الضريبة» لذلك كانوا يرفضون 
الاعتراف بانحدار إنتاجية نصاب الأرض؛ من السهولة بمكان فهم أنهم سوف 
يكرسون جهودهم لفحص الأرض حتى يمكن أن يعتصروا منها دخلا إضافيا. 
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تلك هى المرونة التى كانت موجودة فى النظام الذى اتجه لرفع ضريبة 
مستأجرى الأرض العامة بدلا من تخفيضها. وفى مثل تلك الظروف» حتى 
إذا لم يبد أن معدلات ضريبة الأرض العامة قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا من 
حيث المبدأء فلن يكون هناك مجال لإثارة الدهشة إذا وضعت سلسلة من 
الفيضانات المنخفضة عددا من حائزى (ملتزمى) الأرض العامة البؤساء فى 
مشاكل مالية. 
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؟" عرض تأجير الأرض العامة. ضمان الالتزام. شغل أماكن الحائزين (المستأجرين. 
الملتزمين) الخالية ْ 
5 اللدعه7 01 ع متللة1 عطا لهنثف ,عقتاطء 1 ]0 'واتأتاءء5 ,كتومطادتسة1دآ1 


كيف كان يتم .العثور على حائزين (مستأجرين- ملتزمين) للأراضى 
العامة؟ كان الحال كما هو مع العديد من الجوانب الأخرى الخاصة بوجهة 
نظر نظام حيازة الأراضى فى مصر الرومانية» وكانت النظرية أن مستأجرى 
(ملتزمى) زراعة الأرض العامة كانوا يخضعون لمراجعة رسمية متقطعة 
لتأجير أراضى الدولة 80515اةفه ةفك يعتمد إلى حد كبير على افتراض 
أساسى للاستمرارية بين النظم البطلمية والرومانية ومع ذلك؛ فبصرف النظر 
عن حقيقة وجود تلك الاستمرارية التى يدور حولها تساؤل كبير الآن!'")؛ فإن 
القياس البطلمى ضعيف خصوصا فى هذه القضية» حيث طرح شيلتون الشك 
حول قراءة : الحالات الأربع جميعها مدعيا أن وجود كلمة عرض تأجير 
زراعة أرض الدولة ':ومطاءنصةنك"؛ الموجودة فى بردى من العصر اليونانى: 
يشير لتأجير أرض ملكيةا"”. وبناء على ذلك فإن دليل تأجير (التزام) أرض 
الدولة '515هط)5نصدذل” فى العصر الرومانى جدير بالنظر إليه وذقا لحيثياته 


1 370 .م28 .0028 عاضا 12 .عمط ,لممنكة1 عو غعد"! "أمنزع8 لتهم10] -معم6 ' روبوعا .ل( ,وي عه5 (22) 
1[ .موط .نما .عمم 17 اخ ,كلاكمعكدمت عمأدمع0 ل بامززعة لمممدرها أه /بزالمقممج 106" 
.(1983 بقع نه80[0) ماألوظ '(1 فهمقورهة1 لدأعستاممم وأاعل أعدمعن ,أعدء 0,6 :1077-84 

لآهن .2 فقة ,1 268 (1975) 50 85ن) ,0016م 0مامرعاة عنقدوعاماظ مه 1216 1/ا 8010 "ورمااعطة 1.0 (23) 
.(.1؟ 119 مم).لمناما 15 1 أأنامملا 
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ويحتاج التحديد الزمنى لهذا الدليل أيضا لملاحظة تمهيدية. إن التوثيق الذى 
أخذ فى الاعتبار فى ذلك القسم يرجع للقرن الثانى؛ وإن كان من المحتمل 
عدم تغير الصورة تغيرا جذريا منذ القرن السابق. ومهما كان فقد ظهرت 
هناك تغييرات كبرى فى مصير الأرض العامة خلال فترة المواطن الأول 
مم8 حيث اتضح فى القرن الثالث أن لها تأثيرًا كبيرًا على التأجير 
(الالتزام) الأصلى نهذه الأرض. وسوف تتناول هذه التطورات الزمنية بمناقشة 
تفصيلية أكبر فى نهاية هذا القصل. 

كانت كلمة تأجير (التزام) أرض الدولة '5أوهطاةنصدنك" التى وردت فى 
مرسوم تيبريوس يوليوس الإسكندر 065مة:علة كدانانال كناث:ءطة1 (الجزء الأول) 
تشير إلى إجراءات تأجير تحصيل الضرائب ومستأجرى الضياع الإمبراطورية 
أمكلةأ5ناه ؤ5أء05طادنص. حدثت هذه الإجراءات فى الإسكندرية» وضمت عددا 
صغيرا من الأفراد نسبياء الذين ورد وصفهم فى الفصل الثانى بأن الأغنياء وليس 
المزارعون كانوا على رأس المستأجرين لزراعة الضياع الإمبراطورية 
نهاوطاون. إن تأجير مساحات واسعة جدا من الأرض الملكية مع عللتلامدط 
لعبد صغير من مزارعى الدولة نمعنمعع أوغووممعل لا يمكن أن يفهم منه 
بأنه يعادل ذلك النوع من تأجير زراعة أرض الدولة هنومطهنصدتكة9 '). 


(4") تأجير زراعة أرض الضياع الإمبراطورية. 013215080515 من الخزانة: 1047 !1 ل801. تم تأجير 
أملاك للدولة فى إقليم الفيوم كانت سابقا من أملاك أماتيا  .8:521018‏ تم- تأجيرها من خلال تأجير 
10515 لمزارعى الضياع الإمبراطورية 115080133» من ضمنهم الرجال الذين يقومون بزراعة 
الأرض بأنفسهم 465 11 (861 :801ةناواناة» ولكن اشترك هنا عدد قليل نسبيا؛ ويستحيل مقارتنة أملاك 
الخزانة بمساحة الأرض الملكية عع ع!1اأكةم. 
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قدمت إشارة واحدة صريحة تأجير (التزام) أراضى الدولة دنومطاكنسهنك 
تنطبق على نسبة صغيرة من المزارعين (أمع:مءع) لأرض ملكية عع عع اتلكةم. 
فقد اشترط فى عقد إيجار من الباطن لأرض من تبتيونئيس 15هدااا16 بأن 
العقد سيظل ساريا 'حتى وصول عقد إيجار زراعة أراضى الدولة 5نوهطاكنصهنك . 
المشترك للمزارعين7”'"" ويوحى النص هنا بأن تأجير زراغة أرض الدولة 
كان عملية يتم تنفيذها على المستوى المحلى» ومن المحتمل بين المزارعين 
أنفسهم» وربط رستوقتزف بين هذه الحالة مع عقود أخرى لمزارعين 
لأراض عامة من الفيوم» الذين اتفقوا على'البقاء فترة طويلة ما دام بقيت 
الزر اعة 8 مستمرة' أو بعبارة مماثلة'). وفضلا عن ذلك صورّت 
عدة عقود إعادة توزيع أرض فى ثياديلفيا 12م7062061 وبوليديكيا 
8 فى المستقبل» حيث اتضح من أحد النصوص أن إعادة التوزيع 
سيتم بالقرعة بدلا من التأجير. وفى إعادة هاجيدورن 112860058 تقييم هذا 
الدليل فى ضوء إعادة قراءته لنص صعب”'"؛ كان محقا فى مناقشة أن 
محاولات سابقة شغلت الأرض بكثافة بزراعة الإنزام 5مدهنامء» بتعيين 
زراعة أرض من قرية بواسطة مزارعين من قرية أخرى؛ كدليل على عقد 
الإيجار القهرى غع2م272285. 


(162 طلم) 376 11 .اطع ,8 روماءه00مابرعاة /الأزممع/ بأأنامك وروم 18 اأمرؤير (25) 

.6 ,57 .لتعطم .طك :(1] مأظ) 234 1 لم 661 11 806١0‏ كعاك (,1261 .أ0كآ .درةحل) ألع2 ه105 (26) 
14 7 [25 ,4414 1.ظ5 ,218 ال.ؤكهتاك 

5 ]| .طنمد1] .2) 93-100 ,(1986) 65 2218 ,"7 وأطماعل2ع112 دز فنع ألأعمعطساط" ,ملعود1! (١‏ (27) 
2 ,218 /اأ.ونهعاذ .2 ,359 ,© .لا 20 1 .ءولط.2 مواد :(13995 الالاعا 58 دلامم العدزهعر 
,(1993) 23 .12ل وز لممرملععج1]! نزط ل2ع2 كة 30 11 .رنما .2 لتتة ,52 /ا1 .لمداآ 
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كما أعرب هاجيدورن «2:هل0ع81366 عن شكه من أن إعادة توزيع 
الأراضى العامة تكرر حدوثه. وأعطى لذلك عدة أسباب ليس من بينها على 
الأقل النفقات الإدارية التى من الصعب بالفعل معرفة ماذا سوف يجنى 
موظفو الدولة من البدء فى ذلك الإجراء» وربما يتمثل أقل تصور غير قابل 
للتصديق فى تكرار إعادة توزيع الأرض على المستوى المحلى على يد 
المزارعين أنفسهم. إن قيام المجتمع بصفة دورية بإعادة توزيع الأرض يمكن 
أن يطابق مجتمعات قروية أخرى7", كما يكون لهذا الإجراء وضع خاص 
بالنسبة للقرى التى تقع على حافة الصحراءء التى تروى بعض أراضيها ريا 
ضعيفا وتتعرض لتعرية الرمال» وانضم مزارعو ثياديلفيا فى مجموعات- 
نقابات- 1!ة؛:51 يرأس كل منها رئيس المجموعة 05:ة102/1م» ويبدو أنه 
كان مسئولا عن توزيع حصص الأرض لكل فرد من أعضاء المجموعة- 
النقابة"- «هكله:ذم وكذلك عن التوقيع على مدفوعاتهم للدولة؟). كانت 
وحدات كرائيس ونصدعة؟؟ الإقطاعية 5ه1ءدمءا!ا تشبه هذه النقابات0'". 


)1١8(‏ راجع على سبيل المثال 
(نزاءاععلت8) ممماءل/ا مذ بءزع50 لمعده! ,هن رمرمومع لمعنائلوط عط1' ناممممعءط لقومتتق1 ع1 ,كامه2 ماك 
.4 ,(1979 ,ذهاعقهم 105 للة 
خاصة الإشارة إلى أرض متغيرة في جودتهاء متعرضة للفيضان والرواسب الطينية؛ وهى نموذج جيد 
لأرض مصر. 0 
(١ 94‏ 4 ومووء؟ 1 /ا.اه© .© 10 .لءماد1 و'دعلزء»! 00د /زة(1 حيث قدم وصفا كاملا لعمل النقابة وأكلةا)ام» 
مع أنه قبل الانشغال بفرض الزراعة بالإلزام. لاحظ أن الجملة الأخيرة فى بردية .55م]5 .5 
8 :1 اشترطت أنه فى حالة إذا كان سهل القرية تم تقسيمه؛ فلن يظل المستأجر مرتبطًا بالبقاء فى 
النقابة 11:81108م. راجع أيضا 1446 11 .2.0 عن الشراكة بين فلاحى ثيادلفيا ونطماء5920' 
والقرى المجاورة. 
عل عاعذةد 1113 -115 ننه عمتدصسم عنميزعوع'! عل عتمعنه 3016 لاتصده© :دتمدعفقا لإعدعت© .11 (30) 
.4ك .(1969 ..عاء سوومو/لا) عرن عرامم 
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ومعروف الدور الكبير الذى لعبه شيوخ القرية 01:ء:نادع:م فى إدارة النشاط 
الزراعى يوما بيومء وكانوا قادرين على تنظيم إعادة توزيع أراضى 
القرية('). 

من الصعب القول إلى أى مدى كان انتشار ذلك الشكل من الالتزام فى 
داخل مصر. إن جميع الأدلة الصريحة محددة بإقليم الفيوم» ولكن ذلك يرجع 
فى جزء منه إلى حقيقة الحصول من هذه المنطقة فقط على أعداد غفيرة من 
أوراق البردى من مواقع القرى أكثر من المدن ربما كانت هناك إشارة على 
تعيين أرض من قرية واحدة فى البهنسا إلى مسؤولية شيوخ قرية أه:عاناطدع:م 
أخرى (2141 9/11غ.«5.0): ولا ينبغى أن نستبعد إمكانية إعادة توزيع 
بعض الأراضى العامة دوريا لبعض القرى بين المزارعين سواء بالتأجير 
المحلى 215)50515مد01 أو بالقرعة. 

من الواضح أن جميع الأراضى الملكية عع عاذ!ئ5ةط التى ذكرت توا 
فى قرى الفيوم لم تكن بأكملها عرضة لإعادة توزيعها. يوجد عقد واحد من 
ثيادلفيا مغاصر لذلك الذى سبق مناقشته تواء فقد تم الاستعداد لمصادرة 
نصاب فلاح توفى لصالح مزارع جديد بدون الإشارة إلى أى محاولة لإعادة 
توزيع الأرض. وأكثر صراحة فقد قسم ابنا ساتابوس 5دا52:300 أرضًا ملكية 
وضياع إمبراطورية فى باتسونتيس 23050085 (التابعة لكرائيس) بين بعضهما 


(1*) عن دورهم فى تأجير الأرض العامة؛ راجع على سبيل المثال 880.9/1170 .5؛ وبصفة عامة» 

وعل عذذواء هل عل متاعلأنا8 عمو تاملزعة عمفير ها عل أومععناممعم» دعا عبد عله ث ' ,وأكده1 

8 ,ع5 53 عناوتواء8 عل علوبره] عتمرعلوعءه"! عل عبواتلهم ك كعلهعمم كععمعاعد كعل اء دعئنءا 
467-32 .نفتامهم "11 (1952) 
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'"بصفة دائمة"» وبعد تسع سنواتء قام الابن الثانى بعد وفاة أحدهماء بإعادة 
تقسيم قدر كبير من نفس الأرض أيضا "إلى الأبد' مع شريك آخر("). ولذلك 
لا يجب أن تؤخذ هذه العبارة بمعناها اللفظى بطبيعة الحال» فهى تخالف 
صراحة عند مقارنتها بعبارة 'ما دامت الزراعة باقية" التى ظلت لها قانونيتها 
فقط وتم الحصول على اثنتين منها من كرانيس7""). 

لم يقدم دليل البهنسا اقتراحًا بإمكانية حدوث إعادة توزيع للأرض 
العامة؛ ولم تشر عقود التأجير من الباطن إطلاقا على أنه يمكن إنهاء عقود 
التزام الأرض» حتى عندما ظلت العقود سارية المفعول لمدة أربع سنوات!؛". 
ولم توجد هنا عبارة تساوى عبارة العمود الملكى 23نام!ا همءانائقة5 التى 
وجدت فى العقود البطلمية"؛ أو لصوت التى وجدت خاصة بإعادة تحديد 
الأرض فى عقود إقليم الفيوم التى سبقت مناقشتها أعلاه. كما لا يوجد هناك 
تبرير للتخلى عن هذه الحالات ض اعتبار أنها نماذج غير مطابقة لشكل 
الحيازة (الالتزام)00". 

يبدو أن رستوقتزف أخذها مثالا على وجهة نظره فى كيفية إدارة 
التأجير العام للأرض وزودط:ونصمةذل» وكان الإجراء المعروف الذى تم 


.(116 طخ) 557 ,(107 طق ) 6 /555 ]1 .5811 .5 (32) 
4 581 ,234 8611 (33) 
)5( (2]100نال رقع عناه1) 3800 لآ ,2676 2600111 .لإ016 ,5؛ وهناك عقود أخرى من الباطن تضمنتها 
قائمة جدول رقم [5]. 
:8911 ,الع دمهنل80 عدت .عاونا ,وتممعل! (35) 
اله وعلى سبيل المثال الأرض الملكية التى عرف أنها صُنفت أرض خاصة من بردية 341 .© ./لا؛ 
أو أنها تكونت من تعيين ‏ أرض- بالالتزام: راجع المبحث الرابع. 
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اختياره بالنسبة للأراض الواقعة على الشاطئ 21813105 فى متُكنوبايونيسوس 
5 نان0لةم501120 فى السنوات التى تكون الأر ض فيها مغمورة بالمياه!"), 
وكانت الأرض فى مثل هذه الظروف تؤجر بمعدل محدد بلغ إردبين عن كل 
أرورا. إننا نمتلك هذه المعلومات على الأقل لوجود عدد من العقود الثى تمت 
كتابتها. لكن الحقيقة أن تلك الأرض قدمت مشكلة أساسية تختلف عن معظم 
الأرض الملكية مع ععاذانه8. لأن غمر أرض الشواطئ 3/05نهنه بالمياه كان 
نادر الحدوث؛ ولذلك لم تكن قادرة على إنتاج محصول فى معظم السنين؛ 
وبالتالى كان من الصعب وجود مستأجرين (ملتزمين) لهاء لذا كان لابد من 
إعادة تعيين الأرض بكاملها فى حالة وجود كل فرصة لغمر الأرض بمياه ' 
الفيضان. أما المناطق التى تزرع دوما فلم تكن تفتقر مثلها لوجود مستأجرين 
(ملتزمين)؛ هنا كان تأجير 0 زراعة الأر ض العامة يؤدى إلى 
الاضطراب لدى عديد من المستأجرين (الملتزمين) الموجودين لعدم تقديم حل 
مُرض لمشكلتهم بإيجاد فرص لهم فى قطع منفصلة - خلت من ملتزميها - 
بسبب العجز الناتج عن كبر السن أو الوفاة. . 

ليس هناك شك من أن أراضى إقليم البهنسا بسبب طبيعتها المادية كان 
يجب أن تكون عقود إيجارها لفترة زمنية قصيرة مثل أرض الشاطئ 
المغمورة بالمياه 1812105 فى سكنوبايونيسوس 78505 ناهنهم50120. كما كان 
هذا الشكل من الالتزام يناسب جزر 26501 وادى النيل» الذى يترسب الطمى 
فيها لفترة قصيرة» سرعان ما كان يزيلها التيار ثانية). وما زال هناك 


.6 .لمكا .نظ (37) 
١‏ 1ل .2.0 ,01 (38) 
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طلبان باقيين من بين طلبات قليلة مكتوبة لتأجير أرض عامة تخص أنصبة 
من أرض عامة على جزر 06504 ويتضمن واحد منها شروطا احتياطية فى 
حالة إذا جرفت الأرض أو تصحرت3""). 

وهناك عدة فئات أخرى من الأرض تم تأجيرها عن طريق موظفين 
باتفاق مكتوب لفترة زمنية قصيرة(”*). وكانت تلك هى طريقة العلاج الاستثنائية 
المتفق عليها بالنسبة لأراضى النوعية الفقيرة. وفى عقد إيجار مازال باقيا 
لأرض تم بيعها بسعر محدد و05ى5!اوملاط من قليم البهنسا 11279 .00 .1 
عرضت فيه عدة خصائص وجدت فى عقود أخرى موجودة للأرض العامة. 
فحجم العقد وشكله مثل أى طلب عادى للإيجارء أرسل إلى مدير الإقليم 
5 عرض فيه عوائد مالية منخفضة.» مرتبطة بحق المترعى('؛). كانت 
زراعة القمح (وكذلك بالمثل نبات الصبغة الزرقاء الداكنة 15305 والعصفر - 
الزعفران الكانب - «منمءم:ماءه) أمرًا معتادًا عليه بالنسبة لعقود إيجار 
البهنسا) ممنوعة(”*). ووضعت جملة لحماية الملتزم (المستأجر) من الضغط 
عليه لاستمرار عقد الإيجار متى انتهت دورة السنوات الخمس”7'). ولوحظ 
هنا غياب مدفوعات الأرض العامة 06705184 وحل محلها إمكانية التفالوض 
حول الإيجار مكان ضريبة 450 18 «ة؛ الأرض النوعية. يختلف هذا النوع 


,(2)1982 ,5أقعممععدلم .' عصناأامممءانآ 0 علا كط ,دك عع؟ (ع1زاممه !5 !ا) 10533 )16 58 (39) 
.ف أامممصمع1!) 368 الاسها.ط :227-31 
)0( ربما لا تشير قصاصات السطور 12-0 من بردية (عصرمم #الطأرطاث 500 111 .لإ«0.) إلى 
الملتزمين السابقين» ولكن لطبقة خاصة من الأرض. 
.(143 .م 111) 1227 .لمما .325:2 الماطع1 ط كك (41) 
.27 .لما .8 .ان (42) 
.94 11 .طمم .5 :10533 ا 58 1 (43) 
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من الإيجار (الالتزام) عن معظم عقود التزام الأرض العامة فيما يتعلق بكل 
من تحديد زمنهء والقدر الكبير من المرونة فى الإيجار (العوائد)؛ الذى كان 
يمكن تحصيله نقدا بدلا من تحصيله عيناء إذا كان ذلك مناسبا أكثر. ومن 
الواضح أن طلبات الإيجار (الالتزام) فى هذه الحالة كانت تجد متقدمين جادين 
مستعدين لدفع العوائد ؛مع: طبقا لجودة الأرض “مونيج ')وا"(*, 

هناك حالة غامضة فى بردية 279 11 .0 .8: حيث كتب شخص 
يدعى ثيوجينيس 186086865 للكاتب الملكى 5ناء]203تههع525:1110 معبرا عن 
رغبته الشديدة فى أن تستفيد الخزانة من حصوله على زراعة :٠‏ أرورا من 
أرض ملكية عع 6غذلةه0 تقع بالقرب من قرية نيسلا 106512 ودفع خمسة 
أرادب من الغلال عن كل أرورا عن نصف مساحة الأرضء وعوائد عن 
النصف الثانى فقدت طبيعتهاء وذلك بدلا من العوائد النقدية على العلف 
(العلف الأخضر «مءوادكه فى ذلك الوقت) الذى يدفعه شاغلوها الحاليون. 
وينبغى ملاحظة عدة نقاط. الأولى»: أن الوثيقة لا تمثل بشكل دقيق عقد 
إيجار 515ه60)دنمم. ثانياء لا يبدو أن العرض تم بعد انتهاء مدة العقد السابق؛ 
فقد كانت الأرض ما زال يقوم بزراعتها أبناء ثيون «معط؟ /ه 5وهو7**). كما 
7 ثيوجينيس لم يُعين فى طلبه زمنا محدداء وكان الإيجار (العوائد) الذى 


)45( لاحظ: زيادة الإيجار (العوائد) ]101632م التى قدمها الملتزمون فى بردية 
٠‏ 368 !11 .عماظ .2 لمة 500 11] 0ط 
وعن زيادة الإيجار(العوائد) فى العقود راجع: 
.103-58 (1987) 24 طأكخ 8 ,لإارعممرم لمندع دهم أن عكمعا عط عه لغأط لعوابعة! ',لتدلتت!5 ل 
(45؛) استخدمت هنا عبارة التى يزرعها الآن ٠غ‏ نإناه مده 0002 بيئما كانت العقود تستخدم فى العادة 
عبارة التى كان يزرعها سايقا #«ناخ ا د70 ممع :0ن 
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عرضه ثيوجنيس عن نصف مساحة الأرض يقترب من أعلى معدل للنوع 
الجيد من الأرض العامة؛ مع أن الإيجار النقدى الذى كان يدفعه أبناء ثيون 
يوحى أكثر بأنها أرض بيعت بسعر محدد 010805م(5» ويبدو أن ثيوجنيس 
كان ينتظر زراعة مساحة العشرين أرورا بالغلال» بدلا من زراعة المنطقة 
كلها التى تزرع بالمحاصيل العلفية. وربما يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى عام 
4 4/ ؛ لأن ذلك التاريخ له؛ فمعظم عقود الإيجار التى سبق مناقشتها حتى 
الآن ترجع للقرن التالى؛ بينما يبدو أن النصف الثانى من القرن الأول كان 
فترة ضغط على إدارة مصر“). 

هناك عوامل مجهولة كثيرة جدا حول هذا الطلب حتى يمكن أن يشكل 
أساسًا متينًا لتعميمه على حيازة (التزام) الأرض العامة. فهل كان ذلك 
استجابة لإعلان رسمى أم أنه فعل عفوى للملتزم؟ هل كان فى حقيقته عرضنا 
لتحويل الأرض من فرع ثان من طبقة أرض أساسية تدفع عوائد نقدية؛ 
إلى طبقة تدفع عوائدها بالقمح؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ كما ظن كل من 
رستوقتزف 5056072614 وقلكن مع 1 فإن الأرض ستظل فى الطبقة 
الفرعية قبل وبعد تقديم الطلب» وهل وجد أى إجراء مشابه بالنسبة للأرض 
الجيدة كان يسمح بإجراء مزايدة لتقديم أعلى سعر يتم فى أى وقت وعزل 
الملتزمين الموجودين؟ 

فى محاولة لتأسيس أشكال حيازة عقود الأرض الذى كان يتم بالنسبة 
للأرض الملكية عع غغازازكةط العادية» على أساس هذه الأدلة الطفيفة» يجب 


(45) التى سميث “أزمة القرن الأول* : 641 .وم 2 ء1ا8 .5. 
لاط 348 عط .بلا .730 .لمكا .دوة؟] (47) 
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أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط الحقوق الرسمية للمستأجرين (للملتزمين)؛ بل 
أيضا الطلب المحتمل لقطع من الأراضى العامة فى حالة وجودها (أو عدم 
وجودها). ومن غير المتوقع أن مستأجرى (ملتزمى) الأرض العامة “العادية” 
كان لديهم أى ضمان رسمى بعدم استبدالهم: لأنهم لم يكن لديهم عقود مكتوبة. 
ويبدو أن الاعتراف الرسمى بتأجيرهم (بالتزامهم) كان يضمنه تسجيل 
أسمائهم فى قائمة المزارعين؛ لكنه من الواضح.ء كما هو الحال فى قوائم 
السجلات الرسمية» كثيرا ما كانت الأسماء قد بطل استخدامها*). فإذا كان 
حيازة (التزام) الأرض بعوائد أكبرء ربما لم يكن هناك طريقة لإنصاف 
المزارع. ومن ناحية أخرى توحى معظم الأدلة أن المشكلة الكبرى التى 
كانت تواجه السلطات لم تتمثل فى زيادة أعداد المستأجرين (الملتزمين) الذين 
يدفعون الإيجار (العوائد) لأعلى سعر نتيجة تنافسهم مع بعضهم بعضاء 
ولكن كانت الصعوبة فى إيجاد مزارعين لمساحات من الأرضء كانت رغم 
قدرتها على إنتاج بعض المحاصيل تفرض عليها ضرائب 2*65؛ بمعدل 
مرتفع للغاية أن تكون قادرة على جذب مزارعين. وسوف تناقش الوسائل التى 

اتبعتها السلطات فى إيجاد ملتزمين فى المبحث الرابع من هذا الفصل. 
ما الآلية التى كانت موجودة لإيجاد بت جين (ملتزمين) يتقدمون 
طواعية لتأجير (لالتزام) الأرض العامة الخالية؟ يُعرف إعلان واحد فقط 
مكتوب عن طلب مزارعينء ويجب الافتراض أن الإجراء لم يكن يتضمن 
.5 ][الانا .3800 هل .ننا0 ,طبع (48) 


104 


إعلانا أو طلبا مكتوبالا'). عُثر فى البهنسا على بردية تتضمن قائمة لأنصبة 
من أراض عامة لقرى متعددة من الفيوم بأسماء لمزارعيها . السابقين 
والحاضرين 1446 711 .0:0 .8؛ وهى توضح الختم الرسمى لتغيير الحيازة» 
لكنها لا تحل المشكلة الأخرى الموجبة للاهتمام عن مدى نشاط المسئولين فى 
ادحل الإتجاة مؤارعين جد وتوريم أنضية الررسن» أو فنأ نط كاك 
تسجيل التسويات يتم فقط بين القرويين أنفسهم من الناحية العملية. 

وضح العرف الذى يحسب كثيرا لصالح حيازة (التزام) الأرض 
العامة؛ شعور الفلاحين بأن الأرض الملكية عع عغانانكهم كانت "ملكا لهم"» 
واستنكروا أية محاولة لإزاحتهم من الحصول على الموارد التى كانت تقليديا 
تحت تصرفهم7"). ومن ناحية أخرىء فالعرف اختلف من ناحية لأخرى؛ بل 
أيضا فى أرض قرية واحدة» كذلك من جهة ما إذا كان يتم شغل الأرض 
أكثر أو أقل باستمرار بالأنصبة الفردية» أو إذا كانت الأرض الخاضعة 
لسيطرة المجتمع تخضع لإعادة التوزيع الدورى بين أولئك الذين كان لهم 
الحق فى المشاركة فيها. 

ما مدى أهمية التعاقب الأسرى فى استبدال مستأجرى (ملتزمى) 
الأرض العامة؟ نعرف من شكوى قدمتها سيدة أنه كان من المتوقع أن تنجح 
ذرية من الذكور فى الحصول على تعيين أرض لزراعتها دنع:ه66© (راجع 
القسم التالى)» ولكن ليس هناك داع لافتراض أن جميع الحالات المعروفة 


١! 6 )45(‏ (801: دعوة لمزادات على عدة أنصبة فى وقت واحد. 
(50) 2410 /ااعاءا .با2.0 بع .ء ؛ راجع المزيد فى المبحث الخامس (ب) أدناه. 
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'للوراثة" كان يتم تنفيذها بالإكراء!'”). وجدنا إخوة يشتركون معا فى زراعة 
أرض عامة(”')؛. ومن المحتمل أن هذه الحالات كانت أيضا نتيجة لخلافة 
الآباء فى حيازاتهم. وفى الواقع سمح بممارسة التسجيل المشترك للحيازة 
الأسرية باشتراك الأبناء مع آبائهم عند وصولهم لسن النضجء وهو الأمر 
الذى لعب بالتدريج دورا أكثر أهمية فى الزراعة عند تقدم سن الآباء. وكانت 
وفاة الأب تؤدى فقط إلى ترك الأرض باسم الأبناء. 


ولكن لم يكن هناك احتمال لحوالى ثلث الأسر أن يكون لديها أبناء 
ذكور. وهناك دليل واضح من إقليم البهنسا عن نساء يلتزمن أرضا عامة؛ 
وكان هناك بوضوح بعض الإصرار على منعهن من الحصول عليهاء بدون 
رغبتهن على الأقل. وجد فى القرية التى فيها استقرار تقريبى فى عدد 
السكان» أن فيها عددا من الأسر التى ليس لديها أبناء من الذكور تتوازن مع 
تلك الأسر التى لديها خصوبة فى عدد الذكور. كانت الأرض العامة مزودة 
على الأقل نظريا بوسائل أكثر مرونة فى إعادة توزيع الأرض من الأسر 


)5١(‏ أكثر وضوحا فى (206) 3905 [آلار1 ./إ«0 .2: كان نومئيوس المعروف بانيخوتيس بن 
أبوا للونيوس 01108105م8 01 508 5ع01(آع206 2/135 0005065105( يقوم بزراعة أرض مسجلة 
لوالده المتوفى؛ ورثها من شخص متوفى كان مسئولا عن 'أرض عامة فى بردية 11 .5.0 
4 11/ .1441 (ورثة باوسيريون «51,40نا58: راجع سطر رقم 21 وبيتسيريس بن هيراكليوس 
5 01 (م؟ 5ل أكاء5 من خلال ورتته؛ السطر التاسع)؛ 2174 .21أ .0:ما .. 

لاآمالاظ.2 ,24 عمذا 3905 1آلاءا ,2956 أملعا .0 .211,5 /11 .اعه/ا .طعاكا .137,9 آلا ولقكا .ط (52) 

633 
فى أحد طلبات بذور الحبوب كان من المحتمل جدا أن يكون بيكسيس بن ديوجنيس 01 508 5أؤبرعاء5 
05 الذى أقسم اليمين جنبا إلى جنب مع صاحب الطلب الابتدائى» أخو ثاتريس 753125 ابنة 
ديوجينيس 710868565 التى كانت الأرض مسجلة باسمها: 
1٠‏ (1992) 42 1ن اناعم عو ططادة] طنج بعك 3903 [الانا .0 ,م 
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الصغيرة إلى الأكبر أكثر مما تفعله الحيازات الخاصة»؛ التى كانت خاضعة 
لقواعد تقسيم الميراث. ويبدو أن قائمة الفيوم لاستبدال الملتزمين الموتى 
المذكورة أعلاه (1446 1 .و0 .5) - تبدو- أن جميعها خاصة بأنصبة 
كانت 3 لجو ا 0 
عقب أن يجد بعض العزاء بالتفكير بأنه عند كبره وضعفه وعجزه عن حراثة 
حقوله أن فى إمكانه استخدام شباب من الرجال لن يلزموه بأى التزامات؛ كما 
أن نفس هؤلاء الشباب سيتوافر لديهم الأمان عند معرفة أنهم ليسوا محتاجين 
لانتظار وفاة آبائهم للحصول على وسيلة لمورد للحياة» والذى يمكن أن 
يستكمل من الميراث الطفيف» ليس فقط من قبل أولتك الذين لديهم رأس مال 
لشراء مزيد من الأرضء ولكن بواسطة أى فرد لديه مصدر لليد العاملة. 
هذه هى المزايا التى كانت تمتلكها الأرض العامة من الناحية النظرية. 
ومن الناحية العملية كان يعوقها المخاطر المالية الناجمة عن عدم مرونة 
الضرائب. وهناك ميزة أخرى لم تكن فى صالح المزارع ولا فى صالح 
السلطات,» وهى تلك المناطق التى لم تكن مستعدة لدفع معدل الضرائب 
المفروض عليها كانت ستؤول إلى أيدى صغار الحائزين الذين يحتاجون إلى 
الأرض كأكبر مساهمة فى مصدر رزقهم. كان فى إمكانية محصول الشعير 
تغطية هذه الضرائب فى السنوات الجيدة» ومثل هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم 
الفرصة فى تجميع الفوائض لربطهم عبر سلسلة سنوات المحاصيل الضعيفة. 
ومع أن مجموعات صغيرة من الفلاحين كانت تَكُون بلا شك معظم 
مستأجرى (ملتزمى) الأراضى العامة خلال فترة وجودهاء فقد ازداد اتجاه 
السلطات نحو ملاك الأراضى الأثرياء وسكان عاصمة الإقليم بحثا عن 
مستأجرين (ملتزمين) للأرض التى لم يعد المتطوعون يتقدمون إليها. 
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: فرض زراعة أراضى الدولة بالإلزام على ملاك الأرض الخاصة 
هما عناطوظ صمة؟ 6 سمتتمعناط0 عط ]0 كعم جمل0هما عتداترط مه ممتازوهمتمآ ع1 ٠‏ 


دارت مناقشات كثيرة بين العلماء حول الأرض العامة فى مصر 
الرومانية» منذ رستوفتزف 1010286 دوعطءتصدة1 1205607626147 وحتى الآن» 
وشغلوا بقضية تعيين زراعة الأرض بالإلزام. وفى محاولة لتقديم وجهة نظر 
أكثر توازناء ناقش جونسون «54هطه1 ©.8 أن إنشاء النظام المعروف 
بزراعة الإلزام ع1601م» لا يُستند عليه فى تفسير كيف تحولت مساحات 
شاسعة من الأرض العامة إلى الملكية الخاصة» بسبب أنه كان محدذا بالفيوم: 
وحتى هناك كان سارى المفعول فى الأرض التى تدفع معدلا منخفضا فى 
الضرائب العينية فقط9"). ويبدو أن ذلك كان حقيقة لأن استخدام الإلزام 
01 للإشارة بالتحديد إلى إلحاق مساحات صغيرة من الأرض العامة 
كنوع من الإلزام بمساحات من الأرض الخاصة لم يكن معروفا خارج الفيوم: 
إن استخدام الإلزام 6016ذمء المذكور فى التماس من البهنسا يخض أرضنا 
عامة» ويشير بوضوح لضريبة إضافية إلى المستحقات العامة الرئيسية على 
الأرضء وليس على الأرض نفسها!“). 

ومع ذلك لا يتبعه أن النظام نفسه لم يكن معروفا خارج الفيوم؛ أو أن ذلك 
كان الوسيلة الوحيدة التى كان ملاك الأراضى الخاصة يصبحون فيها مسؤولين 


61-72 (1952) 32 بكنااملاوعم 'اأونرع8 مدوره! مذ لمما أه زدلمقجغ (53) 
:2" 0 نهنا 01.1177 .لامها .2 فشل ناشر البردية فى تعليقه على هذا النص فى توضيح هذا الاختلاف. 
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بدون رغبتهم عن دفع ضرائب أرض عامة. ولا يبدو أن هناك تفرقة فى 
الاصطلاحات بين فرض زراعة الأرض بدون رغبة الفلاحين وبين تلك التى 
كان يتم زراعتها برغبتهم؛» وكانت كلمة الزراعة 860:8 تستخدم بدون 
تحديدل””). ولكن من الواضح أن كلمة 4نع:همع قد أخذت فى بعض الأحيان 
شكلا مشابها لكلمة إلزام »اوطنمء فى إقليم الفيوم؛ وأثار جونسون نفسه الانتباه 
إلى مبيعات ورهونات أرض خاصة ومنازل فى إقليمى البهنسا وهرموبوليس 
]0م110 التى كان من بينها ضمان خلو تلك الأملاك من زراعة 4اع:مء6© 
أرض الملكية أو أرض مقدسة. ووجدت أمثلة من هذه العبارة فى وثائق البهنسا 
منذ نهاية القرن الأول حتى أواخر القرن الثالث الميلادى'”). يمكن أن لا يكون 
هناك شك أن هذه الجملة تشير إلى فرض دفع ضرائب على أنصبة من أرض 
غير خاصة على ملاك أنصبة معينة من أرض خاصة أو على منازل معينة؛ 
بطريقة مشابهة لطريقة زراعة الإلزام عاوطنامء فى إقليم الفيوم؛ وربما يتمثل 
الفارق الوحيد فى نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصة» حيث لم يقدم دليل 
البهنسا معلومات يبهذا الخصيوص: 

ويُظهر عقد من البهنسا يرجع إلى القرن الأول أيضا تم فيه إلحاق 
أرض عامة بأرض خاصة (1029 18 551)؛ يضم العقد مساحةة 15 أرورا 


(55) وعن تقييم معنى الكلمة راجع: 
.عو لثامم ك عن وتسمممءة ممغط" عصغط) مدال غوممعم تعامزوة م مأرزمممر ما .اأعلهك .لا 
.639-45 .ععرع علو885 عا 
(05) يمكن إضافة التالى إلى الوثائق التى ذكرها جونسونء على سبيل المثال: (19 .18156 .8) بيع أرض» 
32 /الالاءا .© .2 (رهن منزل). الجملة التى تظهر فى بيع يرجع لوقت متأخر من عام :79١‏ 
مثل الوثيقة التالية: 1208 0.176 .8, 
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(من نصاب 06:05) نيكانور 11132002 مع أرض ملكية ععانلاكهم'. من سوء 
الحظ أنه حتى هنا ليس هناك إشارة إلى نسبة مساحة 3ّ 15 أرورا مع - 
الأرض- الملكية. إذا كان صحيحا أن تلك الوثيقة تسجل إلزاما ع1وطذمء 
كتعيين؛ فسوف تقدم دليلاً مبكرا على أن ممارسته في البهنسا من البيوع التى 
سبق مناقشتها أعلاه» وتقترح إمكانية إدخاله فى الوقت نفسه استجابة لأزمة 
القرن الأول مثلما حدث فى الفيوم. 

وكثيرا ما وجد فى وثائق الفترات التالية أفراد يحوزون مساحات 
صغيرة من الأرض العامة مع مساحات كبيرة من الأرض الخاصة”7””*)؛ وفى 
المقابل كان هناك طرق أخرى يمكن لملاك الأراضى الخاصة الحصول بها 
على مساحات واسعة من الأرض العامة» ولم يكن هناك سبب ملزم لنفترض 
أنه فى جميع هذه الحالات كان يتم إلحاق أنصبة من الأرض العامة على 
الأرض الخاصة بالتعيين الإلزامى. 

بمجرد إلحاق الأرض العامة بأنصبة من الأرض الخاصة:؛ فلابد أن 
يكون ذلك مغريا لمحاولة تمريرها كجزء من الأرض الخاصة إذا تم بيع 
الأخيرة. وهذا من شأنه أن يوجد مجالا للالتباس حول الطبقة التى كانت 
تنتمى إليها قطعة الأرض فى الحقيقة» ويؤدى إلى نشوب النزاعات مثل تلك 
الموجودة فى بردية 718 11 .0:0 .8. فقد تقدم أنتيستيون بريموس المعروف 
بلولليانوس 5نام113آامآ 135آ كنادواءط 2)5)05ة كبير كهنة البهنسا السابق 


.ل0 .© .(7 عأطه1 مز لعاذذ! 5اتماعل) 1044 [1الا .بنع0.ط ,1441 الاعا.بلع0 .2 ,42 1ز عوقط بط (57) 
7 اأاناكءا 
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بشكوى إلى المدير العام 150:3:6805م6: أنه سبق أن اشترى منذ أربعين عاما 
مساحة 524 أرورا من أرض غلالء ومبان مقامة على مساحة نصف 
أروراء مضمونة بخلوها من زراعة الأراضى العامة؛ وتخضع فقط لمستحقات 
ضريبة الأرض على الأرض الخاصة؛ ويدعى كاتب القرية 5ناءغة7انسةعمسمم! 
الآن بأن أربعة أرورات من تلك المساحة كانت أرضنًا ملكيّة ممانائقهم. إن 
احتمال قبول مثل ذلك الادعاء اعتمد على أنه من الممكن أن تعيين زراعة 
مساحة من الأرض الملكية 1116ؤوهم اختلط تماما بالأرض الخاصة التى 
ألحقت بها. 
ارتبطت مستحقات زراعة أنصبة أرض الدولة فى الحالات المتقدمة» 
(أو على الأقل دفع الضرائب عليها) بصفة دائمة بامتلاك الفرد لأملاك 
الخاصة: وعندما كانت اليد تتغير على ملكيتهاء كان يتم الشىء نفسه بالنسبة 
للأرض العامة. ويشير دليل آخر إلى شكل مختلف من التعيين لشخص فى 
الطريقة التى تم بها تعيين الالتزام /إع:ناا1!1. وفى مثل هذه الحالات ربما يكون 
الشخص فى حاجة للحصول على بسط زراعته على مساحة واسعة من 
الأرض؛ وكان الالتزام يعتمد أساسا على أهلية كل ممتلكاته الشخصية؛ وليس 
على نوع معين من الأملاك). ومن المحتمل أنه كان فى إمكان المالك بيع 
(54) ربما كانت الطرق المختلفة فى تعيين الأرض التى لا إقبال عليها فى كل من إقليمى الفيوم والبهنسا 
تعكس اختلافات أخرى فى طرق التزام الأرض. ويبدو أنه كان يوجد مساحة أكبر من الأرض العامة 
في الفيوم (كانت معظمها أرضنا هامشية - على الحواشى)؛ التى كانت تعنى أنه كلما كانت الأرض 
المطلوب تعبينها أكثرء آل عدد الملاك الذين كان يمكن تعيينهم لها. هنا كان الخيار بين 1176155105م© 
(ويعنى تعيين الأرض على مزارعى الأرض العامة الموجودين) وبين ع1وطذم8 (الذى يعنى إمكانية 
فرضها بحجم صغير على ملاك القرية)ء بدلا من تعيين مساحات واسعة لزراعتها بالإلزام دأع,مء6© 
على مواطنى عاصمة الإقليم. 
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جزء من ممتلكاته الخاصة بدون ضرورة التخلى عن زراعة الإلزام 
8. وعلى أى حالء حتى هناء فإن وجود أهلية ممتلكات أدى لإيجاد 
رابطة بين أملاك الفرد الشخصية وزراعة الالتزام ه1ع:ه»ع6 وكان له حق 
الاختيار مثله مثل الملتزمين العاديين فى التنازل عن كل من التزامهم 
واتلاكيت ولذلك يبدو أن النساء اللاتى كن يجدن شخصا آخر لشغل زراعة 
الالتزام 13ج:0ءع التى ورثوها كانوا يخشون أيضا من فقد ممتلكاتهم الخاصة 
التى ورثوهال"). 


منع تيبريوس يوليوس الإسكندر 1232065 5نالاناك 5نائرء7116 فرض 
زراعة الإلزام 38ع:60ع على النساء بدون رغبتهن» وتأكد ذلك بقرارات 
قانونية. لكن ربما وجدت النساء اللاتى كان لديهن أزواج أو أبناء بالغون 
صعوبة فى تطبيق هذا الحق7'"). وإذا كانت المرأة» قد اضطرت رغم 
الأحكام القانونية» إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان عدم حرمائهن من 
ممتلكاتهم الخاصة إذا تنازلت عن جزء من زراعة الإلزام هنع:مءع» ومن 
المحتمل أن الرجال كان يمكنهم من الناحية العملية التخلى عن زراعتهم 
لأرض - الإلزام فقط بفقد ممتلكاتهم مثلهن. 

اتجه هذا النوع من حيازة (التزام) زراعة الأرض العامة إلى أن يكون 
وراثيا من الناحية العملية» حتى إذا لم يكن عقدا وراثيا بالمعنى القانونى 


(*) راجع هنا استخدام اصطلاح 660/813 بمعنى زراعة الإنزامء ص ١17,5‏ من الترجمة» (المترجمة) 
(69) راجع الالتمأس (2012 66زم2050) 648 11 نا80؛ وبردية. ١123‏ 111ل/ايل:0 .ط, 
,899 الا .0ط (60) 
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المؤكد. ويبدو أنه وجد نوعا من الخلاف الطفيف فى ذلك المجال بين زراعة 
الإنزام هزعءمء6 التى تم حصول الأفراد عليها برغبتهم؛ والتى تصادف أنهم 
كانوا يمتلكون أيضا أرضا خاصة. وفى الواقع كان الوضع مماثلا لوضع 
الإلزام وعأتوسضنتاء فكان يجب أن يكون الحد بين التطوح والإلزام هو الجزاء 
النقدى: فكانت بالنسبة لزراعة ”التطوع؛ أعباؤها أقل ثقلاء لذلك ربما كان 
المرء يأمل فى الهروب من زراعة إلزام ثقيلة. وليس هناك سبب يدعو 
للاعتقاد فى تحديد تمييز أى فارق رسمى بين حيازة ملاك الأراضى الذين 
تقدموا طواعية لتوسيع زراعتهم بزراعة أراض من الأراضى الملكية 
'العادية” وأولئتك الملاك الذين فرضت السلطات عليهم ليصبحوا مزارعين 
لها(''). لقد تمثل الفارق فى الاعتبارات العملية؛ ففى حالة الأرض التى كانت 
إما خصبة بشكل استثنائى» أو التى لم تكن ضريبتها مبالغا فيها - هذه 
الأرض - لم تكن تشكل أية مشكلة فى جذب المزارعين طواعية إليهاء أو فى 
حالة إحلال أى فرد عندما يقرر صاحبها التخلى عن زراعتها. لم يكن فى 
استطاعة السلطات فقط إرغام الأفراد على زراعة الأرض غير المرغوب 
فيهاء بل كان فى إمكانها أيضا عدم السماح لهم بالتخلى عن زراعتهاء لآن 
استبدالهم كان يتم فقط عن طريق الإرغام أيضاء وربما يكون المستبدل به 
أقل قدرة على تحمل الضرائب المرتفعة. 

لقد كان معدل الضرائب؛ وليس فقر نوع التربة الذى كان يدفع الأفراد 
إلى الإحجام عن زراعة الأرض العامة على هذا النحوء وربما يوضح ذلك 
التماس أبولوناريون ممهنتدهه!01مث. 


)1١(‏ راجع: شغل زراعة أرض عامة 06710518 كانت ضمن تقسيم ميراث: 
91-6 بموط .018 اها 14 .عووط ,' لعن 0توومعهم :50 مولع ,ظ '.تمقططة اغا 
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فهى قد ورثت زراعة أكثر من ١1١‏ أرورا بالقرب .من العاصمة 

115 فى خمس قرىء وهى مساحة رغم أنها كونت جزءا فقط من كل 

ممتلكاتهاء فإنها كانت تمثل عبئا عليها إذا قامت بإدارتها بخسارة”"). أقرت 

أبوللوناريون نفسها أنها قامت بزراعة الأرض لفترة بدون شكوىء ربما لا 
ينبغى أن نأخذ كأمر مسلم به أن والدها شغل زراعة الأرض فى الأصل على 
غير إرادته. وتعتترف أبوللوناريون أن فرض أيميليوس ساتورنينوس 

15 4011115 ضرائب خاصة كان هو السبب الوحيد الذى دفعها إلى 

حد الاضطرار إلى بيع ممتلكاتها الثمينة وطلبها الإعفاء من الزراعة9". 

كان فى إمكان الملاك الأثرياء القدرة على تغطية معدلات الضرائب 

المرتفعة إلى حد ما باقتصاديات الحجم وتركيب أدوات رى أكثر كفاءة. 

وفضلا عن ذلكء؛ وأيضنًا إذا تمكنت أبوللوناريون من اقتناء حسابات متطورة 

بما فيه الكفاية لأقسام ضياعها المختلفة('')» فقد كانت مثل غيرها من ملاك 
العاصمة الأثرياء سيكون لديها الاستعداد على قبول الخسارة فى أنشطتهاء 

لأنه على أساس هذا المبدأ ارتكز نظام الإلزام «معغدترد لدءذوءتنةنا بأكمله. 

(55) 1988/ا .بر«0,ط ؛ 3906 [اعمآ بر.«2.0: تثبت الوثيقة أنها كانت تحوز من قبل أرضنًا ملكية مع عا لانقدط 
فى سينكيفا 2م5101 وربما كانت هى القرية التى اسمها موجودا فى فجوة 845 السطر السادس. 

(؟5) راجع أيضا 2.0«.71.916 عن النصوص الأخرى. 

(14) ناقش راثبون أنه ربما تم اتخاذ ذلك من قبل الإدارة المركزية لضيعة أبيانوس :2]6ات 05ا8ة1مم2 
.]1 374 .مقع ,8 .لك ,3ان5أ58110881 عأوروومعت ليس من الواضح مدى ثراء أبوللوناريون. فمساحة 
الأرض ضخمة على أن تكون مفروضة بالإكراهء لكن ربما التزامها والدها باختياره على أمل تحقيق 
ثروة من ورائها. إن الفقر الذى استندت إليه فى إقامة الحجة فى التماسها يشير فى الواقع إلى شخص 


يملك ثروة متوسطة؛ كما أن الوصى عليها 805/ يحمل اسما متواضعا كورنيلوس بن بيكتسيس 
.كأكاطاءم 1ه هد ذناذاء010 © 
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وعندما يقوم شخص بالتنازل عن التزاماته كان ذلك يعد أمرا شاقا بالنسبة له 
وربما غرق فى الخسارة» وبدون شك كانت أبوللوناريون نموذجا فى اتخاذ 
الإجراء عندما أصبح واضحا لها أن التزاماتها الضريبية أصبحت تهدد 
مصادر عيشها. 

كانت السلطات تعى تماما أن من مصلحتها وضع الأرض العامة فى 
أيدى أفراد لهم مصادرهم المالية الخاصة؛ وربما يمكن تفسير هذا المبدأ فى 
المذكرة المنتصوص عليها صراحة فى الجزء الأسفل لطلب عقد من الفيوم 
لإيجار أرض عامة متدنية الجودة”*'). وسوف يناقش الجزء الأخير من الفصل 
نتائج هذه السياسة إلى الحد الذى أصبحت فيه ملكية الأرض العامة مختلطة 
مع ملكية الأرض الخاصة. 1 


(15) 226 همزا 374 11.طمى .م لكن لاحظ الفرق فى القراءة وترجمة النص فى 
325 1ل بطع1ط بك :349 بعطك. لا 
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ه ملتزمو الأراضى العامة 1.2005 عناطب© ,ه 5مءل1101 16 


انطلاقا من المناقشة السابقة عن حيازة (التزام) الأراضى العامة» ربما 
يمكننا أن ننتقل الآن إلى النظر فى بعض تفاصيل وضع الأشخاص 5نها5 
الذين سُجلوا كحاصلين على أرض عامة فى إقليم البهنسا. جاء فى التماس يرجع 
إلى السنوات المبكرة من الحكم الرومانى لمصرء وصف رجل بأنه فارس من 
المستوطنين 38منزرلة20ه 1201 وأنه أيضا مزارع أرض عامة ومزوهمرءك 
5 وكان يشكو بأن محاصيله التى بذرت على أرض ملكية عع عكلذااكدط 
داستها أقدام الأغنام”"2؛ وربما يساعد النص على تشكيل سؤالين مترابطين 
سوف يشكلان أساس المناقشة التالية. ما الظروف التى كان ينطيق بمقتضاها 
اصطلاح مزارع أر ض عامة 0:805عع 06005105 على الأشخاص الذين حازوا 
أرضًا عامة» وكيف كان أمرا عاديا قيام شخص واحد بحيازة كل من أرض 
خاصة وعامة فى أن واحد؟ 

(أ) مزارعو الأرض العامة 1مج,معع :ه:وهمءك0 


هناك اتفاق عام على أن الجزء الأكبر من الأرض العامة فى العصر 
الرومانى كان يتم زراعته بمزارعين لمساحات صغيرة أطلق عليهم اصطلاح 
'مزارعى الأرض العامة 5601801 067005101" وكانوا يماتلون تماما المزارعين 
الملكيين 0:801ع8 025:11101 الذين كانوا يزرعون الأرض الملكية فى العصر 


.20 مهللا .طملهللا .2 عمأأمممممعم!) 77 11 .لالونا لوللا ,ط (66) 
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البطلمى7""). فى الواقع تساءل العلماء لماذا تغير الاسم على الإطلاق؛ فإذا كان 
اسم الأرض الملكية لا يزال مستمراء فلماذا لم يستمر المزارعون يسمون 
بالمزارعين الملكيين؟7*') ومن الواضح أن ذلك التعبير سقط استخدامه تماما منذ 
منتصف القرن الأول. شرح تومسون أن المزارعين الملكيين كانوا فى الأصل 
مزارعين جُدْدا اختيروا للعمل رسميا فى الأراضى العامة »8 06520515 التى 
كانت سابقا خارج نطاق الزراعة» ثم انتشر استعمال ذلك الاسم بالتدريج على 
مزارعين الطبقات المختلفة للأرضء لكن ذلك لا يتناسب مع المثال المذكور 
أعلاهء لأنه منذ فترة مبكرة من عام 37 قبل الميلاد أطلق على مزارعى 
الأر ض الملكية 6ع عطإزازوةط اصطلاح مزارعى الأر ض العامة 05151تاءل 
زمعدمعع» من الواضح جليا أن اسما واحدا قد حل محل الآخر بعد فترة وجيزة 
من الفتح الرومانى7""). ربما يكون تفسير ذلك التغيير على النحو التالى؛ مع أن 
اصطلاح "الأرض الملكية مع عكازانكه0” ظل طريقة مقبولة للإشارة إلى ذلك 
الجزء من الأراضى العامة الرومانية 5ناءناطنام :6ع فى مصر التى تكونت من 
الأرض الملكية البطلمية» فقد كان المزارعون بكل تأكيد حائزين (مستأجرين 
- ملتزمين) أمام الدولة الرومانية» وليس أمام الأسرة البطلمية البائدة. 


00 2 .امع .ره ,ططعجو دوو على قدر علمى يذكر أنها أثارت بعض المعارضة. 
)34 يوجد هنا هفوة فى بردية نهم 5-6 209 01.7/111© .© تشير إلى مزارح ملكى ب6/مسء: ونعندقهه8 
فى مجموعة بردى 2 .رره/7١‏ ,اهل5الا .ط. : 
271-80,عالحطمظ " .8161 أعمتقصهر عامروغ١!‏ ققل []/ 0أكبرزاة كن (لالاه80' ث ,لتكتهه1 .69(4) 
يبدو أن الاستخدام الوحيد للمزارع الملكى فى العصر الرومانى وردت فى الوثائق التالية: 
(167 .م 1آ.اه) 177 .لممآ.ظ :39 دام (130 .م !11 .اه) 1218 .لدماظ :5 15/14 ,11.1188 نام8 
.أنا))أطتامل تمعن ممه 138/9) 1316 1آالاعا 58 سه (مدزدء1 أه لأوعع) 36 11 .لدظ8ظ.2 .10.40/1م4 
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هناك أمر مهم آخر يتمثل فى الاختلاف الإقليمى فى استخدام اصطلاح 
'مزارعى الأرض العامة 860180 2205101ع0". فمن الواضح أن استخدام 
التعبير كان شائعا فى إقليم الفيوم؛ واستخدم بشكل جيد فى نصوص متنوعة 
منذ أوائل الحكم الرومانى إلى القرن الثالث7”"). ومع ذلك فقد ثبت وجود 
الاسم ثلاث مرات على الأكثرء وجميعها من عهد أغسطسء ومن الصعوية 
بمكان تقييم الأسباب المحتملة لهذا التباين. هل كان هناك اختلاف فى 
المصطلحات لم يكن لها مغزى أعمق؟ هل كان ذلك نتيجة لاختلاف الأدلة 
بين قرى الفيو م النائية - الهامشية - وعاصمة 0115م52650 إقليم البهنسا؟ 
أو كان يوجد ثمة اختلاف جوهرى بين الإقليمين فى الوضع المثالى 
لمزارعى الأرض العامة؟ مع أن تقديم تحليل شامل لكل الأدلة المتاحة 
المدروسة لمصر سوف يكون خارج حدود إطار العمل الحالى» ويتضح من 
مسح أولى للنصوص ذات الصلة أن البهنساء فى غياب وجود اصطلاح 
'مزارعى أر ض الدؤلة 1مع:0عع 405101" تعد نموذجا لكل الأماكن الأخرى 
باستثناء الفيوم التى قدمت دليلا من أوراق البردى عن الأرض العامة. 
وهناك اعتبار للفروق بين البهنسا والفيوم ستكون أساسا لاستنتاجات مؤقتة 


أكثر صحة بصفة عامة. 


)7١(‏ على سبيل المثال يمكن إيجاد أمثلة عديدة باستخدام الفهارس التالية: 
! .قطاعا .اع8 .8 ,ال باطء؟ .5 :10 ,11 .طاعتقة .2 :1[.لومد بم 
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يجب أن نضع فى اعتبارنا أن غياب الإشارة إلى مزارعى الأرض 
العامة فى البهنسا يمكن إرجاعه إلى حقيقة أنواع الوثائق التى ثبت فيها وجود 
التعبير فى إقليم الفيوم التى لم يتبق نظير مثلها من البهنسا. حقيقة لم يتضمن 
دليل البهنسا على قوائم طويلة للإحصاء أو قوائم لملتزمى الأراضى من ذلك 
النوع الذى يقدم نماذج عدة من مزارعى الأرض العامة أم28م860 1205151ءل 
فى وثائق الفيوم: كما أنه حتى الوثائق المتبقية لم تستخدم الكلمة بوضوح'". 
وفى بيانات أرض غير المغمورة بالمياه المتبقية من كل من الإقليمين» صرح 
مقدموها فى مثال من قرية يوهيميريا 33مءمرءطداظ. أنهم مزارعو أرض 
الخولة اتوم 104101ه 0 'زينما الأبيانات التق تضم أرضنا غامة في البينننا 
لم تضمن التعبير(""). 

يتضح التباين أكثر فى حالة الوثائق الخاصة بقروض الغلال 
المقدمة لمزارعى الأرض العامة. فقد تم الآن نشر عدد له وزنه من الطلبات ‏ 
الخاصة بمنح الغلال أو للحصول عليهاء وكان عدد منها خاصا بمزارعين 
يعيشون فى قرى إقليم البهنسا وليس من مواطنى عاصمة الإقليم كمةننادمهتاءم 
ولم يوصف أى فرد من هؤلاء بأنه مزارع أرض عامة 5مع7معع 1 


|للقة على سبيل المثال بردية 211 .مم 11) 257-9 .80م1 .8 وهى تعداد من قرى الفيوم؛ حيث أشارت 

إلى استخدام 84 رجلا؛ ويوجد قائمة للأرض التى زرعها مزارعو أرض الدولة أ0هرمعع أ0أومتمعءعل 

فى بردية 0ع 576 11 .764 .48 راجع 112 111 .0510 .2 من إقليم غير معروف قام ناشرو قائمة 

أراضى البهنسا بوصفها فقط ((1532 11 .0:0 .2 وهى تورد تعيين مزارعين ملكيين * (1!01اأكه8) 
أمع1موع ولكن هل لذلك ما يبرره فى غياب أدلة أخرى؟ 

.479 لاه[ ,لو© .8 ,2174 8[ .0همآ .2 ,3047 ملكا ,1459 11 .2.0 :0/7528 .58 (72) 
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ولقد لوحظ ذلك فى نماذج القرن الأول بوجه خاص37". ومع ذلك ففى أمر 
إلى محصل ضرائب القمح 51)010505 من ليسيماخيس 5زناءةمزوبرر] فى الفيوم 
وصف فيه المستلمين بأنهم مزارعو أر ض الدولة أمودمعع زمزومصعل!*. 

لا يمكن شرح التفاوت فى أدلة الأقاليم كافة بالتمييز بين العاصمة 
والقرية» ومع أن دليل البهنسا يرجح بتقل لصالح عاصمة الإقليم 5ذادمماءصم»: 
فحياة القرية والمؤسسات لا تزال غير موثقة تماماء ومن الأدلة ذات الصلة 
على سبيل المثال تلك المتعلقة بشيوخ القرية 1م,6نداموع:م التى وثقت تماما 
فى إقليم البهنسا(”"). وفى كل الحالات لا ينبغى الافتراض أن جميع مزارعى 
أر ض الدولة 1مع:860 05151مع0 كانوا قرويين. كان ليون بن هيراكليديس 
15 06 ه50 «ومآ واحدا من اثنين وصف بالتأكيد على أنه مزارع 
أر ض عامة 601805ع 060005155 فى بردى البهنسا وكان أحد مزارعى الدولة 
فى مدينة البهنسا (26 0510 .5). لذلك عند تاريخ هذه البردية 4/5 ق.م. كان 
يمكن لبعض الرجال على الأقل الذين كانوا يعيشون فى البهنسا ويزرعون 
الأرض العامة - يمكن- وصفهم بأنهم مزارعو أرض عامة أ5أومتمعل 


(؟؟) زاجع عن الدليل جدول رقم (7) 
(90.م11) 315 .8 كك :(96.م 11) 256 .لوم .ط (74) 
.2 ,1 4 أألامء 11©15.20.ز0 ,3783 لاسا,3246 /اآ, 2141 1الاءا 1١112,‏ 11الا,522 111 .0 .5 (075) 
(25-30 ,(1992) 29 «اكفظع) 248 .لوز امع,ط ,10207 111/لاهك ,242 [11للأءل؟ 
ناقش تومسين فى (2 1,دم 01م6081056م5 5م! علا 6006)وأوم70 .ه أن هؤلاء الموظفين كانوا يسمون 
فى أوائل العصر الرومانى "7000م دمع “نمأم 811 200 01م70208102" شيوخ مزارعى الأرض العامة 
"ومنذ عام ٠١‏ ميلاديا وما يليه حل محله لقب شيوخ القرية 1,بن» 786 01م681056م " عندما بدأوا 
التدخل في الأرض الخاصة أيضا؛ راجع الأن (138-46) 568 /!1.ووداة .5. 
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زمع:معع؛ وأصبح هناك فيما بعد إسهاب فى أدلة حيازة سكان عاصمة الإقليم 
للأرض العامة» كان من ضمنهم بعض الذين يبدون أنهم تعهدوا شخصيا 
بزراعة مساحة صغيرة من الأرضء لكنهم لم يحملوا لقب مزارع أرض 
عامة ومع:م0عع ومزؤهومة""). على ذلك يبدو الأمر جلياء أيا كان السببء فقد 
حدث تغيير فى الاصطلاح فى إقليم البهنسا. ٠‏ | 


يمكن تقديم تفسير آخر لربط هذه الخصوصية (الصفة المميزة) باختلاف 
آخر ظهر فى حيازة (إيجار- التزام) الأرض والبنية الاجتماعية بين الفيوم 
و أقاليم و ادى النيل. كان وضع 5نةة المزارع الملكى 07805عع 05كاثلأكة6 له 
امتيازات معينة فى العصر البطلمىء تم مناقشتها حديثا بأن ذلك الوضع كان 
بعيدا عن كونه يعادل الاستعباد» حتى إن بعض الأفراد الذين كانوا يلتزمون 
إقطاعات عنطءندءا1 أو أراضى معابد طالبوا بالفعل بالحصول على هذه 
الامتيازات7"". ويبدو أن هذه الامتيازات لم تستمر منذ فترة مبكرة فى العصر 
الرومانى» وعندما أصبحت زراعة الأرض العامة على هذا النحو لم تعد فيما 
يبدو تنقل أى وضع مميز. ومع ذلك فقد كان التمييز 'بمُزارع أرض عامة' 
فى بعض السياقات - النصوص- لا يزال له غرض مفيد. وكان يمكن 
استخدامه للإشارة إلى وضع الفلاح يده على الأرض التى يحصل منها على 
مورد معيشته من زراعة الأرض العامة على وجه الحصر تقريبا؛ فى 


(7) ملحوظة .ووه قروض الغلال 
.49 .لامآ بطم .2 لإلطتكوممع ,3474 غ7أنآع! ,1024 11ل ,زرط ,19 1 .هط ,© 
(70) ,(ممااعدطة ب .ل لطة مقدعة»! .1.0 برط ,.لمعاما 1103) 39 .م /11 ع1 ط ٠‏ وبشكل أعمء 
تمع ناموط أه عكق 176 تعمناانكموم أمدتعهم مأ ممتادمألووطبا5 لهة جمملممما ,بممكلهة! 108 ملل 
5لإهكوتا] نا ,(كله) بإعبموةا .2 ,5 لص ععلء نمه قط مأ بأمزوط عتممعامظ 1ه أمجرممع 
,327-47 ,(1985 ,مولدما)' بإدلطارئط طاة7 كتلط عه عام عاك عل .لط.ع.0 ما لمأمعوط 
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مناطق كانت نسبة كبيرة فيها من القرويين يفعلون ذلك؛ كما يمكن استخدامه 
كمصطلح جماعى لهؤلاء الأفرادء فى مقابل الذين كانوا فى المقام الأول 
أصحاب الأراضى الخاصة”"). ومن ثمء فإن المناطق التى كانت فيها مساحة 
الأرض العامة مرتفعة؛ والتى لم تتداخل فيها كل من ملكية الأرض وحيازة 
الأرض العامة إلى حد بعيدء فقد استمر استخدام الاسم على الرغم من أنه لم 
يعد ينقل وضعا مميزا. ومع ذلك ففى إقليم البهنسا (وربما أيضا بالمثل فى 
عدة مناطق أخرى من أنحاء مصر) حيث كانت نسبة مساحة الأرض العامة 
أقل انخفاضاء والتى لا يوجد شك فى أنها كانت جزئيا نتيجة لذلك؛ لذا 
تداخلت الأرض العامة والخاصة وكانت أكثر شيوعا فى حوزة نفس الأشخاص. 
خدم اصطلاح مزارع الأر ض العامة 5مع:10هع 06205105 الغرض قليلاء 
وسرعان ما بطل استخدامه؛ وهنا فإن التمييز المناسب أكثر هو الذى أصبح 
بين القرويين وسكان عاصمة الإقليه؟". 


(4") (2146 .مم 257011 .0دما .2 فى استخدامها لوصف المهن. 4 00 1.1 .180م1 .861 .29 لتصئيف 
طبقة سكان ثياديلفيا 756206112 من أجل الضرائب أوءناميعل! 300 أمعممع 0605105 (وبطل 
استخدام حالة أخرى على نحو فعال)؛ :471 ,288 !1 .2.760 ,]نه وتمت الإشارة فى نص آخر من 
البهنسا ببساطة إلى مزارعين أ0ع:0ع8 ومقطعين أ0أعناميعءل! .2473 الماع ./إ«0 .2 وفى بردية 58 
61 17 تم التمييز بين ملاك الأر اضى الخاصة 01 عنامعع من مزارعى الأرض العامة 06005101 
أ860180 فى - قرية - كيركسوخا 03ئا566:©50. وكان حوروس مزارع أرض عامة (من كرية 
باخياس بالفيوم) باخياس مزدهر نسبياء ويبدو أنه كان يمتلك منزلا وليس أرضنًا 176 111 .141 .5) 
(.6]0؛ وربما لم يفعل الإخوة هارثوتيس 1131505 مارسيسوخوس 1125150000505 18 وععمعمماع) 
(209 711 .001 .5 لاحظ أيضا أن مزارعى الأرض العامة في الفيوم كونوا جماعات مشتركة- 
نقابات» - تكتلات_» خصوصا عند الإشارة إلى الأرض العامة المخصصة للقرية: على سبيل المثال 
8 51855.71 .2 والبردية عقد مرسل إلى ١5‏ من شيوخ القرية 01,ع)ناطوع:م وجميع مزارعى 

أر اضى الدولة أمقعرمعع أوأوونرعل فى ثيادلفيا دأطاماءلمء12. 
.0 .2 وز كك :مقا متمع) 3169 /امكن< 2111444 .0 .2 :لها لدم) 1659 26137 .0 ,© روه (79) 
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التمييز بين “ملاك الأرض “وبين ' القرويين“*. 


1]2 


ب- التداخل بين ملكية الأرض وزراعة الأرض العامة 
لمآ عتأطتاط عستتصمهط لننة 32001721885رآ وعم جاعط رماع هء 2م[ ع1 -8 
تشابكت الأرض العامة مع الأرض الخاصة خلال العصر الرومانى 
بشكل مادى وثيق» وكان يمكن إلحاق مساحة من الأرض الملكية مع عكافلئكهط 
بأرض امتلاك خاص وكذلك بمساحات من الأرض العامةا'*). كان ذلك بدون 
شك نتيجة لعملية المصادرات المجزأة وإعادة التعيين - التحديد- الذى حدث» 
لسبب أو لآخر منذ بداية العصر البطلمي!'". 
تبدو ملكية الأرض فى دليل البهنسا فى كل من الطبقتين متداخلة بالمثل. 
ومع ذلك يجب أن يتم القيام بتمييز مهم فى هذا الدليل. إن حقيقة كون هؤلاء 
الأفراد ملاكا لأرض خاصة وفى الوقت نفسه مزارعين لأرض عامة لا يعنى 
بالضرورة أنهم كانوا أثرياء» أو أنهم فى المقام الأول لم يكونوا يشاركون فى 
زراعة الأرض نفسها؛ فمن الواضح أن كثيرين من سكان عاصمة الإقليم مثلهم 
مثل القرويين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على زراعة مساحات صغيرة من 
الأرض فى القرى المجاورة» سواء كانت ملكية خاصة» وحيازة عامة» حصلوا 
عليها بعقد إيجار أو مزيج منهما. وعند القيام بفحص وضع حائزى (ملتزمى) 
الأرض العامة» فلا يجب أن ننظر فقط فى ما إذا كانوا كذلك ملاك أراض 
خاصة. ولكن أيضا فى مخاولة تقييم وضعهم الاقتصادى العام. 
(60) :19 1.طمودا] .5 .وه ؛ الأرض الملكية 116!اأقةط مجاورة للغرب فقط؛ وفى الجوانب الثلاثة الأخرى, 
ملاك الأرض الخاصة:؛ راجع :ذوود8 .2065 ١2.‏ قوائم أملاك حول فيريتنويس 2866480015 في إقليم 
كينوبوليس 2086 850001116/إ14 بالقرب من حدود البهنسا. 


(41) كان ذلك فى القرن الثانى ق.م. وكثيرا ما وقعت الأملاك المجاورة فى طبقات مختلفة من الأرض؛ 
راجع 72 ,ك5ترأومكاقء؟ا 010اده0 
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قيل إن الأرض العامة يجب تسجيلها لاسم شاغلها بوأه تضبربدجدم بمدة) 
(©ا© :0/0006 '©تع: ويلخص الجدول رقم [5] ما هو معروف عن وضع 
الحائزين» وسوف يتضح أن سكان العاصمة هم السائدون» وأنه كان هناك 
وجود لانتشار عادل للقرويين» ويعكس هذا التوازن رجحان كفة دليل سكان 
العاصمة فى الدليل المتبقى» أكثر من النسبة الفعلية لسكان العاصمة 
والقرويين فى ملكية الأرض العامة فى الإقليم. كما أن هناك عددا كبيرا مثيرا 
للدهشة من النساء؛ ورثت بعضهن زراعة التزام الأرض 4نع:660 ووتقوا 
فى عملية محاولة التنازل عنهاء لكن لم يكن فى الاستطاعة تمييز معظمهن 
فى طريقة تعاملهم مع الأرض عن حائزى (ملتزمى) الأرض من الذكورء 
ولا يجب الادعاء أن كل النساء شغلن (التزمن) الأرض على مسضض7". 

هناك نوع من الوثائق لا نتوقع منها أن تكشف ما إذا كان أو لم يكن 
شاغل (ملتزم) الأرض العامة كان يمتلك أيضا أرضا خاصة؛ ويصدق ذلك 
خصوصا على وثائق قروض الغلال والعقود. وفى ضوء ذلكء فإنه من 
المدهش كيف كان شاغلو. (ملتزمو) الأرض العامة المدرجون فى الجدول 
رقم [5] يُعرف عنهم أنهم من ملاك الأرض الخاصة. وهناك وثيقة واحدة 
تمدنا بعدة تفاصيل عن أفراد كانوا يشغلون (يلتزمون) أراضى من الطبقتين» 
ومن الواضح أنهم كانوا من صغار المزارعينء» واختلفت بين الشاغلين 


(81) قامت بعض النساء بتأجير أرض (810 !1 .لإ«0 .8 .ع.©)» وكذلك فعل بعض الرجال 
(730 /7ا1 .ع0 بط رمع) 
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(الملتزمين) فى هذه القائمة نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصة اختلافا 
كبيرا”". 

ويمكن الحصول على مزيد من الوثائق عن مصالح الأشخاص الأثرياء 
نسبيا من الأرض العامةء وذلك له قيمته فى توضيح كيفية تحقيق هذه 
المصالح» وهناك العديد من الأشخاص الذين سجلت بأسمائهم أرض عامة لم 
يضطلعوا بزراعتها بأنفسهم؛ وفى حالة عقود الإيجار لا نستدل بالضرورة على 
أن المؤجرين كانوا من ملاك الأرض الأثرياء الذين عاشوا على دخل ريعها 
وحده» وسوف يتضح من الفصل السابع إمكانية وجود أسباب متعددة خاصة 
لعلها شجعت ملاك الأراضى على تأجير كل أو جزء من أملاكهم لفترة زمنية؛ 
وأن طبقة كبار الملاك والمستأجرين تداخلت معا إلى حد ما. كما لم يتمكن 
مستأجرو الأرض العامة من الباطن من القيام بالزراعة بدون مزيد من المساعدة 
دائما؛ ويحدد عقد دفع 'هبة- بقشيش-* ع020م5 لأشخاص ةلق ربما كانوا 
خدما أو صبية يساعدون فى الحصاد؛". 

ومع ذلك؛ يوضح التماس من عام ٠٠١‏ م. الطرق التى كان يمكن أن 
يستخدمها الأفراد الطموحون فى زيادة ثرواتهم على حساب القرويين الذين 
كانوا يزرعون الأرض فى السابق. وقذم القرويون سلسلة من الشكاوى ضد 


١/5 4.‏ .تاه لسه 7 علطهة1” عمد :1044 11لا ,برط (83) 
(84) 730 /اا .ب«0.ط؛ راجع عقد إيجار أرض خاصة 2351 11 .0 .2 كثيرا ما توازت هذه العبارة مع عقود 
هرموبوليس ع![اودم30ع11 على سبيل المثال: 551 ,14 .نالا .© ,88 لانطصة,ط ,ذتط 28 موأممدة ,2 

8 11/ كان البقشيش شائعا على هذا النحو فى عقود البهنسا: راجع الملحق رقم [51]: أدناه. 
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شخص معين يدعى هوريون 1108008» حيث كان ثلاثة منهم معنيين 
بالحصول على الأرض العامة: أولاء لأنه حاول تمرير أرورتين من الأرض 
الملكية عكانازقهط على أنها من أملاكه الخاصة؛ ويعتبرها القرويون أنها 
'خاصة بهم؛'؛ ثانياء أنه زايد عليهم فى المزاد على أرض من ضيعة 
نيكانوريان ههف:ههة2/11» وهى تلك التى قام الآن بتأجيرها لغرباء؛ ثالثاء أنه 
تعاقد عن أرض ملكية مع ععاذااكهط أخرى وقام بتأجيرها بربح”). وسبق 
مناقشة الشكوى الثانية (فى الفصل الثانى؛ المبحث الخامس).؛ لكن هناك نقاطا 
أخرى يتم إلقاء الضوء عليها على قدم المساواة عن الضغوط التى كانت 
تخضع لها الأرض العامة. فنحن لم نر فقد محاولة أحد الأفراد زيادة أملاكه 
الخاصة بالمطالبة غير المشروعة بأرض ملكية»ء ولكن باستخدامه أيضا 
لأرض ملكية عاذائكهط عع تمكن من تسجيلها باسمه كمصدر لتحقيق ربح منها 
بدلا من تشغيلهاء مما جعل هؤلاء الذين يقومون فعليا بزراعة الأرض 
يدفعون عوائد أكبر للحصول على الامتياز (امتياز زراعتها). 

وفى حالات أخرى؛ وخصوصا من القرن الثالث» يمكننا رؤية كيف 
أصبح أثرياء كبار الملاك يعملون كوسطاء بين السلطات وبين المزارعين. 


(46) 117/2410 ./«0.ط. لما كان التعبير غير جيدء وغامضا فى بعض الأماكن» فريما يكون من المفيد 
تقديم ترجمة للأسطر الحاسمة(9-17): 'وحاول الحصول على مساحة ” أرورا من الأرض الملكية 
وجعلها ملكا خاصة.له؛ وقدم عرضا مرتفعا على مزاد لمراع من ضيعة نيكانوريان 0دائدمهء!الة 
كانت فى حوزتنا سابقاء وأجرها لغرباء لكى تضور حيؤاناتنا جوعا. لم يأخذ فقط الأرض المؤجرة من 
الضيعة؛ بل تعاقد على أرض ملكية وأجرها محتقا منها مكسبا.'إن اتخاذ 0560© فى سطر ١7‏ لتشير 
إلى (14 عهذ1) 1395[»] من الأفضل أن تقرأ<6>5+ن0 التى تشير إلى (.2 15 56ذ! ©56) 786 يستدل 
براسوجلوا 65 62185)316ءم151) داماعهدكدعدط) من استخدام (16 1186) 5م44 أن مزرعة نيكانوريان 
تكون جزءا منها من أرض ملكية 1118زو6 مع» لكن ذلك غير ضرورى: فقد أضيفت كلمة 
6 (كتبت فوق السطر) فى مرحلة لاحقة» وتقف معطوفة على 06م68. 


6ظ1 


ويبدو أن دورهم كان جوهريا بتقديم ضمان للسلطات بأن الإيجار سوف يتم 
دفعه("0), وَيَيْدق أن ذلك هو المعنى المقصود باصطلاح «مبضدم07مع:0م7 
الذى وجد فى نصين تم نشرهما حديثا. الأول عبارة عن طلب لقرض بذور 
غلال: يبدو فيه أن ماركوس لولليوس ليونيديس 21065معآ1 5دافاامآ .11 
وأثينودوروس بن أثينودوروس تم تعيينها إما كمزارعيّن أو فوق المزارعين. 
والنتيجة أن ذلك ربما يشير إلى فرض زراعة بالإكراه 8اع:مءع: وربما 
يعزز ذلك حقيقة كون أحد الشخصين سبق تعيينه لأرض ربما تطابق مع 
أيو لليناريون المعروفة بأر يستاندر! 018صهادتنءف كدئله همتنةده11هم4 التى قدم 
لنا فى التماسها الدليل الكلاسيكى من أنه لم يكن من المفروض تعيين زراعة 
بالإكراه على النساء”””) ومن المثير للدهشة ملاحظة أن الأسماء التى سجلت 
الأرض بها لم تكن تتوافق مع هؤلاء الضامنين ولا أولئك المطالبين بقروض 
البنورء الذين من المحتمل أنهم كانوا المزارعين الحقيقيين. 

إن الفصل بين تسجيل الأرض وزراعتها الفعلية هو فى الواقع كثير 
بحيث يكاد أن يكون منتظما تقريبا فى بيانات الأرض التى لم تصلها مياه 
الفيضان ووثائق قروض بذور الغلال التالية: على سبيل المثال» أورسليوس 
بيايوس 818105 ناذاء:ناى الذى كان يقوم بزراعة أرض باسم لوكيوس 


(41) ربما كان ذلك ينذر بتطور "المستعمرة 0010831': بطريقة مطابقة لمسؤولية ضيعة أبيانوس 
1305مم4 عن الضرائب الشخصية للمجموعة التى كان من المحتمل أنها كانت تقيم فى مساكن 
المزرعة .)] 404 ,.]]120 ,2زذألهمه1]211 عتسمممعظ8 ,عومططاةم 
(87) (8.2.229) 3906 1لا .2.0 للوجود الآأخر لاصطلاح (6:010 )2002200 فى 248 .1000 .5.001 
حيث قدم طلب إلى ابنتى هوريون 110,08 حيث لا يوجد اعتراض على ترجمته بمعنى'عينت لي'؛ 
لأننا رأينا فى حالة أبوللوناريون. 88011083100 أن النساء حصلن على مسؤوليتهن فى وراثة زراعة 
الالتزام 12ع:060 إلا فى حالة اتخاذهن خطوات للتخلى عنها. 
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أوريليوس أبوللونيوس وابنه 5هه5 5ط 0هة 01102105مة 5ناذاء:ناة ..آ طلب 
قرض غلال مباشرة من المشرف الرسمى على البذور (1031 7/11 .0 .5). 
كان ذلك بالتأكيد جزئيا نتيجة لميل سجلات (الأرض الخاصة والأرض 
العامة بالمتل) لأن تكون قد بطل استخدامها؛ كما يبدو أيضا أنه دليل على 
الاستخدام المتعمد لأسماء وهمية من أجل التهرب من الأنظمة(). وجدنا 
حالة لأرض مسجلة باسم شخص ماء كانت تخص من قبل شخص آخرء ثم 
سجلت بأنها لم تصلها مياه الفيضان بواسطة شخص ثالث!'". 

وحتى إذا كانت الأسماء صحيحة؛ فهى قد تشكل دليلا على أن ملاك 
الأرض الأثرياء كانوا يسيطرون على حيازة الأرض سابقا أو حاليا التى كان 
تزرع سابقا أو حاليا بواسطة صغار المزارعين؛: وتضم البيانات التى قدمها 
الجندى المسرح يوليوس هوريون 810,108 5دافانال عن أرض لم يصلها مياه 
الفيضان؛ تضم قائمتها ١1‏ نصابًا من الأراضىء معظمها أرض خاصةء 
لكنها تضمنت قطعتين من أرض ملكية مع »اذازكهط» وسُجلت كلها لأفراد 
بأسماء مختلفة('*). وسواء أكان هؤلاء الأفراد هم شاغلوها (ملتزموها) السابقون» 


(44) 1 6 1460 11 .ب«0 .5. تسلط الضوء على مدى فشل السجلات المكتوبة عن حيازات الأرض 
لتتوافق مع الواقع؛ وتذكير مفيد للمخاطر التى ينطوى عليها تفسير الأدلة الخطية»'لما كان [تحصيل 
مستحقات الغلال] مبنيا على قوائم قديمة للأسماء» [ومعظمها] أسماء وهمية ململ “زاجم 
أيضا سارابيون المعروف أيوللونيانئوس 0110013805م4. 41185 536320108 الذى خطط لتسجيل أرض 
ضياع 1950 عندوده باسم آخر (5 8 11 .آء هأ ع/ا0طة لهؤدنكؤأل ,1260 711 [05)» والاتهام المحتمل 
لمنافس مزايد على عقد لتأجير أرض بأنه استخدم اسما مزيف : 

97 5عمذ! 1630 /11ع 0ط 

(89) 180.2174 .0همآ .5. وبطبيعة الحال ربما زرعها شخص آخر مختلف تمامًا. 

)5١(‏ ,»:1459 11 .بإ«0. تصريح كابورنيا هيراكليا 11521115 13م,ناماة© التى كانت معظم الأراضى 

المسجلة فيه "لأولئك الذين ينتمون للمؤلهين فيسباسيان وتيتوس 135045 200 27أودم5ء/1' 
(عاء 3047.5 اأملعا .0 .5) 
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أو هم بمعنى آخر مستأجرون عنده؛ أو أنهم كانوا بمعنى مستأجريه؛ فمن 
الواضح أن هوريون كان مسئولا عن دفع الضرائب عن الأرضء التى من 
المفترض أنه حقق منها دخلا عندما كانت منتجة. 

فى العام السيئ» سيتمكن المالك الثرى من دفع عوائده وضرائبه من 
مدخراته أو مدخراتهاء بينما كان صغار المزارعين الذين كان معظمهم 
يعتمدون كليا على الأرض فى معيشتهم» والذين كانوا قد استهلكوا فائض العام 
فى غضون السنة التالية» أو الذين اعتادوا تمويل كل عام أنشطتهم الزراعية 
بالاقتراضء فلم يكن لديهم مدخرات للسحب منها. وفى مثل هذا الوضع كان 
الاقتراض بضمان أرض الفرد يحمل مخاطرة حقيقية بفقد السيطرة عليها 
لحساب المُقرض. فى عام 744 م. اضطر أربعة قرويين من قرية سكو 510 
تأجير 3 0 أرورا من أرض عامة مسجلة بأسمائهم إلى أوريليوس سبارتياتيس 
المعروف بخأيريمون «هت«تعمنهط0© 135ل 5ع]3نائدم5 5ناتاعنسة رئيس سابق 
بمعهد التربية وعضو مجلس شورى البهنسا :110©هدامه؛ واقترضوا منه مبلغ 
٠‏ دراخمة» ربما لدفع ضرائبهم!'"). وفى حالة تمكن القرويين من إعادة 
تسديد القرض خلال العام فإن الأرض لن تضيع منهم بشكل دائم؛ ولكن إذا 
حدث تتابع للسنوات غير الجيدة» فسوف يرغمهم الدائن على نقل الأرض 
بصورة دائمة لاسمه مقابل إلغاء الدين. ش 

يوحى دليل البهنساء أنه منذ فترة مبكرة من القرن الثانى كان هناك 
اتجاه لانتزاع الأرض من سيطرة الأفراد الذين يستخدمونها كوسيلة للحصول 


تأممدم: (بااعم نادت 2) لازام ناكانانات ولع ج5أ0600ام[؟] وفدورزهمة ب20 امبرمومة أ683:0 177 .آبرج .6 (91) 
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على معاشهم وتحويلها لملكية (لاقتناء) هؤلاء الأغنياء بما فيه الكفاية ليعيشوا 
من دخلها وغيرها من الممتلكاتء وكان ذلك نتيجة جزئية فقط لفرض الدولة 
الأرض غير المرغوب فيها على المزارعين غير الراغبين فيهاء وكانت 
هناك أرض عامة جيدة بكميات بقدر كاف لملاك الأراضى العدوانيين» الذين 
كانوا مستاعين لحرمانهم من التوسع فى هذه المنطقة» ومحاولة الحصول على 
مدخل لها بوسائل شرعية أو غير شرعية. انخفض مستوى بعض صغار 
المزارعين إلى وضع مستأجرين (ملتزمين) لأرض خاصة أو عمال يعملون 
فى ضياع كبار ملاك الأراضى الزراعية. واستمر بطبيعة الحال وجود الملاك 
الفلاحين طوال العصرء وظلت مساحة من الأرض العامة القديمة فى حوزتهم 
فى القرون التالية. ولكن حتى ذلك قد تغير تغييرا جذريا؛ لقد أصبح شاغلو 
(ملتزمو) الأرض يرثون ملكية الأرض ملكية خاصة بشكل فاعل الآن؛ 
وفقدت أية مرونة قديمة فى وضعية الأرض العامة تماما. فالابن الذى ورث 
مساحة من الأرض وأصبحت غير كافية لمواجهة احئياجاته يمكنه 
الآن فقط التوجه إلى الالتزام الخاص أو استئجار عمالة إذا رغب فى زيادة 
حيازة أرضه. 
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الفصل الرابع 
165 مع م220 تأعط) لصة ذاعم ت0لهماآ ع1 


١‏ مقدمة «مناء لم تاهآ 


يتناول هذا الفصلء أولاء ملاك الأراضى فى البهنسا ومكانتهم فى البنية 
الاجتماعية» والثانى؛ الموقع الجغرافى وانتشار حيازاتهم. ومن الطبيعى التركيز 
أولا على حيازاتهم الخاصة؛ لكننا كما رأينا فى الفصل السابق أن الأرض العامة 
كونت فى بعض الأحيان جزءا أساسيا من الحيازات الخاصة» ولذلك فهى 


احج م 


متضمنة أيضا فى المناقشة عندما يقتضى الأمر. 

على الرغم من وفرة دليل بردى البهنسا فإنه لا يتناسب تماما 
لاستخلاص استنتاجات عامة عن نطاق حيازة الأراضى فى الإقليم. إن الأمر 
يحتاج لبيانات كاملة مثالية كأساس للتعميم»ء عن حجم الحيازة» تكوينهاء 
والملكية داخل منطقة محددة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مادة للمقارنة من 
عصر سابق سيكون أمرا ضروريا لتتبع التغيير الزمنى. حتى من مناطق 
أخرى من مصرء فقد وفرت أوراق البردى حتى الآن بيانات كاملة فى حالات 
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نادرة فقطء وعادة عن قرية واحدة فقط بعد ذلك. لكن دليل البهنسا من نوع 
مختلف؛ فهو لا يضم مجموعات من السجلات الإدارية من ذلك النوع الذى 
لدينا وأمدنا على سبيل المثال ببيانات كاملة عن نمط حيازة الأرض فى 
أواخر القرن الثانى ق.م. فى كيرك أوزيريس 5فتزوه»1:6 (التى حفظت 
أوراقها من خلال إعادة استخدامها لتغليف المومياوات) ولكن من البرديات 
الفردية المتفرقة (الخاصة والرسمية) التى تخلص منها سكان العاصمة. 

إن أى تقدير شامل لأنماط حيازة (التزام - تأجير) الأرض يمكن أن 
يرتكز فقط على مزيج من التخمين والمقارنة ببيانات من أماكن أخرى من 
مصر. ومن حسن الحظ أن الطبعة الحديثة لسجلات هرموبوليس فى القرن 
الرابع» والتى توفر أفضل أساس للمقارنة مع إقليم البهنسا المجاور حفزت 
استخدام دراستين رئيسيتين فى توزيع حيازة الأرض باستخدام هذه النتصوص 
وغيرها(). وفرت نتائج هذه الدراسات خلفية مناسبة يمكن على أساسها 
التركيز على المواضيع التى يمكن أن تكون مضيئة بدليل البهنسا. وعلى 
الرغم من أننا نفتقر لمعلومات دقيقة عن حجم حيازة الأرضء فَإنه يمكن من 
خلال تتبع عدة حالات فردية - معرفة - العلاقة بين المرتبة الاجتماعية 
العليا وملكية الأراضى؛ إن المقارنة بدليل هيرموبوليس يوحى بأننا من 
الممكن معرفة شخصية معظم إن لم يكن جميع أغنى أثرياء ملاك أراضى 


"مم انلمع تناه" 111 دز عسرولظ عاأامموصمع!ط علا مأ وصتألامطلمما" ,ممسسو8 .16 .م (1) 
01 انا كاكال 15 نامرع ممدره] عنما هذ عمألإمطلهما ',الممعدظ8 .5.5 :137-63 ,(1985) 75 
لقاواع0 3 و عردم 128-64 .(1992) 82 15ل ,"طالدعد 
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البهنساء ونكون على اطلاع جيد نسبيا عن أنشطة ملاك أراضى عاصمة 
الإقليم. وقد كان القرويون فقط هم الذين كانوا فى أشد الحاجة إلى التوثيق» 
ومع ذلك فإن مادة المقارنة لا تزال تجعل من الممكن أن تناسب ما لدينا من 
دليل طفيف فى سياق عام. 

يمكن استكمال دليل البهنسا عن تكوين حيازة الأراضى من سجلات 
الأراضى من أنحاء أخرى من مصر. وهى توحى إن حيازة الأرض كانت 
كافية بما فيه الكفاية لكل مستويات المجتمع» بحيث يجب بأن يسمح ذلك بتقييم 
لأهمية حجم حيازة الأراضىء سواء من واقع سجلات الأراضى أو من وثائق 
فردية. وبدقة أكثرء فهى تتيح لنا فحص الأنماط المتنوعة جدا من التى 
شملتها ظاهرة الحيازات الصغيرة؛ ابتداء من مجموعات تتكون من أنصبة 
صغيرة متجاورة فى منطقة واحدة» إلى حيازات متباعدة على نطاق وأسع؛ 
سواء من الأحجام الصغيرة أو من مختلف الأحجام. 
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1" ملكية الأراضى والتدرج الاجتماعى وطععمء11 لداعه5 عط لصة منطكعم:0ل0هم] 


كانت قيادة حكومة الولاية الرومانية خلال حكم المواطن الأول محفزة 
اقتصاديا للقوة العاملة» لكن ذلك لم يكن ممكنا إلا من خلال الاعتماد على 
النخب المحلية للاضطلاع بالحكم على المستوى المحلى. وفى مقابل ولائهم 
ساندث روما ودعمث القوى المحلية لهذه النخب بتأمين الظروف لزيادة 
الثروة (التى تستند أساسا على امتلاك الأراضى الزراعية)؛ء ورفعت منزلتهم 
الاجتماعية فى إطار نظام إمبراطورى واسع للرتب والوظائف. 

شكلت المدن اليونانية (:1عاهم) من خلال الإمبراطورية الشرقية كلا 
من القاعدة الأساسية لحكومة محلية والتركيز بشكل عام على نشاط وتأثير 
النخبة. ومع ذلك فقد كانت مصر تمتلك حتى عام ٠٠١‏ ميلادية أربع مدن 
يونانية فقط: وهى الإسكندرية المدينة العالمية» والمقر الرئيسى للبيروقراطية 
الصغيرة للولاية الرومانية» والتى كان ينظر إليها على أنها تقع على تخوم 
مصر «<<«نااونزقء4 30 وليست جزءا أصليا منها؛ ثم مدينة نقراطيس 
15 ومدينة بطلمية 15همه01غ2 والتى لم يعد لهما الآن سوى أهمية 
محلية؛ ومدينة أنتينوبوليس وذادم2]1000ه مؤسسة هادريان الجديدة» الواعية 
بأساسها الهللينى. وكان الجزء الأكبر من مصر يدار على أساس القاعدة 
المحلية للأقاليم 65 مع ذلك تم تزويد هذه الطبقة الإدارية المباشرة بنفس 
طبقة باقى مدن الولايات الشرقية التى اعتمدت على النخبة: الطبقات العليا 
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فى الإسكندرية وعواصم الأقاليم 0115م610 بالإضافة إلى ذلك كانت 
عواصم الأقاليم تمتلك بالفعل البنية الاجتماعية ومؤسسات المدن اليونانية منذ 
فترة طويلة قبل منح سيبتيموس سقروس وبدء567 ودالدأام56 لهم الوضع 
السياسى 5دا؛ة]5 1]1031ا0م للمدن اليونانية. وعلى ذلك لم يكن الأمر فى مصر 
أقل من أى مكان آخرء فالحكم الرومانى كان قد تأسس واستقر من خلال 
الازدهار الثابت للطبقة المدنية الهللينية العليا لملاك الأراضى. 

ثبت مؤخرا كيف أن السياسة الإمبراطورية نحو مصر منذ أغسطس 
وما تلاه كانت موجهة نحو التعزيز المُتعمد لمثل هذه الطبقة» من خلال إنشاء 
درجات وراثية بشكل صارم للوضع المتميز ضمن فئة المصريين القانونية 
زهامدونة (سكان الولاية الآخرين بخلاف مواطنى الإسكندرية والمدن 
اليونانية) التى ميزت فيها المجموعات الأكثر هللينية - طبقة الجمنازيوم 
وطبقة سكان عواصم الأقاليم الذين كانوا يدفعون ضريبة الرأس >ه)-!!هم 
بمعدل منخفض عن باقى جموع الفلاحين7". من الواضح أن إدخال ملكية 
الأراضى على نطاق واسع كان يهدف فى المقام الأول لصالح هذه المجموعات 
من التخبةء حتى لو كان امتلاك مثل هذه الأراضى غير مقصور رسميا عليهم. 

نتيجة لحصولنا على بردى البهنسا من أكوام مخلفات عاصمة الإقليم 
واهمه:اءم» فإن معظم الوثائق تتعلق يكاملها بأنشطة ملاك أراضى هذه 
الفئة المتميزة لعاصمة الإقليم. لكنها أيضا تلقى نظرة ثاقبة على التغييرات 
المهمة بالنسبة لمجموعات النخب الأخرى ولا سيما السكندريين كمةةتلضةء:ءالهم 


(1992) 82 15ل ,'اجروع ممه ها متتس دتصتصلخ لمد كعنا ,عومططئد؟! .لا .1 لصم مم80 .>1 .ة (2) 
.0 .مي .107-27 
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والمواطنين الرومان 5م26أ)غك ههده20 (وتضم الجنود المسرحين من الخدمة 
العسكرية 5هومع)76 - المحاربين القدماء) ضمن ملاك الأراضى فى الإقليم. 
لقد حدثت تغييرات مهمة على معنى هذه الأوضاع 565ن!ة)5 خلال عصر 
المواطن الأول 2:6م0:ط وخصوصا المواطنة الرومائية متطكمء2ناك صقدده:آ 
التى تطورت من ندرتهاء وكانت تشير إن لم يكن بالفعل إلى أصل غير 
مصرىء وتحولت نتيجة لرعاية القادة والسياسيين الرومان بالتدريج إلى امتياز 
أصبح أكثر انتشارا بين عائلات ملاك الأراضى المحليين المهمين؛ ومع منح 
الجنسية بمقتضى دستور أنطو نينيانوس 2مقتهتهماصث 5نأناتاكم0© عام 5١١‏ 
إلى مرتبة حصل عليها حتى أكثر القرويين تواضعا. من ثم فإنه من المناسب 
فى المناقشة التالية لملاك الأرض لمختلف أوضاع المجموعات القانونية 
المميزة 5مناه5ع 53:05: اتباع التسلسل الزمنى بوجه التقريب. 

عقب فترة قصيرة من انتصار أغسطس فى مصر وجدنا المواطنين 
الرومان فى أنحاء مختلفة من البلاد 02© (حرفيا الريف)؛ سواء كانوا من 
الرجال الذين يخدمون فى مختلف الجيوش الرومانية فى مصر خلال القرن 
الأول ق.م أو من الوكلاء والعبيد المحررين لأصدقاء أكتاقيانوس وأقاربه 
الذين سمح لهم بالحصول على الضياع المصرية(". وبالفعل كان من بين 
جيران أرض ملكية مع عكاذانقهم فى قرية أنتيبيرا بيلا داء2 وعم )امم 
عام 4/60 ق.م. 'فيبيوس قائد المائة 108داامعه 6ش6) 5داأط1/“: بيئما سجل فى 
:عام 75١‏ ميلادية متأخرات ضرائب على عدة مساحات من أنصبة خاصة 
كانت مشتراة 006:0606ه وأراض أخرى تقع فى المركز الأدنى باسم 


-تعقصاماط ععل صا ممعامزوم عاطءتاءععع لدتعه5 عدج معتلناك .ع مسصعلته مع صصاظ علط ,لعميهر8 ,كز (3) 
.)12 2 .1-24 ,79 150082! عتما للقة. كنائاء تتزط و0 دنا .00 ,2241 ,(1964 .مومط) اعد -عدتف! لمانا 
277-22 ,(1982) 68 خظل ,' وتكزد71 لعالق ه00 1500 م أه عكمدما' ,كه .ل 
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كلوديوس يوليوس سقراط 8:65تءه5 ودائ1ن.1*). لكن هذه الحالات وخاصة 
الحالة الثائية قد تمثل أحد أبناء الولايات الذين حصلوا على المواطنة 
الرومانية مقابل خدمات. كان من الواضح أن هجرة المواطنين الرومان من 
خارج مصر إلى داخلها 50:8 (الريف) محدودة جدا حتى فى السنوات 
المبكرة من الحكم الرومانى» وبعد ذلك توقفت تماما على ما يبدوء وكان 
الجنود والمسرحون الرومان الذين وجدوا يمتلكون أرضًا فى إقليم البهنساء 
كانوا مثل نظرائهم المدنيين من شعب الولاية» ينتمون فى بعض الأحيان إلى 
أسر محلية7). فكان لوكيوس بومبيوس نيجر 211865 5نااءعم5050 ..آء جنديا. 
مسرحا من خدمة فرقة رومانية وكان يعانى من حادث طريق وقع له عندما 
كان عائدا بحمار من الريف أغلب الظن من زيارة لأرض يمتلكهاء كان 
بالتأكيد من أصل من البهنسا(". 


هوك .0 .© ,26 11 .051 .8 (4) 
(5) على سبيل المثال:1646 611( .ن::0 .05 (جندى من أصل سكندرى)؛ 
اع :22 ,2346 [لياع :(لداعاعلا مدع لصووعلم) 1646 العا .0ط :819 [ألا اكط 1508 2611 
111470 :1424 
بيدو أن صلة ماركوس فيبيوس هوريجنيسس 065عع1106 5ناأطا/ا .81 البائع فى وثيقة 
5 ] عناملا .[[0© .8 كانت مع الإسكندرية أكثر من أنها كانت مع البهنساء التى قام بتعيين ممثل 
محلى له فيها. 
وعتعةامرتموط وأصقلاءء5 841 ,(.لن) كقععوة[ .5 هذ عاعة عمولا .8 برط لعولكمم ,28 لدنه .8 (6) 
,334 ,(1987 بممماءععوظ) وتنطموعه؟ .]آ 
أصيح الأرشيف المتزايد للوثائق المتعلقة بنيجر وأسرته مسلما به الآن. راجع: 
1 ما ,اناطع ؤذايز0 بومباتصعت )م3 إن بإلتمممعظط لمعمل مأ ممددعاء/ا لص كرعالأه50' .عمتمطع 1 تطللا .ل 
دااعل عموتعألت اال وأمدوةامعءاط لل عموأكوعمه مز نعم امعامدم معمدلاءء:811 (.كلت) .له أء مككدمهت) 
لمة سصماكاخ نزط عاعناعة علاأمتمعطاره؟ لم ,555-7 ان ,543-57 .أ ,(1990 ,عممععوا) ممدأعه80 ماتقا 
(1995 ,صملهما) بمماذلل] لداعه5 له :املاوع امقحره؟! مأ لإاعاعمد مد 6 أل501 ,وماذلف.؟] ,عدمططئة؟] 
قدمت الآن أهم تحليل كامل لدور الجئود المسرحين الاجتماعى فى مصر الرومانية. 
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تميز كل من المواطنين الرومان (والسكندريين) بالإعفاء من ضريبة 
الرأس نه 11دم؛ ونتوقع أن الجنود المسرحين كانوا مستثنين منهاء فضلاً عن 
ذلك ساعدت مدخراتهم والمنحة المالية- التى كانوا يحصلون عليها- عند 
تسريحهم فى شغل مكانة متميزة فى اقتصاد الإقليم. وتحمل دراسة حديثة 
بعضا من هذا التوقع إلى حد ماء وتبين تنوعا هائلا من المصالح الاقتصادية» 
ما بين ملكية أراض زراعية إلى عمليات الشحنء لكنها - أى هذه الدراسة - 
تقترح نطاقا متواضعًا نسبيا من الازدهار(". ولا يبدو أن المحاربين القدماء 
قد شكلوا مجموعة متجانسة» تسيطر على الاقتصاد الزراعى محليا كما يبدو أنهم 
فعلوا فى كرانيس 5نهدئة»1 اعتمادا على دليل ملف الضرائب 20115 :ره77"). لم 
تكن المزايا الاقتصادية التى تمتع بها المحاربون القدماء تنتقل بالضرورة إلى 
أبنائهم» ومنذ عام ١44‏ رفض حق منح المواطنة كذلك لنسل جنود القوات 


المساعدة 5ع1,ةذ!1«داج الذين ولدوا قبل تسريحهه!"). 


غنات 105ل 0:10 0 70132[05 01101605 كعاآ',أكأد112[10-و أكضوجء 81 .1 مكلة :قلطأ ,عوسممطءتط ا (7) 
.41-7 ,ععاع علهمددم عا 'عتمسستانا عل دعاعغاه دمعتوعمم نعل 

امعمعكء '1 عاق عل اء عمتهصم: عام روظيا دمقل عواعوه ناغروم هل 'رأوأه1(0ل-ق اكقرطء 81 (8) 
359 1ه ,253-65 ,عممع) 18 عل كعدمة [طوءط ,(,له) بإلمهوظ .[ ,لل مذ 'متدسرم عماعوم» 

ومع ذلك فعقد إيجار الأرض الذى تطلب من لوكيوس ديوجينيس 21086505 5ناكنا.] دفع العائد بمكيال 

الجندى المسرحء لونجينيوس» قد يوضح نوعا من المساعدة على نطاق ضيق حصل عليها الجنود 

المسرحين لكى يكونوا قادرين على القيام بها تجاه بعضهم بعضا؛ 2676 7277111 .01 .2. 
.439-45 ,(1984 01050) 235 لف ع3 [3 ملإدعخ مقدوها عا له عممعمدظ عط ,اأعموهع .1.8 (9) 
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كان المواطنون الرومان فى عصر المواطن الأول المبكر فى الريف» 
والمدنيون بوجه خاص يُعدون أيضا من مواطني الإسكندرية» لأنه (طبقا 
لبلينى الصغير مهعهملا 06 نزهنام) كان من الأمور السياسية العادية منح 
الجنسية الرومانية فى مصر فقط للأفراد المتمتعين بالجنسية السكندرية 
متطكمع تنك مدقلمةعءاة من قبل(''). وهناك بطبيعة الحال عدد كبير من 
المواطنين السكندريين العاديين الذين لم يكونوا مواطنين رومان» ومع ذلك 
يمكن للمرء أن يذكر أن هناك سكندريين كانوا يمتلكون أرضنًا فى إقليم 
البهنساء وهناك أدلة قليلة تشير إلى أن العدد الأكبر من السكندريين العاديين 
تمكنوا من الحصول على قدر كبير من أرض الإقليم بمقارنتهم بسكان 
عاصمة الإقليه'"). ويمكن بطبيعة الحال مناقشة ذلك بأن تلك العقود التى 
كشفت الحفائر عنها فى البهنسا تقلل من مدى وجود ملاك الأراضى 
السكندريين» لأن السكندريين كانوا سيحتفظون بوثائقهم القانونية فى الإسكندرية؛ 
وليس فى البهنساء ولكن لما كان سكان الإسكندرية يحصلون على موارد 
معيشتهم من زراعة الأرض وليس من التجارة والصناعة:؛ فالأكثر ترجيحا 
أن يكون ذلك غالبا فى الدلتاء وخاصة فيما كان يشار إليها بريف الإسكندرية 


نورك مم1" ا 


.1 40 .(1991 .قتأهدائة) عأمماعضم مقصمهج] عطا عمسسل منطووء2 تاك مد لمميلخ .دتاعل (١‏ (10) 
جادل بشكل مقبول بأنه لا ينبغى قراءة نص بيلنى (10.6 .مء) وتطبيقه حرفيا وعالمياء وخاصة على 
منتسبى الجيش؛ لكن يمثل بالتأكيد ممارسة عادية بالنسبة للمدنيين فى عصره على الأقل. 

1131 ..عصسمعلمو امع مملظ علط ,امعمسمم8 .اه (11) 
)١١(‏ راجع عن ذلك 1462 1274.711 7 0 .ط. 
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من المحتمل أن العدد القليل من العائلات التى من الواضح أنها امتلكت 
ضياعًا كبيرة فى إقليم البهنسا (ولو أن الحجم الفعلى لهذه الضياع هو من 
قبيل التخمين إلى حد كبير) - من المحتمل أن - أجدادهم كان لهم أصول فى 
هذه المنطقة» ومع ذلك فقد أشير إليهم فى دليلنا على أنهم ممن شغلوا مناصب 
مهمة فى الإسكندرية وفى إدارة الولاية الرومانية. وأقدم مثال موثق جيدا 
لعائلة جولى ثيونيس 1860265 10111 التى اتضحت ضياعه التى تتبع إقليم 
البهنسا من خلال مجموعة من الأوراق ترجع للقرن الثانى الميلادى؛ عندما 
كان جوليوس ثيون (الخامس) يشغل منصب قضائى دعاكة01011ع25 
فى الإسكندرية عام .)97١‏ وبرغم أن العائلة كانت تمتلك أيضا أملاكا 
فى إقليمى الفيوم وهيرموبوليس (الأشمونين فى المنيا)!'©؛ يبدو أن ضياع 
البهنسا ربما كونت أساس ممتلكاتهم (كان ثيون اسما بهنساويًا مميزّاء وكان 
يوجد منزل للأسرة هناك» به حمام فى البهنسا). وضعت إدارة الضيعتين 
السفلى والعليا تحت إدارة مشرف 05865:م ثم وضعتا بعد ذلك تحت إدارة 
منفصلة» فارتبطت الضيعة العليا بالأملاك بالقرب من كيركيمونيس 
5ذهناه5ة !16 (فى المركز الأعلى). وضخت الحمامات فى كيركيمونيس 
5ذ5نا0 م16 وسكو 510 دخلا للضيعة. وكانت هناك أراض أخرى 
تقع بالقرب من تيرئيس ونطنلزمء7 بالقرب من كفر أدايو مهفلاممء نامنةله 


)١9(‏ تم جمعها فى 1-120 .مم .0ماهما 5م اإتاكءم 51 عه5 :(كالاء) 29) 0زأ5كدم ..712600 .2 عن مناقشة 
عامة عن الأسرة وأملاكهاء مع مناقشة مقترحة لسلسلة النسب. تم إضافة البردية التالية للأرشيف 
ععلالا0 28 

.7.1 لمع .© (14) 
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وليون «دمعلآء وكفر هيراكلاس ك5هكله:ه11 01 امهل" وكانت الضيعة 
تنتج الغلال» والعشبء والنبيذء وكان الإنتاج الأخير ببعض الكمية؛ إذا ما كان 
عدد الجرار الذى بلغت 7,١55‏ والتى أنتجها الفخارانى فى الضيعة السفلى عام 
5 كن إنتاج المزرعة يحتاج إليها جميعهال'". ولقد بيع إنتاج النبيذ 
السنوى من المزرعة الجنوبية 5050© بمبلغ ١,6٠٠‏ دراخمة. 


يبدو أن أجداد هؤلاء الثونيون 75600265 قد ثبت وجودهم منذ 
السنوات الأولى للحكم الرومانى قى مصرهء عندما تم مصادرة أرض فى 
البهنسا من حساب الإمبراطور أغسطس كانت مخصصة لإيزيس تابوزيريس 
105 1515آء» وصادرها كلوديوس تيرانيوس ودائهمة/لا5 .© والى 
الولاية عام 4-1١(‏ قنم.) لحساب جوليوس ثيون 2م786 وداذادال» كبير القضاة 
السابق وناءمةتطععة-»ره وموثق الوثائق 5مطمطدعوه)ةتمءمتهمملازط وبعد ذلك 
لابنه على يد الوالى يوليوس أكويلا هالأناوة كدفان1 .© (1434 11 .0:0 .5). 
وفى عقد يرجع لعام ١‏ ميلادية تم تقسيم ما يزيد على 9ه عبداء 
من أملاك المتوفى تيبريوس يوليوس ثيون موثق الوثائق 
605 ذم أفرع 611210 0تتزوم زط ومدير معهد التربية طع,ة1كدهصبرع بين ابنيه تيون 
(مدير الإقليم السابق 5مو6:ه)5-ء كبير القضاة السايق ذنءمء1طعمة-ءع 


)١5(‏ كانت تريثيس 700/015 تقع قريبة من النيل» فى المركز الشرقىء كما كانت أدايو 01أد0ل4 وربما 
كذلك ليون 11428 /11 58 +58(همعما). 
(15) 013588 ,5؛ طبقا لتقدير »0611© .84 .14 (المسلم به من الجميع مؤقتا)ء وهذا من شأنه يتضمن 
أرورا كانت مزروعة بالكروم 
.(96 :2 .87-97 ,(1981) 71 25ال .املزعع ممدده؟1 مأ عنااعة نامهد عامط 
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وسارابيون 53,301082» وحفيده ثيون» وأكمل أرشيف الضيعة معلوماتنا عن 
الأسرة وتتابع أجيالهاء وأكدها اتصالات الأسرة بكل من إقليمى هرموبوليس 
والفيوم» بالإضافة إلى حلقات اتصال مقترحة مع أماكن أخرى فى البهنسا: 
المركز الغربى) والمركز الأدنى (3197 19 ./«2.0). ومن المحتمل أن 
كلا من يوليوس ثيون مدير معهد التربية» الذى احتفظ بودائع حبوب فى فوبوا 
01 وفى سيرفيس 515م/ء5» وجوليوس سارابيون مه1مهعة5 دناناناك 
مونق الوثائق 05ء0امطهة,ع522)0ءصدومملزط الذى كان لديه قرض غلال فى 
سينيبتا 560608» كانا يتطابقان مع الاثنين المشتركين فى عقد قسمة 
العبيدل""). ولاشك أيضا أن يوليوس ثيون الذى منُجل فى عام 717 كمالك 
سابق لأرض بالقرب من بايميس :ننه » والتى تقع شمال البهنسا مباشرة 
كان ينتمى للعائلة» إما فى القرن الثانى أو القرن الثالث*"). ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع تتبع حجم وتطور ضيعة العائلة فى البهنسا بأى قدر من الدقة» فقد 
توافر لدينا انطباع واضح عن مصالح زراعية واسعة (تشمل ٠‏ أو 5 مراكز 
فى البهنساء بالإضافة إلى إقليمين آخرين)؛ كان يقوم عليها بعض البارزين 
من أفرادها فى حياة مدينة الإسكندرية"". 


-(1205 عط صاه»1) 2865-7 11الاغااءا ,0 ,© (17) 
ا عذذا 1475 11 ,و0 ,م (18) 
)١19(‏ عن معنى ومغزى المناصب المدنية المتعددة فى الإسكندرية راجع: 
1 مكنال متطوقء2 0101 موملممععلم .دتاءط 1١14-9:‏ ,(1992) 82 5جال .عومططاد؟ لمة ممسوصمع 
1 .فمعوطع تاللا .0 .8 .ل : دمعتم طمععمغق معمصممرط عطز مه : 4 بك ,عتممتعمامط مقصم] 
.101-25 ,(1987) 67 .كام زوعءم .اولمع ممدها عط مأ كبام طدععمأقصسعمدرمم زلر 
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ومع نهاية القرن الثانى» وجد مشرف مالى إمبراطورى عملدستهممم لمتعمدما 
يمتلك ضيعة فى البهنسا. وبدأت المعلومات تتجمع بالتدريج عن كلوديوس 
سيقيروس المعروف بديودوروس موثق الوثائق السابق 5ناعاء5 د5ناتلده1ا0 
ومع طم طومع مغ قتمعصصرممزظ-»ء 1010005 21135 و المشرف المالى الأوغسطى 
ذأكلاولاث 1805لا10م. وفى عأم 190 قدم مدير أعماله 105 وكان هو 
نفسه مواطنا لمدينة أنتينوبوليس 15اه 10 تقريرا بأن اللصوص قد 
اقتحموا ساحة ممتلكاته 28مء:! بالقرب من سينيز ونهمءقء وسرقوا 
عجلين (143 111 .2اة1 .5). وتم مصادرة ممتلكاته فيما بعد: هناك حساب 
طويل لقمح؛ يتعلق أيضا -. بقرية - بسينيز 563815 يتضمن وديعتين من 
مزارعى (مع:860 ممتلكاته السابقة!''). كما وجد اسمه مرة أخرى مرتيطا 
بأجزاء عديدة من الأرض فى قصاصة لعملية مسح لتحديد حيازة مساحة 
أرض من القرن الثالث» ومن سوء الحظ أن موقعها غير مؤكدا"'". 

يشير مسح الأرض نفسه أيضا إلى أرض باسم فارس آخر هو 
أوريليوس أخيليس وع!اناءة وداذاء:ناة كمالك لأرض. ويضم بردى البهنسا 
عددا من الإشارات إلى ملاك أراض بهذا الاسم؛ وليس من المؤكد أيهما كانت 
تشير إلى الشخص ننفسه. قام الفارس أوريليوس أخيليس بدفع وديعة غلال 
فى صومعة تانايس وذنهمه7 فى عام 43-1744 ؟؛ ويمكن أن يكون هو الشخص 


علا .م لأنا .2,0 مذ لأاععميم ,58 ,48 عدا .(174-212 لعتقل) 3169 لاأباءا .بزيرن .© (20) 

(١؟)‏ 28 لإاطتدومم .25 ,22 ,20 ,12 .6 ,3 365ذ! 14067 الاءا 58. توسع الناشر في شرح النصاب 

(اممز)0» لا يمكن أن يكون صحيحاء لأنه فى عديد من المدخولات توجد قطعة أرض أخرى 5م16 

يسبق الجملة الاسم نفس ك ل(----) سيقيروس". ومن الأسماء التى يذكرها النص اسم ثوسبيس 
وأطوهط7 (المركز الأعلى) وليوكيو ده: ادام ا(الغربية). 
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نفسه إذا كان مسح الأرض يتعلق بالمالك الحالى» وكذلك يمكن أن يكون هو 

أخيليس الذى أجر أرضا بأقرب من ثوليس كنطناهة7 عن طريق وكيل 

»مهجم '. أما أوريليوس أخيليس الذى أرسلت إليه بعض طلبات إعانة 
غلال فى وقت لاحق من القرنء وبالمثل الرجل الذى ظهر مع كالبورنيوس هوريون 

00 ناته :ناملة") فى نص عام 15» يكاد يكون مطابقا بالتأكيد مع المودع 

والمؤجرا”"). ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الشخص نفسه يمتلك أيضا أراضى 

فى بيلة 26[9» وفى بينو 2266010 وفى مركز ثمويسيفو مطمعوتمصس1 9 '). 

تطرح مشكلة مشابهة لتحديد شخصية أخرى لمالك أرض من الشخصيات 
المرموقة هو أوريليوس أمونيون 00108دصدخ دداناءسدة» الرجل المرموق 
نازع ]الاء الذى نلمح نشاطه من خلال المراسلات الباقية بين موظفيه 
]نا:8مم. يبدو أنه كان يعمل مشرفا ماليًا على الضياع الإمبراطورية 

5 05001018018. وبعد فترة قصيرة تمت مصادرة ضياعه (من ضمنها 

كفر 2ه1ازهم» "كان سابقا يخص الكهنة" لمكان غير معرو !0 

)"١(‏ 12025 لال 58 .1444 .611 .0 .2. إن عبارة "ياسم 01 0306 086 10" فى مسح الأرض لا تشير 
بالضرورة إلى المالك السابق» ولكن حرفيا لاسم الشخص المسجلة الملكية بهء والذى كثيرا ما كان 
الزمن قد عفا عليها فى القرن الثالث: إن لم تكن فى الواقع أسماء وهمية. 

(9؟) راجع المناقشة والمصادر فى؛ 312 .مم ماءة .2.0 . 

(14) فى الوثيقة التالية لم يكن هناك حاجة للناشر لوجود القوسين التالين 0] 14 هذا 16! !! .068 ,5 :داهء؛ فقد 
كان مجاورا لكل من الشمال الشرقى والشرق؛ مركز ثومويسيفو 1534 11 .إ«0 .2 :0«أم1137015: وتشير 
الوثيقة التالية 1283 غ7 .ز«0 .2 :5000 فى الغالب إلى أخيليس المعروف باسم إزيدوروس شاغل أحد 
مناصب عاصمة الإقليم فى يردية 199 (1046 11/ا ,اع ,7/1908 ./ز::0 ,5). 

(15) يتألف جوهر الأرشيف من 2775 ا/ا)7<7 ,2286 .2285 6< .1544 .1514 11غ.ز«5.0؛ ولمزيد 


من الإضافات الممكنة راجع: 
289-33 ,(1991) 18566 ,'00011101للث كناللككناخ 01 ععأكذه2آ ع1" .الومعدظ .2.5 <- 
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نحن الآن على أرض أكثر رسوخا إلى حد ما مع عائلة مشهورة بتولى 
مناصب فى الإسكندرية التى ينتمى إليها كالبورنيوس هوريون 5دتدنامله 
دهنره1]» والذى سبق ذكره من قبل وكان بالتأكيد من نسل العائلةل'”). فى 
مطلع القرن الثالث حصل أور يليوس هوريونء المدير السابق 526805-<© 
وقاضى الإسكندرية 5:65ه1011اعنة» على أمر إمبراطورى بالسماح بتوفير 
تمويل هبة خيرية لمسابقات الشبيبة عزا»ام» السنوية فى البهنساء ولتخفيف 
عبء الالتزامات فى القرى التى يمتلك هو وأبناؤه ضياعًا فيهاء مما يعد 
نموذجا لمنحة كلاسيكية م«ردناعع”/عناء 6ه عءصقاكهز لوءزوووء7"') ولقد توفى - 
كالبورنيوس هوريون 1102408 5بالدامله0 عام/؛ 3" إذا كان هو أوريليوس 
هوريون الذى كان ورثته يمتلكون حديقة كروم وأرضا زراعية بالقرب من 
بيلا وزءعم*). يبدو من المرجح الآن من قبيل المصادفة من خلال التسميات» 
أن واحدا من أبنائه لم يكن - شخصًا آخر - سوى كالبورنيوس أوريليوس 


- لاحظ أنه من الممكن؛ وإن لم يكن مقنعاء مطايقة أمونيون هذا مع أخيليس شريك كاليبورنيوس هوريون 
(الذى كان اسمه الكامل أوريليوس أخيليس المدعو أمونيوسء الرجل المرموق 'ز«0. :كناهأععرعت ؟ألا 
(201 11 .جونز .ط ؟» .2568 1. يقترح باجنال [838031 أن أمونيوس الذى يدعى أخيليس رقيب 
الإسكندرية (9854 12158-1/111 /179 58) يمكن أن يكون أمونيون - المذكور- فى الأرشيف فى 
شيابه. 
لسة كان أيضا موتقا سابقا للوئائق د5ناءط!م0122651208,2ملإ!-»ء والفارس 5عن0©: 
2 ,(1991) 8566© ,الممعدظ .5 .18 لمه 315 .مم لكا عمد 2925 21 .0 .م 
(1977) 1552© ,'قناطءمزطون0 )ه مم0 عتطعطمع لعععدد ',زطوع 21 .ل .ك1 .اء :705 /ا1 .0.05 (27) 
.147-55 
(8؟) 26 06ذ! 116 11 .م0 .5. هوريون هو بالطبع اسم شائع نسبياء لكن يجب أن يكون المستفيد حتى الآن 
هو هوريون الأكثر شهرة فى هذه الفترة» كما أن النسبة العالية من المواطنين ذوى الشأن الذين ورد 
ذكرهم فى هذا النص يجعل من المرجح أن هوريون المذكور كان شخصا معروفا بشكل جيد. 
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هوريون ثيون هنافهداماه©؛ زميل متحف الإسكندرية» ووالد المرأة الثرية 
مالكة الأرض كالبورنيا هيراكليا المدعاة يوداميا كذئلة دذاعلهء11 دتدسملد 
8 يق. والتى شغلت ضياعها فى المركز الشرقى والمركز الأدنى مساحة 
لا تقل عن ٠٠٠٠١‏ أروراء وسبق مناقشة تفصيلات أكثر عنها في(المبحث 
رقم 5: أء ب)؛ ومصالح والدها فى الأراضى غير موثقة» لكنها كانت كثيفة 
لدرجة أنها كانت فى حاجة لخدمات مدير للحسابات +0هلهممموه!!'". 


كان هوريون نفسه منخرطا فى كل من حيازة الأرض وهبات مدنية 
مع شخصية سكندرية أخرى مشهورة أيضاء وهو كالبورنيوس فيرموس 
ل | كناتساطلد0"), ويبدو أن الرجلين كانا لديهما رئيس خدم واحدء هو 
فيلوروم ايوس 0:0112805افطا؛ ولقد اققرح أن الاسم هوريون غير العادى 
| (يكتب أحيانا كالبورنيوس أو ريليو س هوريون 110606 كستاعيسة كستصستملهك) 
جاء نتيجة تبنى من هؤلاء الكالبورنيين ذنددولةح له('). وتعامل الكالبورنيون 
انسمل فى تسويق النبيذ الذى تم شراؤه من أصحاب ضياع أخرى؛ 
كما يفترض كذلك أنهم قاموا بتسويق إنتاج من حدائق الكروم الخاصة بهم 
لظف 4 ها .لا0) .©؛ ثبت من المقدمة ومن ماللاحظات صحة العلاقة بهوريون. 
)١(‏ 2848 |1الالاكاءا ,»0 .5 1255 11 251 (يؤرخ ذلك النص بعام 0؟7: ويشير إلى وجود تبرع 
خيرى قدمه هوريون وأولاده وكاليبورنيوس فيرموس). 
اله 01 1 عوذا 3564 ١‏ .:ز«2.0 كان فيلورومايوس 2511050183105 رئيس خدم هوريون عام 57٠١9‏ 
(1560 11 .0 .5)؛ الذى كتب خطابا “إلى العالم المبجل كاليبونيوس كنالهءناملة© 0108018105أءنة" عن 
النبيذ (1764 /117< .0 .2 .لت :10918 711 58) فمن الطبيعى الادعاء بأنه كاليبورنيوس فيرموس؛ ومع 
ذلك ينبغى أيضا ملاحظة العالم المبجل كاليبورنيوس بيتروميانوس المشرف على السجلات 20010801805 


كعاكة ال ألأعتة كستومماء2 ذناأمنملدن)؛ عام 1156م مالك الآ ض فى بيلا و[26 وبؤمييس 520115 
(2706 0017/0 .0 .5 .733 1الا أقط ١16,‏ اللمعن .2)ء 
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(1252 7611 851). أما لوكيوس كالبونيوس فيرموس 5نادءة دنائهناملة© .مآ 
الابن الأصغر للوكيوس كالبورنيوس فيرموس كنانة© كناأناماة© ..آ الذى 
قام والده بشراء حديقة كروم له فى فترة ما بعد عام 7١7‏ بالقرب من 
سويز وذده5 المجاورة لأملاك العائلة من ثلاثة جوانب؛ من الواضح أنه يمثل 
جيلا أصغرء وربما كان حفيدال"). 

كشفت الحفائر الإيطالية نفسها التى قدمت الوثائق الخاصة لكالبورنيوس 
فيرموس الكبير أوراقا لأسرة مشهورة أخرى وهى أسرة سارابيون 
المعروف بأبوللونيائوس ك5ناهدنهه1امجة كدئلة «منوصة95". وهذه الأسرة لم 
تحصل على الجنسية الرومانية حتى صدور دستور أنطونينيانئوس 
نطنهماقة وثالذنادده©» كما لم نسمع عن شغلة منصبًا فى الإسكندرية» فيما 
عدا أن أحد الأفراد وهو سبارتياتيس المعروف بخايريمون كهئلة5 65غنائهم5 
60 قد تزوج من ابئة عضو مجلس شورى الإسكندرية 11 ناناملا.[5.001) 
(67 ولكن عددا من أفراد الأسرة شغلوا مناصب بلدية فى البهنساء وكان سارابيون 
المعر وف بأبوللونائوس (الثانى)(1) كناطةتدهلاممة كدثلة دهأمدتنة5. أكثر هم شهرة 
فى الأرشيفء وكان له سلك وظيفى تطور من منصب مدير معهد التربية فى 


(87) 2723 /ا1لاع(ا .ع0 .ط؛ من المحتمل أن يكون هو رئيس مجلس شورى 815هغرمم البهنسا المخاطب 
فى الوثيقة 12494 ]لاغ 58. راجع أيضا 4 26 ذا 3606 ارآ .0 .2. 

(؟") 123-36 ,(1987) 40 ,عدوعة كنعدادملاوطة كدتلهة ممتمعدك تل وأاوؤنسط 19 ' ,نادأه84 عل .0( عم3ء 
وعن مناقشة كاملة للأرشيفء متتبعا الأسلاف إلى أوائل القرن الثانى. تم الحصول على للنص الإيطالى 
من كوم على جامان (135 .7) 3قلاتالة) أأذ لره»ل. 
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عاصمة الإقليم لاحت مقتكة طزوع لقاأنادمهتاعم: ووصل كمدير إقليم الفيوم 5مععئهتا. 
وبعد ذلك لإقليم هيرموبوليس عتدهمه دنامم ص11 ). 

يقدم البردى لمحات عن صعود أسرة فى الثروة والنفوذ خلال القرئين 
الثانى والثالث. قام سارابيون المعروف بأبوللونيانوس (لثانى) كدذلة «ماممه5 
ناطة 111 .. بنسليم بيان عن أن ض لم يصلها الفيضان 65 عام 
١5‏ تتضمن عدة قطع من الأرض كانت فيما يبدو لا تزال مسجلة بأسماء 
جده لأبيه وخاله الأكبر باوسينياس كدنعهوده2 وسارابيون؛ بالإضافة إلى تلك 
الخاصة بابن عمه ديديم 6«رةن70 ). وربما يمثل المبلغ الضخم الذى اقترضه 
باوسانياس بن سبارتاس كان 500 كةتصدكة2 وبلغ ١١,٠٠١‏ دراخمة عام 
1 انعكاسًا ضئيلاً لضائقة مالية بدلا من الإقدام على الاقتراض بالأجل؛ حيث 
كان فى استطاعته فيما بعد تقديم سلفة بمبلغ دراخمة بفائدة لسيدة بضمان 
أرضها الزراعية بالقرب من خوسيس29. 

أثبتت عدة نصوص من أوائل القرن الثالث أرباح أرض سارابيون 
المعروف بأبوللونيانوس» الذى قد يكون إن لم يكن بصورة نهائية» يتطابق مع 
سبارتاس بن (سارابيون المعروف بأبوللونيانوس الثانى 21185 158مهعة5 
1[ كنامقترره1اوجق. وهناك قطعة أرض مساحتها 1 11 أرورا فى النصاب 


.149-82 (1969) 49 ,وام زوعم ,' دنامدتده الممم ققآلة كقثلة 08 أمهتو5 أل معأممق ها ',تمتموائد8 .0 (34) 
(6") 25 11/ا.رومه© 251 ؛ ليس هناك مشكلة فى توضيح شخصية باوسايناس 5دنهدددوط وسارابيون 
9 مع الأشخاص فى أوائل القرن الثاني (5.4 125.م 8401013 306م)؛ كانت التسجيلات قد بطل 
استخدامها فى كثير من الأحيان. 
الة 4 11 .5.001 ,1253 7611 551. قدمت الأسرة قروضا أخر ى فى القرن الثاني: .1332 11010[(1 
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الخاص بأبولونيوس فى سكو 5840 تم تأجيرها عام 1١9‏ لقروى محلى 
لزراعتها عدمًا (2189 7/111 .0 .5). هناك نصف نصيب لمساحة أخرى 
من 75 أرورا لأرض زراعية بالقرب من سكو 0ا5» جهزت بآلة مياه 
(ساقية)» وأجر جزءا منها عام 5١5‏ لزراعته بالقمح والعشب الأخضر"". 
وهناك توقع ضعيف بأن أرضا تم تأجيرها من ثلاثة قرويين من قرى 
بالقرب من كفر إيسيمو دومء:وم2725"). وتكشف المراسلات بينسيقروس 
(بصفته مديرا أو صديقا) وأبوللونيانئوس عن صنقة انتهازية قد تكون غير 
مشروعة على أراضى ضياع إمبراطورية فى إقليم هيرموبوليس"". 
واصل سبارتياتيس المعروف بخايريمون الذى كان ابنا لسارابيون 
المعروف بأبو للونانوس (الثانى) (11) 5نامقتمه1أومرة كدثله 50أم52:2 فى منتصف 
القرن الثالث التقليد العائلى فى تأجير الأرض (مرة أخرى فى سكو) من 
القرويين» وإنما لم يكن بالتأكيد من قبيل العمل الخيرى؛ ولكنه كان على ما يبدو 
لتحريرهم من دين» ومن ناحية أخرى كان الهدف من ذلك لإظهار نفوذه 
وثروته. (683 10 .الإ.0) وقام بدفع مستحقات المدينة لتالاو 7130© توكا 


(9) 2137 11لا .ب0 .طء لم تكن أوريليا بطلمية المعروفة بالعظيمة 812803 كدألة 02اءاه0ا2 19أن1نام 
تعرف بأنها من أقاربه. 

(4*) 15806 588 يبدو أن قراءة المساحة بأنها تبلغ 7٠١‏ أرورا غير مؤكدة؛ ويبدو أنها كبيرة. ولم يتح 
وجود صورة لها (لم تنشر الوثيقة فى غير الكتاب الجامع 58.: بينما يوجد الأصل كما قيل فى دير 
بورون «متنع8 ععاوه1ك1)؟ كما أتساءل إذا كان يمكن لأحد قراءة #اسأووبر:ة بدلا من 
اه 1 

(9؟) 1260 711 551: نوقشت البردية بتقفصيل فى الفصل الثانى؛ المبحث الخامس؛ راجع 5 8 11.تاء 

راجع 11 1[غ7 مع00© 551 , 
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8 .» وسينيبتا 5606814 نيابة عن أخته يودايمونيس؛ وتزويد القوات 
(الرومانية) على حسابه بعدد 7٠١‏ جرة نبيذء وأودع لحسابها أيضا ٠٠١‏ 
إردب قمح فى صومعة سيرفوس ونطمبورع75'؟). أما المهر الفخم للغاية الذى 
قدمه لابنته أبوللونار يون 2102ةه110ممهم قامت زوجته ديسكوريايينا 
المعروفة بسابينا مسلط كتقتله مندتيسهء!وه101 باسترداده بعد وفاة زوج 
ابنتهاء لأنه- أى والدها- لم يكن موجودا طول الوقت؛ فقد كان يشغل منصب 
مدير إقليم هيرموبوليس7'). أما ديسكوريايينا المعروفة بسابينا فكانت مالكة 
لأرض خاصة بها. وقد حصلت مع ابنها سارابيون المعروف بأيولوئيانوس 
(الثالث) على مدفوعات مقدما لمحصول النبيذ من مزرعتهم بالقرب من 
خوسيس 5زأوناط0) عام 515: وربما يكون فى ذلك إشارة إلى وفاة زوجهاء 
وأن الأسرة كانت تواجه بعض المشاكل المالية(”“). وربما كانت ديسكوريايينا 
ذات العياءة 8 28508 ,3لتةةناه!5ه1210 التى قدمت عام 7/597 
التماسا بشكوى عن التزام غير مرض لحديقة كروم بالقرب من إبيون 
خاوسيوس7815605© 10108 وعن أرض غلال أنها هى نفس السيدة عندما 
تقدم بها العمر 9“ ). 


06 1[1لاءا ,3290 [[لانآكا ,2140 11/اغ ,بنط (40) 
)4١(‏ 260/1 5خ .1167 ءأناولا .0011© .ط. كان يوجد هناك حفيد شاب» هو أوريليوس إبيماخوس. 
3 .2 ,أأمنه14 عمو :1250 ,1249 1لا [5ط (42) 
(؟4) 2712 لاآكاكاءا ./إ«8.0؛ يختلف اسم والدها قليلا عن بردية 67 11 عناملا .8.011 ولكن يبدو فى 
كلتا الحالتين أن السيدة كانت أمية. (والمرأة التى قدمت بردية 3291 الاناءا .إ«5.0: وهى عبارة عن 
خطاب على ظهر البردية رقم 3290»: ريما تكون هى أيضا ديوسكورياينا همنهكداه510ه21. 
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ألقت النصوص الجديدة الضوء على مزيد من العلاقات بين ملاك 
الأراضى البارزين فى البهنسا فى منتصف القرن الثالث ميلادية» فكان 
سيبتيموس إبيماخوس 11030905م8 10105ام56» مدير معهد التربية فى البهنسا 
ثم بعد ذلك المسؤول عن التموين «اعتةذهءةاناء فى الإسكندرية» مالك أر ضٍِِ 
فى بيلا دا56» كان مشهورا مثل والده أوريليوس سارابيون المعروف 
بديونيسوثيون 2108(:50]8605 135ل «وأمقتة5 .ناث الذى كان من بين 
صفقاته فى المركز الأعلى تأجير أرض فى ثوسبيس 705015 مساهمة منه 
فى التموين بالغلال 300022 فى المركز الأعلى لحساب ابنه أوريليوس سيبتيموس 
5 نامء؟.1ناث: كما مثل ماركوس فيبيوس هوريجنيس 5عم110692 5لاأذ/ .3/0 
الجندى المسرح فى بيع أرض7؛*). قد يعكس اسم سيبتيموس فى الحقيقة صلة 
قرابة عائلية مع المشترى فى ذلك البيع» وهو أوريليوس سيبتيموس سيرينوس 
5 ولالاتلامء5 5ناتاءةناة والد سييتيموس يودايمون 5و«متقلناط 5استامع5 
وأوريليا أبيا هذمه 2ذاءساه اللذين امتلكا حديقة كروم ومصنع فخار بالقرب 
من سينيس ونههء5 (يسمى 'الأم“)؛ وكان عبارة عن منشأة كبيرة الحجم؛ 
استنادا على عدد الأوانى الفخارية التى كان ينتجها”'). ولم يعرف أنه كان 
لسيرينوس وابنه أى علاقات بالإسكندرية» لكن كلا منهما شغل منصبا محليا؛ 
وفى عام 7448 تنازل يودايمون فى عن كل أملاكه للهرب من الخدمة 


(44) توجد المصادر والمناقشة فى 
11120 9 بعمعط ,' ومعطامكزمهأ0 كهألة ممتمدرة5 كناتاعتسم كه (زانتموط ع8ا"رعمعطمع موللا .لا 
8-4 ,(1992) 94 285 ,"لعوزع25 795 11لا ٠5١‏ " لمه .15-22 .روط 
,92,96 .مت .87097 .(1981) 71 155ل .'عتنتاعة نامهد عمالو ,ماع00 .1 طائط ,3596-7 ا .0 .0 (45) 
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كمشرف على الطعام 0©,ةذهءطاناء» وكان يؤمنه معرفته بأن ثروة كبيرة من 
والديه سوف تؤول إليه!'“). 


أصبح واضحا من العائلات التى سبق مناقشتها أن ظهور النساء 
كأصحاب أراض خاصة بهنء؛ كان فى مقدورهن تعزيز ثروة أسرهم 
الزوجية أملين فى ضمان استمرار الازدهار والوضع المتميز لنسلهن. آلت 
إلى ابنتى ماركوس أوريليوس ساراس 585 كناذاء:ندة .84 وهن من أسرة 
شغلت مناصب فى الإسكندرية ورثن ثروة أآلت إليهن من والدتهما بلغت 
5 7200,000) سيسترتيوس رومانيال'*)» وحصلت النساء على ألقاب خاصة 
بطبقتهن» خصوصا لقب ذات العباءة 50128 530088» والذى تم مؤخرا 
اقتراح بأن اللقب استخدمته السيدات مالكات الأراضى من اللاتى يملكن 


(57) 2854 7/111 6< .»0 .5؛ يبدو أن يودايمون 108هلداظ خلال هذه المرحلة لم يكن يمتلك هو نفسه 
كثيرا من الأراضى؛ فقد سبق وقام بتأجير المزرعة السابقة للسكندرى كلوديوس سيريون 15 
011 ةا 1205© مولع لمع ام 
(* ) 115 اختصارا لعملة السيسترتيوس 5651:1105 الرومانية التى وجدت فى البردى فى بعض الأحيان» 
وتساوى دراخمة يونانية. معلومة أدين بها للمؤلفة. لمزيد من المعلومات راجع كشاف المصطلحات 
(5) (237 82) 1114 111/, .ل«0.؛ ومع ذلك فقد طالبت الابنة الصغرى أوريليا أبولونيا وتدعى ديوس 
ذناء121 21135 18أ102أومخْ ؤزاء:داخ بعد فترة طويلة من حياته بامتلاك نير واحد فقط للثيران ؛ 8011١‏ 
(296) 2849 1الاماءا. أميل إلى الاعتراف بدون سند قوى إلى ربط حساب الضرائب الغامض فى 
بردية 2129 71/11 .إ«0 .2 بهذه العائلة» والتى تختص بعدة مئات من الأرورات؛ انتشرت خلال كل 
المراكز بأسماء ساراس 53:85 وبناته (ووالده). لم يكن ساراس فى ذلك النص قروياء كما يدعى 
برونيرت 8120212061008,193 ,1ع مولء1؛ حيث تدل كلمة "74677318 فى السطر الثانى على 
مكان الأرضء وليس إلى ساراس نفسه 82 (أدين بالفضل بهذه النقطة إلى 562 .1 .ل). 
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نصاب الفرسان المالى 830ؤةءناوء بصفة عامة» وليس فقط من مجرد أنهن 
أقارب ذوات المراتب العليا من المشرفين الماليين 5دهئهتدهه:مل“). 

كانت أوريليا هيراكليدياينا ههنه1لءلله:ع1؟ وذاعودده سيدة "ذات عباءة" وابنة 
عضو مجلس الشورى مستفيدة من تقسيم مزرعة كبيرة جدا فى إقليمى البهنسا 
وهرموبوليس» كما حصلت على أرض فى إييون خوسيس :كنا 15108؛ وفى 
المركز الأعلى» وعدة أنصبة فى تولئيس أرتاباتو دمندمدسي4 دنطامطل”» 
بالإضافة إلى عدة أجزاء فى بايميس وندنه2 وأنتيبيرا بيلا هاء متعمنامفء 
حيث قامت بتأجيرها فى وقت لاحق لزراعتها بالكتان'*). لمتلكت أوريليا ديوجنيس 
المعروفة بتوربياينا الشهيرة» ذات العباءة ,ومتدئطسسه1' كدئله دنمعوملط فتاعسسة 
8 1202 ,013580551113©» حديقة كروم بالقرب من سينيبتا 5606012 وسينيس» 
أشرف عليها مشرفون 05)81ا000ام وناظر 50206)65م واحد على الأقل(:. 

كان يوجد فى أوائل القرن الثالث الرؤية الظلالية- لسيدة تدعى- جوليا 
إيزيدورا :15100 دنانا3ء المرمو قة ودوزووزء71”)؛ وكانت معاصرة لكلوديا 
إزيدورا المعروفة بآبيا دنم كدئله 8:هل1كآ دنكدداكت اللامعة قصنودتيداه» والتى 


8 ,3د ألقصه8)1؟1 عتصسمصمء8 ,عومططاها (48) 

)4( 8 11 عنانلا .الم .2 .1637 /117عا .لزإ«0 .5. أمر بتزويد طفلة تدعى هرقليدياينا 
دونة نل نع اءاوع1! بالفاكهة» ربما يشير إلى الشخص نفسه: 3923 1!1لاءآ .نز«0 .8. 

.5 ,(1966) 41 8 .م50200 56 .2 عه::1338 111ع! ,472 /ا,85 1 251 (50) 

1511ل طاتد ,224 اأسوط .2 (51) 
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توحى ألقابها من أحد الهوامش بأنها كانت أقل منزلة(”). ويشير سجل ملكية 
نشر مؤخرا إلى كلوديا إزيدورا كسيدة تولت منصب مدير معهد التربية 
«اعتةأكةمورا0» فضلا عن سرد قائمة لبعض قطع صغيرة نسبيا من 
الأرض”7”). ومع ذلك كانت مجموع ضياعها واسعة النطاق على الرغم من 
أنه لا يوجد وسيلة كالعادة لإثبات مساحتها الفعلية. لقد كانت واحدة من الذين 
دفعوا ضريبة التاج .ها 088© فى قائمة نظمتها القرية بشكل كبير» وفى 
مناسبة أخرى قامت بدفع مبلغ كبير لضريبة حدائق الكروم 3200:0018. 
وكانت ضيعة فى واحة صغيرة تدر عليها عائدا سنويا بلغ تالنت ؛معلة) 
و0٠0٠5,0‏ دراخمة؛ وكان يدير ضياعها فى بينو 26650 فى المركز الأوسط 
وفى ثولثيس 575010015 فى مركز ثويسيفو 80م78001:6 مشرفون على 
الأر ض 015681م0:ام2» ويرجح دفع مدفوعات نيابة عنها لمحصلى غلال 
ز101080؟ بيثوخيس ونط26000 لوجود ملكية أراض لها هناك97'*). ويبدو أن 
الشراء تم فى مزاد بالمقايضة فى الأسعارء أضاف مزيدًا من الممتلكات لها 
(منزل وربما حديقة فاكهة) فى ثولثيس 180115 فى المركز الأدنى ومزيذا 


2.0 :واوا :2.0 3 عهنا 1630 لالع .0 .2 عهد) آنا .أمء 1578 7611 ,لا0 .طنعأهاموماماءجة (52) 
]27.2 99-1 ,(1988) 25 #قحظ8 ,اأراموط ممكصلطه18 عطا وممصه كمع مرسءعه15:'86[ لزلا كر بلا) لم10 
4 عمذا 3169 لالباءا .نا .© 6ه (هلأكدامداء) عأقامءمديها ورول151 :120 
من المحتمل أنه يشير إلى جوليا إزيدوراء وليس إلى كلوديا. 
117-23 ,(1982) 48 ق1ط2 ,مععةأكع مصاع عصوه2 ' ,متمدكة© ل ,كك أناط :12235 إلاعز 58 (53) 
0 1ل .2.0 :1578 711 :2997 أبلعا :1630 /الغا .نز ,5 :1046 1آل/ا :1659 /ال] ,و0 ,م (4ى) 
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فى تيخينفاجون. 538028م71152 وتم شراء منزل أغلى بكثير فى البهنسا 
أضيف 5 منازل أخرى امتلكها فى عاصمة الإقليم0؛”). 

وبحلول عام 7١5‏ تمت مصادرة ممتلكاتهاء لكنها ظلت تدار لفترة 
كوحدة واحدة. وفى تلك السنة تم دفع 1٠٠١‏ إردب قمح من مستحقات 
لحسابهاء قام بوزنها وزان «مجهممع(؟) الضيعة «زوناه» ولدينا من سبع 
سنوات بعد ذلك طلبان لتأجير أرض فى بسوبثيس ونط6ه:5 وتالاو 72/30 
فى المركز الأسفل سل إلى وكلاء 5عنناء:مودءط ضيعتها السابقة(). 


إن ذلك الإجراء المساحى غير المكتمل لأشهر ملاك الأراضى على 
الرغم من الأدلة الموجودة لا يميل إلى تدعيم العلاقة التى يتوقعها المرء بين 
ملكية الأراضى التى على نطاق واسع والتميز الاجتماعى. ليس فقط على 
مستوى عاصمة الإقليم ولكن فى الإسكندرية أو مناصب الولاية أيضا. إن 
مقارنة بيانات إقليم هيرموبوليس التى ستناقش فى القسم القادم تقترح أنه لم 
يوجد هناك أكثر من بضع عشرات من الأفراد فى كل جيل ممن يكونون قد 
امتلكوا ضياعًا تتراوح مساحتها نحو 00٠‏ أرورا فأكثر. والاحتمال الأكبر 
أننا بصدد نموذج يمثل ذلك» ولا سيما فى الفترة الأفضل توثيقا وهى القرن. 
الثالث» من بين الأدلة التى نوقشت من قبل. 


علولا .5 ,1634 /ا1)ا .2.0 :]1 118 ]9 ,99-127 ,(1988) 25 طخ85 ,ؤأااث/الا مأك ,نما ,طم8 .8 (55) 
.125-30 65مذ!ا 111 1١11‏ ما05 .2 ,69 
.9 ون 239-44 ,(1974) 18 2ل .1105185 .1.10 -(11403 /11< 5183 ,2566 2701 ,2.01 (56) 


صرح توماس 85 (فى صفحة 774 بوجود وثائق أخرى عن كلوديا إزيدورا يعدها للنشر). 
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ومن الناحية الأخرىء كان هناك عدد متزايد عن طبقة أعضاء معهد 
التربية وأعضاء مجلس الشورى أكثر من هذه المجموعة المختارة من ملاك 
الأراضى فى الإقليم الذين امتدت آفاقهم نحو الإسكندرية أو إلى منصب عال 
فى إدارة الأقاليم» كما يمكن أن يُشاهد من خلال لمحة إلى قوائم التصنيف 
الترتيبى ذات الصلة وادذا لوءنطمهموهممومه1”. فالوثائق التى ظهر فيها 
مديرو معهد التربية وأعضاء مجالس الشورى ونسلهم كمؤجرين (أو مستأجرين) 
لأرضء ومشترين أو بائعين» تميل إلى تأييد رأى رستوقشتزف 6)عماء50500 
وهى أن متوسط نسبة ذوى المناصب الشرفية 181:ده كانت أبعد عن كونها 
تمثل كبار ملاك الضياع من ذلك النوع الذى سبق مناقشته فى الفقرة 
السابقة(*), حقيقة أن أدلتنا غير كاملة» لكن من المفيد أن نلاحظ كم بقى من 
عدد ذوى المناصب 1315:ناه المذكورين فى القائمتين السابق ذكرهما -_الذين- 
لم يتبق أى أثر لممتلكاتهم. رغم أنه يمكن للمرء أن يقدم نماذج توضح 
الصعوبات المستمرة التى واجهها بعض كبار أصحاب الثروة من أصحاب 
المناصب الشرقية ولونرده7”)؛ فى إيجاد ملتزمين 5ؤواع:داذا لشغل المناصب 


علتهتده عامبروقنا 1265020165 5ع 5عناوكة أكقمططزع قع0 عاؤذا عالعلاناهل! ,الأعاوءم[2.[.51 (57) 
لقلمم1 أ0 داأعنا0) لاللاه) 11:2" ,لمملو8 كلخ ب(1986 ,لعطمابت) (11/ا)2)7 ,اعاودرخ .لنا5) 
,القتاتطء11 1 :11 131 .مم ,آ .ظطم :1971 ,ماممعه1) (11 مو2 .لناذ.صة) اماعط 
.6411 )اد ,47-87 ,(1974) 22/3 ,لاأطععف, الما 
االاناعا ,1475 1اع .ن«0.,ظ5 .عت كعلدة : 2 «اتلمعممة عمد ,وعوده1 ,50 ,55 ,م 745 ,الع زاظ5 (58) 
(1974) 22/3 الطعتة ,اممصسطلاظ .3638 آلآ ,(65 اع انملا .011© .5 336502 
يقدم فيكمان من خلال مناقشة (باللغة الروسية) أملاك ذوى المناصب البلدية.: راجع أيضا 
8 ,') ,ل وغرمة عاعغ زد ع11ا ناه ك012م560 دعل “الاقتراء أصنات ذيعالتعكمه0) ذعا ,تهع8ظ- بععنا .101 
315-2 ,(1984) 59 
(05) فى مناقشة فيكمان (54 (1974) 2213 ءانطععة) لم51 عن الوضع لأكثر حالتين ازدهارا من 
أصحاب المناصب البلدية» كان من المثير للاهتمام أن واحدا منهما تزوج بسيدة تحمل لقب ذات 
العباءة 907 1لا ./إا0 .2) 5101208 231508 3؟ وشغل الآخر منصب الكاتب الملكى - 
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الإلزامية)» والقرار الذى اتخذه بعض ذوى المناصب البلدية بالتنازل عن 
أملاكهم بدلا من شغل الالتزام» مما يشير إلى أن ثروة بعض أفراد تلك 
الطبقة الأقل ثراء لم تكن دائما كافية لتغطية التزاماتهم المالية لمدينة 
موطنهد!"". 
إن العدد الأكبر من الدليل الذى لدينا كان أيضا عن الجماهير العادية 
من سكان العاصمة 15اهم56:0: من الذين لم يحصلوا على مرتبة معهد 
التربية 5ل)5ا5 2اناأ5ة0لالاع ولم يشغلوا مناصب بلدية. ومن خلال مسح 
لأوراق البردى كان سكان عاصمة الإقليم يتفوقون فى الواقع بشكل كبير 
حتى على القرويين. ومع ذلك فإن الوثائق الباقية لدينا مضللة بالتأكيد فى هذا 
الصددء حيث تم اكتشافها فى أكوام مخلفات العاصمة 0115م72610» ويفترض 
بالتالى أنها تمثل الوثائق التى تخلص منها أولئك الذين يرتبطون بشكل وثيق 
بالبهنسا ذاتها. أما أوراق القرويين الشخصية؛» فسوف تظل وفى نهاية 
المطاف يتم التخلص منها فى محل إقامتهم؛ وتذكر النصوص التى لدينا 
القرويين من خلال تعاملهم فقط مع أفراد من عاصمة الإقليم. 
يمكن تقدير التوازن العام المحتمل بين ملاك الأراضى من سكان 
العاصمة والقرويين على أساس مقارنة الأدلة» لكن يوجد هناك نص واحد من 
البهنساء الذى يمكن أن يشير بتعديلاته إلى الثروة النسبية لفرد من عاصمة 
الإقليم وأحد ملاك قرية كل فى مدل إقامته. وهو حساب لقمح تم دفعه فى 
صومعة القرية فى تاريخ غير محدد فى القرن الثانى أو أوائل القرن 
.(1274 7 ,0 ,) ونام ته مصسموم]!تلأكهم ‏ ع 


اسالاةة ,1418 .1415 للا :(ذندعك5 آ0 امنعكع) 3105 االلا طاتئه 1405 1[غ< .1252 7 .نل«0 .© (60) 
0.45 ]) [11721 8ه ل1تا5 باأعمت مك10 (زالهعوعع ععمم :3175 لاأاءا :2854 
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الثالث('). واتخذت بعض المدخولات شكل إيداعات (8)ةصمعطا) كانودمء0» 
لكن معظمها كانت مدفوعات ضريبة من قرى سينيبتا 8م5606 وسينيس 
ونهمء. وتضم البردية مدفوعات لأكثر من مائة دخل منفصل لمدفوعات 
ضزيية قردية رغد أن بعشنها كافك غير كارلة: تسجل المدنكو زات الصالحة 
للاستعمال» كل من حجم مستحقات المدفوع سواء صدر عن قرية أو عن 
عاصمة الإقليم» وتظهر مساهمة ٠‏ قرويا ب 3 4 إردباء ومساهمة عدد ”7 
من مواطنى عاصمة الإقليم ب "5١‏ إردبا بمكيال 4 خوينكس 5ع1!ئهذهطء. 
وهل يمكن أن يوفر ذلك مؤشرا واقعيا للنسبة بين ثروة ملاك عاصمة الإقليم 
وملاك القرية فى المنطقة حيث كانت تقع صومعة الحبوب؟ 

لاحظ الناشر فى مقدمة الحساب أن "أهمية سكان عاصمة الإقليم 
الاقتصادية فى هذا النص تجاوزت كثيرا أعدادهم'", لكنه عبر عن شكه من 
د ليحن ولعي المت جرد رن واف ادر مراك عات عاض فر 
تمت عن طريق عملية بنكية» وينبغى أن نتوقع تمثيلاً أقل لصغار 
المزارعين. تدفع تلك المناقشة بالتأكيد ضد اعتماد الحساب لإعطاء تمثيل 
صحيح سواء لنسبية عدد كل من سكان العاصمة والقرويين من ملاك 
الأراضى فى المنطقة أو بالنسبة للحجم الكلى لما ساهم به القرويون وسكان 
العاصمة ككل؛ وذلك عن طريق الاستدلال عن نسبة الأراضى الموجودة فى 


5. لاآنآكا .لإ«0 .5. إذا صح أن كلوديوس سيقيروس المذكور فى بردية 143 !11 ماة؟!‎ 3169 )5١( 
يتطابق مع سيقيروس المالك السابق فى بردية (3001 20 .م ع56) 58 لمه 48 3169 .2.0 يكون‎ 
وعن إعادة ترتيب القصاصات‎ .7١7-١5٠ التاريخ الممكن للوثيقة الأخيرة قد تقلص فى الفترة بين‎ 
..0«. وتنقيح النص» راجع 111؟» .م [1الابلعا‎ 
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المنطقة» أو فى الحجم النسبى للأراضى لما تم تحصيله من القرويين ككل ومواطنى 
عاصمة الإقليم ككل فى المنطقة فى أيدى القرويين وسكان عاصمة الإقليم. 

لكن حقيقة أن الدفع قد تم من قبل معاملة بنكية فى حد ذاته لا يبطل 
المقارنة بين المجموعتين من حيث حجم مدفوعات كل ضريبة. وفى الواقع» 
فإنه من المقبول أن نفترض أن القرويين الذين دفعوا من خلال الصومعة 
يميل إلى كونهم أكثر أفراد مجتمعهم ثراء» لذلك ينبغى التقليل من الاختلاف 
فى المبالغ المدفوعة من قبل المجموعتين» وليس إلى المبالغة فيها. هناك 
مشاكل أخرى محتملة فى غياب ديباجة - البردية-» فليس من المؤكد أن 
جميع الأرقام المسجلة تمثل مدفوعات كاملة لفترات مماثلة("). فمن المتصور 
أن القرويين كانوا يفضلون دفع الضرائب على أقساطء بينما مال سكان 
عاصمة الإقليم إلى دفعها كاملة مرة واحدة. لكن ضرائب الحبوب» كانت 
تحصل فى العادة كاملة من جميع دافعى الضريبة بعد الحصاد مباشرة» وفى 
الواقع يبدو أن هناك أساسًا ضعيفا لتحصيل مدفوعات فردية من القرويين» 
لتكون أقل اكتمالا من تلك الخاصة بسكان عاصمة الإقليم. 

وبالتالى تعكس وثيقة 3169 .لإ«5.0 تفاوتا حقيقيا بالتأكيد بين متوسط 
معدل مدفوعات القمح التى أداها القرويون وسكان عاصمة الإقليم» وهو ما 


)١١(‏ لاحظ أنه يبدو أن بعض الأفراد قد دفعوا مدفوعات أكثر من مرة عن أرض فى قرية واحدة: 


».مالالا .8,0 عهد) .1 44 016ث الاط ..2141 ..؟ 165 5عز ذا 
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يعنى وجود تفاوت ممائل فى حجم حيازاتهم. بلغ متوسط مساهمات القرية 
2 إردبًا الشخصء ومتوسط مدفوعات سكان عاصمة الإقليم أكثر من خمس 
مرات لذلك الرقم (17 ,14). ومن ناحية أخرىء دفع بعض القرويين أكثر من 
بعض سكان عاصمة الإقليم("')؛ ويتمثل الاختلاف الرئيسى فى نصاب 
القرويين (النصف تقريبا) الذين ساهم كل منهم بأقل من إردب واحدء وفى 
الحقيقة دفع كثير من سكان عاصمة الإقليم أكثر من أربعين إردبّاء فى حين 
كانت أكبر مدفوعات قرية واحدة ١-١7‏ إردبا'). وليس من الواضح ما إذا 
كانت هناك مخصصات كان يجب فرضها على الأرض التى يلتزمها الأفراد 
أنفسهم فى القرى لم يأت ذكرها فى الحساب تسمح بوجود تفاوت أكبر فى 
الثروة من الواضح فى السجل الموجود لدينال”"). لا يوحى النص بأن كل 
منطقة محلية كانت ممثلة فى السجلء» على الرغم من أن المجموعتين كانت 
تتداخل إلى حد ما فى حجم حيازة الأرضء وامتلك معظم ملاك الأراضى من 
سكان عاصمة الإقليم أراضى أكثر مما فعل غالبية القرويين» وتجاوزت 
ممتلكات أثرياء سكان عاصمة الإقليم إلى حد بعيد تلك الخاصة بالقرويين. 


(1) على سبيل المثال سطر 160 (مستحقات عاصمة الإقليم)» (ومستحقات قرية) فى سطر .1 154). 

(14) كان أكبر مبلغ دفعه شخص من عاصمة الإليم هو: سارائييس المعروف بليسوس كنامكلتة!!" كطله كاجصد5 (77.115): 
وأندروماخوس بن أبيروس وشركاؤه (180) .81.81 :(,75)881ع0عاهقم له 5ممعرم أن .5 دومتاءمتمعلمة. 
وكانت أكبر مدفوعات قرية من: .(153-6) .ل.ل :(5)44-6و1أم2 01 همد 261105 

(15) مجموعة القرى المذكورة أقل بكثير من المسجلة على ظهر البردية لحساب صومعة غلال 
سينارى ااا (3170 لاأماءا .0 .ط) 
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ذلك لا يؤدى بطبيعة الحال إلى أى استنتاجات حول مجموع مساحة 
الأرض فى المنطقة المحلية التى فى حوزة سكان العاصمة والقرويين» كما 
أن الكثرة العددية الهائلة للقرويين بمن فيهم الذين دفعوا ضرائبهم بصورة 
مباشرة» يجب أن يفوق تأثيره متوسط الحجم الأكبر للملكيات الفردية لسكان 
عاصمة الإقليم. من أجل الحصول على أى نوع من التوازن العام؛ لابد من 
اللجوء إلى مادة للمقارنة. 
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"' التنوع (ألوان الطيف) فى مساحة (حجم) حيازة الأرض: (دليل مقارن) 


1 مانأ نه مط ه00) 5122 220010128آ 01 تانتتاععم5 ع1" 


لدينا سجلاث للأرض باقية من بعض الأماكن من مصر الرومانية 
بتفاصيل كافية وكاملة تسمح باستنتاجات عامة حول النطاق العام لأحجام 
حيازات الأرض الموجودة فى داخل منطقة معينة. لكن ليس لدينا مثل هذه المادة 
من البهنسا. وقام كل من هانسن «ه5هوآآ وشولر :معاونك5 .فى محاولاتهما 
لوضع تحليل إحصائى ؤذ لإلةهة 511681ناة:5 لبيان مساحة (حجم) ملكية الأرض 
فى البردى ضمنها مناقشة عن حيازة الأراضى فى البهنسا ترتكز على 
مساحات الملكية المسجلة فى مجلدات بردى البهنسا ونطءصوط:ز<0 
فزمة2 المتاحة لهمال""). وكما سوف نرى فى المناقشة فى القسم التالى» كانت 
مجموع حيازة الفرد تتكون عادة من أكثر من قطعة» فمن الضرورى بالنسبة 
لأى إحصاء ناجح لحجم حيازة الأرض أن يتم تمييز لمساحة القطع من ذلك 
الدليل الخاص بمجموع حجم حيازة الأرض. وواجها كل من هانس وشولر هذا 
التمييز فقط فى مناقشتهما نحو سجل أراضى هيرموبوليس 71 5105.1 .8؛ ولم 
يوضحا بالتحديد كيف فسرا دليل البهنسا. ومن خلال استنتاجهما يبدو أنهما 
افترضا أن معظم الأرقام تشير إلى الحجم الإجمالى لحيازة الأراضىء فى حين 


2 ,ناهول ,'أكزمد© مدتامبرع8-اعء67. هه لعكو8 لنما 01 ممتاناطعادانا"' تعافتاءذ5 .1" لسة معكمدا! (66) 
2-[1965(.181) 
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أنه فى واقع الأمر ومن غير المرجح إطلاقا أنها تشمل الحيازات الكلية لملاكهاء 
لذلك فإن إحصاءات هانسن 1132565 وشولر ':ءاونط 5 يمكن أن تؤخذ على أنها 
إحصاءات صالحة لأحجام الحيازات الفردية فقطء ولا تعزز الاستنتاجات عن 
مساحات الحيازات الكلية!"". 

هل يجب علينا أن نبتعد عن كل محاولة لتقييم أبعاد أحجام حيازة 
الأرض فى الإقليم؟ أعتقدء أنه يجب أن يوضع فى الاعتراف أن بردى 
البهنسا الذى نشر حتى الآن لا يوفر أساسا صالحا لتقدير مجموعة الأحجام 
الإجمالية لحيازة الأرضء سواء فى إطار قرية واحدة» أو فى الإقليم ككل؛ 
ويمكننا فقط أن نتطلع إلى أن يقدم نشر وثائق فى المستقبل فى يوم ما بعضا 
من مادة مناسبة. ولكن فى أثناء ذلك فإن مقارنة الأدلة تساعد على توفير 
معنى عام يمكن بموجبه تفسير الأدلة الوفيرة ولكنها متباينة عن حيازة 
الأرض فى البهنسا. 

وحتى المعرفة الدقيقة لأحجام حيازة الأراضى هى على الأقل عبارة 
عن قائمة تقريبية لمدى ازدهار ملاك الأراضى. إن ار تقدير "الحد 
الأدنى لمساحة الأرض اللازمة لدعم احتياجات العائلة" تقد 0 تكون 
الاحتياجات من الناحية الاقتصادية معزولة ومعتمدة على نفسها وتستمد دخلها 
من مصدر اقتصادى واحد. فى حين أن العائلات التى تكتسب دخلها من 
مصادر عديدة» من بينها أنصبة من الأرض التى يشغلها مستأجرون 


فقث هناك أيضا مشكلة فى طريقة الإحصاء؛ لم يشرح الكتاب مطلقا لماذا يتوقع أن أرقام حجم حيازة 
الأرض قد تناسب توزيع جاوس 030055 التى ريما لا تكون الاختبار الأمثل لتطبيقها فى هذه الحالة. 
استخدمت الدراسة المناقشات التى نوقشت أدناه مقياس جينى(ا)ألدناوءه1 06 الاعك17عم أأهاأن) مع 
ما فيه من تفاوت وعدم مساواة. 
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مختلفون» لابد من ضرورة النظر ليس لمجرد مساحة الأرضء ولكن أيضا 
لمعدل ضرائبها (الذى ربما يبلغ خمس مرات أعلى على الأرض العامة عن 
الأرض الخاصة) وسواء كانت تشغل بعقد إيجار خاصء» حيث يبدو أن 
المستأجرين وخصوصا منذ منتصف القرن الثانى كانوا يستمدون منه عوائد 
ضئيلة (راجع الفصل السابع؛ المبحث الخامسء هاء). وربما كانت المساحات 
الكبيرة من الأرض العامة تدر دخلا ضثيلا لملاكهاء كما تذكرنا شكوى 
أبوللوناريون 3,100ه0110م4. بطلب الإعفاء من التزام مساحة أكثر من ١6١‏ 
أروراء والتى ادعت أنها أدت إلى إفلاسها (899) ١1‏ ..و:5.0. إن الدخل 
المستمد من أرض يعتمد إلى حد بعيد على نوعية التربة» والمحصول 
المزروع؛ وعلى كثافة طرق الزراعة» ويجب أيضا أن نضع فى الاعتبار 
حجم الأسرة المتوسطة (وما إذا كانت تشكل وحدة واحدة متميزة اقتصادياء 
وإلى أى مدى كانت هناك مصادر أخرى متاحة للدخل فيها غير الزراعة. 
ليس من شك فى أن هناك عدة نقاط مفيدة فى المصادر يمكن تقريرها 
من واقع مادة مقارنة» فنحن نعرف أن مُزارع الفيوم فى العصر البطلمى كان 
يعتقد أن زراعة مساحة خمسة أرورات كافية ليحمى نفسه وحيواناته من 
الموت جوعا (56 1 .5656). فهل يمكن أن نستدل أن تلك الخمسة أو السثة 
أرورات من الأرض الخاصة فى الفيوم لامرأة واحدة تعد مساهمة كبيرة 
لإعاشتها؟”') نحن نحتاج بطبيعة الحال إلى السماح بتوفير مساحة أكبر من 


(14) قامت امرأة محررة فى بردية !!!1 .بلنر0.ط ببيع 2 6أرورا بموافقة والدتها بالتبنى» كانت فيما يبدو 
سيدتها السابقة التى من المحتمل أنها وهبت لها الأرض عند عتقها لها؛ راجع: إخطار بالتنازل عن ه 
أرورات إلى امرأة محررة على يد سيد ابتتها (74! 1 .لا«0 .5؛ وأنا أدين بقراءة هذا النص للأستاذ 
68 .8.[)؛ وهبةً من خمسة أرورات من أم لابنتهاء273 ١!‏ .ب«5.0. 
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الأرض لعائلة بأسرهاء وربما إلى مساحة أكثر فى حالة إذا كانت الأرض 
عامة» تم استئجارها بعقد خاص (بعقد من الباطن)؛ أو ببساطة إذا كانت أرضا 


ذات نوعية فقيرة. ويمكن أن تعد الأرقام التى قدمها باير 82367 راجع جدول 
ه 6) للإعاشة من الزراعة المصرية خلال القرنين الماضيين بمثابة دليل 
لتقدير قيمة حجم الحيازات الزراعية فى مصر الرومانية» إذا تم إدخال بعض 
التحسينات فى الإنتاجية. 


95 5 8 5 5 8 
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يوجد سجلان من بين سجلات أراضى هرموبوليس فى القرن الرابع 
© 0هة 8 معاوذالهم1 .2) يسجلان ممتلكات عدة مئات من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليم» يمكن أن يقدما عند المقارنة نموذجًا جيذا لبنية حيازة الأراضى 
المجاورة المعاصرة لإقليم البهنسال"")» ويضم النصان مّلاكا من أنتينوبوليس- 
35 وكذلك من هرموبوليس نفسها؛ ولما كنا أقل ثقة بأن ممتلكات 
الأنطونيين ليست كاملة بشكل معقول: فمن الأفضل لتحقيق هدفنا التركيز 
على ملاك هيرموبوليس (شكل .)١‏ تغطى القوائم أولئك المقيمين فى حى 
الحصن الغربى من المدينة. وتعكس سجلات القرن الرابع هذه بطبيعة الحال 
أوضاع حيازة الأراضى والظروف الاجتماعية بعد الإصلاح الكبير لدقلديان 
مدناءاءوز”: لكن هذا يحمل على الأقل ميزة ضم الحيازات الخاصة مع 
الأراضى العامة القديمة عع 0620513 فيهاء وأنها أصبحت الآن أرضًا خاصة 
على نحو فعال. 

إن التحليل الإحصائى لهذه النصوص التى قام بها بومان ههمع:نده8 
وباجنال 8255211 أرست بوجه خاص تركيزا على درجة من عدم المساواة 
فى توزيع حيازات الأراضىء كما قامت بقياسها معامل جينى :مءء65مم نمز!'". 
فالأمر المؤكد والمثير للدهشة أن عدذا قليلا من الحيازات الكبيرة جدا 
المذكورة فى القائمة: كانت فى القائمة (ف) فى أيدى ثمانية مُلاك فقط» وهو 
ما يمثل 77,75 (راجع شكل »١‏ والجدول رقم » 7)6). وعلى العكس فإن 


(19) فى مقارنة فيكمان 8قتهط!]! لعقود إيجار الأرض من البهنسا وهيرموبوليسء لوحظ تباين ملحوظ 
بين الإقليمين منذ القرن الخامس وما بعده فقط ؛ راجع الفصل السابع حاشية رقم البرك 
.128-64 .(1992) 82 155ل .الدمعدظ :137-63 ,(1985) 75 155ل ,مقصده8 (70) 
3 عل ممناتامدم 26 هل :(.المما .©) «كمعاعمم؟ كععادأوعع كم1 كناد عاتناووظ ',عسسلظ-مو الما .14 زا 
,279-86 صو .8م60 ام! 18.عموط,' قمر اق 1ن ممم1م عل ددالنصة؟ دعا أن ماق ممعم 
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حيازة ١١5‏ فردًا من هيرموبوليس» وهم حوالى نصف المجموع الكلى 
للحساب تمثل 77,455 فقط من مساحة الأرض. 

توفر هذه القوائم قيمة تصحيحية لفكرة أن ملكيات الأراضى ذات 
المساحات الصغيرة قد تآكلت بصورة كبيرة بحلول القرن الرابع الميلادى. 
وإذا كانت البيانات التى قدموها قد نظمت لكى تلائم طبقات باير +عد8 
(راجع جدول ١‏ 6) بأن770 من ملاك الأراضى فى هرموبوليس يمتلكون 
حيازات أقل من خمسة أرورات طبقا لباير فهى مساحة صغيرة لكى تفى 
باحتياجات أسرة»» بينما كان ثلث آخر يمتلك ما بين خمسة وخمس عشرة 
أروراء تحتاج للاستعانة بعمالة صغيرة من خارج نطاق الأسرة إن وجدت. 
إن أكثر من ربع سكان العاصمة قد يقعون ضمن تلك المجموعات ميسورة 
الحال» والذين يمكن أن يعيشوا على دخل من المستأجرين (الملتزمين) أو من 
استتجار العمالة.. 

إذا كان كثير من سكان عاصمة الإقليم من ملاك أراضى صغيرة 
المساحة» ما هى إذَا الأحوال التى كان عليها القرويون فى الإقليم؟ وعلى 
افتراض أن حتى الحصن الغربى لم يكن غير نمطى بالنسبة إلى الأحياء 
الثلاثة الأخرى فى هرموبوليسء فإن النسبة الكلية للأراضى الزراعية فى 
الإقليم التى كان يمتلكها سكان مقيمون فى المدينة (فى إقليمى هرموبوليس 
وأنطونينية معا) قد تراوح تقديرها بين 5؟77-1/ من المجموع الكلى 
لأراضى الإقليم؛ وبالتأكيد يجب أن يكون القرويون قد امتلكوا أكبر بكثير من 
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نصف مجموع الأرض فى الإقليم”". ولا تقدم قوائم هرموبوليس كيفية 
توزيعها. ومع ذلك فقد حاول باجنال 838021 بناء نموذج افتراضى لتوزيع 
أراض لإقليم نموذجى من خلال الجمع بين أرقام بيانات هيرموبوليس 
باستقراء نص لكرانيس 2815,ة1 من القرن الرابع. وهناك بطبيعة الحال كثير 
من المشاكل المحتملة لذلك؛ فبصرف النظر عن نقاط أكثر تفصيلا بشأن 
الافتراضات المستخدمة فى .تفسير النصوصء فهى تفترض تشابة أساسيا 
للبنية الاجتماعية بين أقاليم وادى النيل وبين قرية واقعة على حافة إقليم 
الفيوم”". أعطى ياجنال متوسطا افتراضيًا لمتوسط ممتلكات قرية بمقدار 
*,1/ أروراء وخصم متوسط.كرانيس بنسبة 7١‏ لإتاحة الفرصة لنسبة 
للأراضى غير المنتجة فى تلك القرية؛ لكن النتيجة الافتراضية لوجود عدد 
٠‏ من ملاك الأراضى فى الريف تبدو منخفضة (بالنسبة لمجموع 
السكان الذى يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ نسمةء والذى يمكن أن يتكون من نساء وأطفال 
ذكور بالغين من بينهم مالكون لأراض)» وربما ينبغى لنا أن نستبعد أبعد من 
ذلك رقم كرائيس بسبب الأراضى ضئيلة الجودة بصفة عامة هناك عن 


أراضى وسط وادى النيل. 


(77) يفضل أساس تقدير باجنال (137 .(82)1992 15) لحيازات القرويين الذى بلغ حوالى ١8١,0٠١‏ 
من المجموع الكلى الذى بلغ 270,000 (9666.7)» على ما قدمه بومان (الذى تراوح تقديره 
بين 70-75 90» والذى لا يسمح بنسبة للأرض غير المزروعة). 

(7) كما لاحظ باجنال 38 .8 138 :1أهمعد8. 
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حيث تبدو بيانات باجنال !838031 عن كرانيس أكثر فائدة للمقارنة؛ 
لأسباب ليس أقلها أنها تتفق مع مدفوعات القمح فى إقليم البهنساء والتى 
نوقشت فى نهاية القسم السابق» التى تعطى فى كرائيس مؤشرات أقل بكثير 
مما تشير إليه بيانات عاصمة الإقليم التى نوقشت7؛"). ولو أنه ما زال يوجد 
هناك نطاق من أحجام - مساحات - حيازة الأرضء تمتد لتغطى ١9١‏ 
أروراء وبالتالى تشهد تداخلا كبيرا مع حيازات عاصمة الإقليم التى ثبت 
وجودها فى كل من كرائيس (حيث من المحتمل أن الأرقام تمثل حيازات 
غير كاملة) وفى هيرموبوليس. وتقترب الأحجام ضمن هذا النطاق أكثر من 
توزيع “عادى”؛ ويمتلك فوق 47١‏ ما بين خمسة وخمسين أروراء ويمتلك 
5 أقل من خمسة أرورات. حتى لو استبعدنا هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 
النصف عندما نقوم باستقرائها من كرانيس إلى إقليم البهنساء فإن أقل من ثلث 
القرويين سوف يمتلكون أقل من عشرة أرورات» على عكس حوالى نصف 
سكان عاصمة هيرموبوليس فى بردية اموز 1لمد] .5. وقد يكون ذلك واقعيا 
إذا اعتبرنا أنه بالنسبة إلى دخل عديد من سكان العاصمة كانوا يعتمدون 
أساسا فى إعاشتهم على التجارة أو الصناعة كمصدر أساسى لمعيشتهمء 
ينما وعتتة: باجم القرويين اعتمادا كاملا على الزراعة أو الأنشطة 
المرتبطة بها (مثل القيام برعى الحيوانات) فى حياتهما””. 


5 .اأممعة8 (74) 
هم أدين بهذه النقطة لريتشلرد ألستون مواذلة لتدط11 الأذى سوف يناقش صلاحيتها بالتفصيل فى كتابه 
القادم, 


239 


تقدم تلك المقارنات بعض الأساس للافتراضات بصورة عامة للانتشار 
المحتمل لملكية الأرض فى إقليم البهنساء وينبغى أن نتذكر أن مادتنا المقارنة 
ترجع جميعها للقرن الرابع» عندما انخفض على الأرجح عدد من ملاك 
الأراضى ممن كانوا يتمتعون برخاء متوسط إلى حد ما منذ القرن الثانى والثالث: 
لذلك على المرء أن يتوقع نسبة أعلى بكثير من ملاك الأراضى من فئة 
-ملاك  443-2٠١‏ أروراء أى أكثر من نسبة 77,57 فى بردية 
8 معاةز له م1 .5. ويعزز دليل عقود الإيجار فكرة الانخفاض فى مجموعة 
متوسطى المستأجرين (راجع الفصل السابع» المبحث الثامن)؛ وعندما وصل 
ازدهار سكان عاصمة الإقليم فى القرن الثالث على الأرجح إلى ذروته؛ لذلك 
فهى أفضل فترة يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار. وخلال هذه الفترة كان من 
الممكن وجود عدة عشرات من كبار الملاكء الذين يمتلكون ٠.0٠0‏ أرورا 
أو أكثرء سيكون منهم أقلية تمتلك ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ أرورا؛ ومن هذه 
المجموعة أتى كبار الملاك البارزين فى مجتمع الإسكندرية أو فى المناصب 
الإقليمية» مثلهم فى ذلك مثل أكبر أثرياء مجالس شورى عواصم الأقاليم 
وشاغلى الوظائف. نحن لا نعرف حجم مجلس شورى البهنساء لكن ينبغى 
للمرء أن يخمن بأنه كان يتكون من ٠٠١‏ عضوء ويمكن الافتراض بأن 
معظمهم تقريبا كانوا من كبار ملاك الإقليم. كما كان هناك أيضا شريحة من 
أثرياء عاصمة الإقليم كانوا يعيشون على دخل إيجاراتهم» ولكنهم لم يشغلوا 
مناصب فى عاصمة الإقليم؛ كما شغل عدد قليل من أكبر أثرياء القرويين 
حجما مناظرا. وكان هناك عدد من القرويين الذين كانوا قادرين على العيش 
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من (ريع) ممتلكاتهم: وتدبير قليل من فائض دخولهمء سوف يتجاوزون إلى 
حد كبير عدد سكان عاصمة الإقليم الذين كانوا يستمدون مصدر رزقهم 
بالمئل من مجرد الزراعة؛ وربما كانت هذه الفئة فى الواقع هى الأكبر عدداء 
رغم أنها بسبب طبيعة دليلناء تركت أثرًا ضئيلا فى بردى إقليم البهنسا. وقد 
يأتى دون هذا أيضا أعداد "كبيرة" من الذين يحتاجون لاستكمال دخلهم 
الصغير من حيازة الأراضى الخاصة بمصادر أخرى للرزق» وكان لدى 
سكان عاصمة الإقليم إمكانية الوصول لشغل مناصب مدينة» وللقرويين التزام 
الأراضى العامة والخاصة. وفى النهاية يجب أن نضع فى الاعتبار القرويين 
الذين لا يمتلكون أرضا على الإطلاق. كان معظم هؤلاء فى أوائل عصر 
المواطن الأول إما يقومون بزراعة الأرض العامة» أو يتولون سلسلة من 
عقود الإيجار الخاصة؛ ولكن بحلول القرن الثالث كانت اليد العاملة الثابتة 
تمثل بدرجة أو أخرى عاملا له أهميته فى الضياع الكبيرة. 
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مدى تفتت حيازات الأرض (حجم تفتت حيازات ت الأرض) 
108ل01طلهمآ 1ه أمعاءاظ ع1 


لما كانت وثائق البهنسا قد قدمت بعض الأدلة عن تعدد حجم نوعيات 
حيازة الأراضىء» فسوف تكون أكثر فائدة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر 
بالنظر فى طبيعة وتكوين الحيازات. ومن الواضح أنه كان من الطبيعى 
لحائزى الأرض الزراعية امتلاك أكثر من قطعة أرض مميزة؛: سواء كانت 
منفصلة من الناحية الماديةء أو كانوا يلتزمونها تحت أشكال مختلفة من 
الإيجار (الالتزام). وسوف تفحص فى الأقسام الباقية طبيعة حيازة الأراضى 
المتعددة من هذا الفصل بتفصيل أكبر: أولا كيف كان تعدد الحيازة يعد أمرا 
شائعاء بعد ذلك الحجم التسبى وموقع الأنصبة التى كانت تتألف منها 
الحيازات المتعددة. 


نحتاج أولا إلى القيام بتحديد أكثر دقة لما هو مقصود بتعبير الحيازات 
المتعددة 13005010188 ءإمأ)اناتم*. كنقطة بداية» ربما استخدم التعبير للإشارة 
للثراضى التى امتلكها فرد واحد (أو مجموعة واحدة من الشركاء الحائزين)» 
والتى تفتقد لحدود عامة مشتركة» وتضم وحدتين أو أكثر غير متجاورتين 
لبعضهما بعضا. ومع ذلك تظهر مضاعفات عندما ننظر إلى أمثلة واقعية. 
وكيف نتمكن من النظر فى الأراضى التى كانت تقع ماديا فى المناطق 
المتاخمة» وكانت تخضع لظروف إيجار (التزام) مختلفة؟ هل كانت الأملاك 
تقسم فقط بالمجارى المائية أو بالطرق أم بحدود مادية معترف بها 
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(على سبيل المثال حدود الإقطاع 1»,05)» وهل تُعامل على أنها قطعتان 
متحاورتان أو كقطعة واحدة؟ إن الاسترشاد بالأوصاف المستخدمة فى أوراق 
البردى أمر غير مرض تماماء لأن المصادر نفسها غالبا ما تكون غامضة 
أو غير متناسقة فى إشارتها إلى التقسيم المادى للأرضء ويمكن فقط الاعتماد 
على سجلات الأرض التى رُسمت بهدف تسجيل حدود الممتلكات لتقديمها 
معيارا ثابتا وواضحا لقطع منفصلة مادياء ولكن يوجد فقط عدة قصاصات 
من مثل هذه الوثائق مازالت باقية من إقليم البهنسال'"). ونملك بدلا من ذلك 
وثائق عديدة متفرقة تتألف من وثائق إدارية وقانونية وخاصة:؛ والتى تختلف 
اختلآفا كبيرا فى دقة أوصافها للموقع المادى (على الطبيعة) لمكان الأرض. 
لذلك فمن الجدير بالذكر القيام بمسح وجيز ودقيق إلى حد ما لمختلف 
أنواع الوثائق فى إشارتها لحيازة الأرض. وكانت الخطابات الخاصة والحسابات 
نادرا ما تضم أكثر من إشارة بسيطة لوجود نصاب الأرضء أو إلى القرية 
التى تقع بالقرب منه؛ واستخدمت فى بعض الأحيان مساحتها الدقيقة كوسيلة 
لتحديد الهوية!"). وحددت معظم الوثائق الإدارية مكان الأرض بالقرية 
والنصاب 1605 (أو الناحية 05م0: أو الحوض 28:هطء6:1م). حتى فى 
بيانات الأرض التى لم يصلها الفيضان 6:05 الموجهة إلى الموظفين» 
والتى تهدف إلى تأمين تخفيض الضريبة على مساحة معينة من الأرضء لم 
يُعتقد أن الإشارة إلى حدودها الدقيقة كانت ضرورية؛ وكان يكفى ذكر حجم 


37 [آعا ,ك0 .2 برالمتممموع (76) 

() على سبيل المثال "النصاب الكبير* (1482 !1 .0 .5)؛ 'حديقة كروم' (967 7/1 .:0.!)! 

الأملاك (2)2ماءاط؛ (2982 أباكا .1585 [لكا.لز»«0.ط)؛ الأرورات السبعة' ([106 11لا .نا«0.©)؛ 
الأرورات العشرون (2982 !اغا .«6.0). 
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الأرضء وموقعها بالتقريب» ومعدل ضريبتهال"). وترجح الأوصاف التى 
وجدت فى عقود الإيجار أن أطراف العقد كانوا يعتمدون فى المقام الأول 
على معرفتهم الشخصية لمحل إقامتهم (راجع الفصل السابع؛ المبحث رقم "). 
بينما كان اسم ولقب مالك الأرض موضع تساؤلء كما فى بيانات البيع 
وبيانات الملكية» التى كان يتم توفير أكبر قدر من الدقة لها من خلال سرد 
قائمة الجيران من مختلف الجوانب؛ ولكن قد يتم حذف ذلك إذا كانت 
المعلومات ذات الصلة متضمنة فى داخل الوثيقة المصاحبة(؟). قليل من 
وثائق البردى المتنوعة تذكر الأجزاء هذه أو الأقسام نهناع فى الأراضى 
التى كانت مجزأ!'". 

لذلك يجب أن ترتكز مناقشتنا عن '"الحيازات المتعددة" عودذلامطلمدا! عامنالنام 
أولا على حالات تقع فيها القطع الفردية فى إقطاعات :أ0:عا! متعددة أو بالقرب 
من قرى مختلفة. إن امتداد الأجزاء فى داخل إقطاع 16:05!» ربما يكون 
ممثلا بدرجة أقل فى هذه العملية. وهناك نصوص سوف يتم مناقشتها بمزيد 
من التفصيل حالاء تثبث وجود درجة كبيرة جدا من التفتت على هذا المستوى» 
لكنها ربما لا تمثل أصحاب حيازات أراضى عاصمة الإقليم بالكامل» مع أنها 
توفر لمحة عن جانب واحد من حيازات القرويين. ولا ينبغى أن يختلط علينا 
إذا اعتبرنا أن دليلنا يمثل مستوى كل الحد الأدنى للقطع المبعثرة (المجزأة). 


(8/) راجع المصدر فى الحاشية رقم 55 أدناه. 

(9) على سبيل المثال وضعت قائمة الجيران بالتفصيل فى بردية .116 068.11 .2 وليست فى مجموعة 
يوتى 65 1 ناناملا .0011 ,بط 

(60) يمكن تحديد كل متهما بالارقام: نهاثم؟! لعتعطصنلط! '.ورهللاءة.»! لمه لزاعادوعم زن5 .ل بط 
.19 عمذا 2 .اندلا .© :تقبع :157-91 ,(1978) 58 ,ذناامزوعة '.عدرهلط عاأطعو و0 عطا مذ 
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لا يمكن اتخاذ أى من برديات البهنسا التى تم نشرها على وجه اليقين 
على أنها تمثل المصالح الكاملة للحائزين. حتى الوصاياء التى من المفترض 
أنها أدرجت جميع الأملاك الخاصة بالموصى أثناء تسجيل الوصية؛ كان من 
الممكن أن تخذف أى أرض عامة أو خاصة من أملاكه: بل أكثر من ذلك 
كانت معظم وصايا البهنسا إما غير مكتملة أو لم تكن تتضمن أرضنا زراعية. 
ومع ذلك: فإن هذه ونماذج معينة أخرى من الوثائق تعطى صورة أكثر 
اكتمالا للحد الأدنى للملكية المجزأة من معظم الوثائق الأخرى. 

وبالأخذ فى الاعتبار هذه الأمور غير المؤكدة» فمن المدهش أن نرى 
الوصايا وتقسيم ملكية الأرض الناتجة عن الميراث تشير إلى أكثر من قطعة 
أرض. فالوصايا السبع التى تتضمن تفصيلات لأراض زراعية ذكرت على 
الأقل قطعتين» وضمت اثنتان قائمة بستة أنصبة أو أكثر('*). وهناك تقسيم 
لملكية واحدة تضم عدة شرائح من الأرض فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس 
(1637 217 .«5.0). نتج عن التقسيم امتلاك ثلاثة من الذكور نصف 
الضيعة معاء وامتلكت امرأتان النصف الآخر؛ وتكون كل نصف منهما من 


عدة أنصبة مخلفة. 


100 ااهاق )ا .123315 الاغا 58 ,13 1 .عواللا ,2 ,1111263 ,240 51111 ,2474 [الاعاكاة 0ط (81) 
(ست قطع أرض زراعية وخديقة زيتون ومساحات خالية وعدة بيوت)؛ ساع) 7/1907 .5.0 
4 .مم .(991! .مسا)مننع نال عنهامحها عااعن ع أوأمدم تعم تمقددم امعديماكها [ بعلدعمت للعدألع ألا 
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وفى حالة أخرى تم تقسيم أملاك يسينامونيس 256221110101115 وهو 
قروى من سينوكويس 510010115 وأقل ثراء بكثير» بين سبعة أطفال أنجبتهم 
له زوجتان. ويبدو أن قطعة أرض مُجمعة بلغت مساحتها * 3 أرورا 
خصصت لحيازة اثنين من الأطفال من زوجة واحدة؛ وربما ذهب الجزء 
الباقى إلى الأطفال الخمسة الآخرين مجتمعين7”". والتقسيم الآخر الوحيد 
الذى يقدم معلومات عن الأرض الزراعية كان فى الواقع قسمة أرض 
مستأجرة أثناء مدة سريان العقد (2483 7001 .إ«5.0). وهنا يظهر مرة 
أخرى أن الأرض كانت تمثل قطعة واحدة. وحفظت أيضا نتائج تقيسم أملاك 
فى إقرار من عام 17 ميلادية (713 /11 ./ق«8.0). فقد قدم ليونيديس بن 
ديودوروس 101000505 04 508 1021065 من البهنسا إقرار امتلاك !| أرورا 
فى نيسلة 716518 ومساحة ٍ 2 أرورا فى بينو ' 20مع276» وكانت تكون ثلث 
الأملاك التى ورثتها والدته؛ وورث أخوه وأخته اللذان تزوجا بعضهما 
6 أرورات» كما تم تقسيم أملاك لوالدهم أيضا بين الأبناء الثلاثة» لكن لم 
يسجل مضمونها. وعلى ذلك ففى هذه الحالة وكان الكل ما عدا أحد 
الأشخاص يمتلك بالتأكيد جزأين أو أكثر من أجزاء الأرض. 

هناك وثيقة أخرى تسجل معظم؛ إن لم يكن جميع؛ مصادر الأرض 
الخاصة لأحد الأفرادء هى القسم الذى أقسمه ديوجنيس بن ديوجنيس 
65 ]05 5013 101086265 ليصيبح 57 على الجسور فى المركز 


(47) 1639 /117ا./ل»0 .2. يدل إدراج جميع جيران بسينمويس 5003000015 أن أرضه كانت تكون وحدة 


واحدة. 
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الأوسط (3508 0:31:17 .5) لإاعتهمه) 10016دء وكان يمتلك ١5‏ أرورا 
فى سينيليو» فى نصاب سوسوس 505055 وأجاثون 483)502؛ أغلب الظن فى 
قطعة واحدة» تبلغ قيمتها واحد تالنت 11606؛ كما أحرز ثمانى أرورات 
أخرى من عقد مستحق فى أنصبة 116:05 مختلفة قيمتها 25,2٠٠‏ وكان لديه 
فى حينه 3 2 تالنت تأمين على ممتلكات اثنين من القصرء ومن الواضح أن 
ممتلكات ديوجينيس الأصلية؛ التى ربما آلت إليه بالميراث» كانت تكون قطعة 
واحدة؛ كما أحرز قطعة إضافية» وربما كان يأمل فى اكتساب قطعة أخرى فيما 
بعد. وباستحواذه على ممتلكات تبلغ قيمتها نحو أربعة تالنت فى مجموعهاء فلابد 
أن ديوجنيس كان من بين السكان البهنسا الأثرياء فى القرن الأول. 

توقع المرء أن التقارير العامة للملكية المقدمة بناء على أوامر الوالى 
قامت بتسجيل حيازات الملكية كاملة» غير أن الاستجابة جاعت قاصرة 
بدرجة قصوىء ولم يُبلغ أصحاب الممتلكات مرة أخرى عن ممتلكاتهم التى 
سبق التصريح بها من قبل7”"). وبصرف النظر عن بيانات الممتلكات التى 
آلت بالميراث التى سبق مناقشتهاء هناك خمسة سجلات عامة تخص أراضى 
زراعية» أربعة منها (تشمل ملحقا لممتلكات سبق الإقرار عنها) وقائمة 
لقطعتين من الأرض على الأقل؛")؛ وقدمت أحدثها تاريخا نيابة عن سيدة 


(3) عن إجراءات وممارسات إقرارات الملكية راجع .كان طغأبن.لمم)ها 3690-1 [أنا برودن.ط 

(84) 74 1 .سدناءط ,3242 لاع .250 .248 11 ./ا«0.؛ فى وثيقة 942 7/111 051 قدم الوالد إقرارا نيابة عن 
ابنه الحدث عن قطعة لأرض ورثها عن والدتهء وفى الوثيقة التالية 1322 111 551 (إقرار عادى) 
يبدو ارتباطها بقطعة أرض منتظمة يمتلكها قسمها والد لابنته.؛ 1532 لاا 51 إقرار عن ميراث 
من أخ توفى مكون من نصف مساحة يمتلكها بالمشاع مع مقدم الإقرار. 
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أنطونينية» تضم قائمة لحقول كروم وحدائق؛: وأرضنًا عليها مبان» وأرضًا 
غير مزروعة» وساقية مياهء ومصادر للمياه فى سكو 510 بالإضافة إلى 
ممتلكات أخرى بالقرب من قرية مونيمو 140010 تمتلكها مع شريك؛ 
وباقى النص غير مكتمل؛ وربما كان هناك قطع أخرى تضمنتها القائمة فى 
الأصل. ومع ذلك كانت الممتلكات تمثل إلى حد ما قطعة واحدة؛ وكانت 
معظم أراضى سكو 510 تشترك فى حدود عامة» وكانت محاطة من جانبين 
بأرض أخرى تمتلكها مقدمة الإقرار وشريكها. كما أن مساحة أرض الحديقة 
فى سكوء فى نصاب 116:05 مختلفء كانت محاطة أيضا من جميع 
الجوائب بأملاكها*". 

لم يكن من الضرورى أن يتوقع المرء أن تضم إقرارات 
الأراضى الجافة 05اءه:30 حيازات الملكية كاملة» فمن اللافت للنظر بشكل 
خاص أن نصف قوائم إقرارات البهنسا عبارة عن أرض متعددة القطعل'". 
ويمكن تفسير ذلك جزبيا بالميل لتكون الحيازات المتعددة بشكل 
عنقودى (راجع القسم التالى)؛ وربما كانت حالة الفيضان المنخفض تتسبب 
فى ترك عدة أراض فى القرية الواحدة أو فى القرى المتجاورة بدون مياه 
كافية للرى؛ ويسرد الإقرار الذى أدلت به كاليبورنيا هيراكليا عام ١4©‏ 


(45) وذلك يوضح أن مقدمى الإقرارات يمكن أن يكون لديه ممتلكات أخرى لم تتضمنها إقراراتهم؛ 
والنص هو 3242 /اناغ .00 ,8. 
.(1) 2234 211 نامظ .ناما .01 .2 ,25 اآلاعا عن0© 251 ,3046 العلا ,1459 711 ,نعر0 .ط (86) 
وتشير بردية 4 107 .0م21 إلى قطعة واحدة؛ .1549 7:11 ,(1) لمة () 1113 اللا دن .م 
.(17017010 ععة 231111033 58 لم ,970 آل ,برجر0.ط ,198 11 عدنا © ,(2234)0 11لعا نامع 
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(3047 1.11 .5.0«9) قائمة بحيازات فى خمس قرى مختلفة فى المركز 
الشرقى. وكانت كاليبورنيا تمتلك أرضًا على نطاق واسع على نحو 
غير عادى؛ ولكن الآثار المترتبة على ضعف الفيضان على الحيازات الصغيرة 
تكون متشابهة. وهناك بيان معاصر آخر يضم عدة أجزاء فى باكيركى 
6ع (المركز الشرقى)» وأرضنًا بالمثل فى كفر ساتيرو 100ز]52 
لم (3046 2111 .2.0). 

يجب أن ننظر الآن فى نص يشهد درجة ملحوظة من الملكية المجزأة 
للأرضء حتى فى داخل الإقطاعيات 1616:01: وهو عبارة عن قائمة لضرائب 
من القرن الثالث ترتبط بأرض فى بالوسيس 5:وولة5 وقرى مجاور7"". إن 
المعلومات التى يقدمها ضمنت فى الجدول رقم 7. يوجد فى العمود الأول 
الكامل تقريبا فرد واحد فقط من ثمانية من الحائزين على الأرض» وهى 
زوجة المالك السابق للأرضء وكانت تمتلك قطعة واحدة؛ ويمتلك الآخرون 
ما بين قطعتين وسبع قطع. ومن الواضح من مناقشة يوتى غناناملا للعمود 
الثانى غير الكامل (وحتى العمود الثالث المجزأ أكثر) أن هذا النمط هو الذى 
تواصل فى كل الوثيقة. وتعذر رؤية ورثة ابن تسينباوليميس 5ند]ء]1داهممء15 
وأنهم قد حازوا جزءًا من الأملاك» وربما حازت تاوريس ابنة بتوليما 
5 #صرءاه]5 ؟ه .ل 115زون120 خمسة عشر جزءًا أو أكثر. وتتضح من التجزئة 
فى كل من الأرض الخاصة والعامة معا (فيما عدا قطعة واحدة) أنها فرضت 
بالإكر اه وعءلنازكةط نامتمكددمءام). وتعطى هذه الوثيقة بالتالى انطباعا 


1-1 .(1967) 21 28 معنأالاهلا ,6سا طاتئس 1044 11لا .لل«0.ط (87) 
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حيا عن الحيازات المقسمة إلى قطع صغيرة متعددة» معظمها داخل قرية 
واحدة: أو حتى داخل الإقطاع 116:05 نفسه؛ مثل الأنصبة الأربعة فى 
إقطاع بوليمون «وجمءاهم الذى حازه المدعو بيتوزيريس بن 
هير اكليوس 605 1كل2م116 01 508 5لزوماء2. 

ومع ذلك تبدو قائمة هذه الضرائب غير عادية بالمقارنة مع غيرها من 
معظم أدلة الإقليم الأخرى. وفى إقرار آخر معاصر تقريبا لأرض لم تصلها 
مياه الفيضان 30:005205. وتتعلق إلى حد كبير بقرية بالوسيس 2210515 نشهد 
درجة كبيرة من التجزئة إلى أجزاء صغيرة جدا أكثر مما كنا نجده فى بردى 
البهنسا بصفة عامة(”). فهل يمكن أن يكون نمط حيازة الأرض فى 
بالوسيس 7210515 يتطابق مع الحيازات المجزأة بطريقة أكبر وبشكل ملحوظ 
عن أى مكان آخر فى الإقليم؟ وعلى الرغم من أن بالوسيس هى قرية موثقة 
بشكل جيد نسبياء فهنا معلومة أخرى صغيرة حول الحيازات هناك. ومع 
ذلك؛ يوضح سجل واحد لبيع أرض على الأقل كيف أن مثل هذه الدرجة من 
التجزئة يمكن أن تتطور تدريجيا ضمن الإقطاعيات 1ه:عا! التى كانت أكثر 
ترابطا فى بداية العصر البطلمى فقد باع كاهن لأخيه ع1 أرورا من واقع 
ست أرورات فى إقطاع أندرونيكوس 8004:001105. كانت يمتلكها بالاشتراك 
مع البائع وآخرين!؟". يمكن للمرء استدعاء تحليل فى تفسير ذلك وهو الوضع 


(84) 1459 1اا لم 1044 11/ا .0 .8 مع حساب 90727 لقطعة أرض أقل من أروراء لكنها تمثل فقط 
من كل القطع المعروفة. 
(49) 146.إ«8.0. مصدر آخر عن بالوسيس 7910515 قام برونيتي بتجميعة: 
4 .أأقاأطه ماوع [.أتأعويدمط 
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الاجتماعى المتدنى للأقراد المُدرجة أسماؤهمء فمن المحتمل أن الجميع كانوا 
قرويين» بينما كان معظم ملاك الأراضى الذين ثبت وجودهم فى إقليم البهنسا 
من سكان عاصمة الإقليه!"*). وكان من المتوقع وجود قرويين بالتأكيد يمتلكون 
أراضى بمتوسط أقل من سكان عاصمة الإقليم» على الرغم من أنه ليس من 
الواضح أن أراضيهم أيضا يمكن أن تكون أكثر تجزئة. 

ويقف ضد كل من التفسيرين السابقين أنه يمكن الاعتراض عليهماء 
بأن هناك وثائق أخرى تشهد بوجود مستويات مماثلة من التجزئة (على 
الرغم من وجود أنصبة بمتوسط مساحات أكبر نسبيا) من ممتلكات امتلكها 
سكان عاصمة الإقليم تقع فى مكان آخر من الإقليم» ولا سيما فى بعدض 
المبيعات» 'ووصية تارابيسيس :1887:0251 ع6 3). هل تمثل مثل 
هذه النصوص وقوائم الضرائب المستوى الحقيقى للملكية المجزأة فى جميع 
أنحاء الإقليم بين جميع شرائح المجتمع؛ وهو المستوى الذى تم حجبه من قبل 
فئات أخرى من الوثيقة؟ إن عقود الإيجار بوصفها مصدرا مهما ووفيرا كدليل 
عن حجم الحيازة» تشير بالتأكيد عادة إلى حيازات أكبر ولكنها أصغر كثيرا 


فى حجم تجزئتها 5عم1ل1مط لعاطعطع 3 ذوع1 ا ل ويمكن أن يحجب 


(408) لم يوضح وضع الملاك 53015 فى النصء ولكن لاحظ أن المنحوظة فى العمود الأول» السطر 75 
تم الحجز على الأرض لصائح ضريبة لسكان العاصمة» مما يؤكد بأن المالك المقصود كان ينتمى 
إلى وضع اجتماعى مختلف. 
)١ )‏ 65 [ عنالاو/ا .اله .© (قرى مختلقة فى المركز الأدني)؛ 100 11 مانا .8 .(هان) 116 068.11 .] 
(قرى مختلفة فى المركز الشرقى)؛ راجع أيضا بيان كالبورنتيا عن أرض غير مروية 
بمصاتط 95 .م 30471١‏ الراعز نوين ,م وتللدك]ا! متمسنماه 
(؟3) راجع الفصل السابع. المبحث الثانث (). والملحق رقم ال أدناد. 
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بالفعل أوصافهم غير الدقيقة نسبيا للأرض أحيانا المستوى الفعلى للتجزئة 
رغم أن بعض عقود الإيجار تشير صراحة إلى وجود أكثر من قطعة واحدة 
فى الإقطاع 5ك الواحدا""). إن أرضا أجوية بعقد إيجار يمكن أن تكون 
فى الحقيقة مجمعة (موحدة) أكثر من التى يزرعها ملاكهاء وخصوصا ملاك 
القرية. وعندما وصلت العوائد إلى قمتها فى منتصف القرن الثانى فلابد أن 
هامش ربح المستأجرين (الملتزمين) كان محدودا لدرجة أنهم كانوا فى حاجة 
لزراعة مساحة مناسبة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة حتى يتمكنوا من 
الحصول على عائد له وزنه. 

نستنتج مبدئيا أنه ليس هناك سبب لاعتبار أن دليل التفتيت الشديد فى 
ضرائب بالوسيس 510:5 يعد أمرا شاذا بالنسبة للملاك من فلاحى القرية 
(ولبعض حائزى الأرض العامة)» أو حتى بعض ملاك عاصمة الإقليم؛ لكن ذلك 
لا يمثل طراز ملكية الأراضى الوحيد. فملاك الأراضى من فئة أثرياء عاصمة 
الإقليم» وخاصة فئة المؤجرين كانت أملاكهم تشمل مساحات كبيرة موحدة؛ فلذلك 
وحتى هذه كانت تتكون من قطع مجزأة غالبا إن لم يكن عادة» فحيثما تتسب 
المصادر الموجودة لدينا قطعة أرض خاصة لأحد الأفراد يجب أن نتفهم دائما أنها 
ربما لا تمثل سوى جزء من المجموج الكلى لممتلكات أرضهم. 


3 .لاز ,8بوكء لهه ,224 1[.وتنمةل! ,5 ,85111072 .ون (93) 
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ه. تكوين حيازات الأراضى 5ع1015هطلممآ 2ه هدمنازووم م00 156 


تفتت حيازات ملكية الأرض التى شهدناه فى الجزء السابق» كان 
ل 
الملكيات من كل الأحجامء لكن يبدو أيضا أنها اتخذت أشكالا مختلفة. امتلك 
بعض الملاك مجموعة من قطع الأراضى الصغيرة داخل منطقة واحدة؛ 
ولكنٌ هناك سببًا وجيها للثقة فى الدليل الظاهر فى مصادرنا عن وجود 
مساحات أخرى كبيرة موحدة. وهذه أيضنًا غالبا ما شكلت.جزءًا من حيازات 
ملكية فردية. لذلك فإن الملكيات المجزأة فى حاجة لمزيد من الفصصء 
لاكتشاف أولا: إلى أى مدى يمكننا أن نرى وجود صلة ثابتة ما بين الحجم 
الإجمالى للملكية وأحجام الأنصبة الفردية التى تتكون منهاء وثانياء إلى أى 
مدى يمكن أن نستشف الطريقة التى تناثرت بها الأجزاء المكونة للملكيات: 
وهل اختلفت الضياع الكبيرة كثيرا عن الملكيات الصغيرة من. حيث امتداد 
انتشارها الجغرافى؟ وللأسف فإن معظم الأدلة الباقية تتعلق بنصاب واحد» 
سواء أكان جزءا من الملكية أو بكاملهاء فإن عينة الأدلة المستخدمة فى 
فحص أحجام القطع - أدلة - صغيرة: فمن بين ثلاثين حالة» تتضمن منها 
ثمانى حالات من بردى البهنسا 1 .[م» 1044 7/11 .5.0 (راجع جدول 
رقم .)١‏ وهناك معلومات أوفى متاحة عن المواقع؛ لا سيما من مجموعات 
الوثائق التى تشير إلى مالك واحد للثأرض. 
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(أ) العلاقة بين حجم النصاب لحجم الملكية الكلية 
512 0101828طلمصمآ [هأه1 م عدزد غهام 1ه متطكمه )هماع ع1 

لم تمثل الملكيات الكبيرة ببساطة مجرد عدد كبير جدا من القطع 
الصغيرة» على الرغم من أن عدد المكونات تتجه لزيادة الحجم الكلى للملكية؛ 
وكذلك بالنسبة للحجم المتوسط لمكوناتها. وبمعنى آخر كان الحجم المتوسط 
للوحدات الفردية لممتلكات مجزأة يمثل عاملا مهما فى الحجم الكلى لحيازة 
الأرض كما كان الوضع بالنسبة لعدد القطع. وفى الناحية الأخرى لم تكن 
أحجام القطع تقترب بشكل دقيق من ذلك المعدل؛ فقد كان إجمالى أكبر حجم 
يمثل نسبيا بوجود واحدة أو أكثر من القطع الكبيرة نسبيا بالإضافة إلى بعض 
قطع صغيرة جدا. ويمكن ملاحظة هذا النمط حتى بين حيازات صغار 
القرويين المسجلة فى الجدول رقم (7)» وبوجه خاص ضيعة تنيفيرسويس 
15 التى تكونت من قطعة واحدة من عشر أرورات بالإضافة إلى 
ست قطع مساحتها الكلية أقل من أربع أرورات. وعلى الجانب الآخر فقد تم 
بيع مزرعة فيما يبدو كوحدة واحدة تتكون من ١8‏ قطعة منفصلة» قسمت 
فيما بعد إلى أجزاء 1هاذه! بلغ حجم مساحة خمسة منها أقل من أرورا 
واحدة. وإحدى عشرة أخرى منها بلغت مساحتها أقل من ثمانى أرورات. 
وقطعة أخرى بلغت مساحتها 48 أرورا كانت تقدر فيما يبدو بأكثر من 
نصف مساحة الضيعة بأكملها التى بلغت مساحتها 84 أرورا(*'). وغطى 


(15) 165 عناداملا .0011 ,5 ؛ لم يتم الاحتفاظ يكل الأرقام. 7 1< .2.0 .ك : بلغ إجمالى المساحة 


5 أروراتء وتتراوح مساحة الأنصبة من 3 إلى 5١‏ أرورا. 


254 


إعلان كالبورنيا هيراكليا دذاءله:ع81 2إه:دماة© عن أرض لم تصلها مياه: 
الفيضان و00 عدة مئات من الأرورات» وصفت بأنها لم تقسم إلى 
أقسامء ولذلك يحتمل أنها كانت وحدة واحدة؛ بالإضافة إلى مساحات عديدة 
أصغر(). كانت ضيعة كلوديا إزيدورا التى تدعى آبياء التى لا بد أن 
مجموع حيازتها يقدر بالمئات بل ربما بآلاف الأرورات من ضمنها مساحة 
قليلة الأهمية لمساحة 25 أرورا تم تأجيرها لفلاح بعد مصادرة ممتلكاتها 
(11403 79/1 58). 

وتظهر بعض الممتلكات من الجانب الآخرء استقطاب أقل بين أكبر 
وأصغر مكوناتها. وبيعت مساحة بلغت حوالى ١5‏ أرورا عام 5417 من بينها 
منازل فى البهنسا وعدة مساحات من أرض زراعية وأرض كروم فى بيلا 
8 تكونت من عشر قطع تتراوح مساحتها بين يه 1 و يه أرورا فى 
المنطقة» تكونت واحدة - أخرى- منها من قطعة بلغت مساحتها 12 أرورا 
تم تقسيمها بين أر بع وحدات مختلفة محددة بجوار بعضها 50152381065 
(116 11.مءع5.6 ؛ راجع شكل ؟). وعدد آخر من حيازات متواضعة الحجم 
(بين 50-٠١‏ أرورا) تكونت من قطعتين أو ثلاث قطع متساوية فى الحجم 


(95) 3047 [إرالا .:8.0: بلغت إجمالى المساحة أكثر من 1١,7٠٠١‏ أروراء تضم مساحة د 8 أرورا 
فى ثمويناكومي 081 +487 أرورا فى ثمو ينيبسو بئيس 15طغاطمومء15أ7800 كلاهما 'غير 
مقسمتين* لأرض كروم سابقا؛ وكما علق الناشر فإن تعبير 'ناه28000]05:61” يعنى فيما يبدو أن 
الأرض لم يسبق تقسيمها بالجسور العادية والقنوات.. إلخ. ويظهر أن المساحات الفردية التى كانت 
مسجلة فى سخويبيس 5001615 وأزورو نوفيريس 6,15م05020880 أصغر كثيرا؛ وبلغت أقل مساحة 


: ا( 8 0 8 5 5 
أرورا ج من أرض تم بيعها بسعر محدد 05ع010ملإ! فى ثمويناكوميس 11110012210115 
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تقريباء ولا يوجد بينها أى قطعة مساحتها أقل من أرورا واحدة”"). وتقع 
معظم الحيازات المتعددة فى عقود الإيجار فى إطار هذا النمط (راجع الأمثلة 
الملحق رقم ؟). وعلى ذلك فرغم أن درجة الاستقطاب بين المساحة الكبيرة 
والصغيرة يميل بشكل عام للزيادة مع الحجم الكلى للحيازة؛ فلم يكن هذا 
النموذج عاما على أى حال؛ وقد تكون الحيازات من جميع الأحجام ذات 
تركيب مختلف تماما. 

إن التفتيت الحاد الموجود فى بعض الوثائق جاء نتيجة سلسلة من انتقال 
الملكية وتقسيماتهاء التى كان الاعتبار فيها للتوزيع العادل للممتلكات بين 
الورثة أو الحاجة لاغتنام الفرصة للشراءء كما نشأت فى المقام الأول فيما يبدو 
من الرغبة فى تكوين أملاك ذات شكل طبيعى مُحدد. حيث تمكنت أراضى 
الاستيطان (التى كانت تمنح فى الأصل للمقطعين البطالمة بمساحات تتراوح 
من “١‏ أرورا فصاعداء كانت فى معظمها إن لم تكن كلها موحدة) من 
الهروب من عملية التقسيم هذهء فقد ظلت تتكون من مساحات واسعة؛ وكانت 
الأراضى التى تكونت دائما من جزء من ضيعة كبيرة تكون جزءا كبيرا 
من أراضى كالبورنيا هيراكليا فى المركز الغربى من ضيعة إمبراطورية» بل 
ترجع أصول بعضها إلى الهبات البطلمية 40:68 المبكرة) ويمكن أن تشمل 
مساحات أخرى كبيرة جذا موحدة جنبا إلى حيث مع وحدات صغيرة أخرى 
ربما تكون مكتسبة بطريقة مجرأة. 


(5) 265 11 .»0 .8 عع (مذ منحت مساحة 274 أرورا كدوطة زواج تتكون من ثلاث قطع: 10 أرورات: 
ج10 أرورات؛ وسبع أرورات) 9 1غ .0508© 551 ( 3 14 أرورا كضمان لقرض يتكون من ؟ 


أرورات؛ 4 أروراته يّّ 7 أرورات) ؛ راجع أيضا 3046 الماع .0:9 .5. 
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(ب) الوضع النسبى لمكونات حيازات الأراضى المجزأة 


.01015 طلهما لعامعدمعدء ؟0 كمد أمعمهم م002 عط كه «متادعمآ ع اتنداء ع1 


إذا ما نظرنا فى مزيد من التفاصيل لمكونات حيازة الأرض التى 
ذكرت للتو فى بيلا (116 56138.668.11)» نلاحظ أنه برغم من الإحساس أن 
هذه الأرض كانت مجزأة بشدة فى ١‏ جزءًا منفصلاً. فإن كثيرًا منها كان 
فى الحقيقة قريبا من بعضه البعض: كانت جميع الأراضى فى الأربعة أقسام 
المتجاورة 381065نام5: وربما كانت قطعتان اثنتان على الأقل من القطع ' 
الأخرى تقعان (راجع شكل )١‏ فى إقطاع 116:05 يوبيوس 105طد8» وفى 
الواقع لم تتجاور أكثر من أربع قطع معاء وربما قطعتان فقط كانتا مشتركتين 
مع بعضهما بعضاء بالإضافة إلى قطعة واحدة لم تكن ضمن إقطاع 5م,عاء. 
ومن المثير للاهتمام أن توجد قطع صغيرة عديدة 'مجمعة“* تتكون من أملاك 
باعها أحد سكان عاصمة الإقليم (يبدو أنه كان ثريا جدا) لآخرء وكان 
يجاورها عدد من ملاك الأراضى المهمين. ووردت الإشارة فى وقت سايق ' 
من هذا الفصل إلى حيازات 'مُجمعة' مماثتلة خاصة بالقرويين. كيف كان ذلك 
شائعا أن تُجمع الملكيات المجزأة ضمن منطقة محدودة بهذه الطريقة؟ وإلى 
أى مدئ أدت القطع المجزأة إلى زيادة إجمالى حجم مساحة الضيعة؟ 

يجب أن نكون على حذر منذ البداية من إمكانية وجود تحيز فى الدليل» 
فوثيقة واحدة قد تضم أجزاء تقع فى قرية واحدة أو فى مركز واحد فقطء 
وتتجاهل أملاك أخرى يحوزها نفس المالك فى مكان آخرء ما دام أنها تقع 
خارج اختصاص - الموظف - المسئول الذى قام بكتابتها. وعلى ذلك قد 
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تظهر الحيازات بشكل أكثر تجميعا عما كانت عليه فى الواقع. ومع ذلك فإن 
نموذج كاليبريا هيراكليا يدل على أن هذا التحيز قد يكون أقل انتشارا مما 
كان متوقعا. فقد ضم إقرارها عن الأرض غير المروية (3047 1آ1آ< .0 .5) 
5ط الذى أرسلته إلى كاتب القرية 5داءغ228جمة:ع10220 المختص بحى 
فوبوا 280000 فى المركز الشرقىء قائمة لمساحات واسعة من الأرض 
محددة كلها بخمس قرى فى ذلك المركز. ولكن إذا فرض أن هذه الوثيقة هى 
المصدر الوحيد كدليل عن ممتلكاتهاء فمن الطبيعى أن يخلص المرء أن 
ممتلكاتها التى تدخل فى نطاق اختصاص هذا الموظف المسئول إنما كانت 
تمثل فقط جزءا من مجموع ضياعهاء وأن تلك الممتلكات كانت أكبر وأوسع 
انتشارا فى أرجاء الإقليم. ومع ذلك فنحن نعرف من استجابتها لأمر أصدره 
القاضى 5نه141:ناة بخصوص إقرار تصرح فيه عن كل القمح الخاص 
المخزون فى البهنسا أو فى أى مكان آخر فى الإقليم 3048 11آغ< .:5.0؛ 
كما أننا نعرف أن مخزون كالبورنيا من الغلال كان يُحفظ فى قرى المركزين 
الشرقى والأدنى فقط» مما يوحى بوجود ضياعها فى هذين المركزينء بينما 
يصذق القول بأن الإعلان عن الأرض التى لم يصلها الفيضان 05طء00ة 
يُعطى صورة جزئية عن مدى ممتلكاته ا(" فإن الانتشار الجغرافى 
لكامل حيازتها فى الإقليم كان رغم ذلك محدودا أكثر مما يظن المرء. 


(917) وخصوصا المخزن 6535)) الذى يقع بالقرب من سويس 50015 فى المركز الأدنى الذى كان يضم 
أكبر مخزون للقمح ذكر فى بردى البهنسا 3048 11ئآا ./إ«2.0. هل كان ذلك المخزن 5أوعا! 
فى الواقع أكبر وحدة فى ضيعتهاء أم أنه يمثل جزءا - قسما- كان معظم تركيزه على زراعة القمح 


بدلا من زراعة الكروم؟ 
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يقدم عدد آخر من أسر ملاك الأراضى الأثرياء» الذين سبق مناقشة 
ممتلكاتهم بالتفصيل من قبل (المبحث الثانى أعلاه) حالات مفيدة لدراسة 
انتشار الملكيات. من 'المعروف أن كلا من تيبيرى جولى ثيونيس 
65 أنأثاه[ أنرءط11 وكلوديا إزيدورا المعروفة بأبيا كوثله :ه1510 1012© 
عرفتا بأنهن يمتلكان ممتلكات فى أقاليم أخرى؛ وكذلك فى أكثر من 
جزء من إقليم البهنساء وانتشرت ممتلكات كلوديا إزيدورا على أكثر من أربعة 
مراكز على الأقل؛ بالإضافة إلى منشأة كبيرة فى الواحة الصغرى»؛ وضيعة 
فى الفيوم كانت تنتج الزيتون والعسل(*'). كانت كل من أملاك ومشاركات 
أسرة سارابيون الذى يدعى أبوللونيانوس الانتهازية عبر أجيال مختلفة تبدو 
مركزة فى جزأين من المركز الأعلى حول سكو 510 وخوسيس 5ذونا0؛ 
لكن المدفوعات لتالاو 12130» وتوكا 1018 وسنيبتا 12م5626 (عن يودايمون؛» 
وهى أخته) ووديعة فى سيرفيس ؤذفطم©5 ربما تعكس ممتلكات أخرى 
تناثرت فى ثلاثة مراكز مختلفة!"". 

إن حساب الضرائب فى مدى ثلث قرن قد يشير إلى ضيعة واحدة مع 
أجزاء فى كل مركز فى الإقليم؛ فإنه يسجل بالتأكيد ”أرضًا باسم* ساراس 
ودنة؟ وأسرته فى معظم المناطق (2129 17/11 .0 .8). وأحيانا تكون 
الإشارات الوجيزة فى الإيصالات الرسمية فى بعض الأحيان كافية على 
التدليل بأن ممتلكات ما واحدة قد تكون قد انتشرت على عدة مراكز؛ ولو أنه 


)98( 70ق,53-6. لم مط .0ط‎ 2.0/1 9١ 
)99( ,علامطو عه5‎ 1. 0 
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فى هذه الحالة» يكون من الصعب الحصول على أى فكرة عن مدى اتساع 
حجم مكونات الممتلكات7”''). تم توفير مزيد من التفاصيل لتقسيم ممتلكات 
فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس» وتوجد قائمة تضم أرضا فى 
خوسيس ::ودا0) (المركز الأعلى) وإبيون خوسيوس 115605© على الحدود 
بين الإقليمين» وحدائق كروم فى ثولئيس أرتاباتو ده)2م2ت,ى كنطناهط17 
(الوسطى)؛ وعدة قطع مؤجرة لملتزمين فى بايميس ونصنه© وأنتيبيرا بيلا 
0 263 نتعمنادة (المركز الغربى) (1637 7617 .0 .). وفى حالة 
أخرئء امتلكت امرأة ثلاث حدائق كروم 2808مع]! 18 ناءمدهة بالقرب من قرى 
سينيبتاء سيننيلو وسينارى هامء565كلانهه51 00د ناءلاءعمء5: كانت تقع كل 
واحدة منها فى مركز مختلف.(119 7 2551) ويبدو أنها كانت فى الأصل 
تمتلك الأولى منها فقطء وورثت الاثنتان الأخريان من خلال وصية زوجها. 
ولم يُسجل كيف كانت تدار الأملاك» ولكنها كانت وحدات قائمة بذاتها 
بوضوح.ء كل واحدة منها لها كفرها «هل1زممء؛ وألحق بكل منها قطعان من 
الأغنام والماشية على هيئة ملكية مشتركة مع مالك الأرض وآخرينء والتى 
يبدو أنها أديرت بواسطة رعاة مستأجرين. 

إن طريقة إدارة الممتلكات المتناثرة وثيقة الصلة بفهم لماذا كانت 
الظاهرة قابلة للاستمرار. فإذا قام المالك بالتعامل الكامل من خلال المديرين» 
تكون الاستفادة أقل عند حصر نطاق الملكية بالكامل ضمن منطقة واحدة 
محدودةء لاسيما إذا كان مكون كل قسم كبيرا بما فيه الكفاية لتكوين وحدة 


2 11 251 .2968 أراعا 2271 )336 .© .© (100) 
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إدارية واحدة. وكان يمكن تأجير الوحدات الصغيرةء حيث إنه لم يكن يهم 
كثيرا ما إذا كانت هذه الوحدات تقع على بعد عدة أميال قليلة من قطعة 
أخرى من الممتلكات أو تكون على الجانب الآخر من الإقليم. كان السبب 
الأكبر كما نلاحظ فى الأقسام المجمعة لأملاك كبيرة يرجع إلى فرص الشراء 
المتاحة» ويرجع أيضا إلى القرار الواعى للحد من انتشار أراضى الضيعة. 
فبينما كان ملاك الأراضى الأثرياء يغتتمون فرصة للحصول على أملاك 
مجاورة _-لممتلكاتهم_» فإن فرصة الاستثمار فى أملاك متفرقة ومنتشرة على 
نطاق واسع يمكن أن تكون مقبولة على حد سواءء كما توضحها محاولة 
المزايدة لشراء سبع قطع من الأراضى المحدد سعرها 010805مزط فى القرن 
الأول فى قرى مختلفة أو كفور 6001118 كانت تنتشر على ثلاثة مراكز على 
الأقل('”). وبعد قرنين من الزمان كان لسيرينوس المدعو سارابيون 
ممتمققة5 كوثتلة 5ممئتء5 مصالح مالية فى عدة أماكن متعددة ومختلفة» 
ومع ذلك؛ فمن المثير للاهتمام أن ممتلكاته تركزت فى بايميس 15منه2 التى 
كانت قريبة بشكل مريح من العاصمة"”". 

يمكن توقع أن تكون أنصبة الأرض الخاصة بالأفراد المنشغلين أكثر 
فى زراعة الأرض يوما بيوم من كل من القرويين وعدد كبير من سكان 
عاصمة الإقليم ‏ أن تكون- منتشرة على نطاق أقل اتساعا مما كان الوضع 
عليه بالنسبة لمعظم الملاك الغائبين ورجال الأعمال. وتناسب هذا النمط 


4 اعممدا .2 ,2723 2231/1 .2.0 أكقعاهمء :141 111 هلة»ا .5 (101) 
[19 عامه طلته ,7 5 [آألا .طء ,51-3 .مصطاتك بك 5 الاطع عء5 (102) 
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بطبيعة الحال مع قائمة الضرائب لملاك الأراضى القرويين فى بالوسيس 
والقرى المجاورة (القائمة رقم 7). وتشير قائمة أطول لمدفوعات الضرائب 
أنه ما بين ربع وثلث هؤلاء الذين قاموا بدفع مستحقات القرىء فعلوا ذلك 
نيابة عن قريتين على الأقل» مع أن ذلك يتضمن فقط أشخاصا قاموا بدفع 
المستحقات عن طريق بنكء لذلك فمن المحتمل أنها لا تمثل ألوان الطيف 
الكامل لملاك القرية7”", وعندما كان يوجد ملاك أراض من سكان عاصمة 
الإقليم فى تجمعات عنقودية فى قرية أو قريتين؛ فربما يكون فى ذلك إشارة 
إلى أنهم كائؤا ينحدرون من سكان واحدة من هذه القرى. وعلى سبيل المثال؛ 
كان من ضمن تركة تاربيسيس التى تدعى إيزيدور! 19100:8 كدئلة 5أوعةمنحه1” 
من عاصمة الإقليم 0115م56:0 فى وصيتها منازل بأفنية فى البهنسا وفوبو 
ناوهط0ط8: حيث كانت تمتلك أيضا مساحات خالية وحديقة؛ وكانت أرضها 
المزروعة تقع حول فابوء المجاورة لبوسومبوس أريستوماخوا 5ناهم5050:00 
ناوءة5:05نة وأفيس ونطم0» وجميع هذه القرى كانت تقع فى المركز 
الشرقى (100 11 هاة؟] .2). 

يوجد مثالان أآخران مثيران للاهتمام. كلاهما يفص أسرتين 
من عائلات عاصمة الإقليم» ومن الواضح أنهما كانتا من الأغنياء نسبياء 
ولكنهما كانتا بعيدتين عن كونهما ضمن كبار ملاك أراض كبيرة المساحة. 
وكانت أملاك سارابيون «15مهمة5 وإكساكون 15:31028 وهما ابنا هيروديس 
565 ]6 5003 التى تشمل على بضع أشجار زيتون» ومعصرة زيت» 
)٠١5(‏ 3169 لالراءا .“ز«0.ط. يبدو أن كثيّرا من القرى فى هذه القائمة وخاصة سينيبتا 567618 


وسينيس 568015 (كليهما فى المركز الأوسط)؛ وسيناؤ 56820 (فى المركز الغربى) كانت تقع 
قريبة من بعضها. 
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وأغنام وماعزء يبدو أنها كانت تتركز فى بسوبذيس 5ف7500]0 فى المركز 
الأوسط. وفى سينيبتا 8:م5686 التى كان يحوز سارابيون فيها أرضنًا عامة 
أجرها من الباطن لقروىء كما قام بمزيد من التعاملات مع قرويين آخرين» 
من المحتمل أنها كانت ملتصقة بها. بيد أن سارابيون كان على استعداد 
للقبول كضامن لقرض لأرض فى بيلا 2612 فى المركز الشرقى؛ وهى 
عمليات مربحة لم تقتصر على المنطقة التى وجدت فيها أملاكه الموروثة"". 
ويبدو أن ألين ابئنة كومون «2مجمه7 04 .04 06ذآلى وزوجها منيسيثويس 
95 قد حصلا على موردهما للدخل خلال فترة بلغت 5" عاما من 
حيازات متعددة» كانت بعيدة ماديا وتم استغلالها بأشكال مختلفة من الحيازة 
(الإيجار - الالتزام): فحصل منيسيثيوس 34065100605 وشريك له على 
أرض بالإيجار فى ثولثيس 7501815 فى مركز ثمويسيفو 0طمء2015:ط1؛ 
وتمتع بالحصول على استثناء من الضرائب كمستأجر (كملتزم) لضيعة 
كلوديوس الإمبراطور ية ودانلسد1ك© 6ه دندنه لدترءمص]1؛ وقامت ألين ءمناة 
بدفع ضرائب عينية (لابد أنها بخصوص الوفاء بضريبة أرض) عن 
كيركيورا 8:داء166:1 (فى المركز الأوسط)» كما دفعت كذلك حبوبًا لمحصل 
ضريبة الغلال 05ع51:010 فى سينوكوميس 5620105115 (الشرقية) عن نفسها 
عن طريق مزارع دولة ومع:هعع من سيرون مم5 (السفلى)*'"). 


)٠١4(‏ تم جمع المصادر بطريقة مناسبة فى 157 .(1992) 29 58ى8 ,لعواء لظ .8 .ظ. 
)٠١5(‏ يضم 'أرشيف كومون 2058زه»2834-46'1 111/اغاغا! ,48 1 .2.0 ؛ راجع: 
عالط لا ,80ل ,4185-9 ,روط .مم20 نمآ 11 .عوط ,لمدممعا كه عالطاءععة "عاط .0ل بع 
254-66 ,(1983) 45 قاطت ,لمطرهعا كه علالاععم عطا مه كعامل3 0ل" 
النصوص المستعان بها هنا مأخوذة من .2836-41 1/111غ727)7 .5.01 
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توحى مثل هذه النماذج بأن إجابة متناقضة يجب أن تعود إلى السؤال 
عن كيف كان الانتشار الجغرافى للأملاك يرتبط بمساحتها الإجمالية. من 
الواضح أننا يجب أن نتوقع أن أملاكا تبلغ مساحتها عدة آلاف من الأرورات 
تقع على حافة أملاك لا تتجاوز مساحتها عشر أرورات؛ والأمر الأكثر مفاجأة 
كيف أن عديدًا من الممتلكات المتواضعة كانت تشتمل على قطع ليست 
متناثرة فقط فى قرية أو فى عدة قرى قريبة جداء بل تقع فى قرى بعيدة 
نسبياء لم تكن 'الضياع الكبيرة» فقط هى التى انتشرت على عدة مراكز 
متعددة. فعمليات نقل م:زع5546:5ة: القمح بين الصوامع على نطاق واسع 
فى مناطق مختلفة من الإقليم كانت جزئيا (إن لم تكن بالكامل) نتيجة لحاجة 
ملاك الأراضى لدفع ضرائب الأرض فى أماكن منفصلة تمامالا”). ومع 
ذلك فيجب مرة أخرى السماح بانحياز دليلنا أكثر نحو ملاك ذوى العقلية 
التجارية“: الذين خلفت معاملاتهم وثائق مكتوبة. إن غالبية صغار ملاك 
الأراضى وهم عمليا الذين ينتمون إلى قرويين كانوا أقل تمثيلا فى بردى 
البهنساء ربما كانوا مبعثرين تماما فى أنحاء المنطقة لقرية واحدة» ولم يكونوا 
منتشرين فى أجزاء متفرقة من الإقليم. 


)٠١5(‏ ذُعم دئيل الحساب الطويل من صومعة سينارى 513300 بالإيصالات العديدة من صومعة الغلال 
لأفراد وجدت قى البهنسا (3170 /الاع! .5.01)- 
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الفصل الخامس 
وراثة الأرض 


لضمآ 4ه ععممنعطضا عط 1" 


أ مقدمة دمناء 10001 : 
كانت الأملاك فى مصر الرومانية» مثل غيرها فى باقى أنحاء عالم 
البحر المتوسط تنتقل فى المقام الأول من جيل إلى الجيل التالى من خلال 
قواعد عامة للتعاقب عند الوفاة؛ لكن معظم الناسء» رجالا ونساءًء كانوا 
مخاطبين قانونا بكتابة وصية لتعديل أو تجاوز لقواعد الميراث بدون وصية. 
لم يكن نقل الملكية الموروثة يحتاج تنفيذها إلى- انتظار- وفاة مالكها السابق» 
وكان يمكن للأباء اختيار تقسيم أملاكهم بين أطفالهم خلال حياتهم» ومرة 
أخرى كان هناك حاجة لكتابة وثيقة لمثل هذا التقسيم ليصبح له قوة قانونية. 
لم يستخدم القانفون المصرى على عكس القانون اليونانى والرومانى من الناحية 
التقليدية معيار! معينًا لعمل شروط وثيقة الميراث الفردى؛ بدلا من عقود 
الزواج التى غالبا ما تضمنت شروطا للتصرف النهائى فى ممتلكات الزوجين 
لورثتهم. ونتج عن التداخل بين العادات المصرية واليونانية فى العصر 
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الرومانى أن تضمنت عقود الزواج شروطا مشابهة كتبت باللغة اليونانية. 
وبطبيعة الحال نتج أيضا عن ممارسة منح البنات دوطة؛ انتقال ثروة الوالدين 
إلى الجيل الأصغر قبل وفاتهم. وعلى ذلك سوف يشمل هذا الفصل ليس فقط 
التعاقب عند الموتء» بل كيف يرتبط ذلك بمعان مختلفة متعددة» خاصة فى 
ظروف الزواج الذى كان يتم عن طريقه انتقال الملكية إلى الأجيال القادمة. 

يُعد الميراث فى مصر موضوعًا معقداء ليس فقط بسبب العيش المشترك 
والتفاعل بين ثلاثة أنظمة قانونية. وعلاوة على ذلك تم تحقيق أكبر قدر من 
الاتساق على حساب التغييرات القانونية وممارستها التى ساهمت فقط فى 
مزيد من التعقيد فى الأدلة التى لدينا. وأيضا هناك تساؤل فى الحقيقة عن 
مدى ما يبدو من تغييرات كبيرة مثل منح الجنسية الرومانية فى كل أنحاء 
الإمبراطورية»: لقد سارع دستور أنطو نينانا ومقصتم تصمغمم متاننناكنهه© فى 
إيقاف العمل بالقانون القديم واستبداله بالقانون الرومانى7". تؤرخ معظم 
الأدلة المستخدمة هنا فى الفترة السابقة على صدور الدستور منادانادنده©: 
وهى خاصة بشعب لا يملك الجنسية الرومانية منط5مء2ك هدددم» ولا أيّا من 
تلك المدن الإغريقية القليلة فى مصر؛ لقد استخدم المصريون 5ونامناو:4 
)١(‏ مصادر عامة» 2071 ,(1973 .5أكنا1) 3أعدأممأمدم ها ,أطععع166ه540 عن العلاقة بين الأنظمة 

القانونية الثلاثة المختلفة 
..1511 .(1973 ,الأأكناوناخ أللمة5) تمأنامع2 عطعوتهوم كلخ كمعمازوم الع تطءدعع عه .الأء5 .18 
060١‏ 0 5أت2 رق 
وعن دستور أنطونينانا هههف4810015 00015)[0115©)» وتوابعه القانوتية» راجع: 


.لاأتاعقم .17 اندم ,1972-1982 ,عدو أل تدز عنوه اه علزمدم عل عتطممرعمتاطن8", لذبو زع مع 1400 .ل 
.2092-5 .79-136 ,(1988) 34 
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سواء أكانوا من عاصمة الإقليم وذادمه: 6 أو من إحدى قرى الإقليم خليطا 
من القانون المصرى والرومانى(". 


كانت الوصايا الرومانية من البهنسا نادرة فى مصر قبل صدور 
الدستور هناد)ن5زد0©» وهى تعكس صغر حجم المواطنين الرومان فى المدينة. 
قام رجل محرر يدعى تيبريوس كلوديوس الإسكندر ‏ 5نالكناها0) .11 
:مث : بجعل زميلة له محررة وريثة له من الدرجة الأولى» وابنها من 
الدرجة الثانية» وترك مبلغا ماليًا صغيرا أوصى به لزميل له محرر7). وترك 
موصى رومانى آخر يدعى كلوديوس يوليوس ديوجنيس ]1 وناتانال .0 
ورثة مشتركين بأنصبة متساوية مكونة من ثلاثة أبناء وامرأة» هى زوجته 
فى أغلب الظن7). لا يوجد مثال يسجل الملكية موضوع الوصية. وكان 
للدستور أثر مباشر على شكل وصايا الولاية؛ فعندما سمح سقيروس الإسكندر 


0 -3328 ,االإمدم عدا أه أطعذا عطا مآ أمروع ممه -وعع )0 غه نذا 156 ,عداطءكصقعطنة؟ .8 (2) 

اأمعل غ1 “كم تامناعآ دعل أ10" مل" تاوبع زعمعله1ط-ع 2غ 111 20 ,1955 .ةا .وله 29 لام 

نك أدأرعمتما اأمءل ها .عمعء. 383-99 بأليجوه موممعنم!ا 8] عوط ,"عسمتههمء أمبرو8"'! مدل عممعم 

(1990 بإمطومعللم) عمتقممء عامبرعظ! كمدل دعادعها كهو انلها 

الذى يدعى أن ممارسة القانون المصرى موصوفة فى العبارة التالية (و0م0 75 امدثه؟ قانون 
الريف) أو ؛هادرأة. 0ن اويرة؟ (قانون المصريين) الذى تظهر فيه فى الواقع إشارات تشير إلى 
أصله اليونائى أكثر من الأصل المصرى. 

(؟) عاعامنه) ملاعم ء رمدم أع3 أمقطده العطرماكة! ! ,لدوهتج العدذاتاة .2857.1 11الاءاعا انإ0 .5 
(1991 ,لم1 ) ,0اانو'ل إعادة لنشر جميع الو صايا الرومانية فى مصر من بينها التصويبات الأخيرة 
للختصوص. 

(؛) 3692 11ءا .«5.0 تعطى المقدمة مصادر كاملة عن الوصايا فى البردى فى مصر الرومانية؛ راجع 
أيضاء 124 ./ا1 ,'علاوتل مدل عطمدوهوأطز '8‏ لاأسعه 11002 . 
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061 »عاك 5نازء/ا56 أن تكتب الوصايا باللغة اليونانية» سرعان ما كان هناك 
إعادة كتابة الوصية باليونانية من حيث الشكل والمضمون واللغة()» وفى 
غياب الضلاحية» ينبغى أن تفترض فى المناقشة التالية الإشارة إلى القانون 
كما كان ينطبق على كتلة السكان الإغريقية المصرية فى الإقليم. 

إن القاعدة الأساسية للميراث بدون وصية فى مصر معروفة بدرجة 
معقولة من اليقين» وتم استكمال الشكل العام الذى قدمه كريتلر ععااع1 
وتعدلت تفصيلاته» لكن دون تنقيحات جوهرية7". واتخذ تقسيم الميراث شكلاً 
نهائيا حصلت فيه الإناث على أكبر قدر من حقوقهن فى التعاقب بنفس 
الدرجة مثل الذكور الوارثين. وكانت حقوق الإرث من الإناث أيضا هى 
الحقوق نفسها من الذكور؛ وعلى ذلك كان يمكن للنساء المتزوجات أن 
يحصلن على ممتلكات لتصبح ضمن حق ملكيتهنء لذا شاع امتلاك الأبناء 
لأملاك من كلا الوالدين على حدة(". كان الأبناء يمثلون والديهم المتوفين 
على الأقل بعد عصر هادريان مهن,94ةة]("). وفى غياب الأحفاد شرع 
الميراث للُصول أو بشكل جانبى- أفقيا_(). كان الابن الأكبر طبقا للتقاليد 


(5) (224 طم ) 2348 اللاع 2.0 1936 ,ترما ,138ذاء35لاة1» سجل باللغة اليونانية لفتح وصية رومانية» 
يعكس الوضع بين دستورى كاراكالا وسيقروس الإسكندرء راجع (276 .8.0) 907 1/ا .0 .2 
عن الممارسة المتأخرة. 

معنا ناكنتزمو© لعطاعوتام يرم -مععرت لمبد0 ععل أنج مععمتاءنسمعنمنا عطع لل طعفط8 ,عوالعكلت1 (6) 

.(1919 ,وألعظ لمد عماع) 
(1) تتضح أفضل من خلال وثيقة 731 /إ1.ز5.0. 
.هة00085.2).ار! 12.عمم8 ,'لمتذقعععناك لأ لو أل2أععدمممعا [أه ما عطا لمح 19 810" أمعاة)] .© (8) 
2309-2 
.241 للة) 2231 غ711 0 .2 زز الدع تد1) 1532 لاا [5ط ع.ع :1661 .ألتاءطظ ,لامكا (9) 
لمعرفة تأثير دستور أنطونينانوس فى إشارته إلى الإرث الرومانى. 
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المصرية يحصل على النصيب الأكبر؛ ورغم أننا وجدنا الابن الأكبر قد 
فُضل فى وصية رومانية مكتوبة باليونانية لأحد أعضاء المجلس فى البهنسا 
وضعت فى أواخر القرن الثالث (7/1907 ./إ:5.0)؛: وهناك شك فيما إذا كان 
النصيب المضاعف للابن الأكبر فى ميراث بدون وصية كان معترقا به 
عالميا - أى على نطاق عادا""). 

توضح النقطة الأخيرة أهمية التمييز بين '"ميراث بدون وصية 
ععضة نعطمز عادادءاد": و"ميراث بوصية ععصهؤترعطمز 6]هزوء)" عند القيام 
بتقييم أثر ترتيبات الميراث على توزيع ملكية الأرض. هناك ميل طبيعى 
للنظر أولا إلى الوصايا نفسها لإيجاد دليل على كيفية التصرف فى الميراث؛ 
فهل تقدم الوصايا صورة كاملة؟ كان الرجال بدون أبناء فى أثينا القديمة هم 
الذين كانوا مطالبين قانونا بعمل 'وصية"”": ولو أنه يتضح على الفور أن 
أى قيد فى القانون من هذا القبيل لم يمارس فى مصر فى العصر البطلمى 


أخلرمء لمع ؟] ,"لمم أعل ملعتل أعم وممتأععدط وتلع) اعل عموتعتدمم ماأمعم لمعم سماراءعلك5 .8 (10) 
ونع ك؟ ه ععاعا أل أدكداع ,عتعااما ن عدمعأاء5 أل وأررعلوءءة ملعدطنوما ماناتاذا '٠اءعل‏ 
85-2 ,(1965]) 99ءطعمهؤ3 ع الدرمالةا 
يوضح الأصل المصرى ذو النصيب المزدوج العقبات فى ترجمة الدليل. فالحالات مثل 2133 1/11 ./إ«7.0؛ 
ورثة بأنصبة متساوية طبقا للقانون» تسبب صعوبة إلا فى حالة إذا ادعينا أن النصيب المزدوج 
ينطبق فقط عندما يكون الابن هو أكبر الأطفال» وهنا كان أكبر الأبناء أنثى. يتضح بجلاء من بردية 
(:)19317/ 519 أن الطفل الأكبر بتينيفوتيس 2861600100105 حصل على نصيب مزدوج من إرث 
بدون واصية. 

51 ,(1968 لمه):0) بإكتعممهم لد نزانصة؟ ع1 :أ كمعطام أه ملآ ,ومدتهدةآ .لا .كانى )1١1(‏ 
اتسعت حقوق الوصية بطبيعة الحال كما نرى حتى خلال قترة التنوير التى قادها الخطباء. لم يكن فى 
استطاعة المرأة الأثينية تحت أية ظروف عمل وصيةء أو القيام بعمليات كبيرة أخرى لنقل الملكية. 

6715 .(1979 .لطع ساطمعلط) مم01 األعاع هم مأ عدصممل8 أأه منطع نا عأوممطمعظ ,ومدك5 .1.30 
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أو الرومانى؛ ولا ينبغى علينا الادعاء فقط بأن الممارسات الفعلية للوصايا 
كانت تعكس النمط "العادى" فى التداول. ويجب أن نضع فى اعتبارنا بعض 
تفاصيل الظشروف التى وجدت فيها حالات - إصدار- الوصية من عدمهاء 
وإلى أى مدى تكيفت الوصية مع نموذج الميراث بدون وصية. 
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1" الميراث بوصية وبدون وصية زع2ادع1ه[ لمث لإعقاكء1 


يمكن أن تكون فئات الأفراد الذين استثنوا قانونا من القيام بعمل وصية 
فى مصر الرومانية وتم استبعادهم تمثل نسبة ضئيلة جدا من الموصين 
المحتملين وهم: القصرء والنساء السكندريات؛ والأطفال الذين تم إنجابهم أثناء 
حياة والدهم بدون زواج مكتوبء والأفراد المختلين عقليال"'). وعلاوة على 
ذلك لم يكن الموصى ملزما باتباع قواعد الميراث بدون وصية»؛ بقدر ما يعنيه 
تطبيقها؛ وهناك مقتطف من سجل الوالى ينص صراحة على أن الأب يمكنه 
حرمان أن عن أبنائه من الميراث إذا رغب7”". وتمتعت النساء غير 
السكندريات بنفس حقوق الوصية مثل الرجال. 

ومع ذلك كان يقترح أحيانا أن الوصايا الرومانية» وبالفعل القانون 
الروماتى الخاص بوجه عام كان يعكس ممارسات مقصورة على النخبة 
الصغيرة الثرية؛ فهم فقط الذين يمكنهم تحمل نفقات اللجوء إلى القانون» ولم 
تكن الوصية تستحق نفقات كتابتها ما لم يكن لدى الفرد ممتلكات عقارية 
سيتركها وراءه. ويقدم الدليل بعض الدعم لهذا الرأى: فقد كان معظم الرومان 


304 اوتاطرظ بععااع! .2022 .185 ,سما بعداطعدمعطبه؟” (12) 
(1988) 34 لتطعرة . /ا1 'عنوتل كداز عتطمومعمتاطتظ '.تأوحىن ل 8/100 كع :2757 لضا 0ط (13) 
وتسجل البردية 3117 11أناكا .8.0 .4 اعتراض (على أسس أخرى) على صحة وصية لم تكن 


وققا لقواعد الإرث بدون وصية. 
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من الموصين يمتلكون منزلا على الأقل» مع أن ذلك يمكن أن يكون نتيجة 
انحياز الأدلة الباقية لجانب الطبقة الثرية جداك"). 

كيف كان يتم تحديد البيئة الاجتماعية التى تمثلها وصايا الإغريق- 
المصريين؟ مرة أخرىء كانت كل حالة تشمل تقريبا الممتلكات العقارية؛ 
حتى لو كانت هذه تمثل جزءًا صغيرً!ا من منزل؛ ولا يبدو أن الممتلكات 
الشخصية المنقولة» وحتى المبالغ النقدية أو العبيد كانت تمثل الموضوع 
الأساسى الخاص بالوصية7”"). ولكن انتشر على نطاق واسع نوع ما من 
الملكية العقارية فى مصر؛ كانت ملكية نصيب من منزل من الطوب اللبن فى 
إحدى قرى البهنسا يمكن أن تمثل بصعوبة جواز مرور حتى لأعلى المراتب 
لمجتمع عاصمة الإقليم". إن نسبة انتشار الوصايا التى لم يرد فيها ذكر 
لأى أراض زراعية (راجع الجدول رقم 8) توحى بأن الانتشار الاجتماعى 
للوصايا امتد جيدا إلى أبعد من طبقة ملاك الأراضى الذين يمثلون الاهتمام 
الرئيسى لهذا الفصل. 


0 .115انن مم1 دأ مملأمت8 لمه نزاباط :امعصمعلن3 لدماا ,ستامصمك .ظ بولنمعععة: أؤمزه ععو (14) 

(53 ,طوىة) 3ط ,(991لللزاع250,)8 ممهعه ١‏ 

التى تحدى بحق كروك فى .1992(.232-4) 82 115ل ,للاعالات 8.070015 .ل مناقشته عن الوصية 
المحددة (المقيدة). ١‏ : 

)١5(‏ لاحظ قائمة المتعلقات الشخصية التى تركها والد لأبنائه: صندوقان» وصندوق من البرونزء صحن أو طبق» 
وقارورة قصديرء وبند آخرء وسترة» حصة النصف فى ثلاثة أنوال؛ وخنزير (تم بيعه) (1269 6 ./ا«5,0). 
ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه الأشياء تم توزيعها على أساس الإرث بدون وصية 
أو برث بوصية؛ وليس مؤكدا أنها تشمل جميع الميراث. 

[ :11! ملقلممء-وعع07 مأالوظ 'لأعل امع تمسسعمل تعم وأعماماعه: أل عطاعمعء1] ',تاععع ع او140 .© (16) 

[1941(.93-15) 21 ,ذناملزوعة '.أءلأنك أل عاتألمع - وعموره© (6) :قائلمع؟ ممرمحوم لل الأمعتومء 

.04 .مان 
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كانت هناك أسباب أخرى للشك فى مدى انتشار الوصاياء حتى بين 
طبقة الملاك. فهل كان الناس يتكبدون فقط مشقة عمل وصية فى حالة ما إذا 
كانوا غير راضين بعض الشيء عن تطبيق قواعد الوراثة بدون وصية فى 
حالتهم: على سبيل المثال إذا كانوا يرغبون فى حرمان ابن من الوراثة» 
لتغطية نفقات زواجه؛ أو للقصر من أبنائهم أو لترك ميراث؟ كذلك ربما يثير 
إلقاء نظرة سريعة على النصوص المعقدة الواردة فى مصادرنا الباقية الشك: 
فنادرا ما كان يوجد فيها ورثة من الذكور البالغين» ومن المثير للدهشة أن 
النساء كَوّنٌ نسبة كبيرة من المٌوصى لهن. 

مثل هذه الشكوك قد تمثل إجحافا لما يُعتقد من حرص السكان المصريين 
من التصرف بحكمة فى الأملاك القليلة التى يمتلكونها. والواقع أنه كلما كان 
حجم الملكية صغيراء كان هناك مزيد من الحاجة لضمان توزيعها بفاعلية أكثر. 
بينما كانت هناك فوائد واضحة في كتابة وثائق الوصايا للأفراد الذين بلا عقب» 
الذين كانت ممتلكاتهم ستؤول خلافا لذلك إلى خزانة الدولة» وربما كان هناك 
أيضا بعض الفوائد التى تؤول إلى من لديه عدد من الأبناء. فقد كانت قواعد 
الوراثة بدون وصية تسجل نسبة الميراث الذى كان يحصل عليه كل فرد؛ وريما 
كان يتم تحديد مكان الأنصبة بالقرعة (راجع 3690 1.11 .0 .5)؛ ولم يكن فى 
الاستطاعة التعديل فى أى نصيب فى الحالات الفردية. حتى لو كانت الأملاك 
المشتركة تتكون من وخدة واحدة؛ هنا يمكن أن يمثل تقسيمها مشكلة؛ أما فى 
حالة أنها تتكون من أجزاء متعددة» فالسؤال الذى يبرز مباشرة هو ما إذا كان 
ينبغى أن يحصل كل وارث على جزء من كل قطعة؛ أو ما إذا كان يفضل 
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لصالح المحصول الزراعى تقسيم الأراضى بأقل قدر ممكن من عدد القطع بما 
يتفق مع التوزيع العادل. وربما تَحَفظ الوالدان وفضلا عدم ترك هذه المسائل 
الشائكة للورثة وقاموا بتسويتها بأنفسهم. 

ومن ناحية أخرى كانت هناك طرق بديلة لكتابة وصية باللغة اليونانية 
(©!ءط)ةنك) لحل مشكلة توزيع الأراضى. فلم يكن هناك ضرورة إطلاقا 
لتقسيم الأراضىء حيث كان يمكن للورثة الحفاظ على ملكيتهم المشتركة 
لسنوات عديدة بدون تقسيم» سواء أكانت أرضناء منازل أو أى ممتلكات 
أخرى. واعتاد الإخوة الذكور القيام بالزراعة المشتركة للأرض العامةء لذلك 
لم يكن هناك حاجة جلية لتقسيمها إلى قطع خاصة للزراعة الفردية. وكان 
البديل القيام بتأجير القطعة بكاملهاء وتقسيم العائد منها. 

بالإضافة إلى ذلك كان يوجد خيار فى استخدام الطريقة المصرية 

التقليدية للتصرف فى الميراث. لم تكن الوصية الخاصة معروفة فى القانون 
المصرى؛ فقد كان التصرف فى الميراث يتضمن عادة فى وثائق الزواج2"". 
وبدأ المصريون منذ العصر البطلمى يستخدمون الشكل الإغريقى لعمل 
الوصية بالمعنى المباشر. وفى المقابل أثرت الممارسات المصرية فى الوثائق 
اليونانية ووجدت تصرفات تصبح نافذة المفعول بعد الزواج فى عقود الزواج 
ها مملاناطمادمك ى تأمرع8 أمعمة مأ لإتعممر8 لدتومم هداز مد ععدتمدا! ,ممصاممم ,/82 بط (17) 
.8 :11711 ,(1961 ,لعلاعة) (9 أدظ -.لعسا .موط) ممدسرهكمآا عط ذه مونائووط لدععا علا عمتلممدهلمنا 
.الت لم 2 مالمتكطءنا() 22 ,عع اعدو عاعدنوه[مام رهم ,عاطء ا لاعععع اعت عطعدتق امال ,الاء5 


عله 005 الأععوطط مولا ' :226 ,مهمع عتأعكتوتار ول كمع ام ناعم عال أطعوععتاعهج] :184 ,179 ,(1962 
270-51 .(1957) 107 .المطعدااعكعن) معطعدتلمةلمعيموالة معطعكابه] عل المطعكائم2 .عام روم 
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أو فى عقود منفصلة صنفها المؤرخون بأنها هبات بسبب الموت 002301085 
8 200115 بدلا من وصية خاضة!23, وخدمت هذه فى المقام الأول 
تثبيت قواعد الوراثة بدون وصية فى حالة معينةلا'). ومع ذلك يمكن 
استخدامها فى بعض الأحيان فى تقسيم لبنود معينة من الممتلكات بين الأبناء 
الذين تم إجراء الحجز (هاءه:ة) عليهاء لأن كثيرا ما كان يتم تحويل 
الزواج غير المكتوب إلى زواج مكتوب بعد ميلاد الأبناء!''). كما كان فى 
استطاعة الآباء» إذا عاشوا لفترة طويلة بما فيه الكفاية» تأكيد نظرية 
التصرف نظريا فى عقد الزواج الخاص بهما فى توزيع جزء معين من 
ممتلكاتهما فى عقد زواج ابنتهمال'". 
ْ لم يكن هذا الإجراء كافيا فى الوصايا المعقدة: كان ترك إرث للزوجة 
أو لصديق أو للمعتق» أو ترك الأملاك لأفراد من غير الورثة الذين لا يرثون 
بدون وصية» هنا كان الوضع يحتاج لوصية كاملة. ومع ذلك فإن "تصرف 
الوالدين“» والحجز المشترك الذى يقع من الأبناء على ممتلكات الوالدين» كان 
من الواضح استخدامه على نطاق واسع بديلا عن الوصية»؛ وكان مقصورا 
فى كل الأحوال على الطبقة الأقل تأغرقا من السكان!"". 


لعا تطعمعع مما عونا ما !5 .2091 .:2041 ,تدها ,عذال تامعصعط 1 ,:20311 .امناءطظ عالعكا (18) 
183 
,14م نه :135-230 ,(1934) 4 715 "قشاع رجمممرط منتامبرو '.ممسمداط .لذ (19) 
.(لانحزة) 312 .© .81 28-2 1 عاط .يع (20) 
73/االا0 ط .عه (21) 
)١1(‏ انظر بشكل خاص !349 غ<1اغ! ./زا5.0. 
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سيكون من المفيد إذا كان يمكن الوصول لتقييم متوازن لنسبة التواتر لمن 
هم بدون وصيةء فإن استخدام الوصية المكتوبة نهءا12)6ل» وتوزيع أملاك 
الوالدين فى عقود الزواج؛ سيؤدى بسهولة إلى بخس حجم الذين هم بدون 
وصيةء نظرا لعدم ترك وثائق مباشرة. والمصادر العابرة فى الالتماسات 
والقضايا القانونية ليس لها فائدة فى الحصول على رأى متوازن. وتعد بيانات 
الملكية التى كانت تقدم للقائمين على سجلات الملكية منذ منتصف القرن الأول 
وما تلاه أكثر فائدة» فقد سجل فى كثير منها أصول الملكيات!”"') وحتى هذه وجد 
فيها قصور شديد فى تقديم عينة غير متحيزة لجميع عمليات انتقال الملكية؛ 
ولذلك فإن استخدام توثيق متوازن بين الإرث بوصية والإرث بدون بوصية 
شرط ضرورى لتحليل طبيعة هذا الانحراف. 

وصف علماء البردى تلك البيانات بأنها بيانات 'منتظمة" ومن الواضح 
أن معظمها كان يتم وضعه مرتبطا دائما ببيع ممتلكات؛ سواء من البائع 
مباشرة قبل نقل الملكية» أو من قبل المشترى بعد فترة وجيزة!؛"). وهكذاء 
حتى لو كان هناك شرط نظرى بأنه يجب أن تعلن جميغ الممتلكات فى 
غضون فترة زمنية معينة بعد تملكهاء فلم يكن ذلك يتبع عادة فى الممارسة 
العملية عندما كان يتم اقتناء الميراث بالاكتساب وليس بالشراء. كان من 
)١9(‏ مناقشة هارمون هى المناقشة الأشمل .'795ناا20 لإلاعممم2 «دذامباع6' ,مووررولا . وتوجد قائمة 

بالتصاريح (البيانات - الإشعارات) فى 

5 .كنااصلزوعة أمصومزهىة عنا '.مملدومة .5 ,'مسصدمرم -معم0 منالوة 'لأعم وافمموم أل 
701 .113 لمة .1841 .متوهامامدم هل .تطعععع ه51 نإ لنامعصيعاممند ,1935(.131-206) 
كه اذذ! غطا .مك ,222 .(1978 ,اعتمن84) لأ مومعامرزوم أمرودط معطءعدتطوولع بعل العم كو« 


23 .م مذأعوع هدم 
.214 ',ككنتاع؟! بإارعموء2 لمولام روط ',ممحوعد1!! (24) 
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المفترض معالجة أوجه القصور هذه فى البيانات العامة التى كان يأمر بها 
الوالى» ولكن حتى هذه كان يمكن تجاهلهال”). يضاف إلى ذلك أن بيانات 
إقليم الفيوم العامة التى تعد واحدة من مصادر أدلتناء مختصرة. ولا تميز 
بين اقتناء الميراث بوصية مكتوبة أو بدون وصية(""). وعلى ذلك سوف 
تستخدم بيانات إقليم الفيوم لتحقيق الغرض الحالى» وسوف يوضع فى 
الاعتبار كل من البيانات المنتظمة والعامة من وادى النيل. 

إلى أى مدى أثرت هذه العوامل فى تمثيل الإرث بوصية أو بدون 
وصية؟ لا يوجد أية أدلة مستقلة لاستخدامها فى التحقق من ذلكء: لكن يبدو أن 
أى ترجيح سوف يتجه ناحية التمثيل الناقص للإرث بدون وصية؛ فهؤلاء 
الذين لا يبذاون جهدا التحقق من صحة امتلاكهم للأملاك ربما كانوا أقل ميلا 
للقيام بكتابة تصرف لها. وفى كل الأحوال؛ لا يوجد سبب لقبول ترجيح 
منهجى للوصية. 

يتضح من الجدول رقم (؟) أن الميزة الأكثر بروزا من تلك الأدلة 
تتمتل فى التفاوت بين أدلة الفيوم وتلك الخاصة بالبهنسا والأماكن الأخرى. 
والفئة الأخيرة من أقاليم هيرموبوليسء وهيراكليوبوليس وناممه60 816:11 ومنف» 
وتقع جميعها مثل البهنسا فى المنطقة السفلى من وادى النيل. هذا ليس هو 
المكان المناسب للنظرء سواء كان ذلك يمكن أن يعزى إلى اختلاف طبيعة 
الأدلة أو إلى ممارسات أصلية مختلفة. لكن يبدو أن هناك ما يبرر استنتاج 


17 | .لمعاطا .3690-1 أأا .ز«0.طىء .229 لمه )1841 .لأط! (25) 
.6 ',5قللاء 18 لإارعممر مولام زع 'مموسعقلا (26) 
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أنه فيما عدا الفيوم فإن الميراث بدون وصية لم يكن مرجحا بأغلبية ساحقة. 
لوحظ أن البهنسا نفسها كانت أعظم مصدر خصب للوصايا الباقية!'"). 
وربما كانت الوصايا أكثر شيوعا هناك عن أى منطقة أخرى» على عكس 
المصادر الأخرى من نفس الإقليم المصرى التى تقع على مسافة غير بعيدة. 

لا يعطى مزيدا من النظر فى تصاريح الممتلكات أى تمييز واضح فى 
الوضع القانونى 503005 بين الأفراد المشتركين فى وصية والآخرين الذين 
بدون وصية» وفى أى إيرادات أخرى من الميراث. فيما عدا الفيوم» فمعظم 
مقدمى التصاريح كانوا من سكان عاصمة الإقليم: بينما كان ظهور الأراضى 
الزراعية من الناحية الفعلية أقل فى كثير من الأحيان فى وصايا الميراث من 
الميراث بدون وصية (راجع جدول (1). وبطبيعة الحال فالمجموع الكلى 
للثدلة هو أقل كثيرا فى وزنه من أن يضاف على هذه الملاحظاتء ولكن 
على الأقل فهى لا تعطى سببا لنفترض أن هناك اختلافات اجتماعية»؛ ضمن 
الفئة العامة من أصحاب الأملاك» وداخل كل منطقة؛ وبين الأشخاص الذين 
تركوا وصية؛ أو الذين ماتوا بدون وصية. 

هل وضضّحت تصاريح الممتلكات أى علاقة متبادلة بين الذين كانوا بلا 
عقب والوصية؟ إن الأدلة متناقضة بعض الشىء. فأدلة البهنسا جميعها فيما 
عدا حالة واحدة لميراث بدون وصية وميراث طبقا لوثائق أخرى بدلا من 
وصية مكتوبة 01206181 تضم إرثا لابن أو ابئة؛ واثنين من الموصين من 


! :[! ممفدرمء-وعع مانزوع 'لاعل االع تومل أعم قتعم لماعم5 أل معنن ةا '.الاععع بع امملة .0 (27) 
.4 .مات .67-121 ,(1935) 15 .كلتاملاععهم ,'اأمعلمقاكتك) 
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الستة لم يكن لديهم أبناء0"). وعلى ذلك؛ فرغم أن الغالبية حتى من الموصين 
لديهم أبناء» فقد نميل إلى استنتاج أن الذين لم يكن لديهم أبناء كانوا أكثر ميلا 
لعمل وصية بدلا من السماح لأملاكهم من أن تندرج تحت قواعد الإرث 
بدون وصية. وتمت التوصية بالأملاك فى حالة واحدة من زوجة للزوج؛ 
الذى لم يكن فى استطاعته الوراثة فى الإرث بدون وصية؛ وجاء الإرث فى 
حالة أخرى لأخ بأملاك من موص بدون أبناء»ء وكان من غير المحتمل 
حدوث ذلك بدون وصية. 

هناك اثنان من خمسة تصاريح من الفيوم لإرث بدون وصية خاصة 
بأفراد ليس لديهم أبناء؛ وفى واحدة منها كان الإرث من القصر الذين كانوا 
محرومين قانونا من عمل الوصيةا''). ويوجد من تصاريح هيرموبوليس 
وأماكن أخرىء اثنتان فقط من ستة تتعلق بوراثة بدون وصية من أفراد بدون 
أبناء» واثثتان من أربعة تتعلق بخلافة بوصية لأفراد بدون أى خلف. 
بالإضافة إلى حالة خلافة بوصية» والخلافة الوحيدة بعقد آخر خاص بأملاك 
تنتقل مباشرة من الأجداد إلى أحفادهم!'). وعلى ذلك» فهنا نسبة من قاموا 
بعمل وثيقة نقل الميراث أعلى بكثير من التوريث بدون وصية؛ وقام بعمل 
الوثيقة أولتك الذين لم يكن لديهم أبناء على قيد الحياة. . 


249 11 0ط 4 .م /ا[لوط .)5 -636 111 .0:0 .5 (28) 

,24 .ممقا,ط وزععلنه عط :919 ١11‏ نان0ظ (29) 

0( 4 ]| واو0 .2 ,715 /ا! ب1325,2.01 الل 1اكط2 ر(ع لاون ال أ).)200.7 عطع.31 ,209 .652 .154 (30) 
.(أعقتمى عودتسمدد) (للتطعلمقاع 0) 71 أل .طدسم ,© رلعنمادع)) (للتطعلممع 
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وسجلت نسبة مختلفة إلى حد كبير من تصاريح البهنسا وأماكن أخرى 
من وادى النيل الإرث لأفراد بدون أبناء مما قد يلقى الشك فى صحة 
الاستنتاجات العامة من مثل هذا العدد القليل من الحالات. على الرغم من أن 
مثل هذه الأمثلة التى نملكها تعطى. بعض أسباب لوجود علاقة بين عدم 
الإنجاب والوصية: إن وجود أدلة أكثر هى التى يمكن أن تخبرنا فقط ما إذا 
كان لذلك ما يبرره فى الحقيقة. 

هناك عامل لا ينبغى استبعاده من الحساب لمجرد وجود أدلة قليلة 
متبقية عنه .وهو ظرف وفاة هؤلاء الذين لم يكن لهم وصية. الشاب البالغ 
الذى استسلم للموت المفاجئ؛ ربما كان يهدف لكتابة وصية» لكن هذه الرغبة 
لم تنفذ بعد. ونادرا ما سُجل العمر عند وفاة الموئفصى'')؛ ونعرف من أمثلة 
قليلة الفترة الزمنية بين كتابة الوصية ووفاة الموئصى. 

وعندما تكون الفترة قصيرة: فيبدو من المرجح أن الموصين كانوا 
يشعرون بموتهم الوشيكء لذلك قاموا باتخاذ استعدادهم(”). كان ذلك مرغوبًا 


(١9؟)‏ 85 (1935) 15 ,كسام بروعم أطععع 31026 تضاف بردية 100 11 12018 .2 المعروف منها وفاة 
الموصى عن عمر بلغ (51) عاما التى أضافها كولن» وعمر بلغ 5 عاما فى بردية 13 1 .عوزللا. 
ولاحظ كذلك بردية 26 1 0 .1 وهى مستخرج من مضبطة المشرف القانونى 02686)65: التماس 
من أوريليا ديديمى ©0اا810 13اع,ناى لتعيين وصى على ابن أخيها ‏ أو أخته» الذى مات والداء 
أغلب الظن فجأة ' من مرض خطير' بدون القيام بإعداده للطفل. 

)5١(‏ 1175 «مك1!1 .2 506 من شهربرمودة 3ا010:ة2 إلى شهر إبيب «مأءم2 من سنة واحدة ؛ ,م 
4 1 .113:5 من السنة الأولى إلى السنة الثانية من حكم تراجان؛ راجع 1 5,00 .5م10 .5؛ من ديونسياس 
المؤرخة فى "٠١‏ إبيب,. التى يبدو أنه تقريبا واجه الموت المفاجئ؛ عند الاستعداد لدفع الضرائب 
الزراعية (ربما) عن السنة الجارية. على النقيض من بردية 106 1 ./إ«2.0 وهى نقض لوصية تم القيام 
بها منذ ثلاثين عاما من كبل. 
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فيه من قبل الأب الشاب» حتى لو كانت الأم على قيد الحياة وتقوم على 
رعاية أطفاله» لأن ميراثهم كان معرضا لمخاطر كثيرة. وكان من الحكمة 
تسجيل تفصيلات الثروة بالتحديد التى سوف يخلفونهاء وتعيين وصى موثوق 
به. وكلما انخفض مستوى توقعات الحياة فى المجتمع» أصبحت المخاطر 
الحقيقية أكثر على ترك أطفال أيتام» زاد الضغط على الآباء من الشباب 
لمواجهة هذا الاحتمال. وفى الواقع إن أهمية ممارسة أى ميراث تتأثر تأثرا 
كبيرا بالظروف الديموجرافية التى تعمل فيها. وقبل الانتقال إلى بحث مزيد 
من تفاصيل التصرف فى الميراث» من المفضل النظر فى الآثار المترتبة 
على نقل الملكية ديموجرافيا. 
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؟- علم السكان والميرا ات عط لمة لتطمممع همتع دآ 


وتوقع متوسط العمرء وتوزيع أنماط تكوين الأسرة بيان الآثار المترتبة على 
القواعد العامة السائدة فى الإرث بدون وصية على التوزيع العام للممتلكات- 
وحتى تلك لن تضع فى اعتبارها أيّا من التصرفات الخاصة بالوصية. ومع 
ذلك فإن مثل هذه المعلومات التى لدينا عن جغرافية السكان؛ بعيدة عن أن 
تكون محددة أو كاملة. إن تقدير العدد الكلى لسكان مصر فى تواريخ شتى 
ليست جديرة بالثقة بما فيه الكفاية لتشكيل أساس حسابات الزيادة والنقصان 
فى عدد السكان. فهى لا تقدم لنا أى مساعدة على الإطلاق فى تقييم مدى 
لقد تم حديثا القيام بكثير من الأعمال التى كرست لمحاولة تأسيس البنية 
الديموجرافية للسكان القدماء» على الرغم من أن قليلا من الأدلة المحتملة 
جدير بالثقة بما فيه الكفاية وينبغى تفضيلها عند القيام بتقديرات تستند على 
(؟؟) 7ب .امتروظ هذ ممناد أ الو عالنسرقيرة! تلدع ,ععال8 .)1 يمثل محاولة أكثر شمولا لمجموع عدد 
سكان الإقليم المصرى فيما بين عصر الأسرات وحتى عام .٠٠‏ وادعى أن قمة ارتفاعه بلغت خمسة 
ملايين فى القرن الأول قبل الميلاد وبعده (ص 3١‏ وما يليها)» مع تذبذب لعدد السكان كان أقل فى وادى 
النيل عن الفيوم والدلتا (شكل رقم ؟١ء‏ ص 85). 


6 كلم وطاط)2 ',أملاعظا ممصومع - مععدم0 وز موناداناموط لمة لوما ٠كععمقاات/‏ ',ممططاو؟] لاط 
103-26 ,(1990) 


بعد إعادة تقييم شامل للأدلة المتاحة تأكد هذا التقدير للعصر الروماني. 
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جداول أنماط الحياة النموذجية الحديثة المستمدة من عدد السكان7*). ولو أنه 
يمكن إثارة قضية بأن بيانات التعداد الرومانى للمصريين لها قيمة مطلقة» مع 
أنه حتى هذه لا تخلو من المشاكل. ويؤدى استخدامها فى التحليل الديموجرافى 
إلى أنها لا تضع فى الاعتبار تقلبات السكان التى لا جدال فيها خلال القرون 
التى تغطيها الوثائق. ومما لا شك فيه أن الدراسات الديموجرافية الحديثة التى 
تعتمد على تقييم الأدلة من خلال التعداد تقدم أفضل أساس لفهمنا ليس فقط 
لمتوسط العمر المتوقع ولكن أيضا لحجم الأسرة وبنيتهال”ة”. 

يبدو أن مصر الرومانية كانت مجتمعًا ارتفع فيه معدل الوفيات التى 
توازنت مع ارتفاع معدل الخصوبة العالية: وتم تقدير العمر منذ الميلاد 
بحوالى 15 عاما بالنسبة للرجال» وأقل بسنتين أو ثلاثة بالنسبة للمرأة. ونحن 


| انكية ناقش باركن ,عمط نالة19928) ,لزاءاع30 لدددم! لعة لإطممعمصعط .معطعدط .0 .1 
الأعمال الكبيرة السابقة» مع مصادرها؛ راجع أيضا الأعمال المذكورة فى الحاشية التالية. 
عمد ,(1994.ععلقطتمة) املروط ممه غه لإطامدمعم ع2 ع5 عملم ./لا .8 لسة اأممود1.5.8 (35) 
82-4,]99-04 1 .لز اأموأئمة عامل صذ أمنروظ ,الممعدظ مكله 
دافع فرير عن استخدام بيانات التعداد فى استعراضه لكتاب دنكان جونز 
5ع أو لاة)؟') 4.كن (1990بعع لتطتصة2) أمروط محصهة! ترث علدء5 لمن عمتنعنماة ,معمول- مم كاصسط شآ 
.(1992(,286-90) 5 قخالل ,رانأع50 مووره؟]1 له 
أدعى باجنال وفرير أن تعداد السكان كان مستقرا تقريباء مع معدل نمو يبلغ 965 (81.89 .)© .08)؛ 
ولكن على الرغم من أن هذا الاتجاه ربما يمثل على المدى الطويل دورات الازدهار والمرض(وبوجه 
خاص * طاعون عصر أنطونينوس #ناهوام ع0أنمأوم 'راجع: 
114-19 ,"صو أندانامه لمة لمما ,كععه الا ' عممططاة؟] 
فيجب أن يكون هناك سبب للتقلبات قصيرة الأجل فى الفترة التى يغطيها التعداد 
4 ,( 1991 ,وملرمط) لأروثلا عاعع01 المفاعمة مذ أه لإعماوعظ ع1 ,كعبوالد5 .1] 
حيث لفت الانتباه إلى تذبذب الحياة الطبيعية للسكان. 
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لسنا فى مجال التمييز بين سكان المجتمع الزراعى والمدنى» أو الفوارق بين 
الجماعات الاجتماعية» رغم أن اختلاف ظروف الحياة» حتى بين سكان 
الإقليم الواحدء يكاد يكون من المؤكد أن لها تأثيرًا على معدلات الوفيات. 
وحتى لو كان معدل الوفيات مرتفعاء فإن مخاطره غير متسقة فى جميع 
مراحل الحياة. ويوحى تقييم الحياة من خلال نموذج الجداول. إن خطر الوفاة 
يرتفع فى السنوات الخمس الأولى» مع انخفاض حاد فى الحقب التالية» ثم 
يرتفع بثبات ولكن بالتدريج طوال حياة الكبار. وقد ينشطر (أى يقل عدد 
النظراء إلى النصف) مجموع عدد من النظراء إلى النصف عند سن الخامسة 
عشرة:» ولكنهم قد يبلغون الخمسين تقريبا مرة أخرى وبمرور الوقت ينشطرون 
مرة أخرى. | 

يرتبط نمط الوفيات لدى الكبار بالوراثة بصفة خاصة. وتزيد نسبة 
الوفيات المرتفعة بين الأطفال من احتمال وفاة الآباء بدون ورثة أو بوجود 
أطفال فى سن صغيرة فقط (إذا مات المولود الأول أثناء طفولته» فإن من يقدر 
لهم الحياة يكونون فى عمر أصغر)؛ لكن وجود الوالدين على قيد الحياة . 
موضوع أكثر حسما. فعندما يصل الرجل لسن 75 سيكون لديه أكثر من فرصة 
للبقاء على قيد الحياة إلى ما بعد سن 5؛4؛ فإذا ما كان قد استطاع تكوين أسرة 
فهو يقف أمام فرصة معقولة لرؤية أحد أبنائه على الأقل يقترب من سن الرشد. 
ويتوقع من أحد الأبناء الذى وصل لسن الرشد أن يمثل مصالح أى من الأبناء 
الصغار بعد موت الوالدين'". علاوة على ذلك يمكن أن يكون الأب على ثقة 


(1؟) على سبيل المثال» فى 1638 109 ./إ«5.0 قام الأخوان أريت 64خ وساراس 5م2م5 بتمثيل ثلاثة 
إخوة قصر فى عقد التقسيم» ووعدا بالحصول على موافقتهم عندما يبلغون السن القانونية. 
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من أن أبناءه الذين اجتازوا فترة الطفولة يمكنهم بلوغ سن الرشدء على الرغم 
من أن العائلة بأكملها كان يمكن أن يقضى عليها بكوارث محددة مثل الطاعون. 
خفف الضغط السكانى بلا شك على الميراث إلى حد ما عن: طريق حق الإناث 
غير المقيد فى الميراث وفى الاحتفاظ بالممتلكات الخاصة. ربما كان الأب 
يفضل أن يخلفه ابن ليرث أرضههء ولكنه لا يفتقد وجود ورثة له فى حالة إذا 
كان لديه بنات7"". بالإضافة إلى أن فرصة وجود أحد الوالدين على قيد الحياة 
كانت أكبر بكثير من تلك الخاصة ببقاء الأب وحده؛ وكان وجود الأم مع وصى 
وونن! يمثلها عند الضرورة كافيا لإدارة الأملاك نيابة عن أطفالها". ولم يكن 
ذلك يضمن بالطبع وجود إدارة سليمة!")؛ لكن يبدو أن مخاطر تبديد أملاكهم لم 
تكن أكبر من التى كان يمكن أن تكون أثناء حياة الأب» وهى الظروف التى لم 
يكن للورثة فيها <ق الحماية القانونية لأملاكهم إذا لم يكن قد تم الحجز عليها 
عطعم20!. 

ومن ناحية أخرىء طالما كان الأطفال يرثون من أمهم مثلهم فى ذلك 
مثل أبيهم» فربما كانت وفاتها (أى الأم) المبكرة تؤدى إلى ترك أملاك لهم 
حتى قبل وفاة والدهم7' '). فى حين أن هذا لم يكن من شأنه إحداث أى مشكلة 
حول الوصاية» فإنه كان سيؤدى بالتأكيد إلى زيادة اتساع الملكية فى حوزة 


(1؟) من جدول توزيع الأسرة لدى 
4 ,(1976 ,عع ل مطصةت) هه أاءعسلممرعه هه ممناع لم8 ,إل000 ,ل 
كان يتوقع بين + و اج الزيجات المصرية إنجاب البنات وليس الأبناء. 
4 عنذا 740 117 .0ط نمة 149 111 ماق .ظ قت مه5 .14911 ,“نم1 ,قداطءومعطنة؟ (38) 
8 آل .0ط ع5 (39) 
عه .0/19298 ,1010 942,58١‏ 1لآلا ا5ط ,1208 114,176 [لالا .برج0طعء (40) 
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الأطفال. وفى الواقع كان يمكن للأطفال امتلاك الممتلكات حتى خلال حياة 
كلا الوالدين» ويمكنهم مع وجود شخص بالغ يمثلهم شراء وبيع الممتلكات. 
وكان امتلاك القصر لقدر كبير من الأراضى لابد من أن يكون له عواقب 
على الطريقة التى أديرت بها؛ ومن المؤسف عدم وجود وسيلة لقياس كمى 
ولو بصفة عامة؛ لنسبة الأراضى المتضررة فى أى وقت. 

وعلى أى حالء كان من الواضح أن المشاكل فى حالة الأيتام كانت 
أكثر حدة» ووثق ذلك باستفاضة فى الالتماسات التى سعوا فيها إلى طلب 
المساعدة الرسمية لحماية إرثهم..كان الأوصياء عادة من الأقارب القريبين» 
إذا وجدوا؛ وكان من المفترض أنهم أفضل من يرعى مصالح الأسرة» وربما 
كانوا هم أنفسهم يقومون بزراعة أراض مجاورة لهمء فمن هنا يمكن أن 
تصبح مصلحتهم فى الأرض مباشرة جدا. ويمكن أن يستغل الأعمام 
والأخوال الأشرار محل الثقة فيهم للاحتيال على الأيتام من أبناء الأخ أو . 
الأخت وبنات الأخ أو الأخت7''). ومن الناحية الأخرى فإن شخصا لا علاقة 
له بهم ربما لم يكن لديه الرغبة أو غير قادر على تكريس الجهد والنفقات 
المالية فى القيام بوصاية فاعلةا '). ويصبح الأطفال فريسة سهلة للجيران 


5 رقت لاعها أه علاتاءءة 15" ,الممعد8,ك5. /الاراء :2713 /ا1عا ءا ,2133 [1الاعا الإ0,ط (41) 
97455٠‏ ! ,لإ أواعناأونا عانانا .ودألآ)'مساوء© لمومععة عط مذ تمنحردط عط 06 وعصموط 
وعن الوصاية بصفة عامة» راجع 15716 2 واج«ها ,هداطاءكدءطناد1. 
(؟4) 5.0:.111487: التماس إلى المدير العام 15126805مء يطلب منه إعفاؤه من نفقات كونه وصيا على 
اثنين من القصر لا تربطها صلة بمقدم الالتماس. 
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الذ يعتدون على أراضيهم» وحتى الموظفين عديمى الضمير كانوا قادرين 
على استغلال جهلهم بالضرائب الفعلية”*). 0 

ومن الملاحظ كم عدد مقدمى الالتماسات من الإناث» وربما لم يكن 
عددهن كثير! ليس لأنهن كن أكثر سهولة فى الوقوع فى الاحتيال عليهن من 
الفتيان» ولكن بسبب أن المرأة كانت أقل قدرة على اللجوء إلى المساعدة 
الذاتية فى تأكيد حقوقها بعد وصولها لسن الحلم'؟). ويتضح من حالات 
مباشرة أن الميراث بدون وصى كان يؤدى إلى المنازعات بين العائلات؛ 
وهو ما يتضح من مناشدة رفعتها أخت إلى الوالى ضد شقيقتها وأخ 
غين نقية (), 

برزت ملكية النساء لأراض وممتلكات أخرى من خلال جميع الأدلة؛ 
سواء عن طريق الميراث أو بطرق أخرىء لذلك فإننا بحاجة على وجه 


2غ 51 ,3302 الارلعا ,2852 [[الاا0< ,1470 آلغ ,0 .2 ,319 [العماظ .طبع عه5 (43) 
. : 71761215 0م 
(الالتماس الأخير طلب ضد ضرائب مجحفة). وربما يجب علينا أيضا باختصار ملاحظة نتائج معدل 
الوفيات المرتفع: فكثيرا ما جرت المنازعات القانونية حول ملكية الثروة بشكل متكرر بعد موت واحد 
أو أكثر من الخصوم الأصليين. ومما لا شك فيه أن ذلك كان يؤدى إلى مزيد من التعقيد؛ 
7 ]ناكا .ودع لمة ,2852 771/111 ,486 68,111 1 .:ل«0.ط ,عع 
(44) ومع ذلك تلاحظ أن ثايسيس 7826515 قامت بنقل المحصول من أرض كانت تطالب بها من خلال 
ابنتها المتوفاة» والتى كان معلم ابنتها (وهو زوج ابنتها) يماطل فى التخلى عنها 
.304 طلة)2187 11ال/اءا ,برط 
,(ؤلع) .ل أك وككوم2© .11 مز مرولا .م ,4ل لمة «زأعاوعمزأ5 .لبط برط لفطو ألمايام ,226 .اما .لوماءط (45) 
ممقطء ذالعل عموتعألت'لاعل متصممعامعءءاط تل عموأكوععه مز معنعهامراهدم معمد|اععوللة 
.512-17 ,(1990 ,ععمعمو1) العا عواظ ,روط) همدتوروظ 
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التحديد أن نضع فى الاعتبار إرث الإناث» وعلاقته بالحصول على دوطة 
الزواج» وذلك قبل أن نخلص إلى استنتاجات عامة حول تأثير انتقال الملكية 
على حيازة الأرض. 
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انتقال الملكية للإناث دءادمرءع8 0) مهناناعبء] بإمرعمممم 


(أ) المهور فى مصر الرومانية 

اهتمت معظم ' عقود الزواج فى مصر الرومانية عادة وعلى وجه 
الحصر بأمور الثروة» وليس فقط بشكل وحجم المهر الذى سوف يؤول إلى 
منزل الزوجية» ولكن أيضا ما سوف ينتقل إلى الزوجين من حقوق عامة 
للميراث من والديهماء وما سوف ينتقل من ممتلكاتهما إلى أبنائهما. لذلك 
حققت الوثائق الغرضين معا: عقد زواج ووصية. وعلى الرغم من أن عقود 
الزواج اليونانية كانت تفتقد إلى العنصر الأخيرء وكانت معنية إلى حد كبير 
بالممتلكات: مكونات المهر والشروط التى تحكم فسخ الزواج بالوفاة أو 
بالطلاق. ولذلك فإن كلا من وثائق اليونانية والمصرية تعبر عن رؤية مختلفة 
للزواج عن تلك المعروفة بالاحتفال نفسه» التى كانت تمثل فرصة احتفالات 
مرحة وولاته7”'). كانت ترتيبات ممتلكات -. بيت- الزوجية التى زودت 


(5؛) اأملاوع امعاءعهم مذ لإمعووءط لدنصومصفاد1ة لمد ععدنممد84,مدمادء» ميز بستمان بين ثلاثة 
نماذج من وثائق الزواج فى مصرء جميعها كانت تتعلق حصريا بالممتلكات أو الحفاظ عليها. ولا 
يوجد وثيقة أو احتفال يبدو منه وجود شرط رسمى مسبق للزواج. وهناك من الناحية العملية أدلة 
وفيرة على أن الزواج فى مصر كان يتم الاحتفال به بشعائر وولائم: 

116-5٠‏ ,(1981) 67 هظل '.عممعاعمة عامبرعت'! كمدل عمد تعفد بال كاأععمكة كعناواعن0 ,صذالة.5 
وفيه قدم مصادر مختلفة متعددة. ولاحظ أن بردية ع-280 8 ,3313 الاماا .و«2.0 وهى خطاب من 
القرن الثانى لتجهيز ١.٠٠١‏ وردة و٠0٠٠.؛‏ عود نرجس أ55أ030 لزفاف؛ فيما يبدو فى البهنساء - 
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الزوجة عادة بحماية قوية كان لها بعض التأثير على الوثائق اليونانية؛ وفى 
الواقع كانت بعض وثائق الزواج التى كتبت باليونائية شكلها مصرى خالص. 
وعلى أى حال فإن وثائق البهنسا التى تشكل أساسًا المناقشة التالية عن المهر 
وممتلكات الزوجية كانت "إغريقية" فى جوهرها أكثر من كونها 'مصرية" فى 
الشكل والمحتوى وفى اللغة أيضا7"). 

أثار الفارق الواضح فى طبيعة المهر بين الوثائق اليونانية والمصرية 
ومصادر الزواج الأثينى الكلاسيكية مناقشة بين المؤرخين فى القانون 
اليونانى عن العلاقة بين المهر وإرث النساء فى مختلقف النصوص اليونانية. 
كان المهر الأثينى يطلق عليه اصطلاحا برويكس '«ذه:م” على عكس فيرينى 
"56:عام"» وهو الاصطلاح المعتاد الذى كان يطلق على المهر بصفة عامة 


> ويوجد بالمثل دعوات عديدة للزفاف بين أوراق البردى. وكان من المعتاد كتابة عقد الزواج بعد سنوات 
من بداية الزواج؛ وتحويله من عقد' غير مكتوب' إلى عقد ' مكتوب*: 
للم ,لاما لنقورم؟ا لهمة عللذتدعلاكء1! هذ ععدتسدل1 ومعااسونا لمد معنارملا ,ألملا .لل 
.مق ,1939,يو ,لوماءع همدل1) 9 .قنوده11 .أماتلام .وودة .أمات5طط 
وهناك قائمة بمزيد من الببليوجرافيا عن الزواج فى: 
أأع امكزمهم عل عتطمدعوه 1أطمق“ أعاوية زععل110 لمد 2064 معأوهامءزامدط ما ,تطععع عناوملا 
115-18 ,الا اندم ,1972-82 ,عناو أل كنال 
(47) عن الأثر المصرى على الوثائق اليوئانية 
ولط كمعامبرعة مرمدط معطعوتطءمامع معل هل مكوأوالقطعلا عدء لمعم انوعطى ,موقل .0 
1.01.٠‏ .مك ,(1968 ,هلة؟1) مدتاءلاماط 
نموذج الزواج المصرى المعروف لى من البهنسا هو (2380) 13 1 1580 .8. عن مسح عام لعقود 
الزواج من البهنساء راجع: 1 
,(1989 +اكدالصم) كمتاعتاز و0 املعكتدوتم صن بد ععل عتسااعا5 عند تععتسءبكهلونا معصصنا ظ 
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والموجود فى البردى. واقترح ولف 11/0186 أن الكلمتين تعكسان اختلافا 
جوهريا فى الشكل والأداء» رابطا اصطلاح »رزم,م بالمدينة الدولة وذاهم التى 
تضم مجموعة محدودة من المواطنين يربطهم صلة النسبء وسسكنى المنازل 
زماز0”). وبناء على هذا الرأى فإن المنزل كمؤسسة اجتماعية ودينية نتج 
عنه وجود صلات فى العادات الممارسة التى كانت تهدف إلى الحفاظ على 
الطابع المميز لكل بيت و0ءانه؛ وشمل ذلك قيدا على حق عمل وصية» 
واستخدام التبنى لضمان ورثة ذكور(بشرط أن الابن المتبنى لا يستطييع 
الوراثة من والده الطبيعى)؛ وتقييد حق الإناث فى الميراث فيما عدا فى حالة 
وجود وصية (فى الواقع كانت هناك قيود بصفة عامة على أهلية المرأة 
القائونية)» فقد كان شكل عقد الزواج ووم اء-5زونزومه» والمهر 01:م يُقدْمه 
والد العروس للعروس لتقدمه بنفسها '1مع' لزوج المستقبل» رأس منزلها 
الجديد. 


كانت الممارسات فى مصر الهللينستية مختلفة تماماء حيث إن معظم 
اليونانيين لم يكونوا مواطئين لمدينة 15ا0م. وإذا كان هناك ثمة أثر مهم للمهر 
الأتيكى «زه,م» فهو يتمثل فى أنه كان يسمح بانتقال الميراث من جد للم إلى 
أحفاده فى حالة الإخفاق فى الحصول على الميراث مباشرة من خلال الإناث» 
ولم يكن هناك حاجة ضرورية لهذه النقلة فى مصر لحقيقة كون البنات كان 
الأععممع ا نعط ,معطعد )ذاه الغط مس2 '. لوب زله14 .ل :.]1 162 .ودع ,لمعم .اد 301111 48(88) 


,50-84 .(1970) 87 255 اه لع اع كتدسوة لمن معطعوتاعمارع صا 


مراجعة ساملة لهيج فى: 
.55 ألالقطع/ا عد الاطعع ىن اناععطة .ععنل 
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فى استطاعتهن» وعادة ما حدثء؛ أن يرثن حتى فى حالة وجود أبناء. كما 
استطاعت النساءء حتى فى أثناء حياتهن الزوجية» امتلاك جميع أشكال 
الملكية العقارية ملكية خاصة لهنء وكان يمكنهن من خلال الوصى - ولى 
الأمر- أن يكون طرفا فى المعاملات القانونية» ومن بينها القيام بعمل وصية. 
واعتبر المهر المصرى 6]:56ام بالتالى مساهمة من جانب أسرة العروس 
للعروسة للإنفاق على نفسها وعلى بيت الزوجية. وبنى هيج عع113 على 
أساس التمييز الذى ذكره ولف 078/016 افتراض وجود انقسام حاد بين 
مكونات المهر المصرى 6تمءتام والمهر الأتيكى «ذه:م. فالمهر المصرى قد 
يشملء أموالاً نقدية وملابس ومجوهرات أو أثاثاء وجميعها كانت تقيم بالعملة 
النقدية» أو بوزنه ذهب. ولم يشمل المهر على الإطلاق أراضى زراعية 
(أو أملاكا عقارية أخرى).؛ أو عبيدال؛). 


. وهذا ليس هو المكان المناسب للتساؤل عما إذا كان الفارق بين المهر 
المصرى واليونانى تم تحديده فى الواقع العملى بشكل حاد جذا(””)؛ لكن محتوى 
المهور اليونانية المصرية لا يستحق الاهتمام هناء فرغم أن استنتاجات هيج 


.مقت ,عددتصالقطىعء /ا عدء ذل لاععمرع )نععطظ ,مع 13 (49) 
(20) راجع تعليق تالامانسا المتقدم على مناقشة هيج فى: 
.“لم1 .'ملقلصمء ك مععم0) ماللعع'للعم عذاعمم دالعن الهتممتمماهم ترمممة أأن' بمعمدتمدلة؟ .لل 
٠‏ 2)1971(,240-82 
ولاحظ بوجه خاص أن كلا من العقد الأتيكى «1أ0,م والعقد المصرى 6576م قدرت قيمتهما بالمال» 
وعن محتويات العقد الأتيكى راجع !1361 1 .111غ71 5 ١2/0166,‏ . راجع أيضا: 
ل أعلوثاء زعم 1/100 مذ ,'130ألمع1101 متهم ولأمناص هنا أل تعدا قال عمرعطم ء بتمعط ',المفعوا8 .م 
215-17 .(1982 .قممعالا) 1977 لوأكمم ص5 ,(ؤلع) وطءانا .12 
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عوةلآ عن مضمون المهر المصرى 06م قد تبدو صحيحة» فإن الأرض قد 
تجد لها مكانا فى عقود الزواج» وكذلك بالإضافة إلى "المهر وهدية الزواج 
78 له رعلععطط" أو فى شكل وصية أو لية للتصرف - فى الأملالك» 
وعلاوة على ذلك فحيث كان يمكن للنساء الوراثة والحصول على مهرء فمن 
المهم النظر فى الآثار المترتبة على الاختلاف فى المحتوى بين المهور 
والمواريث. 

لعل أفضل طريقة لتبيان طبيعة المهر فى مصر بالتحديد من خلال 
النظر إلى ماهية الحقوق التى زادت على المهرء والتى تم الحصول عليها 
بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية - زوج العروس بطبيعة الحال» والعروس» 
ووالدى العروسء والأطفال من نتاج الزواج. وأيضا ما الذى ميز المهر 
6 عن الممتلكات الأخرى التى منحت وقت الزواج» فى المحتوى؛ 
والأصلء والملكية؟ إن الأدلة الخاصة بهذه الموضوعات من البهنسا سيتم 
التعامل معها بالتزامن مع الاستنتاجات الأكثر شمولا التى أيدها 


هيج 0 


كان من الطبيعى أن يكون (المانح البعيد) 140:65© للعروس لتقديم 
المهر معام هو أحد الوالدين”'). وربما وضع الموصون نصا صريحا 
25711 .]223 .]1451 .مدع ,عدكتصالشاء/ عدا الطعممع ا نوعطط بععة1! (51) 


عل لمعم معط ,عمةك :3491 ابلا ,372 11 نزإاطوطممم ,1273 497,36 ,496 111 .0ط (52) 
تناع م50 :ؤناوناع أناتمة 15 905 آلا .بز .2.] 139 ,عوولملقطء/ا 
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لمهور بناتهم بأن يُدفع المهر لهن من ممتلكاتهم”). ولكن عندما تكون 
العروس نفسها هى طرف فى العقدء أو أحيانا عندما تكون لها مائح 65ا00كء 
كانت الوثائق تقرأ كما لو كانت العروس هى التى أحضرت المهر: على سبيل 
المثال يذكر النص ل «#«اام[ءب وأء] أمة: هه ج]منب عه[عهمة»5:8 ا (أحضر و 
العروس لزوجها المهر'ءمعءام)7”). وليس من الواضح ماذا كان الاصطلاح 
يُعنى بالتحديد» وحتى إذا كان هناك فى بعض الأحيان ما يبرر الاستنتاج من 
هذه الحالات بأن المهر دفع فعلا من أملاك العروس الخاصة. تجدر الإشارة 
إلى أن العقد المذكور أعلاه يضمن لوالد العروس الحق فى الحجز على 
الزوج وعلى جميع ممتلكاته» مما يعنى أن الأب كان له فى الواقع مصلحة. 
مالية خاصة فى المهر. وربما كان من الأفضل الإقرار بأنه على الرغم من 
أننا يمكن. أن نكون متأكدين بأن المهر غالبا ما كان يتم دفعه من ممتلكات 
واحد أو آخر من الوالدين» فإننا لا يمكن أن نكون متأكدين بالمثل أنه لم يأت 
فى أى وقت من الجيب الخاص للعروس. ومع ذلك فمن المؤكد أن بعض 
الفتيات وخاصة الأيتام» كان يمكن بالتأكيد أن يمتلكن ما يكفى من الممتلكات 
لتغطية مهورهن. 


.37.1907 175,17 بريد ط (53) 

(04) .281 ,267 ,266 11 .2.0 ؛ الجملة التى تم الاستشهاد بها من بردية 905 1// ./إ«0 .5 وفيها أهديت 

العروس من قبل واندها. وبردية 3500 7.1 ./ل«0 .5: عقد زواج بين اثنين من المحنطين 5عكلدطامع» 
ومن الغريب جدا عدم ذكر أى مهر بالمرة. 
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تتحدث معظم الوثائق بلا استثناء تقريبا عن المهر 66م على أنه قد 
أحضر إلى الزوج. وعلى أى حال فقد ذكر مرة بصفة عامة أن الملكية 
المطلقة (دؤمءع51) كانت تقع للمرأةء ويرجع ذلك أساسا إلى مرسوم 
تيبريوس يوليوس الإسكندر و لمةيءلم ذناتانال 5نائء71 الذى نص صراحة 
على أن المهر لا يعد جزءا من تركة الزوج2). ومع ذلك فقد أثبت 
ولف 7/016 أن مفهوم الملكية المطلقة غريب على القانون اليونانى» بحيث 
يجب النظر أكثر فى مسألة ملكية المهر ع2 خلال فترة الزواج من خلال 
الحقوق المختلفة التى يمتلكها كل من الزوجين (وبعد فسخ عقد الزواج والتى 
يمتلكها المانح الأصلى للمهر أيضا)('”). 

وفيما عدا العدد القليل من الوثائق البطلمية التى تتحدث عن الملكية 
الزوجية المشتركة (على سبيل المثال بردية 104 1 .7606 .8)» فقد كان يبدو 
أن الزوج امتلك حقوق استخدام والتصرف فى المهرءمعتام» ما دام أن ذلك 
كان فى مصلحة الزوجة وبيت الزوجية. لكن الزوجة كانت تمتلك ضمانات 
ضد تبديد مهرها؛ فكان لها طبقا لمرسوم تيبريوس يوليوس الإسكندر حق 
الدفعة الأولى (13:ه,مه:م,م) قبل مطالب الدائنين الآخرين بما فيها 
الدولة0”). وتم تأمين بعض المهور صراحة بضمان جزء من ممتلكات 


ر(هه) 'وعن المهور التى تخص شخصا آخرء وليس للرجال الذين حصلوا عليها' 
. 14511 عدو توالقطت / عطء 1 اعممم الاوعطظ .عوذا؟ :3.25 5 
واستخدمت كلمة * 0115م * للتعبير عن المهور هنا مما يعكس التأثير الرومانى بطبيعة الحال. 
1111148 لظ .املا 567) 
(59) .1102 1آآلا .لوده ما :55 .م موت حكم لمسجل دار الوثائق 05طمد7ع72]0عءمدهمملاط بأمر تسليم 
ربع أملاك أحد الرجال إلى المدينة» يستثنى منها المهر الذى سبق منحه لابنته. 
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الزوج» أو قد يكون أحد والدى الزوج بمثابة ضامن لإمكانية السداد”. 
ويسجل التماس من البهنسا فى أوائل عصر المواطن الأول طلب زوجة 
لاسترداد مهرهاء الذى قام زوجها بتبديده» مضافا عليه 265٠‏ على أساس 
سوء التصرف (281 0130.11 .5) 

صرحت معظم عقود الزواج بأنه فى حالة الطلاق يجب على الزوج 
إعادة المهر فى خلال ستين يوماء وإعادة متعلقات العروس الشخصية 
8 فى الحال؛ وانطبقت هذه القواعد فى كثير من الحالات سواء 
أكان الزواج نتج أو لم ينتج عنه وجود أطفال9"). وإذا كان الشخص الذى 
منح المهر لا يزال على قيد الحياة» يبدو أنه كان يجب أن يغود إلى ذلك 
الشخصء وفى حالة عدم وجوده كان المهر يعود إلى الزوجة نفسها(”). كما 
وضعت أيضا شروط للوفاة بدون وجود ذرية لدى أى من الزوجين. فإذا 
توفيت الزوجة أولاء يعود المهر خلال نفس الفترة إما إلى من قام بمنحعه 
أو لأحد أقاربها؛ وإذا سبق الزوج زوجته يعود المهر إلى الزوجة. 
وربما كانت الزوجة تضع يدها على كل ممتلكات زوجها حتى يتم 
الحصول على المهر ". 


(58)عن المهور المضمونة: 1034 !603.9/1907,7/1 ,496 111.ا:9.0؛ وفيما يبدو أيضا فى بردية 51م 
؟؟ 19 واءن: 450 /1. ومن المحتمل أيضا أنها كانت وظيفة الممتلكات المدرجة فى قائمة وثيقة .5.0 
15 5عهذ! :3491 عاااءا. عن الضامن راجع 905 1لا,266 11 .ن:8.0, 
(05) :1273 905,16 0/1 ,497.603 ,496 111 .»0 .» وفى وثيقة3491 لاأرالا .نإ«5.0 تحدد إعادة المهر 
إذا كان الزواج بدون عقبء ويبدو أنه تم الاجتفاظ بجزء فى حالة رغبة أحد الأبناء البقاء مع والده. 
3491 لاا .1273 497,06 ,496 111 .نز:0 (60) 
(3١)‏ 7 ,496 111 ,265 11 .0 .5؛ ومن المحتمل أيضا فى وثيقة. 111 1580 .5 المهشمة بصورة كبيرة. 
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يتضح من العقود المتعلقة بتناول إعادة الهورء أنه كان يجب إعادتها 
فى حالة وفاة الزوج حتى فى حالة وجود أطفال. على الرغم من بعض 
الغموض فى بردية 268 11.نإ«0 .8 فهى توضح بجلاء أن المهر أعيد دفعه 
للزوجة» أموناريون «ه::40:000 من ممتلكات زوجها المتوفى. وكان لهما 
على قيد الحياة على الأقل ابنة مستحقة للوراثة؛ ومن المحتمل أيضا وجود 
أبناء بالمل!(""). 

هناك إعادة لمهر فى بردية 67 11 عناناملا .0011 .8 سوف يثير أسئلة 
جوهرية عن طبيعة المهر ©2ءدام فى مصرء فى حال قبول تفسير واحد اقترحه 
ناشرها. تعاقدت سبارتياتيس التى تدعى خايريمون «متمععند01) كذئلة كعلةنايةم5 
مع الوصى على حفيدها الصغير إيبيماخوس 80100505 ليعيد من ميراث 
الزوجية مهر ابنتها التى حصلت عليه. من الواضح أنه كان متوقعا زواج 
ابنتها مرة ثانية. ولاحظ الناشر فى تعليقه فى المقدمةء أن أيّا من المتعلقات 
التى أعيدت كانت لا تشير صراحة على أنها مهر 656لام؛ رغم أن بعضها 
سمى باسم متعلقات العروس 61728م2:ةم» واستخدمت أيضا صفة 'مز 
المنزل «وذهددمءازه:م"» ولم يعط- البيان- مبالغ نقدية» كما جرت عليه 
العادة فى المهر. لذلك اقترح الناشر أن متعلقات العروس 2متهصءاذه:م 


(11) تخلت ابنتها فى الواقع عن حقها فى الوراثة من خلال بردية 268 .«0.. وافق أنتيفائيس بن 
حير اكلاس كوءاعطدت!! 4ه «هد 5عمةنام011م بشكل عام بأن يكون ابناء رغم ترميم بعض جوانب 
شجرة العائلة بطريقة مختلفة: 

74 غ3 .0 ,© مولج عاملة .132 .اهنا .مع معالعع»ا ممتاعنالمعاما ,299 عت .1ل تداع للا 
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كانت هى فقط التى كان يتم: إعادتهاء ومن ثم فإن الوثيقة قد توفر أدلة على 
أن المهر ءدمعام:- المصرى- كان يعامل مثل المهر الأثيكى «أه:م: فى 
انتقال الميراث خلال خط النساءء ما دام تم الاحتفاظ بالمهر ,عام من قبل ' 
ابن من الزواج. 

ولا يمكن قبول هذه الترجمةء ومن ن المؤكد أنه يعد أمرا شاذا عدم 
وصف المتعلقات التى أدرجت أسفل سطر 7؟ صراحة بأنها هى المهر 
عمعطامء لكن بدا بوضوح عند هذه النقطة قسم جديد من الوثيقة» يميز 
متعلقات العروس 702ام2ةم عن ذلك الذى كان ذُكر من قبل؛ وعلاوة على 
ذلك لم تقيم متعلقات الزوجة» مثلما حدث بالنسبة للبنود السابقة. ويجب أن 
تذكر 0 هذه الوثيقة متأخرة نسبيا 7>1١(‏ م)؛ كما أنها فى الحقيقة متأخرة 
ثلاثين سنة عن آخر إشارة إلى متعلقات الزوجة المعروفة لهيج 11366”". 
عند هذه المرحلة بدأ الاصطلاح يتأثر على نحو متزايد باستخدام الرومان 
لاصطلاح 01م كترجمة ل '0053* والكلمة العادية للمهر. ‏ ووفقا لهيج لم 
توجد كلمة 60م فى البردى بعد القرن الرابع!؛". 

وعلاوة على ذلك؛ فقد وضح من قائمة الجدول رقم )٠١(‏ التى ضمت 
معظم المهور منذ أواخر القرن الثانى وما يليه» أنها ضمت المجوهرات 
الذهبية والملابس ولم تضم من بينها مبالغ نقدية» وعلى ذلك تكون الوثيقة 
7 11 عناملا .011 .2 فريدة فى نوعها فى هذا الصدد (وكان هناك فى واقع 


١21 )30 230(.‏ 001 عاك 155,224 لللقطى /ا ع !! لطعممع اللععططع ,ععة1! (63) 
.60 (64) 
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الأمر مبلغ كبير من المال دفع لاستخدامه 'لتأثيث المتعلقات الأخرى للمهر”). 
كان من غير المألوف أيضا عدم إعطاء بنود الذهب قيمة نقدية. حيث كان 
الذهب فى أواخر القرن الثالث بوجه خاص بعيدا عن الاستقرار بالنسبة 
للعملة» كما كانت الملابس فى حاجة لتقييمهاء نظرا لأنها كانت معرضة 
للتلف*"). ونحن قد نستنتج من ثم أن بردية 67 11 عناناملا.5.0011 لا تقدم 
سببا للتفكير أن ابن الزوجية كان يرث أى جزء من مهر الزواج. أما إذا ما 
كان ذلك يتفق مع الممارسة العامة» فإن ذ ذلك وبطبيعة الحال يعد أمرا آخر؛ 
وخاصة ما إذا ما كانت الأرملة لن تتزوج مرة أخرى. 


ماذا كان يمكن أن يحدث لمهر 6:06هم الأرملة التى لم تتزوج مرة 
أخرى (أو التى ظلت على قيد الحياة بعد آخر زوج لها)» والتى تتوفى تاركة 
نسلا وزاءها على قيد الحياة؟ كان ذلك (أى المهر) يُكون جزءًا من ممتلكاتها 
وترثه ذريتهاء وهو نتيجة طبيعية» وتؤيده حقيقة كون وثائق الزواج تقدم فى 
حالة الوفاة فقط بدون ذرية. 

ومع ذلكء فهذا يفترض أن السلع التى كان يتألف مهر العروس منها 
كانت للاستخدام العام» وليس فقط لاستخدام الزوجة» أو تلك التى يمكنهم 
تبادلها بسهولة بسلع للاستخدام العام. وتوضح بردية 67 11 عناناهلا .11ت .م 
إمكانية شراء” سلع المهور' مقابل عُملةء وكان من المفترض وجود سوق 


,"لوقع مقورها عط1 كه أسزموط مأ كاعهء[0) برسم 0010 كه ممننمستلد؟ عل ,عدرمطعنتط .1 (65) 
49-53 (1986) 32 .اتاعىم 


نشطة للذهبء وكان يمكن تقدير القيمة النقدية للمجوهرات والملابس الجميلة 
من هذه الأشياء من المهور. لم يكن هناك مشكلة بطبيعة الحال بالنسبة للعملة 
نفسهاء على الرغم من استثناء بردية أمهرست الغريبة 95 11 .طخ .م2 
وفيها تم شراء أرض من والد العروس بمهرهاء وأنا لا أعرف أى دليل قاطع 
لعمليات شراء تمت بالعملة من المهور”""). ويبدو من المحتمل استخدام الحلى 
والملابس بدورها كجزء من المهر لأى ابنة تولد من الزواج» على الرغم من 
أن الأدلة القاطعة على ذلك من الصعب الحصول عليها!"". 


وهكذاء على الرغم من أنه سيكون من الصعب القول إن المهر 6م]ءام 
لم يعمل مطلقا على انتقال الملكية إلى الذرية عن طريق فرع الإناث» فإن 
استنتاج ولف 77/016 وهيج 1180 بأن ذلك لم يكن هو الدور الرئيسى للمهر 
فى مصرء لا يمكن قبوله إلى حد بعيد. فبصرف النظر عن الاستخدام العام 
للمهر فى مصر لجعل الفتاة أكثر جاذبية لزوجها المحتمل» فقد كانت المهمة 


(57) نعرف من وثيقة 281 11.ز«2.0 فقط أن المهر يُبَدد بطريقة ما. وفى بردية 52 01008مك2.1 تم تبادل 
مجوهرات المهر بمبالغ نقدية للاستخدام الشخصى للزوج: راجع 53 ,'2]408دالة// ".11141650126 الذى ذكر 
فيها أيضا بردية 528 111 .ا«0 .5 الغامضة. وبطبيعة الحال كان يمكن رهن بعض بئود بضائع 
المهر: توجد المصادر فى: 

59 .م )2 ,748-59 ,عععع لم810 عا ,قف امتهم لهج ممع عرنكمع؟] '»كمدررواءه؟] .1 

(590) ([ .مم0 51ط مز لما للعم) 240 111 251 توضح سيدة توصى فيها بأدوات زينتها «60وم! «مذءطندماع لفتاة 
ليست متزوجة فيما يبدوء ومن الواضح أنها ليست ابنتها. وفى بردية 3491 17راعا ./ا«0 ٠5.‏ أعطى 
الأب ابنته المهر؛ ومتعلقات أمها 1033م2مهم» ولكن لا نحتاج لأن نفترض أن هذه الأخيرة تألفت من 
البنود نفسها التى قد تلقتها. وبالمعنى الدقيق للكلمة؛ كان لا يجب منح أجزاء من مهر الأم ما دام 
الزواج قائماء ولكن ذلك لم يكن يمثل عقبة فى حالة عدم وجود اعتراض من أحد أفراد الأسرة» وإن 
كان من المحتمل أن يتسبب (أى الاعتراض) فى وجود عقبة فى التطبيق. 
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الأولى للمهر 6«ءام فى مصر هو الحفاظ على العرو س(ومن المحتمل أيضا 
من أجل زينتها) والأسرة الزوجية. ولذلك فعندما تنسحب العروس من ذلك 
المنزل» كان المهر يذهب بطبيعة الحال معها. وهنا ينبغى ملاحظة شرط فى 
بردية (19 1106) 265 11 .5.0» اتخذه الناشرون وسيلة لمنح أى طفل يرغب 
فى البقاء مع والده فى حالة الطلاق نصيبا من المهر؛ وحتى إذا كانت تلك 
ترجمة سليمة للعبارة» التى لم يتبق منها غير سبع كلمات باقية» فيمكن أخذها 
بالمئل على اعتبار أنها تشير إلى رعاية الأبناء خلال طفولتهم» كما يتعلق بتوفير 
حصة لهم فى ميراث الأم. وإذا كانت لدى الأم رغبة فى ترك بعض ممتلكاتها 
إلى أبنائها من زواجها الأول يمكنها ترك وصية بهذا المعنى» وهو اختيار لم 
يكن متوافرا تماما للمرأة التى كانت تخضع للقانون الكلاسيكى الأثينى. 

وردت الإشارة من قبل للمحتويات النموذجية للمهر عممءام؛ وتتكون 
المحتويات التفصيلية لمهور البهنسا من المهر 6326:ام» ومتعلقات العروس 
الشخصية ومعءعطامهءدمء والإضافات الأخرى ج:ولام5ه:م ووردت جميعها فى 
الجدول رقم .)٠١(‏ وتعد متعلقات العروس الشخصية بمثابة إضافة إلى المهرء 
والتى تظهر فى العصر الرومانى؛ء وتحتوى على متعلقات للاستخدام 
الشخصى للعروس- تختلف عن بعض البنود التى يمكن أن تكون موجودة 
فى المهر. ولم يكن من الضرورى تقييم متعلقات العروس 2صمءطامددم نقتا2). 


(14) لكن لاحظ هنا تعليق تالامائكا على هيج ع8ة1! فى 
6 .(1971) 2 .عله1 .'تأدتممسماهم أصمممة تأت" ,دعممدوولة 1 
ويرى تالامانكا أن الخاصية الرئيسية التى تميز متعلقات الزوجة 602امهمدم بأنها تكون تحت 
تصرف الزوجةء بينما كان المهر 6776م فى حوزة الرجل على الأقل فى المدى القصير. 
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لذلك لم يكن لمتعلقات العروس الشخصية تحميل إضافى على العلاقة بين 
الأرض وممتلكات الزوجية. ويحال القارئ لمزيد من المناقشات عن أصل 
ومحتويات وأهمية هذا الجزء من المهر إلى هيج أو إلى مقالة جيرئر #عصمع!*". 


عبر هوبكنز عن دهشته من انخفاض متوسط حجم المهور الذى سجل 
فى دار تسجيل تيبتيونس 5ذهداغطء76 أعوام 47-5 ميلادية ٠(‏ دراخمة؛ وتراوح 
الحد بين ١,٠٠١-١4‏ دراخمة)0'")؛ أما تلك الخاصة بالبهنسا فعادة ما تكون 
أكبرء حتى إنها تسمح بالتضخم؛ لأن جميعها كانت تتعلق بدون شك فيما عدا 
واحدة (905 7/1 .إخ0 .2) بسكان المدينة أكثر من القرويين. واختلفت القيمة 
النسبية للمهور اختلافا كبيرا باختلاف المجتمعات»: ومن المفهوم اتجاه المهر 
ليكون منخفضا نسبياء حيث إنه لم يشكل الحصة الوحيدة للابنة فى ممتلكات 
والديها. علاوة على أن قيمة المهور يجب أن تقيم فيما يتعلق بوضع البضائع 
الاقتصادى الفعال. بدلا من وضعها جانبا أو (كما فى حالة المجوهرات) التى 
يُحتفظ بها للعرض. وهناك بعض الالتماسات المثيرة من قرية 
يوهيميريا 36:33ءناناظ فى الفيوم تتهم امرأة من أصل متواضع قامت بزيارة 
الحمام وهى تتزين بمجوهرات؛ فضلا عن (زعمها) الاحتفال بصندوق من 
سلع المهر :008 كان مسروقا ومُخبأ فى جدار منزل منذ أربعين سنة(١'".‏ 


ع0 اللعع8. هنج عقااء8 ,يعمء0 .5 ,11 221 ع5 أمالقطع لا عطءالاطععووالأوعطط ,عمقل (69) 
.(1954 ,طأءتمسل/]) ممعطمصوط 
م كءألنا5 علاللمهمهم 'أمبروط مموره؟. مز عودتمدالآ ععندزك-عطامرظ '.كوتامه! .)1 .84 (70) 
2 :303-54 ,(1980) 22 ,سمادلا له لإأعاعم8 
,'522106123ةم 30 101 عزناكدة!" ' .كمورراء 5 عه :(278 11 .جد .آء5 ع) 125 “124 1[ مالاع ,طم (71) 
.748-59 عنعع ع11020 عآ 
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(ب) طرق التبرع بالأراضى فى زواج الابنة: إضافات على مهر 
الزواج ومخصصات الوالدين 


ومع طامكه2م :عع 2 ةا وامعاطعنة2 وه لمصمآ عمتأقدة8 6ه كلمطاءا/ا 


ا ل لوأمععدط' ممه . 


إذا رغب والدا العروس في توفير حياة آمنة للزوجينء كانت هناك 
وسائل مختلفة متاحة لهما. فقد كان يمكن منح العروس بعض الأراضىء أو 
عائد إنتاج عدة ممتلكات قبل الزواج7""). وكان يمكن تسويتها للزوجين من 
خلال عقد الزواج نفسه؛ إما عن طريق إضافتها إلى المهر الأصلى أو إلى 
'مخصصات الوالدين غمعصدهتكتدممة لمتمععهم". 

وناقش هيج بأن الأرض (والعبيد) كان لهما مكان فى المهور فى الإضافات 
الأخرى فى هدية الزواج ورمطمدم]م وء فقطء كإضافة على المهر عممءام 
والمتعلقات الشخصية 23ع5مت,دم. وحقيقة أن ذلك كان نادرا نسبيا مما 
يجعل من الصعب تعميمه كقاعدة. وهناك عدة حالات غامضة؛» تشمل 
بردية 265 ]1 .2.01 أوردها هويكنز 5ملام110 ضد دفاع مودريزجويسكى 
أو بدو زء2400762 عن وجهة نظر هيج عوة!!”": لا يمكن فى الواقع اعتماد 


إففة ,3 5.0.11 .عن ؛ وبردية 33 .81131 .© من فترة متأخرة جذا وهى نقلت بعد الزواج. وراجع 
أيضا الشراء نيابة عن ابئة غير متزوجة» الفصل السادسء الميحث الخامس. 
(9؛7) “زواج أخت بأخيها"» 94؟. وعن الإضافة 0101000 بصورة عامة راجع: 
250 .عدكتصالقطع/ا طعالأطعممع الع عطط ,ععقا 
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أى استنتاج نهائى بشأن بردية 265 98.0:.11"). ويوجد جزء صغير جدا 
من كل سطر من الأسطر المتبقية» يكفى لتوضيح أن العقد تضمن سمات لا 
يمكن تفسيرها بالكامل عن طريق القياس مع غيرها من العقود الأكثر تكاملاء 
كما لا تقرر بوضوح ما هى هذه الشروط المحددة. ولا يمكننا أن نقرر بثقة 
ما هو عدد الأحرف المفقودة فى نهاية كل سطرء ولكن من المرجح أن الفقد 
كان كبيرا جدا. وعلى ذلك فإن ما يبدو على أنه انتقال مفاجئ من البنود التى 
يمكن توقعها فى المهر 56:026م فى السطر الثالث إلى وصف ما لا يقل عن 
ثلاث قطع من الأرض فى سطرى 5-4. يترك فى الواقع مجالا واسعا 
للتباين فى طبقتى الملكية. 

وربما تكون وثيقة 0.288 .30 - 124 2578© من الفيؤم أقرب الوثائق التى 
تتساوى معها تقريبا. فهنا وبعد ذكر قائمة بنود الذهب والنقود (ضمنها قيمة 
بعض الملابس) التى تسلمها العريس من العروس 'نمع' التى حصلت عليها من 
والدتها وتابع العقد 'ومنحت أفروديت بالمثل لابنتها نفسها هدية إضافية على 
مهرها لا تسترد مرة أخر ى (8201مأ0مونوة ‏ لمو0وهموم2 نمم أأبموو بخ) 
--------* (السطر الثامن وما يليه) ثلاث أرورات من أرض 
الاستيطان عأء1ذه:8! ونصيب نصف منزل وفناء فى المدينة 5نادمه:]ء: (هذه 
كانت مختلفة عن بقية الأملاك الأخرى التى تركت لابنتها من والدها). 
واحتفظت الأم بحق السكن والانتفاع بالمنزل والفناء ونصف الأرورا خلال 
حياتها. ومن ثمء على الرغم من أن المنزل والأرض التى منحتهما الأم 


أناء) عطاومه 94 راظ عن5 (14) 
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كانت تعنى أنها جزء من المهرء فقد كان هناك تمييز واضح لحق الملكية 
بينها وبين بنود المهر 'العادية“. وقامت العروس بإيداع بيان بتغيير ملكية 
المنزل (مع استمرار حق والدتها فى الانتفاع به) فى دار الوثائق 
عاعط:ه اطنط (الأسطر *-4"). وكان العريس ملزما بالقيام بالعمل 
الزراعى فى أملاك زوجته التى ورثتها من والدهاء وقام بدفع الضرائب عن 
نصف مساحة الأرورات الثلاث التى منحت له 28ءهطام5م:م 28!؛ ولكن 
ظلت حُجة الملكية لزوجته بصفة قاطعة. ونصت الشروط على إعادة 
الذهب والنقود فقط فى حالة الطلاق. 

وفى حالة عودتنا إلى بردية 265 5.0211 فى ضوء هذه الحالة 
المناظرة نجد أن أنصبة الأرض الثلاثة (أو أكثر) فى أسطر 5-4 كانت فى 
أغلب الظن هى تلك التى حصل الزوج ديونيسيوس 2100105 وزوجته 
على (26>1<1م0) حق الانتفاع بها. ومن الصعب القول لمن كان حق 
ملكيتها. وفضلا عن ذلك ربما منحت الأرض والأملاك من قبل الأم؛ التى 
احتفظت بحق الانتفاع وبدخلها طوال حياتها؛ ويبدو أن مقصدها النهائى كان 
هو الأطفال من الزواجء لكنه لم يكن واضحا من الذى سوف يمتلك العقارات 
خلال هذه الأثناء. يضاف لذلك أن الأرض التى ورد ذكرها فى السطر 2١٠5‏ 
كانت من نصاب موسخيون «وزطء2405 بالقرب من تالاو 198190؛ وإذا أمكن 
ربط ذلك بمضمون السطر السابق» فربما كانت الجملة ترغم ديونيسيوس إما 
على أن يعطى لزوجته نصيبا من الدخول من أملاكه؛ أو ضمان حقوقها من 
أملاكها. وأخيرا - نجد- في إقرار ديونيسيوس يتسلم المهرء إشارة إلى مزيد 
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من الأراضىء أغلب الظن أنها مثل تلك التى سبق ذكرها فى السطر 4-ه, 
على الرغم من أن البنود الموجودة تكونت: من حديقة للكروم(؟) مع 
متعلقاتها ومصادر مياهء وأرورا واحدة من نصاب وم,ءاءا ليبيوس 5مغ1طإءآ 
تختلف عن تلك الموجودة فى الجزء السابق. ويظهر من سطر١4»‏ أن هذه 
الأشياء منحها زويلوس 201105: والد العروسء الذى احتفظ ببعض الحقوق 
عليها أثناء حياته. ومن الواضح أن وثيقة الزواج استعملت لترتيب الشروط 
الرئيسية لممتلكات الأسرة؛ ومع ذلك ليس هناك دليل على أن ملكية الأرض 
والمنزل كونت جزءًا من المهر الأصلى 76عئام. 
كانت أكثر الطرق شيوعا لمنح ممتلكات -عقارية- عن طريق عقود 
الزواج هى القيام بعمل 'مخصصات من قبل الوالدين"» التى كانت مختلفة 
تماما عن المهر. وتواصلت الأدلة على ذلك الإجراء من خلال تلميحات 
متناثرة وإقرارات العقارات (راجع المبحث الثانى أعلاه)». علاوة على ذلك 
من خلال نفس عقود الزواج. ورغم أن الممارسة العملية يتضح منها أنها 
ذات أصول مصرية» فقد استخدمت فى العصر الرومانى حتى بين أسر معهد 
التربية فى المدن» كما حققت انتشارا واسعا فى منشور ميتيوس روفوس 
5ناكنا ونا]246 عام 84 الخاص بالتشديد على تسجيل الممتلكات» وأمر بأنه 
عند الإقرار بوفاة الوالدين بالتحديد أن يتضمن الإقرار التصريح بالأملاك!*". 
(5/) (219 ا[.مدط .اء5د)]؟ 34 أل .امه 237 1( .ل«5,0: *إذا كان لدى بعض الزوجات حق الحجز ا 
الأملاك بمقتضى قانون بعض الدول؛ فكان يجب إضاقة تفسير على بيان أزواجهن» وعلى نحو مماثل 


لأطفال هؤلاء الأباءء الذين تم تأمين تمتعهم بالأملاك بالوثائق العامة واستقرار ملكيتها لأبنائهم بعد 
وفاتهم؛ ولذلك فإن الذين يقومون بعقد اتفاقات معهم لن يمكنهم الاحتيال عليهم لجهلهم.' 
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كان يمكن لإجراء التصرف فى الممتلكات أن يتضمن فى عقود زواج 
سواء الوالدين أو الأطفال" لذلك يبدو أن عقد زواج الوالدين لم يقم بأكثر 
من تأكيد حقوق الوراثة الطبيعية بدون وصية للأثبناء الشرعيين للزواج فى 
الوقت الذى كتبت فيه الوثيقة» وإذا كان الزواج لم يكتب من قبل كان يمكن 
ذكر أماكن الأملاك بالتفصيل نظرا لأن عدد الأبناء وكم الممتلكات ربما 
يحدث فيهما تغيير فى السنوات المقبلة. 

وفى حالة عقود زواج الأيناء» كان يمكن وضع المخصصات موضع 
التنفيذ. وكانت كل المراحل فى العملية يتم توضيحها بدقة بواسطة بيان يقدم 
إلى المشرف على السجلات وعئلةانزاممناطئة فى. عام !1 (713 11 .:2.0). 
أعلن ليوئيديس وع4زهمم1 البهنساوى أن والديه قاما فى عقد زواجهما فى 
عام ١7‏ من حكم كلوديوس 'بتسوية مشتركة لكل ممتلكاتهماء وذلك لتكون 
بعد وفاتهما مؤمنة وموقوفة ملكيتها على أبنائهم". وعند وفاة الأب قسمت 
ممتلكاته بالتساوى بين الأطفال الثلاثة» وتزوج فيما بعد أخ وأخت ليونيديس 
كلا منهما الآخرء وفى عقد زواجهما قاما باقتسام أربعة أرورات فى نسله 
3 بينهما وبلغت ‏ ممتلكات الأم؛ وقام ليونيديس إلحاقا لذلك بالتصريح 
بالحجز هلء2:0! على التلث المتبقى وهى كالاتى: ؛ 1 أرورا فى نسلة» ؛ 2 
أرورا فى بينو وومءء5. ومن المحتمل أن هذا التصرف كان يمكن أن يحدث. 
فقط عندما كان يتم زواج الأبناء ويصبح الوالدان متأكدين أنهما لن ينجبا بعد ش 
أطفالاء حيث إنه فى حالة حدوث ما يخالف ذلك فسوف يحرم الأبناء الذين 
يولدون بعد ذلك من الميراث. 


2241 اونا ,طق وعلاتعك! ,(1907 ,اععدظ) عمساك؟ طعنارعناع .اعطمظ .ع (76) 


309 


كان التصرف من هذا النوع لا يحتاج لأن يكون مرتبطا بوصية فى 
عقد زواج الوالدين» وفى بيان آخر لتقسيم أملاك بخط يد معطمهمعم1©. 
الابنة على عقد زواج قام به والدهاء لم يذكر مطلقا زواجه هو نفسه. ومرة 
أخرى كان فى نصاب مُحدد من الأرض فى إيمى 10506 فى نصاب خاريس 
5 الذى كان محل التقسيم (1322 7111 551). ويتضح من بيان آخر 
لإثبات توقع مرسوم ميتيس روفوس كنائناظ 5دا())ء34 أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقة» رغم أن كريللر :عااء:)1 يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 713 17 ./إ«0 .2 يمكن أن يكون له التصرف 
الذى تم لكليهما باتفاق بخط اليد امة:ع1:0»اه ومن خلال عقد زواج الوريث 
(250 11 .نإ5.0). 

توقع مرسوم ميتيس روفوس كلاكناظ 5ناأ))146 أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقة» رغم أن كريللر ,6ااء:1 يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 713 17 .إ«0 .5 يمكن أن يكون له تأثير 
مباشر أو أنه كان سينفذ عند وفاة الأه"”), والتماس ديونيسيا 2102[/518 فى 
بردية (237 11 ./ا«5.0)» الذى احتفظ فيها بالمرسوم» مهشم بدرجة كبيرة من 
جهة ويتعلق بنزاع معقد جدا لكنه يمكن أن يقدم دليلاً واضحًا فيما يتعلق 
بالحقوق الخاصة بالابنة ووالدها على الممتلكات. ويبدو أن ديونيسيا حصلت 


.9اطنا .طرظ ىنلاعيا (77) 
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بمقتضى حق الزواج على حق الحجز #30056 على بعض الممتلكات» مما 
جعلها توافق فى وقت لاحق جنبا إلى جنب والدتها ووالدها على رهن تلك 
الممتلكات نظير مبلغ ثمانى تالنتات (2265 7/1 .01). ويبدو أن حقوقها على 
الدخل الحالى لتلك الممتلكات كان يعتمد على الاقتراض بأنه يقع عليها بعض 
المسؤولية عن الديون» وسيكون لوالدها على ما يبدو حق استعادة الدخل 
عندما تنتهى المديونية (17 .01). ويجب أن نتذكر أيضا أن وجهة نظر 
ديونيسيا هى التى حفظت فقط فى نصنا. 

وفى بردية 265 ]1 ./ز«5.0 احتفظت والدة العروس بالوصاية على 
أمور الأطفال من الزواج!*")؛ مما يعد مثالا آخر عندما يحتفظ المائح بحق 
الانتفاع خلال فترة حياته. 

ربما يتساءل المرء لماذا كانت هناك حاجة للإضافة 8,وطامدممم ما دام 
كان من الممكن ضم الأرض فى عقود الزواج عن طريق 'مخصصات 
الوالدين“. ولكن حيث إن الأخيرة كانت فى المقام الأول بديلا عن الوصية؛ 
فكان المقصود بها أن تصبح نافذة المفعول بعد وفاة المانح» وحتى ذلك الحين 
يحمل الوريث فقط حق الملكية» ولكن لا يستخدمه. وكانت الإضافة 8,هام5ه:م 
من ناحية أخرى تبدو على الأقل فى جزء منها كما لو أنها للاستخدام 
الفورى؛ كما فصلت بردية 154 11 .1و8 .5 'من أجل بيت الزوجية المعتاد'. 


.زط (78) 
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أصبح من الواضح اختفاء الإضافة 8,همامدمءم مع نهاية القرن الثانى!؟”, 
وربما قبل ذلكء. ومنح حق الاتنتفاع المباشر للزوجين فى 'مخصصات 
الوالدين* (157/8 ©خ,3491 1.1 ./ز::0 .8). وهنا كما فى كثير من الأدلة 
التى نوقشت؛ كان الوسط الاجتماعى للأشخاص المنخرطين (فى هذه الأمثلة) 
مصريا خالصًا بمعنى الكلمة. فكانت أم عروس سكندرية» وكان حجم المهر 
يوحى بثروة كبيرة لدى أسرة العروس على الأقل. 

هذا هو قدر ما أعرفه حتى الآنء وهو أمر فريد فى نوعه. يبدو أنه 
كان من الأمور المعتادة أكثر فى القرن الأول والثانى حصول الزوجين على 
إضافات 8,هطامومءم يكون لهما حق الاستخدام المباشر لها بدلا من أن تعد 
'"كمخصصات الوالدين )«عصمده1):هممة لهنمعهدم*. فإذا ما كانت بردية 
5 2.0.11 تم المحافظة عليها لتكون أكثر اكتمالاء فربما كانت قد 
أوضحت هذه المسألة» حيث يبدو أنها تضمنت كلا النوعين من التصرف. 
ويبدو أن نقل الانتفاع وبالمثل ملكية الأرض أو أى ممتلكات ثابتة أخرى فى 
عقود الزواج كان نادرا ما تم تنفيذه بالمرة» أغلب الظن لأن عدذا قليلاً من 
الآباء كان فى قدرته تحمل فقد جزء من دخلهم. وينبغى أن نتذكر أيضا أن 
بعض الأبناء كانوا قد ورثوا من قبل من أحد الأبوين أو كليهما الذين توفيا 


قبل أن يحين موعد زواجهم (كما فى بردية 124 55©). 


.254 .عدكتص القطت لا طء اللطععىع ا نوعطظ .ععذلز (79) 
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تعكس الوثائق حلا وسطا بين الأعراف الاجتماعية» والمتطلبات القانونية» 
وما يفضله الأفراد والعائلات. ويبدو أن دفع المهر مممءدام بالذدمب 
أو بالنقود اقترب من أن يكون عرفا عاما(”*)؛ لكنه كان فوق ذلك اعتمد على 
الظروف ورغبات الأفراد المعنيين ما إذا كان يتضمن أية شروط للمعيشة 
أو دخل الزوجين عن طريق إغداق الممتلكات عليهما. وربما يعكس ظهور 
المتعلقات الشخصية وممءطمهعدم والإضاقات هءوطامدم:م فى أوائل العصر 
الرومانى ضغطًا اجتماعيًا على المهر ليصبح أكثر تفصيلا وثباتاء ولكن 
كانت هناك أسباب وجيهة» ربما قانونية كما هى عملية بأن المهر لم يبد أنه 
كان يتضمن إطلاقا أملاكا من الأراضى أو المنازل. كما لوحظء أنه فى حالة 
منح مثل هذه الأملاك من والدى العروس عن طريق عقد الزواج» فقد كانت 
العروس هى التى كانت دائما تحتفظ بملكيتها؛ وربما كان على الزوج واجب 
زراعة الأرض لصالح الأسرة الزوجية» ولكن بلا شك كانت الملكية لزوجته. 

ويجب التأكيد على أن المرأة فى مصر كان يمكنها امتلاك جميع أنواع 
الممتلكات (وأن تكون طرفا فى العقود القانونية» وتقوم بتصريف الأعمال 
عند الضرورة عن طريق وصى ووتتاإظ فى جميع مراحل حياتهاء سواء 
كانت متزوجة أم لاء وهو وضع كان مغايرا للقانون الإنجليزى قبل الماضى 


(40) 3500 اناك .و«2.0ء عقد زواج بين اثنين من المحنطينء ومن غير المألوف عدم ذكر مهر على 
الإطلاق. 
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القريب جدا9”*). وهكذا وبغض النظر تماما عن مسألة إمكانية انتقال الملكية 
مباشرة عن طريق فرع النساءء فقد كان ممكنا للزوجة أيضاء أو لأحد 
والديهاء القيام بتقديم إعانة اقتصادية للأسرة من صميم حقها وليس فقط عن 
طريق الزوج7”*). وطبقا لهذه الظروفء لم تكن هناك مزايا من وجهة نظر 
المرأة وأسر تها فى إدخال الأملاك التى تدر دخلا فى المهر 62:ءام المعتاد؛ 
وهى ليست ميزة فى ذلكء وحيث إن الزوج قد اكتسب الحق فى استخدام 
المهر 6معتام خلال فترة الزواج» كان هناك خطر كبيز فى إساءة استخدامه. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فيبدو أن غموض حقوق الملكية حول المهر 6مع:ام 
كانت تؤدى إلى التضارب مع الإطار القانونى الذى فرضته الإدارة الرومانية 
على الأملاك العقارية فى مصرء وهى مشكلة لم تكن حتى فكرة الحجز على 
الأملالك عطءم)ة! يمكن أن تحلها بقدر كاف. 


)4١(‏ أخيرا حصلت المرأة الإنجليزية المتزوجة على المساواة التامة بالرجال المتزوجين فى قدرتها على 
امتلاك الأملاك والتصرف فيها بلائحتين صدرتا عام 205158 41559 
.*11 258 ,(1971 ٠دهلمماآ)‏ نزعرماذذ!! أموعا اكتلعم8 م1 موتاءنلهزاما مخ ,ععلد8 .ل 
(41) كان فى استطاعة الزوج والزوجة القيام بعمل عقود قانونية مع بعضهما بعضا عن الأملاك: 
01 عالطاعية عط 0 53165 .10825 ,3487 عأملة ,1473 711 .نإ2.0 ,191-2 111 .طعللة .طءوء 
,262 11 .طاعناة .© :(وتأمساطء1 أه دوتع طمممع عط 
وحتى لو كانت هذه تتعلق عادة بإدارة ترتيبات الزواج راجع: 
011 صمم؟ علالطعهم لمسامعء اوعلط له ',لةلأاءلاء81 .5 .8 لهة ,معوء140آ ,ومع03 ,1 
ه مأعانا ,زلء) ه«معصطمل .]1.81[ مز 'عمةتسدلة ممتامروع له كاء ممت مدما عاتطعم زطرن:0 عن 
.016380) ,لممزعة لمة عم أأمماكهه0) ها دعق طسوت وروءط انرو بلإاءاع50 اونطلنح - (اأنااة 
(184-204 ,(1992 
وقدمت هذه الترتيبات بالتأكيد قدرا أكبر من المرونة من حقيقة إمكانية صياغتها من خلال عقود عادية 
لقروض أو بيع وكذلك من خلال عقود خاصة بالزواج. 
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سيكون من غير المريح البحث عن تفسير واحد لوظيفة المهر فى 
مصر الرومانية. ويمكن اعتبار كل من وظائفه العديدة قابلة للتطبيق إلى حد 
ما: كوسيلة من وسائل نقل الملكية من خلال خط الأم» ومساهمة فى نفقات 
الزوجة؛ ويحتمل الأطفال أيضاء خلال فترة الزواج باعتباره رمزا لمكانتهاء 
وعرض بشكل جلى لثروة الزوجين من خلال حلى الزوجة» وبمثابة بوليصة 
تأمين فى الأيام الصعبة فى المستقبل» أو كوسيلة لضمان حسن سير وسلوك 
الزوج. أما إلى أى مدى من هذه الأمور كان ينظر الأفراد المعنيون إلى 
وظيفة المهور فهو أمر آخر. ونحن لا نعلم شيئا عن الأسباب المنطوية وراء 
مكونات مهور بعينها. ولكن يظهر أنه كان يبدو مبررا أن نقل الملكية على 
اعتبار أنها واحدة من أقل الاعتبارات؛ فى نقل الملكية المباشرة؛ وتفصيلية 
فى حالة الرغبة - فى وجودها- فى وثيقة الزواج فى حد ذاتهاء ويمكن أن 
تحقق هذه المهمة بكفاءة أكبرء بينما كان تركها يعنى بدون شك أن الملكية 
والسيطرة الفاعلة على الممتلكات تقع فى حوزة المرأة. - 


ج- أثر المهور على ميراث الإناث 


دعلقتمع] نز ععمةغلعطمآ مه 5ع1بد0طآا 01 )م811 ع1 
لما كان فى مقدور النساء أن يرثن حتى فى حالة وجود ذكور من نفس 
صلة القرابة» فقد كان للعلاقة بين الميراث والمهر أهمية كبيرة. وخاصة لأن 
المحتوى النموذجى للمهر كان يختلف كثيرا عن نوع الممتلكات الموجودة فى 
الوصايا. وكان تبادل استلام المهر والميراث فى بعض مناطق أوروبا فى 
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أوائل العصر الحديث على سبيل المثال» يتم لأى امرأة بالاتفاق الكامل بين 
الطرفين» وتم الحصول على بعض الأدلة التى توضح أن ذلك كان هو 
الوضع فى مصر7”). ويدل وجود تصريفات الوالدين فى عقود الزواج أن 
بعض النساء حصلن على كل من المهر والوراثة» لكنه لا يعد قاعدة يحكم 
من خلالها بأن هؤلاء كانوا فقط من نسل آبائهم؛» وبذلك يمكن اعتبارها 
حالات استثنائية. 

وتنحاز الأدلة بقوة كما جرت العادة نحو حالات الوصية» ومن المؤكد 
أن كريللر ,عااء:؟ا كان صائبا فى رفضه لاعتبار هذه دليلا قائونيا بوجه عام 
بدلا من كونه يمثل الرغبات الخاصة بكل فرد من الموصين7*'). وفى الحقيقة 
يبدو أكثر احتمالا أن ابنة لم تكن تستبعد باستلام مهر من الوراثة بدون 
وصية؛ء على الرغم من عدم وجود دليل يؤكد ذلك. 

وفى حالة واحدة» لدينا مثال واضح لابنة (لم تتزوج بعد) كانت مستحقة 
لحصة متساوية» جنبا إلى جنب مع ثلاثة من إخوانها الأصغر سناء طبقا 
للوصية بدون ميراث. ولكنها لم تحصل عليها مطلقاء لذلك فلا نستطيع التأكد 
لدرجة كبيرة أنه لم يكن فقط بسبب تخلفها عن الحضور للمحكمة حتى تكون 
قادرة على تأكيد مطالبتها بالمهر. 


لدكنا؟] زععمما معطم[ لمعه رلتصوط ١(.05ع)‏ ال0كم لم120 .2 هه ,كلكماد1 لرنركه00 .ل مز برلمه0 معو (83) 

.ل 08 08 الع لقطرمت ,18 .مق ,(1976 ,عمقل عطصمه) 1200-1800 ,عمموسظ مرعادع كلا مأ اماع50 

64.01.57 .5أعاللة ك2 :6 كامقليه كعل ومتدساعيت اك 5ع نالفط عمل 6األموظ بععبيا 

9 .9 143 .أولا.طعظ ,رعلاعى! زط لعاك ماعوميت عط ,نزالةمعمعع يدم نع سلممامز 
431 لاطا معلكى؟] لم8 
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ومرة ثانية فى حالة أخرىء: حيث حصلت الابنة بالتأكيد (من والدتها) 
على ميراث مساو لميراث إخوتهاء ولم يتم الاحتفاظ بالجوائب الأخرى التى 
لها صلة بالحالة فى بردية (713 10 .0:0 .6). فقد وزعت حصص الأملاك 
على الأولاد فى عقد الزواج بين الفتاة» تاييس 75315» وواحد من إخوتها وفى 
بيان الأملاك الذى قام بعمله الأخ الآخرء لم يكن هناك بطبيعة الحال ذكر 
واضح لمهر تاييس: على الرغم من أنه ربما كان له ما يبرره بالتسليم بأنها 
حصلت على نصاب واحدء وأن ذلك لم يكن من الناحية الشكلية فقط!*". 
حيث عرف أن تاييس ورثت بعض الأملاك من والدها (الأسطر ٠١‏ وما 
بعدها)؛ فإن حصولها على المهر لم يكن يؤدى إلى استبعادها من ميراث من 
أحد والديها؛ ويظل الاحتمال بأن نصيبها من ميراث الوالدين كان أصغر من 
ميراث إخوتهاء وحصل الأبناء الثلاثة على مساحات متساوية من الأرض من 
أمهم؛ وربما لم تحصل تاييس على أى شيء من والدتها فى مهرها. وينبغى 
أن نتذكرء أنه ما دام كان الأبناء يرثون كلا على انفراد من كل من الأبوين» 
فلم يكن من الضرورة حصول كل منهم على النصيب ذاته فى كل حالة. 

كانت الممارسة العملية التى كشفتها وثائق الوصايا تختلف بشكل واضح» 
رغم أن بعض الاختلافات التى ظهرت ربما نتجت من تباين فى قيمة المهر 
والمواريث؛ وعلى أى حالء فإنه من المعقول أن نفترض مع كريللر ععلاعكآ» 
أن ميراث ابنة كان يمكن أن يُخفض على أساس المقدار الذى حصلت عليه 
فى المهرء ولذلك فى حالة إذا كانت قد حصلت فى مهرها على مقدار كل 


(605) 2133 [الاءا .5.0 توضح البردية أن الفشل فى الحصول على المهر كان سببا للشكوى. ولاحظ 
هوبكنز أنه حتى الزواج بين الأخ وأخته كان يتضمن مهرا 
322 'ععدموكطة ععادلد ل مم8 ' .كمتاممل 
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نصيبها فى الميراث؛ فهى سوف تستثنى عمليا منهل'”*). وربما يمكن رؤية 
ذلك فى عملية (129 85) 75 1 ./إ«2.0» إعلان ملكية لثلث 3 ) منزل مكون 
من ثلاثة طوابق وبدروم 6دااعه وفناء فى البهنسا وثلث ( ) نصيب لمكان 
خال 05م0؛ 1105م محاط بسور ترك فى وصية من والد لابنه؛ وكان للابنة 
الحق فى مهر من ألف دراخمة وشغل (جزء من؟) المنزل بناء على الوصية 
ذاتها إذا لم تتوف قبل والديها. ويفترض المرء أن المنزل الذى ترك للابن 
كان ثمنه يساوى أكثر من ألف دراخمة؛ وفى هذه الحالة لن تعانى الابنة ماليا 
بالحصول على المهر بدلا من الميراث. فى واقع الأمر إذا لم يمتلك الابن 
أملاكا من مصادر أخرىء لذلك ربما يكون من حسن حظه أن شقيقته توفيت 
دون ذرية فى حياة والديها؛ وكثيرا ما رأينا أن تقديم المهر كان مصدرا 
لمديونية (ديون) الفلاح7”*). وعلى الرغم من جوانب الغموض المختلفة» فى 
وصية من عام 11 م. فهى ربما تشير إلى سبب مشابه واضح لعدم وراثة 
ابنة متزوجة» خاصة إذا ما كان الموصى مدينا (لزوجها)!*". 


(85) لاحظ أنه فى بردية (48 © ,كةأولزه010) 1 680 .ومل] .ط؛ قسم رجل نصف أملاكه العقارية لابئه 
أبولونيوس 801108105 (يبدو أنه كان يسير على عادة أن الابن الأكبر يحصل على نصيب 
مضاعف)» وريع لكل واحدة من بناته. وكان يجب على أبولونيوس تجهيز المهر لكل من المرأتين؛ 
لكنه كان يحصل فقط على إنتاج والده الزراعى (مع الالتزامات المصاحبة لها)» وكان يشارك والدته 
فى أثاثات منزل الوالدين. إن التوزيع هنا لعناصر مختلفة فى الميراث جاء بوضوح من اعتبارات 
أكثر تعقيدا من مجرد خصم قيمة.المهور من أنصبة ميراث البنات.. 

0 ,لممأء نالمءمع؟1 لقة ممأاعن لم2 ,لإل600 .ل (87) 

(54) 104 1 .0*9 .2: كان ابن الموصى ملزما يدفع مبلغ 4٠‏ دراخمة لابنتها خلال 7١‏ يوما من وفاة 
زوجها الموصي؛ كما يبدو أن الابن كان فى الحقيقة قد تم تبنيه - وربما يكون حفيدها لوفاة ابنتها. 
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سوف تمد وثيقة أخرى ما زالت باقية بالتأكيد لكل من ميراث ابنة 
كانت قد حصلت على مهر من قبل» ومهر سوف يقوم بدفعه مستقبلا أشقاؤها 
للابنة الصغرى؛ التى ورثت أيضبا بمقتضى الوصية (7/1907.ز«5.0). وعلى 
الرغم من تاريخ الوصية المتأخر 76 ميلادية فإن أحكام الوصية رغم 
ارتباطها القوى بالصيغة اللاتينية» فيبدو أنها اتبعت الممارسة الإغريقية 
المصرية المبكرة» وعلى سبيل المثال فى منح الابن الأكبر نصيبًا إضافيا؛ 
وربما اتخذ ذلك المبرر القانونى لتوضيح الإجراء الذى اتبعته الأسر الأكثر 
ثراءً فى توزيع المهور والمواريث رغم كونها ما زالت أسرا محلية. ومن 
سوء الحظ أن المشاكل العامة المرتبطة بتقدير القيمة النسبية للأملاك المختلفة 
تفاقمت فى هذه الحالة بوجود الفجوات 130526 فى وصف الممتلكات. وعلى 
ذلك فكل ما يمكن قوله فى هذا المجالء» أن الأبناء الثلاثة حصلوا بمفردهم 
على أنصبة فى منزل فى العاصمة 115هم561:0؛ كما حصلوا أيضا مشتركين 
على ملكية أرض فى قريتين» بينما حصل الابن الأكبر علاوة على ذلك على 
رض غلال فى قرية أخرى+ وحصل بهو أرضنا خلى غبدين» يتما حضئل كل 
واحد من الأبناء على عبد واحد فقط. وحصلت البنات أيضا على أرض 
غلال وأرض كرومء وحتى زوجة الموصى حصلت على ملكية بعض 
أراضى الغلال والتى تم بها تأمين مهرهال'*). وعلى ذلك فرغم أنه يبدو من 
المحتمل أن البنات حصلن هنا ربما مقابل إعادة المهر نفسه؛ .ل89 .)5 .,1» 
(5.226ق بعاناهمهءل!ة:»11) 29 . على نصاب أقل قيمة عن الأبناء من 


)41( ربما مقابل إعادة المهر نفسه؛ (1(.226 ,0111م6ع1لة,ع11) 29 236 .أوط .51 .أ0. 


319 


الميراث عن طريق الأب» فمن المقبول ربط ذلك بماضى أو مستقبل 
حصولهن على المهور. ومن غير الممكن معرفة ما إذا كان المبلغ المعطى 
فى المهر يعوض النقص فى الميراث. ْ 

ومن المثير للاهتمام مقارئة - تلك الوصية بالوصية الأفضل حفظا 
الخاصة بتاربيسيس التى تدعى إزيدورا 8م1914 كقثلة 5زوعدميهة17» التى 
تركت لابنها وابنتين ولحفيد من إحدى الابنتين» عدة بنود من ملكية منازل فى 
البهنسا وفى فوبو نم2000 وكذلك مساحات صغيرة من أراض زراعية 
بالقرب من فوبو داهوطاه80» وأوفيس 5فطم0» وبسومبويس أريستوماخو 
لامطءقده)كتعة دأممهه5هم (100 11 واة؟1 .2). وكانت تاربيسيس نفسها قد 
ورثت كلا من الأرض وأملاك أخرى من كل واحد من والديهاء لكن من 
المثير للانتباه أن ابنها الوحيد قد ورث النصيب الأكبر من الميراثء من بينها 
كل الأراضى الصالحة للزراعة؛ وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا على مساحة 
أحد عشر أرورا. وحصل الحفيد على الأرورا الباقية» بينما حصلت الابنتان 
على حقوقهما التى تأكدت على ما تم الاتفاق عليه فى عقود زواجهما وحصلا 
معآا على نصف منزل فى البهنسا وفى فوبو داهمه00ل5. بالإضافة لذلك 
حصلت إحدى البنات بريئيس عدنهه:86 على بعض الحقوق بالانتفاع بدخل 
مساحة الأرورا التى ورثها ابنها. 


يبدو بالتالى أنه بصرف النظر عن مسألة القيمة النسبية لأنصبة الورثة؛ 
فقد تفادت تاربيسيس مختارة منح ملكية الأراضى الزراعية للنساء. ويبدو أن 
ذلك مثيرًا للدهشة بالنظر إلى انتشار ملكية النساء للراضى فى أدلة البردي؛ 


2310 


وفى المقابل يمكن للمرء أن يستشهد بموصين آخرين الذين اتجهوا فى 
طريقهم لإعطاء الأراضى للإناث من ذريتهم. كما يبدو أن وثيقة 240 551111 
تقدم قضية أكثر إثارة للانتباه فى التمييز فى محتوى الميراث» بين أرض 
غلال» وأرض حدائق تم إعطاؤها لذكرء ولامرأة أعطيت صندوق زينة 
و«مدوومء! دوأءع! ته هزع يحتوى على بنود لمجوهرات. إن ذلك الوضوح لتجنب 
التوصية بالأرض للنساء يتفق أيضا مع أدلة أخرى بأن المرأة لم تكن قادرة 
دائما على التعامل مع ملكية الأرض بمفردها. وقد يكون هناك فى الواقع 
شيء من التمييز الذى يمكن استخلاصه هنا بين الأسر الثرية جداء وتلك 
الأقل ثراء؛ فالأولى لا تحتاج فقط لتكون أقل اهتماما بتجنب تجزئة ممتلكاتهم 
التى لا مبرر لهاء ولكن كان أيضا يمكن لنسائهم التمتع بدخل الأرض عن 
طريق استخدام آخرين لزراعتها وربما أيضا حتى لإدارتها. 

وثمة سؤال آخر هو ما إذا كانت قيمة الحصة الإجمالية (المهر والإرث) 
التى حصلت عليها ابنة ستكون أقل من تلك الخاصة بأصغر الأبناء. وتوضح 
معظم أدلة الميراث بدون وصية أن الأبناء جميعا كانوا يرثون أنصبة 
متساوية» رغم أن كريللر م1511 ناقش عدة قضايا حيث ظهرت فيها عدم 
المساواة بالنسبة للنساءء من ضمنها بردية 503 111 .بر«0 .08'). لكن خلفية 
تقسيم الأملاك هذه هى بالتأكيد لا نعرف عنها غير القليل جدا حتى نتأكد من 
أن نصيب سيساريون 00 جاء صغيرا لكونها أنثى؛ فربما جاء التوزيع 


)0( 147 .ولا .8. إرث متساو للجنسين:1269 .713 /2133,11 [الاغا .1032 7/11 .0ط 
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كنتيجة لزواج أخت بأخيها بين الوالدين إبيماخوس الثالث 11 5مطعهممام8 
وبيتوزيريس 5تنزوماء: أو كقرار عام من أحد الأجداد بالتوصية بالأملاك 
بالتساوى بين خميه أفواد النسل الأحياء» فيما عدا الأكبر الذى يحصل على 
نصيب مضاعف., لذلك حصل كل من إبييماخوس الثالث وبيتوزيريس على 
نصيب بدلا من أن يمثلا معا والدهما. 
لذلك حددت قواعد الإرث بدون وصية نصيبا متساويا من الملكية كما 
توحى بها بقوة بردية 3117 11111 .25.0 (من القرن الثالث)؛ وفيها قامت 
ابنة كانت قد خصص لها فى وصية نصيب أصغر من أخيها بالاعتراض على 
الوصية (لأسباب فنية) ونجحتء أمام ممثل الوالى» فى تأكيد حقها فى نصف 
النصاب بالكامل. رغم أن الوضع انعكس عند الاستثنافء وكان أحفادها يأملون 
بعد حقبة أكثر من عشر سنوات فى الحصول على نصيبهم للنصف. 
قد نلخص الآن النتائج الخاصة بالتوزيع العام للأملاك من مختلف 
أشكال نقل الملكية من خلال النساء. وبوجه عام فإن القيمة الإجمالية لما . 
حصلت النساء عليه لا يبدو أنه كان أقل من نصيب نظرائهن من الذكورء 
على الرغم من أنه كان يمكن بطبيعة الحال حرمان أى فرد بوصية. وحيث 
إنه لم يكن هناك أى قيود قانونية فى كفاءة الإناث على تملك أرض أو أى 
ممتلكات أخرىء كان يمكنهم: وكثيرا ما فعلن» الحصول على أرض فى 
ميراثهن؛ وبصورة عامة» فإن الفتيات غير المتزوجات والإناث اللاتى لم 
يشتركن فى الوراثة مع الذكور لم يختلفن مطلقا عن الذكور فى ترتيب 
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- تسوية- الميراث اللاتى حصلن عليه. ومع ذلك فهناك أدلة على قيام بعض 
الموصين بالتمييز ضد توريث النساء الأراضى الزراعية؛ مع تعويضهن 
بممتلكات أخرى والتى ربما اعتبرت أكثر ملاعمة لهن. وعلاوة على ذلك» 
يبدو أن قيمة المهر الذى حصلت المرأة عليه؛ أدى فى العادة إلى تخفيض 
الميراث الذى حصلت عليه من مائح المهر. ولما كان المهر لا يتضمن 
أراضى (إلا بشكل هامشى جدا) فقد قيد ذلك الميل المساواة الكاملة فى وراثة 
الأرض. وفى الجانب الآخرء فبقدر احتفاظ النساء بالسيطرة على مهورهنء بقدر 
ما حقق ذلك لهن ثروة خاصة فى شكل ذهب ومجوهرات ونقود. 
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قسمة المبراث وتوزيع الحيازات 
5 مما كه دلمتاناط ناذآ لمة ععموالرعطصط عاطنيوط 


من غير المعقول أن نرى أن انتشار النظام الوراثى كان السبب الوحيد 
وراء تجزئة الحيازات الخاصة إلى أنصبة منفصلة. كان من المرجح أن 
الطفل الوحيد للزواج يرث نصابين منفصلين على الأقل؛ نصابا من كل من 
الوالدين» بينما كان المعتاد فى العائلة الكبيرة» تقسيم كل نصاب بين الورثة؛ 
فيحصل كل ابن على نصيب فى قطعتين على الأقل. هل كان تفيت الملكية 
بهذه الطريقة ينظر إليه على أنه أمر غير مرغوب فيه؟ كان هناك بلا شك 
طرق أخرى للحد من مدى تفتيت الحيازاتء والتى كما سنرى فيما بعد 
استخدمت بدرجة ماء ولكن ليس كما رسخ فى تصور المشاهد تماما عن 
مزايا الحجم الاقتصادى الذى ربما كان يؤدى إلى التوقع. فقسمة الميراث فى 
نهاية المطاف كانت أمرا معتادا فى العالم الإغريقى7'"). كما أن أسباب عدم 
الاكتراث النسبى للتجزئة يمكن وجودها أيضا فى كل من طبيعة الزراعة فى 
مصر وفى النظام السائد فى حيازة الأرض. 
.لآ ."1 لنة مقلع[ رد .خط سال [مول/اا عاععر0 عط وأ ععقة ا تعطم1 كه كاأععمكف يرهظ عمما .2ا ع5 (91) 
,81808 751 كلط ده ع«أهن).عا5 عل .0.8.84 ها لعامعدععط2 ولإوووظ :انا © ,(.ولم)بزء مولا 
٠.‏ /01لهة 1[ كمملاعء؟5 ,وي ,208-232 ,(1985.ه0لمما) 
ومن المفيد مقارنة مزايا قطاع الزراعة الصغيرة فى إنجلترا خلال العصور الوسطى: 
مع معطبوط.لظ./ا متكلاء1؟ ممصتصروح طادتاعمظ كه ععمعاوأمعمط عطآ ',برععادهاعء34 .لج .2 


عنممومع مدمديوة دز دلإفدكط :كاع مدلا عأعطا 0م كاتصدكمء2 ممعممونظ (.كلء) كعمو شاع 
.73-119 ,(1975 ,لماععمأ) رماوألا 
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يمكننا أن نورد حالات أدى التصرف فى الملكية المكتوبة فيها إلى 
تجزئة أقل من توزيع جميع الممتلكات بالتساوى. من بين الثلاثة أبناء الذين 
وزثوا ١١‏ أرورا من والدتهم فى قطعتين تكونتا من +29 24 أرورا على 
التوالى (713 /11 .»0 .5)؛ تم الإعلان فقط فى الوثيقة الموجودة»؛ بحصول 
ليونيديس 16021065 على جزء. وحصل كل من أخيه وأخته؛ كل واحد منهما 
على أربعة أرورات من + 9 أرورا فى نسلا 716513» ولما كانا متزوجين من 
بعضهماء كان يمكن ومن المفترض أن تعامل الثمانية أرورات الخاصة بهما 
على أنها وحدة واحدة» فى حالة إذا كان ذلك مرغوبًا فيه من الناحية الزراعية. 

يوضح نفس المثال كيف كانت عادة زواج الأخ بأخته تؤثر بدون شك 
فى الحد من تجزئة الممتلكات فى بعض الأحيان. ولكن ليس معنى هذا بطبيعة 
الحال القول بأن الرغبة فى منع تجزئة الممتلكات كانت هى السبب فى عدم 
تحرر المصريين من 'زنا المحارم“» ناهيك أن هذا كان دائما السبب الظاهر 
لماذا اختار الأشقاء الزواج من بعضهم. فقد اختار البعض الزواج رغم عدم 
وجود ميزة ظاهرة من ناحية المحافظة على الأملاك؛ بينما تزوج آخرون من 
خارج العائلة رغم إمكانية المحافظة على الممتلكات7"). ومع ذلك قد يكون 
مبررا رؤية الظاهرة باعتبارها وسيلة فى الممارسات التكميلية التى تميل 
للإبقاء على عملية تجزئة الأملاك عند مستوى مقبول. 


"املاع مقصده]-مع0726 هأ عممأسولة تعاواذ-ءعطامعظ' :أقععم1] عمأمتاقام؟ظ ' ,سوط .طظ عء5 (92) 
٠ 7‏ 3226 ,'ععدتسيةا/! بعادزة-عطامء8" ,ومأءامه1!! :1992(267-99) 215 27 مدالا 
لاحظ باجنال وفريرىء6 نهد 1لع82 ارتفاع معدل زواج الأخت فى بيانات الإحصاء بها 7 !1 
وأن حوالى 9040 من العائلات كان تشكيلهم مناسبا؛ 
1271.0١‏ ,املاع مددصره؟] له برطم دمعصعءط ع1 
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فى حالة وفاة المالك السابق لم يكن من الضرورى تقسيم الأملاك بين 
الورثة؛ ويمكن أن تظل إلى ما لا نهاية فى ملكية مشتركة. ومع ذلك؛ لم تكن 
الملكية المشتركة فى جميع الحالات تعنى إدارة الممتلكات» وذلك على خلاف 
الحق القانونى واقتسامها الحقيقي؛ فإذا كانت الأرض "ملكية مشتركة“ وغير 
'مقسمة' يمكن لكل واحد من الشركاءء على سبيل المثال» تأجير أنصبتهم 
للزراعة بصرف النظر عن بقية الممتلكات7""). ومن الجانب الآخر كان 
يمكن قيام الملاك الشركاء لأرض غير مقسمة بإجراء عقد مشترك مع 
المستأجرء وتقسيم الدخل بينهم طبقا لأنصبتهم فى الملكية/'). ومن الناحية 
العملية قام عديد من الملاك المشتركين لقطع غير مقسمة لأرضء وخصوصا 
إذا كانوا إخوة بالاشتراك معا فى العمل الزراعى بأنفسهمء كما كان يمكنهم 
أن يفعلوا عند القيام بتأجير (بالتزام) زراعة أرض خاصة أو عامة. ريما 
كان الإبقاء على الملكية المشتركة يتناسب بصفة خاصة عندما يكون بعض 
الملاك ما زالوا قصراء على الرغم من أنه يتضح أن الوضع لم يقتصر على 
تلك الحالات*). 1ْ 


-330 ,(1908) 4 ,لالطعدة ,'أتإموط معلل هزم 150110150 ممم لتنا مكألائل معم وأماصروممك" ,ووزعللا .8 (93) 
65 

لم يلاحظ القانون الرومانى الملكية المشتركة ولكن الملكية المقسمة للممتلكات الزراعية فقط 
(.8.4.6.1 .218 ,0وأم1نا)» لأن الأراضى الزراعية على سبيل المثال لم تكن تمثل وحدة مثل المنشآت. 
ومع ذلك» كان هذا الشكل هو الشائع فى مصر؛ راجع النماذج التى قدمها قيس (3391) 2١8/5‏ وعقود 
إيجار عديدة من البهنسا: 3255 لا[ ,2585 2001 ,1691 /20[1 ,103 1 ,لز«0 ,2 ,244 /1 دحدنا5 ,5؛ فى 
الحالتين الأخيريين على الأقل؛ من المؤكد أن الملتزمين كانوا مسئولين عن العمل الزراعي؛ ولم يكن 
دخل الأرض فقط هو الذى تم تأجيره. 

(14) الأمثلة فى الملحق رقم (؟) أدناه. 

(44) كما فى 321 5ع وذ! 3508 آنا .2351 [31غ7 .0 ,2 ,319 11[ روا" بط 


5326 


رغم أن الاحتمال الأكبر أن الملكية المشتركة انتشرت غالبا بين عدد 
محدودٍ من ملاك الأراضىء خاصة أولتك المتأثرين بالثقافة المصريةل'", 
فإنها كانت موجودة بين جميع مستويات المجتمع. فقد كان أوريليوس 
سارابيون المدعو أبوللونيانوس دناصمةته110هم4 كدتله مهأمقنة5 كناتاءتناة الذى 
تولى لفترة منصب مدير قسمى ثيميستيس وبوليمون 07مع201 مه كعائتمءط1 فى 
القيوم وإقليم هيرموبوليس يؤجر أرضا يمتلكها بالاشتراك مع أوريليا بطليمة 
التى تدعى العظيمة 2137 25/11 ./ل«5.0) 702802 تدمعاها2 كقتلة وتاعسهة). 
كما قامت ديونيسيا بئة سارابيون المدعو ثامونيون 158م22ة5 0.04 15ئلؤقزه1[ 
ده أسامم 73 وناج الأنطونينية [أى من مدينة أنتينو بوليس] بتقديم بيان من 
عدة بنود عن ملكية مشتركة تمتلكها فى سكو 510 وموميمو 7601282000 منذ 
قرن سابق بأسماء أجدادهاء كما يبدو أنها كانت ثرية نسبيا انآ .0 .2) 
(3242. وتم تقسيم جزء من ممتلكات بين أفراد معروفين بثرائهم ومكانتهم 
الاجتماعية فى أوصاف البهنسا('). ومن المثير أن تقسيم الملكية المشتركة 
للأرض فى الحالتين الأخيريين على الأقل» كانت مجزأة إلى حد بعيدء والتى لم 


(17) راجع أدلة الملكية المشتركة فى قائمة مونتيئيتشي 
[-11آ ملقسرمءععع مغااوظ 'لاعل تاضع عمل أعم دأعمامئعه5 ل عطعععء 1"') أطععع بع نمه0.81 : 
١1-89.‏ .(1943) 23 ,كناملزاوعم ,'أمعمع] أل عاألمع لاه مددهن) (ع) مانلت7ء؟ مومسم أل أأأمتادمء 
حوالى نصف الأمثلة من باثيريس 509115 البطلمية» وقليل منها عن أراضى استيطان عأءذه:ة! 
(49 .510 )لوا 
(91) 17/1637 ./.«0 .5 التقسيم المعاصر لأملاك كبيرة فى هيرموبوليس بين ثلاث من الإخوة وأخت ولحدة 
4 .عوءظ ." لمعل أورمعع 1 :50 :810 .2 ' ,الوططف-اع .21 .ف.اة نز لعودنءؤثل ,50 1 .102 ,م 
.91-6 ,مو ,008 .انآ 
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تكن بأية حال أكثر من تقسيم ضيعة إلى نصفين بين مجموعتين من الملاك 
المشتركينء مما يبدو أنهم تجنبوا إيجاد تفتيت أكثر للثرض. 

وكان يمكن أن يستخدم البيع أيضا كوسيلة لإعادة توحيد الملكية التى إما 
أصبحت مجزأة ماديا أو تلك التى أضحت تحت مسؤولية مشتركة لعدة ملاك. 
وهناك مناقشة أكثر عن هذا الموضوع فى الفصل التالى؛ (المبحث الخامس). 

على الرغم من وجود هذه الطرق للتقليل من تجزثئة الممتلكات» ومع ذلك 
يتضح من البردى أن تجزئة الحيازات كان يسمح بها كسمة تتفق مع ملكية 
الأملاك. وعلى مستوى القرية» ربما لم يكن هناك خطورة كبيرة من الناحية 
الاقتصادية. كان هناك فى كل الأحوال تمييز مادى واضح بين المبانى 
الواقعة داخل تجمع القرية» والتى شكلت قاعدة للعمليات الزراعية» والحقول 
التى تحيط بها بشكل أقرب كثيرا أو قليلا منها؛ إذا كان العمل متوفرًا جدا 
كما هو متوقع فقضاء الوقت الإضافى فى زيادة عدة قطع من الأرض بدلا 
من قطعة واحدة لا يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية أكبر. ويتوازن مقايل 
تقليل المخاطرة فى المساواة الكاملة للمحصول بسبب نقص المياه ومرض 
المحصولء أو غزو حيوانات الرعى. بالإضافة لذلك كان تأجير الأرض يقدم 
حلا للتعامل مع القطع التى على مسافة بعيدة لزراعتها دون الحاجة لتغيير 
دائم للملكية. 

هناك مشكلة أكثر خطورة من عدم استمرار الوحدة المادية لحيازة 
الملكية» وتتمثل فى عدد الأفراد الذين كانوا يشتركون بطريقة ما فى الإرث. 
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فربما كان يجب الحفاظ على الأرض لنسل الذكور(رغم أن ذلك كان محدوذا 
وبنطاق ضيق عندما كان يتم تنفيذه فى الواقع)؛» والمحافظة على وحدة 
الأجزاء؛ ولكن ما دام أن كل الورثة كانوا يتوقعون الحصول على ميراث 
بأنصبة متساوية بالتقريب» للبنات مثل الأولادء فلم يكن هناك 'استراتيجية 
للوراثة* يمكن أن ترفع إلى مستوى مناسب قيمة النصيب الإجمالى الذى 
يحصل عليه كل واحد من الإخوة والأخوات الكثيرين. ويمكننا تخيل أن الأب 
المصرى لم يكن بمنأى عن المعضلة الكلاسيكية للمالك الصغير؛ فالعدد القليل 
جدا من النسل ربما يتركه كليا بدون ورثة؛ بينما قد يؤدى عدد كبير جدا من 
الورثة إلى إفقار الجيل التالى من عائلته. 


لذلك من المهم أن نتذكر أنه خلال أكبر فترة من عصر المواطن الأول 
كان يوجد احتياطى من الأرض التى لم يكن من الضرورى نقلها من جيل 
لآخر طبقا لقواعد الوراثة» حتى إنه إذا تمكن ابن من السيطرة من الناحية 
العملية على أرض عامة خاصة بوالده» كان لا يزال هناك قدر كبير من 
المرونة فى تخصيص هذه الأرض من أسر لديها عدد قليل جدا من الورثة 
للأسر ذات العدد الأكبر من الورثة. وربما تم المحافظة على "الأرض 
الخاصة بضريبة الإردب الواحد 5003:8605" التى كان ينظر إليها بحسد؛ 
أما الأرض العامة فكان يمكن الحصول عليها لتدعيم أولئك الذين كانوا 
راغبين فى العمل الشاق نظير دخل أقل. ولعل أن هذاء وليس التعامل مع 
الإرث فى حد ذاته أو فى مصادر البلاد الطبيعية» كان هو السبب فيما كان 
يبدو للمراقبين من الخارج أن المصريين كانوا على غير العادة يهتمون بعدد 
الأبناء الذين يقومون بتنشئتهم .(17.2.5 55260 ,80 .1 كنده0ه01). 
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الفصل الساد س 
البيح ورهن الأرض 


صما 1ه عع3ع1101:63 لتنة 52165 116" 


١‏ مقدهة رو ناء لامآ 


يبحث هذا الفصل مثل الفصل الأخير فى الطرق التى كان يتم بها 
انتقال الأرض من مالك إلى آخر. ويهتم فى المقام الأول بتحديد موقع العديد 
من عقود البيع الموجودة داخل إطار السياق الاقتصادى والاجتماعي؛ وعلى 
وجه الخصوص لربط هذه المعاملات بين ملاك الأراضى الخاصة وبين 
الصورة المتزامنة إلى حد كبير لتوزيع حيازة الأراضىء التى برزت من 
الفصل الرابع. فهل يوجد هناك أى دليل واضح.ء مثلاء على أن مبيعات 
الأراضى الخاصة ساهمت على تركيز ملكية الأراضى وزيادة التفاوت فى 
ثروة الأرض؟ وهل يمكننا القول ما إذا كان بيع الأرض استعمل للحَد من 
تجزئة الحيازات الفردية؟ إن القروض بضمان ملكية الأراضى الزراعية هى 
أقل عددا من المبيعات» ولكن يمكن أيضا فحصها للكشف عن دليل لآثارها 
الاجتماعية والاقتصادية. ش 
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كان الحق الواسع النطاق فى نقل الأراضى بالبيع؛ فى مقابل ثمنها 
. بالنسبة لأى شخص يختار:البائع التعامل معه؛ إحدى أهم النتائج البعيدة المدى 
لإدخال روما الانتشار الواسع لملكية الأراضى الخاصة فى مصر. ومع ذلك 
كان بيع الأراضى الزراعية بعيدا عن كونه غير معروف قبل وصول 
الرومان. ويثبت نقش ميتن 46:68 من الأسرة .الرابعة من قبل تطور حقوق 
محدودة من الملكية الخاصة» ولو أن البيع فى حد ذاته فى ذلك الوقت كان 
ممكنا فقط لأغراض أقل قيمة من الأرض الزراعية(). وفى بردية من 
الأسرة الثامنة عشرة (8175١-4١١١ق‏ م)» التى سجل فيها بيع ثلاث 
أرورات نظير بقرة تبلغ قيمتها نصف دبن 46060 وربما يكون ذلك هو 
المثال الأول الذى يسجل فيه ثمن أزض زراعية() وهناك أمثلة أخرى تمتد 
بين ذلك التاريخ وبين الغزو المقدونى؛ حتى ولو كانت الأرض فى بعض 
الحالات تؤؤل ملكيتها إلى أحد المعابد فى نهاية المطاف؛ والتى كان يفرض 
عليها ضريبة مبيعات قدرها »74٠١‏ ومن الناحية العملية يمكن التصرف فيها 
بحرية!". وبالمثل فى اليونان القديمة والكلاسيكية لم يكن ملاك الأراضى 
ممنوعين قائونيا بصفة عامة من بيع حيازاتهم» حتى ولو فعلوا ذلك على 


معتاعمد"! كمقل كتعاعهه) كمعلط دعل عكلائرم 6انلرممهم عل ووتامل! مل '.ممعداط .1 لمد ندعلذة .8 (0) 
عتأماكت '! عند كماع معطعءه1] ,لمعل8 .ظ مل .ممع؟ ,127-154 (1974) 2 رملقطلجله ',معتام رين عرأممع 
,(1982 ,ىع ااتهدى )٠/‏ وامرو8 ملع اعمع 'ل عل علوأع0د اء ,عناوأصمومءة يعدوالصنالز 

كن الأطعفااع2 ,النطفك! جه لإأكقصرط 5غ18 /ه رموه ونه" 'معمألعد0 وز 9784 .لء8 ,م (2) 
.281 ,(1906) 43 عنم بكم سماخ لمن عطعدءم5 عع امبروة 

1 .(1962) 1 تكله ل ,"اأملزو العأعمخ ذأ انتما أه معط بأما 1",رعدظ8 مزلءاونا (3) 
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مضض”). ويبدو أن- الشاعر- هزيود 1165104 اعتقد أنه كان من الممكن 
القيام بشراء وبيع الأرض فى بيوتيا 801013 (إقليم فى بلاد الإغريق) فى 
القرن السابع 'لذلك يمكنك شراء قطعة من الأرض من أخرين ولكن ليس 
منك لآخرين' (341 225 هه 5ك1:ه/07). 

كما لم يكن بيع الأملاك الزراعية غير معروف فى مصر البطلمية. 
رغم من أنه لم يثبت البيع العلنى لأرض إقطاع عسكرى لهذا عتطءتصءا! 
مقابل الشراء بثمن فيما قبل المرحلة الرومانية» ويبدو أن البيع كان مقصورا 
على نطاق واسع على الأرض غير الصالحة للزراعة فى مصر السفلى؛ وما 
زال يوجد عديد من مبيعات أراض زراعية من إقليم طيبة فى العصر 
البطلمى مدونة بكل من اليونانية والمصرية(). لذلك فإن تأثير الإدارة 
الرومانية كان جوهريا فى امتداد نطاق عمليات البيع إلى كمية أكبر بكثير 
من الأراضى الخاصة؛ وعلى وجه الخصوص لأرض الاستيطان عءذه)2. 

يوجد من الوثائق ما يزيد على أكثر من خمسين وثيقة بيع لأراض 
خاصة من إقليم البهنسا. ومع ذلك فإن الدليل المصرى أفقر من تلك الخاصة 
بإيطاليا الرومانية؛ فالشكل القانونى لوثيقة البيع لا يقدم معلومات مباشرة عن 
الاعتبارات التى دفعت الراغبين فى البيع والمشترين» مثل ذلك الذى حفظته 


عو عولاطث له عذلا 1 هذ 'عععه07 الفاعهمف مذ لهمما كه نو االتطممعتلن ع5" ,برعلداظ 1.ألل عع5 (4) 
.(1975 ,ق0لوما) نورماذ ألا 
اتمععمة) أل عالألرعم عوتماوم 6 ت) 11! وتعماماعه؟ ذل عطعععء نا ,تطععء دعنوهل8 ,0 مأ )ذا عطاعه5 (5) 


.391 اق ,11-89 (1943) 23 ,قناامنزوعهة 
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رسائل بلينى بإمذاط أو فى نصيحة كولوميلا و[اعصساهع0". ولا يبدو أن 
الخطابات الخاصة فى مصر ناقشت أبدا بيع أو شراء أرضء ويجب أن يكون 
الفرد على حذر للغاية بشأن استنتاج الدافع من محتوى الوثائق القانونية. وسيتم 
مناقشة الجوانب الفنية فى وثائق البيع فى المبحث الثانى؛ كما سوف تثير مشاكل 
خاصة بالمقارنة؛ ولا تضم جميع النصوص الباقية نفس نوع المعلومة. 

نحن لا نعرف بطبيعة الحال نسبة أراضى المبيعات فى إقليم البهنسا 
التى تم حفظها فى أدلتناء وبالتالى إلى أى مدى تكرر تداول الأراضى عن 
طريق البيع. أخذت سجلات الأراضى فى إقليم هيرموبوليس تشير فى القرن 
الرابع 'إلى سوق نشطة فى الأرض*ء (بين سكان المدينة) فى ذلك الوقت» فى 
حين أن عقود بيع الأرض الباقية نادرة(). وإذا كان قد حدث تغيير لنسبة 
خلال عقد من الزمان فى حيازات الملاك التى سُجلت فى كل من 
السجلات» فهى تعكس حقا مدى معاملات البيع الخاصء فمن المؤكد أنها 
تمثل مستوى مفاجئا للنشاط. والدليل الآخر المصرى الوحيد للمقارنة يرجع 
لثلاثة قرون سابقة» وينتمى لقرية واحدةء رغم أنها وثيقة طويلة نسبيا 
ومتطورةء ويضم السجل الكامل للمعاملات تقريبا من خلال دار توثيق 
مواءطامهع تيبتيونيس 15هنااا16 من السنة السادسة لحكم كلوديوس (5/55) 
- يضم تقريبا- تسعة مبيعات لأرض زراعية:ء تتكون من أقل من ٠0‏ أرورا 


0م ' ,عمطم كا لآ .أ .1.2-4 زقعأاكنه عم ع2 ,والفسس اك :11 .7 ,19 .3 ,1.24 .مرظ ,بإوتاط .وه (6) 
15-42 (1988) 18 ,لمعاط .كنع مناهلز عط بإصتاط أن كعامادت عطا مه لمعدسادعما لمه عادق أن 

عا ها عمألامط -لمما" ,ممصههظ8 لتم وموم 72 ,لإإأبوأامة عنمل مز أمبرعع ,للممعد8 () 
15 ) 75 155ل ,عولط عاتامم مسنم 
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فى مجموعها؛ وتزايد النشاط إلى حد ما فى الأشهر الأربعة الأولى من السنة 
التالية9». ولابد أن ذلك يمثل نسبة أقل كثيرا فى المعاملات عن تلك الخاصة 
ضمنا فى حالة إقليم هيرموبوليس: وحتى ذلك يوحى أن أكثر من 0/ من 
أرض القرية تغيرت اليد عليها بالبيع خلال عقدء بينما تمت معاملات إضافية 
أغلب الظن من خلال مكتب تسجيل عاصمة الإقليم 0115م6)50. وهذه 
المتشابهات توحى أن البيع - للأمثلة المتشابهة - كان بالتأكيد أبعد من أن 
000 ص َه م" 4 
يكون نادراء حتى بين القرويين7". 
فهل كان حجم المبيعات فقط هو الذى يقرر طبيعة "سوق الأرض 1200 
31 ؟؟ ويثير مناقشة مبيعات الأراضى فى العصور القديمة أسئلة أساسية 
عن طبيعة الاقتصاد من الناحية المنهجية والتجريبية. ولم يُوجد توصيف 
فينلى 1م11 للشراء القديم للأرض على اعتبار أنه أساسا 'خير مفاجئ* لأن 
الشراء لم يجد له قبولا واسعا(''). ولكن يجب ألا يتخذ الاقتصاد البدائى على 
أنه يشير إلى أن شراء وبيع الأراضى الزراعية يشكل سوقا غير كاملة حتى 
فى ظل اقتصاد متطور. ولذلك عند القيام بتحليل للاقتصاد الكلاسيكى 

(4) 238 123.38 !1 .910 .ا كان يوجد هناك ست عمليات بيع فى الشهور الأربعة لعام 45/4١‏ 
(50؟ 121 1] .3116 .©) وهى أقل من الفترة المقابلة من عام 55/42. 

(9) ومع ذلك. عندما قدم أحد القرويين من البهنسا التماساء لم يعتبر أن الشراء جدير حتى بذكره على 
اعتبار أنه أحد السبل الممكنة التى اكتسب قطعة الأرض بهاء وذكر فقط أنه ورثها من والديه الذين 
كانوا مزارعين للدولة دذه:منه أو مزارعى ضياع إمبراطورية 5زوهطادلم (11807/ا 051). 

أذ برط لعاعنك؟ :1811 | (1985 .للت .200 .مملهمطا) لإدمممعع ارعاعهم عط .للدم ,أعلز (10) 

.'1500110112 ألت اهم عطخ له معوع لاح ,بصمعط؟ ' تمملاتله أكعل؟ عطا عمتحعتحم معى ]ا لعلم 


مل كك تمعممط© كلأ ل30 لإعدعماكاكم لدأومرع01 عط '.موذيددظ] ,8 ,كك :168 (1975) 65 5ل 
85-2 ,لإوع ممم ممه ملكت تلساد (ر.لن) ,لإعاصاط .اعأح 
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الجديد يجب أن يوضع فى الاعتبار 'الخلافات* فى السوق الذى ينشأ عن 
عوامل مثل التباين بين قطع الأراضىء والمعلومات غير الكاملة بالنسبة لكل 
من المشترين والبائعين» وحقيقة كون الأرض كانت تقليديا تمثل أكثر من 
مجرد 'أصول اقتصادية“7'). ومرة أخرى فإن إعادة التقييم الحديث لأساس 
القاعدة الكلية للتحليل الاقتصادى التقليدى للأسواق يسمح بالنظر إلى وزنها 
فى السياق الاجتماعى من بيع وشراء بدون التورط بأن هذا ينطبق فقط على 
الأشكال البدائية أو غير المتطورة للنظام الاقتصادى("". 

إذا أردنا أن نتفهم جيدا الأثر الكامل لهذه المبيعاتء يجب أن نكون 
يقظين» ليس. فقط لمقياس المعاملات؛: ولكن إلى ما يمكن استخلاصه من 
الوثائق عن طبيعتها. 


.118-29 .(1981 معلل طتوقت) رعسسادع؟ ممما لدرسالبهتريم كه ورمع عمتسم ممع ع1 معتسيت .851ل (11) 
1ق 1أع تال اعنا8) ع القاء»ةا ,1095 .ل :(1991 ,عق ل ا7طصمت) عمو عمق إمعاتدا/ة 116 ,عمما .8 .2 ,ون (12) 
.(1992 
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؟ طبيعة المصادر 80 عط 01 )03 ع1 

مما لا شك فيه أن شراء أو بيع أراض زراعية كان بلا شك من المهام 
الكبيرة (لأى) مواطن مصرىء وكان لابد من ضمان تأمين حقوق كلا 
الطرفين (وحقوق الدولة) عن طريق مجموعة من الوثائق ضد مزاعم 
مستقبلية!""). فبالإضافة إلى اتفاق البيع نفسهء كانت هناك حاجة إلى التوثيق 
الرسمى - العام (وزوع#بزوداء) إذا كان العقد عقدا خاصاء بالإضافة إلى 
إعلانات تغيير الملكية من عدد من الموظفين!*). وكان تسديد ثمن البيوع 
وضرائب أخرى (مفروضة) على نقل ملكية الأرض يتطلب عنها وثائق 
مكتوبة”"). ولذلك تتكون الأدلة المتبقية من نماذج مختلفة من النصوص» 
التى تحتوى على درجات متعددة من التفاصيل عن الصفقة. 

يتبعْ بيع أراضى الاستيطان 4هدا ءءذه:8! بوجه خاص إجراءات 
مختلفة عن تلك الخاصة بغيرها من ممتلكات خاصة:ء لأسباب تتعلق بأصلها!'". 


(؟١)‏ تضمنت قضايا عديدة خاصة بالنزاع على الملكية الادعاء أو الإنكار بأن الأملاك تم بيعها أو التنازل 
عنها: .(56 .14.0 )67 1 !1 ,1470 11 .ن5.0.: وجاء فى الحالة الأخيرة مرافعة صريحة 
[أو فى استئناف صريح] الحاجة لإيجاد دليل مكتوب على الملكية والتنازل. 
)١4(‏ عن هذه الإجراءات راجع مقدمة 380 23228 .8/1) 109.988 .غ811 .2 0 لضة ,3960 [أنآ .0ط 
.(129-41 .(1982) 9 كخ8 ,'علوو أن لعع<] كه ومتامساداعء؟! '.أوعاءط ,لل 
2 آلا 58 ,2129 1الاءا .2.0 .عع (15) 
)١15(‏ راجع أيضا الفصل الثانىء المبحث الرابع (ج)؛ والمناقشة ومزيدا من المصادر فى 
6 28 ,59 ومععمدلءظ وول لروتاألعرعلظ! عمك بلمدامع !ةادا مون موادوع2' .تاعدعردل1 .1 
.1150 .(1989) 
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رغم أنه كان قد سمح منذ بداية العصر الرومانى الاستغناء عن أرض 
الاستيطان لبيعها فى مقابل ثمنء فإن ذلك لم يتم عن طريق عقد بيع (وذكه,م) 
ولكن بعقد تنازل (3:20520:©515م). ولم يؤثر ذلك على الطبيعة الاقتصادية 
للصفقة» لكنه حافظ على تميز قانونى بين أرض الاستيطان والأراضى 
الأخرى لأكثر من قرنين من الزمان. 

ويمكن رؤية التمييز الرسمى بين عقد تنازل 5أ2:2050:65م وعقد بيع 
3515م. فى عقدين من الوثائق حفظا فى صفحة واحدة من البردىء أيرما بين 
نفس الطرفين (اثنان من الإخوة) خلال ثلاثة أشهر فى صيف عام ١79‏ 
(3690-1 1.11 ../إ«5.0). والأول عقد تنازل 5زوع:2»50هوم عن قطعتين من 
أرض الاستيطان» والثانى عبارة عن وصية عامة لعقد بيع خاص ؤأوة:م 
لنصيب فى مزرعة ؤذاداهم» وأماكن خالية. ومن خلال الاختلاف فى تاريخ 
العقدين» (الأملاك الممثلة فى المزرعة وأماكن خالية يبدو أن البائع ورثها فقط 
بعد القيام بعمل التنازل)» ويتضح فى هذه الحالة أنه قد تم القيام بعقد صفقتين 
منفصلتين» وإن كان بين نفس الأطراف. ومع ذلك فمن الأجدر الأخذ فى 
الاعتبار أنه كان يمكن لأى فرد فى ذلك التاريخ لديه الرغبة فى بيع أرض 
استيطان وأملاك أخرى معا فكان عليه استخدام نوعين مختلفين من العقود. 

كان السجل المنفصل للأملاك الذى حُفظ لأراضى الاستيظان هو ء6طامهع 
10115108 أى سجل أراضى الاستيطان (راجع الفصل الثانى» المبحث ج)»2 
ونتج عنه أيضا أنواع مميزة من التوثيق»ء وخاصة الإخطارات الخاصة 
بالتنازل المرسلة لموظفى سجل أراضى الاستيطان 7205ونطء813!0!ء أو من أولئك 
المشرفين على الأسواق 0:001هه:مو2. هناك مجموعة لها أهميتها من هذه 
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النصوص لا تزال موجودةء وتؤرخ جميعها من العقدين اللحزيد من القرن 
الأول الميلادى(7""). لم تسجل الأثمان فى هذه النصوص مطقاء ويرجع ذلك 
بدون شك إلى أن الإجراء يعود للعصر البطلمى» عندما كان ذكر الثمن 
ممنوعا. وليس هناك من سبب للشك من أن الغالبية العظمى من هذه 
الصفقات» إذا لم يكن جميعها قد تضمنت دفع الثمن» وكانت فى الحقيقة 
. مبيعات أكثر من كونها هبات على سبيل المثال. لكن طبيعة هذا الدليل تعنى 
أن معلوماتنا عن أثمان الأرض قليلة فى القرن الأول عن التحقق من شخصية 
الأطراف المتعاقدة وعن وصف الأرض نفسها. 

كانت الوثائق الخاصة بالتنازل ؤ5زوع,هاء2,:هم عن أرض الاستيطان 
(من ضمنها عقود التنازل الفعلى» وأيضا إخطارات التنازل) تشكل نسبة 
عالية للغاية لشامل دليل مبيعات الأراضى الزراعية فى إقليم البهنساء كما هو 
الحال فى مناطق أخرى من مصر. . وفى الحقيقة» فقد شملت جميع أدلة 
البهنسا الباقية إلى حد ما بعد منتصف القرن الثانى الميلادى!*'). ويجب أن 
يؤكد جزئيا كثرة ظهور عقود البيع 5أوه:م المرتبطة بالأراضى الزراعية فى 
القر ن الثالث؛ انعكاسا فى زيادة كمية الأراضى الخاصة وليست أراضى 
الاستيطان. كما أنه يمثل تغيرا اصطلاحيا فى عقود البيع بصفة عامة؛ التى 


.56 إ!إ :641 11 :346-77 ,344 ,341-2 11 :174.176 .145-7165 .نعل0.ط (17) 

(16) ويبدو أن وثيقة 1!229 ![!ءا 58 (من عصر ماركوس ولء:513 وقيروس وبمء/1) استخدمت 

اصطلاح البيع وزوة,م (انظر السطر ؟١١).‏ وهى بيع بين اثنين من جنود خيالةء 217 !!!.طتدد!! .8 

يبدو أنه لم يكن بخصوص أرض زراعية» ولكن لمنشئات وملحقاتها وليست أرضا زراعية (استخدمت 

كلمة '3أديرماء' فى بردية 3691 !1.11 .نو«5.0 للأماكن الخالية). ويبدو أن الأملاك كانت تقع فى فيلا- 
ديلفبا دحام اع11120 فى الفيوم. 
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جمعت صياغتها بين البيع والتنازل وأصبحت النموذج للملكية كلهاء المدنية 
والزراعية: 'أقر بأننى قد بعت وتنازلت لك عن --2 ص 
كان يمكن أن يمثل ا 0 د الثالث عدة أنواع متباينة من 
الأرض وما يرتبط .بها من ممتلكات: أرض محدد عليها ضريبة الإردب 
الواحد على. الأرور! 5ه6ةتهدمص: أر اض خاصة 1010016 أراضى 
استيطان عانكازه:2!» أراضى حدائق كرومء أدوات رىء منشئات صناعة 
النبيذ»ء منزل فى كفر «0كاذهم»© ومبان أخرى؛: وأيضا منزل وقناء داخل 
القرية (165 16)نام2 .2011© .2). 

أثرت تلك التغييرات فى شكل الوثائق على التوزيع الزمنى العام لأدلة 
مبيعات إقليم البهنسا. تضمنت مجموعة إخطارات التنازل أن القرن الأول 
ممثل جيد بوجه خاص. وعلى العكس من ذلك فعلى الرغم من أن القرن 
الثانى كان غزيرًا! جدا فى وثائق التأجير والأنواع الأخرى من الوثائق» 
العذهئن أنه ممثل بشكل ضعيفء فى حين أن المبيعات أصبحت مرة أخرى 
وفيرة فى القرن الثالث7 ). ويختلف التوزيع الزمنى من الأقسام الأخرى 
لمصر اختلافا كبيرا('). ولكن لا يمكن استخدام هذه التقلبات العرضية فى 
التوثيق فى دعم مناقشات عن الاقتصاد (راجع المبحث الرابع). 


)١9(‏ راجع (193 71989 ١1/‏ ./إ»«8.0 بخصوص منزلين فى إيسيون تريفونيس 15/010215 15100. من 
المحتمل أيضا أن تلك الضيعة تعكس طبيعة البيع بين الطرفين فى القانون المصرىء والتى تتعلق 
تقليديا بوثيقتين ن مختلفتين» وأحدة بخصوص 'الكتابة لأجل الفضة' (ثمن - الوثيقة)» والثانية بخصوص 
'كتابة التنازل' (التنازل أو نقل الملكية). 

)٠١(‏ الأعداد كالتالي: القرن الأول الميلادي: 1 بالإضافة إلى ١4‏ إخطار! فى قائمة رقم 7١؛‏ فى القرن 
الثاني الميلادى:4؛ فى القرن الثالث الميلادى: .١5‏ وفى وثيقة 6612 !!!1 58 التى لا يزال باقيا منها 
البيع الوحيد لأرض من إقليم البهنسا. 

.210 وأعه1هرأممم 12 كمه20011 طااب .1211 (1943) 3 ,كنااملاوعمُ ولاذذا 5تطاععء نع اممكل8 عء5 (21) 
.04 10 217 111 .لصدل] .8 
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' محتويات وثائق البيع كنا 0 5316 116 01 وأمعاته0) ع1 


مع ذلك تسفر تلك الوثائق غير الكاملة والمستعصية غالبا لبيبوع 
الأرض عن بعض معلومات اجتماعية واقتصادية» وخاصة إذا كنا نعتبر أنها 
تقدم أمثلة توضيحية يمكن استخدامها لتشير إلى احتمالات بدلا من أن تكون 
أساسا مضمونا للتعميم. وسوف يتم مناقشة المعلومات المتعلقة بوضعية 
الفرقاء» وطبيعة الملكية» والسعر فى حينه؛ كما ظهر نمط مُحدد فى المبيعات 
الموسمية وعلاقتها بالسنة الزراعية. . 

ضم البائعون والمشترون للأراضى الزراعية فى إقليم البهنسا كلا من 
الذكور ومن الإناث» قرويين» وسكان عاصمة الإقليم» والمواطنين الرومان؛ 
والسكندريين» ومعظمهم فى الحقيقة يمثلون قطاعا من تلك الجماعات المعلوم 
عنها بأنها تمتلك أراضى هناك. وكان بعضهم يشغل مناصب دينية!""). ومُثل 
العبيد السابقين ونسلهم؛ وفى حالة واحدة حصلوا على أرض من سيدتهم 
السابقة» وفى حالتين أخريين تصرفوا فى قطع أرض كان قد سبق منحها 
(أو بيعها) من سيداتهم السابقات7"'). ويُفتقد الجنود المسرحون فقط؛ فقد 
استوطن الجنود المسرحون إقليم البهنسا (رغم أنهم لم يكونوا بأعداد كبيرة 
كما كان الحال فى إقليم الفيوم)» وليس من قبيل المصادفة أننا لا نمتلك عملية 


7 ا 0 (22) 
تنا اذاف ,8 وكلة :2 .اأمندالط .© ,504 111 :0 .2 :0.1174 .© (23) 
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شراء أو بيع لأرض خاصة بواسطة جندى مسرح. ويشير التماس واحد من 
القرن الرابع إلى قيام جندى مسرح بشراء أرض لابنته بالقرب من قرية 
سينتو مامء5 (1470 611 .0 .5). 

شكلت الإناث نسبة ملحوظة لأطراف البيع: 75٠‏ للبائعين ونصف 
المشترين. وإذا كان الوضع كما اقترح حديثاء إن ما لا يزيد عن 7/75 من 
مجمل الأراضى الزراعية كان فى ملكية النساء (وربما كانت أقل بكثير بين 
الطبقات الأكثر ثراء وسكان عاصمة الإقليم)» ولذلك مثلت النساء فى الواقع 
بكثافة فى هذه الصفقات7؛'). وسوف نناقش الأسباب المحتملة لذلك فى 
المبحث رقم (5) فيما بعد. 

لقد كان ظهور السكندريين نادرا نسبيا فى المبيعات» وأولئك الذين 
كثيرا ما يدلسون فى أصلهم البهنسى. صحيح أن كلا من الطرفين سُجلا على 
العقذ فى وثيقة 2723 717 ./إ«2.0: أوريليا أبوللونيا المدعوة هاربوكراتياينا 
0م كدذله دتده1اهدمة دذاعدررخ مواطنة من الإسكندرية - ومدينة - 
بطلمية 5نة:28]0165»: ولوكيوس كاليبريوس جايوس كدائة© كدائةناولة© ..آ وابنه 
سليل أسرة معروفة شغلت مناصب بلدية وسكندرية أسرة - كاليبونيوس 
فيرموس نمز أنم,داماةه© (راجع الفصل الرابع» المبحث الثانى). وتؤرخ 
من القرن الأول معظم حالات السكندريين الأصليين الذين اشتروا وباعوا 


. 130 .921 ,لإلأناوتادة عامل مأ أملروع .الومعه8 (24) 
بلغت مساحة الأرض التى تمتلكها النساء فى وثائق هيرموبوليس (11:)©0اكهما .) + 68 فى القرن الرابع» 
والتى أرجعها باجنال إلى موقف الرومان نهو تركيز الثروة. 
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أرضا فى الإقليم» رغم أنه لا ينبغى أن نعول كثيرا ونضغط على ذلك» حيث 
إن القرن الأول أنتج أوفر الأدلة على البيوعا”'). وليس هناك إشارة على أن 
الإسكندريين كانوا أكثر رغبة للحصول على أرض من أن يتصرفوا فيها. 

كان معظم المشترين والبائعين الذين سُجل سكنهم أتوا من البهنسا 
نفسهاء مما يعكس أصول الوثائق. وكثيرا ما قام سكان العاصمة بالبيع 
لآخرين من نفس الوضع الاجتماعى» ومما لا شك فيه أن ذلك كان بسبب 
أنهم الأشخاص الذين كانت لهم معهم معظم الصلات7""). ونحن لا نملك 
معلومات واضحة كيف كان المشترون يستدلون على أرض معروضة للبيع؛ 
لكنه كان يفترض أنها أساسا مسألة معلومات تنقل عبر المعرفة الشخصية"". 
و*الحالة الحدية عكده عمأ)نم:1آ' لذلك هى بطبيعة الحال البيع للأقارب أو 
الجيران» وتمت مناقشتها بتفصيل فيما بعد (المبحث الخامس فيما بعد). 
وأهمية شبكة المعلومات الشخصية أنها تبقى على الأرض فى داخل نفس 
الدائرة الاجتماعية؛ وهذا يعنى أن ابن العبد المحرر باع لزوجة عبد محرر 
آخر (2 :]21 .5). وربما قام مالك غائب بالبيع لزميل له؛ وقام بإجراء 


(١6)‏ هله :3112 هخ) 159 1١!‏ .1نو©.ط ؛ شراء نيابة عن أخته 
.(معكدطءسسم :93 هث) (897)1 الالا أوط :83-4 حلم ) (14620 111 .لاط 
)5 كان الطرفان من مواطنى عاصمة الإقليم: 
911166 [ عو/اا ,6 .(وعطانمعط) 3690 1[آ .3638 2473.11 [الاعاعاا ,1475 للا الإد0ط 
وكان طرف واحد على الأقل من مواطنى عاصمة الإقليم: 
,7450 [5ط ,3498 لاأبلكا ,1636 /1اعا .1208 17 .00 .2 ,100 .وول ,© ,65 ] عثاناه2 .1ام0 .ا 
662 11[] 58 ,()897١االا‏ 
[فقة 8 الإمهمء8 ألنأءه0ة ,رادت .1©: ويوجد الدليل لشراء الأرض فى خطابات بلينى 
19-21 ,مون ."الع لاقع نكما 210 كتج عمطو»! نزط لعكدناءذأل .كمع1ام او لإمتاط 


33 


الصفقة فى مكان بعيد من المكان الفعلى للثأرض”"). وإذا لم يتمكن -البائع- 
الغائب من إيجاد أى من معارفه لديه الرغبة فى الشراء فيمكنه تعيين وكيل 
محلى لإيجاد مشتر له. وقام أوريليوس سارابيون المدعو ديونيسثيون 
6 3118353 152م53:8 وناأاءساة وهو مدير معهد التربية السابق 
ومستشار مجلس شورى البهنساء ببيع أرض خاصة بالجندى ماركوس 
فيبيوس هوريجينيس 11051867265 05اؤ7/16 .24 الذى لم يكن موجودا فى مصرء 
إلى زميل يشغل منصب بلدى (165 ء:إنامل .11م .2) 


ومن الناحية الأخرى لم يكن هناك أى عائق واضح سواء اجتماعى 
أو مفروض من قبل الإدارة الرومانية يحول بين سكان عاصمة الإقليم 
(أو حتى الإسكندريين) من الشراء أو البيع للقرويين؛ وإلى هذا الحد كانت 
بالتكيد أرضى الامتيطان فى العصن للرومائي امتلعة يمكن .للها محرية 11" 
كما لا نستطيع أن نكتشف أى اتجاه ثابت للبهنساويين لتجميع الأراضى على 
حساب القرويين» على الرغم من أن الدليل المتوفر كان قليلا جدا بحيث إننا 
لا نستطيع أن نستبعد أن مثل هذا التراكم قد أخذ مكانه بشكل تدريجى. وفى 
الحالات الثلاث التى سجلت كلا من موقع الأرض وأصل قرية المشترى: 


11 6أو0 .2 ز(,لمعامزعه217)5 11] .سواط ١14‏ (28) 

(19) من سوء الحظ أن الوثائق لم تكن تسجل موطن أطراف العقد حتى أواخر القرن الأول الميلادي؛ وجاءت أقدم 

حالة فى بردية (137-9 ,(1981) ! ,كأكع8تعومدة عدم اكعانط للا .ل عمد :92 0ه) 1-18] 138 1١‏ ,مدلا بط 

وفيها قام قروى بالبيع للابنة الصغرى لأحد مواطنى عاصمة الإقليم؛ وفى وثيقة (897)01 1111 551 

(93 88) باع قروى لسكندرى. ومبيعات متأخرة من أو إلى قرويين فى وثيقة .2 .8/1]51 .5 وأولئتك 
المذكورون فى الملاحظتين التاليتين. 
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كانت الأرض المشتراة تقع فى قرية المشترى ذاته(") واشترك قرويون فى 
عمليتى بيع لأرض من قرية مختلفة» وأخرى من قريتهم الأصلية!'). وليس 
لدينا أى أمثلة لقروى من البهنسا يقوم ببيع أرض لآخر؛ ومثل هذه المبيعات 
كانت تتم بطبيعة الحال من خلال دار توثيق القرية 8,200613 مما يقلل من 
احتمال أن التوثيق كان يتم حفظه فى عاصمة الإقليم. ونعرف عن تنازل؛ 
أنجز بواسطة دار تسجيل 2وأءطامدمع سينارى نرنةهدذةء من خلال الإشعارات 
التى قدمت فقط لموظفى دار تسجيل أراضى الاستيطان 5م«هةنطعملة:2!؛ وكان 
مرتبطا به إشعار آخر للتنازل تم من خلال دار توثيق 872006108 نويس 
وذ وقرى أخرى فى ريف الإسكندرية!"". 
تباينت مساحة الأرض التى بيعت فى صفقة واحدة تباينا كبيراء من 
أرورا إلى حل وو أرورا(”). وتضمنت ممتلكات عديدة أكثر من قطعة 
واحدة؛ وتكونت أكبر مساحة بالفعل ليس أقل من 7١‏ قطعةء بالإضافة إلى 
منشئات زراعية ومنزل. ويبدو أن ألبيو س فاليريانوس 5ناهة216/١‏ 3ناأمانآ 
هو الذى قام بشراء المزرعة بأكملها من كلوديوس قاليريائوس كنستتععلة/؟ كنانكسهات 
وظلت على حالها كاملة لم تجزأ فى حيازة ملاكها الثلاثة التالين» ويبدو أنها 
وصلت إليهم بالميراث» وبيعت مرة أخرى كلها بواسطة ماركوس قيبيوس 


)30( 2. ,و0‎ 3137/1636, 10 1208, 58 ١1! 62. 

71 1ل 58 ,(897)1 11آل/ا 5[1ط :138 1 .تقلط .2 (31) 

(؟؟) 1462 الا .0 ,5؛ راجع السجلات المتيقية لدار تسجيل 82201761098 تيبتيونيس 015نال16؟ 

9 1 ما .2 ./ا 300 11 5ا0؛ .2416.: وتضم وثائق ميتشيجان وهاريس مجموعة من مستخلصات 
العقود التى تم القيام بها فى قرى عديدة من المركز الأوسط. 

.65 أ عتاناملا |اه© .5 :1270 )7 ,و0 .2 (33) 
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هوريجنيس 110,1806 داذط1/ا .34 . وتعد هذه - الوثيقة- أوضح مثال من 
إقليم البهنسا على نقل جميع ملكية الضيعة. العقارية عن طريق عقد بيع 
خاص. وفى حالتين أخريين» اشتملت الممتلكات على منازل وعلى قطع 
مختلفة من أرض زراعية!". 

وربما كان أكثر شيوعا فى البيع إضافة كمية صغيرة نسبيا للحيازة 
القائمة لأحد الأفراد. فقد تم نقل تلثى المبيعات لملكية أقل من عشر أرورات 
ونصف لأقل من خمس أرورات. وقامت أسرة كالبورئيوس فيرموس 
ا1 1 كلاألزناملة© بشراء 1 أرورا من أراضى الكروم» علئ الرغم من 
كونها مساحة لا تذكرء وتكون نسبة ضئيلة من مجموع ممتلكاتهم .25) 
(2723 117 .«0. ويمكن تتبع علاقة طفيفة بين الثراء أو الوضع 
الاجتماعى للأطراف ومساحة الأرض المتعلقة بالصفقات؛ فقد قام قروى 
بشراء مساحة 5١‏ أرورا فى القرن الرابع» فى حين قد يشترى أحد السكندريين 
ثلاث أرورات فقط”). ووجد المقاول المتواضع سيرينوس المدعو سارابيون 
من كقلة 5مرعن5 أنه من المفضل القيام بشراء ثلثى أر وراء والتى قام 
ببيعها فيما بعد مرة أخرى فى نصابين لشخصين مختلفين (1636 0.301 .©). 

من الواضح أن قيمة الأرض لا تعتمد على جودتها فقط واستخدامها 
الزراعى. ووصفت معظم القطع وخصوصا تلك الخاصة بأراضى الاستيطان 
بأنها 'أراضى غلال منتجة ذات شكل مستطيل*؛ ومن المفترض أنها تشير 


75 11 .و0 .2 ,116 1ل عن ,2 (34) 
.89701 11الا .آ5ط :6612 111 58 (35) 
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إلى مستوى ملائم من الجودة والملاءمة!0). وذكر فى حالة بيع؛ أرض غلال 
'أنها مغطاة بالسمار البرى* (1636 217 .00 .5). ولما كانت نسبة قليلة من 
وثائق البيع تسجل سعراء وحتى النسبة الأقل التى احتفظت بكل من السعر 
ومساحة الأرضء فقد شكلت أساسا محدودا لمقارنة الأسعار لكل أرورا 
أو حساب مستوى الأسعار على مدى فترات مختلفة. وقد وضعت المعلومات 
المتاحة فى الجدول رقم (١١)؛‏ ولكن يجب أن نتذكر أن الأسعار لابد أنها 
تأثرت بالظروف الشخصية ودوافع الأظراف المتعاقدة وكذلك بنوعية الأرض"". 
ونشر التباين فى سعر الأرورا فى تنازلين فى بردية 897 7/111 551» وكلاهما 
بتاريخ 17م.» ومتعلقان بأراضى استيطان غلال مستطيلة» كما يسلط الضوء 
على عدم قدرتنا على تغطية العوامل المحددة لأسعار الأرض فى مصر 
الرومانية. ومع ذلك فإن أدلة القرن الثانى يبدو أنها تشير إلى 'مستوى*' 5٠١‏ 
دراخمة للأرورا. 

ظهرت أرض الكروم فى مبيعات قليلة» وجميعها من الجزء الأخير من 
تلك الفترةل”). ومن المثير للدهشة أن أسعار أراضى الكروم لم تبد أعلى 
كثيرا عن الأراضى الصالحة للزراعة» لأننا كنا نتوقع أن ترفع الأعناب من 


(5؟) دمجم رهم مع «امبرامهجه داومن0#00 ج70 أرض مبذورة بالغلال مستطيلة الشكل» كان ذلك هو 
المعيار فى الإشعارات التى ترسل إلى المشرفين 3805380001 على الأسواق؛ راجع أيضا 
170 51ط ,159 11 .ابلا .مع 
(90") راجع تحفظ جونسون على مقارنة الأسعار 
عع ةأرم ترز عرطما لصن معاكم»ا ,معغطعةط/دعاء11/! ,مداع ,عونطجدععدآ. () 146 بأمنزوط مقددهك]) 
حيث قدم مقارنة كاملة للأسعار من أنحاء مختلقة من مصر حتى عصر ديقلديانوس ,127-38 ,0)67/ع لمم 
6 آل ,3498 العا ,2723 23117 ,0 .2 ,(لمقاعستها لعاععاععم) 65 1 عتتناهلا .011 .8 (38) 
.(لعقنزدة؟ 010' مه) 12333.12553 آلاعا 58 ,116 11 000 
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قيمة رأس المالء فضلا عن آلات الرى. ومع ذلكء فمنذ القرن الثالث ذكرت 
الأراضى الصالحة للزراعة كثيرا فى عقود البيع أنها مزودة بماكينات الرى. 
ولذلك فإن الارتفاع العام للقيمة خلال القرن الثالث يمكن إرجاعه على الأقل 
جزئيا لهذا العامل؛ ويبدو أن الانهيار الحاد لامُسعار بصفة. عامة فى مصر قد 
بدأ متأخرا فى عام ,"5071٠١‏ 

قسمت عديد من المبيعات المبكرة صراحة أنصبة إيجار السنة الجارية 
إما للمشترى أو للبائع7 '). وأيا كانت النظرية فلم يكن يُتَبَعْ بالضرورة فى 
الممارسة العملية» "أن البيع يوقف الإيجار". فلم يكن هناك سلبيات خطيرة فى 
شراء أرض يقوم. عليها مستأجر؛ فقد كانت عقود الإيجار المتفق عليها لمدة 
قصيرة» ولم يكن هناك افتراض بأن الأرض ستؤجر مرة ثانية للمستأجر 
(للملتزم) نفسه بعد انتهاء مدتهاء ولذلك كان يمكن للمالك أن يضمن الحصول 
على امتلاكها خالية خلال سنة أو سنتين. ومن الجانب الآخر ربما يكون 
المالك الجديد مقتنعا تماما بإعادة التأجير للمستأجر (للملتزم) نفسه('"). 

. ويمكن رؤية العلاقة بين السنة الزراعية وتواريخ البيع. وتظهر معظم 
الأراضى فى حالة منتجة عندما تم بيعهاء وحتى فى حالة عدم وجود مستأجر 
(ملتزم) عليهاء فإن مسألة المحصول الحالى يحتمل أن تكون ظهرت. ويعطى 
"املاع للم لامع لمتط1" هذ ,ممتاقلماءععءءط أمم ,لمللدوتاعمو11 .عممططندج ,الام (39) 

(28 انع 0) 
ل لمعك أاطنام لإلاية كة 633 39-690,111 اا ,165 1 ./قإ«0. ,(1) لمة () 897 111/ا ,320 /ال [5ط (40) 
.(242-5 1 122ناء2 نام أرء5) عتالاملا .© .11 .]1 143 ,(1992) 29 5م18 

حيث وضح (يوتى) أن عوائد العام تم تخصيصها على أى ما كان الطرف الذى أصبح مسئولا عن 

ضرائب العام؛ وأضاقف_ لمصادره 220 ©١+,‏ .31. 
[القدة يوافق عقد الإيجار الذى عقده كرونيون بن تيؤس 75605 ]0 508 708108© من تيبتيوئيس 5ل الااطء7 201 


عام ٠٠١‏ ميلادية» وكان لا يزال سارى المفعول بسبب الفيضان الضعيقف عام 2181/١6٠١‏ 
عندما كانت الملكية فى حوزة مالك آخر: 1اكا .م ,0210© ,2 ,أاعووطهه2 ,2 . 
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دليل إقليم البهنسا (الجدول رقم )١١‏ بعض المبررات للتفكير بأنه كانت هناك 
محاولة متعمدة لتجنب إيرام عقود بيع بين فترة بذر البذور وبين فترة حصاد 
المحصول الرئيسى للسنة (تقريبا أواخر كهيك إلى بؤونة)؛ فيما عدا فى حالة 
وضع شروط لتقسيم عوائد السنة. ومن الأخير يوجد ثلاثة عقود تمت فى 
شهر مسرىء وواحد فى شهر برمهات طاومعمةا8؛ وواحد فى شهر بؤونة. 
ويوجد ثلاثة مبيعات باستثناء الجميع» تؤرخ بفترة النمو الرئيسى للمحصول. 
ويوجد بالتالى فى معظم الحالات وقت بعد إنهاء البيع للمالك الجديد لوضع 
شروط لزراعة محصول السنة. 

لم تكن عملية البيع تستغرق فترة طويلة إلا فى حالات استثنائية جدا 
فقط. واستغرقت فى حالة واحدة فقط ثلاث سنوات مضت من أول تعيين 
البائع لممثل له حتى إشعار البيع لموظفى دار التسجيل 12/65/زطم15اطئطء لكن 
البائع كان غائبا خارج مصر طوال هذه الفترة» التى ربما تكون قد أخرت 
الأمورء ومن الممكنء كما اقترح الناشرء أن الوثائق ضلت طريقها أو فقدت 
فى الطريق إلى الإسكندرية» مما أطال فترة العمل التى كانت مطلوبة. 
(65 1 عناملا .©). 
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البيوع كدليل على الاستثمار أو المضاربة فى الأراضى 
لمآ ضآ دصمتاه[باععم5 
عبر بعض كتاب مصر الرومانية عن الرأى القائل بأن انخفاض قيمة 
العملة وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى العام فى القرن الثالث شجع 
الميل إلى الاستثمار فى الأراضىء حيث إنها كانت الاستثمار الوحيد المستقر 
والمتاح بيسر. كما كان ينظر إلى نفس الفترة أيضا على أنها واحدة من 
الفترات التى ارتفع فيها حراك الأرضء ومرة أخرى نتيجة لانخفاض العملة. 
وذهب ماكلينان 74216035 إلى حد القول 'بأن الاتجار فى الأرض وصل 
إلى أبعاد محمومة“7'*). فإلى أى مدى تبدو هذه الآراء مبررة؟ 
وكما سبق ورأينا بالفعل» ليس هناك وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتقييم 
حجم مبيعات الأراضى فى مصر الرومانية فى أى فترة؛ وبالتأكيد ما إذا كان 
هناك زيادة فى الحجم فى أى وقت معين؟ كانت المبيعات التى لا تزال 
(وثائقها) باقية عن كل الصفقات لمساحات متواضعة جدا من الأراضىء بين 
أفراد من مختلف الأوضاع الاجتماعية ودرجات الثروة» وكثير منهم نساء. 
ويبدو أن الاعتبار المناسب يتمثل فى الاستخدام السريع للأراضى الزراعية. 
ولا يبدو للوهلة الأولى حتى الآن حالة تدعو للتفكير بأن المبيعات تعكس 


لله ,146 مأملاق مقدرهةا ,ممدصطمل دا :18 ,لإلبا5 أواعه5 لهة عتتومومع8 مخ :وسطعوزطرز0 (42) 


,05 لاع للإطعط0 م عرز أعووظ ق6أقلممهم علمويع ذا عل عسقمعع 15 تناد كعفمصصمل دعبواعن0 '.ممسطاع 
7 .طغة ,784-90 ,ععرع 100 م1 - 


330 


وجود سوق تجارى كبير للأملاك فى الأراضى التى كانت فيها الأرض 


وفى حساب لضرائب من القرن الثالث (2129 711 ./إ+0 .5) يظهر 
على ما .يبدو مساحات كبيرة من الأراضى تم الحصول عليها حديثا عن 
طريق الشراء الخاصء لأن كمية - ضرائب المبيعات (مهذاكانزكاه») وسجل 
أر اضى الاستيطان همددولطء2:810! ثم إدخالها مقابل معظم قطع الأرض 
المدونة. والوثيقة بكاملها غامضة جداء لكن يبدو أنها تتعلق بضيعة واحدة 
خاصة تتراوح مساحتها بين ١,50١ -٠١,٠٠١‏ أرورا انتشرت فى أنحاء كل 
مراكز الإقليم. ونحن لا نعرف من هو مالكها الجارى؛ ومن المحتمل أن 
"أسماء" ساراس 53685 وعائلته تشير إلى ملاكها السابقين. وكان قد تم شراء 
الأرض حديثا فى معظم المراكز (وكانت مدخولات ضرائب البيع ه5نل1وعلهء 
وسجل أراضى الاستيطان 00«مدنتاءهلدله! غائبة فقط فى أبوللونيوس 05:ه10امم لم 
فى المركز الأعلى؛ والمركز الشرقى)» رغم أن المقادير التى تم تحصيلها لا 
تؤكد ما هو نصاب الأرض الذى تم التحصيل عليه؛ ومن المحتمل أنها تمثل 
أقساطًا بدلا من كونها تمثل المبالغ المستحقة. كما أن تاريخ الوثيقة غير 
مؤكد؛ وربما يمكن إرجاعها لأوائل القرن الثالث؛: أو إلى وقت لاحق لحد 
كبير. وهكذاء على الرغم من أن هذا النص يبدو أنه يقدم أحد التصورات 
لنمو ضيعة كبرى من خلال عملية الشراء الخاصة خلال القرن التثالث, 
فنادرا ما يبرر رؤية على أنه استجابة مباشرة لانهيار العملة» التى من المؤكد 
قريب أن مرحاتها: الحاذةالأولى .يدث أشيق :رأكش من تيف فرن:.وعن 
الرأى القائل إن عدم الاستقرار فى القرن الثالث أدى إلى ازدياد الاتجاه 
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للاستثمار فى الأراضى يفترض مقدما أن نسبة لها قدرها من ثروة الأفراد 
التى احتفظوا بها نقدا من قبل» أصبحت الآن معرضة لهبوط قيمتها. ومما لا 
شك فيه أن الاقتصاد الرومانى لمصر اعتاد بدون شك على استخدام الأموال؛ 
كوسائل للمدفوعات وكوحدة للحساب”7”). واحتاج نظام الأعباء لمءاع,د)نآ 
لت أنه ينبغى أن يكون لجميع الأر اضى قيمة نقدية ر اجع 1 2,0) 
(3506 1:16 ويمكن رؤية أفراد يستغلون هذه الفرصة بالاستخدام المثمر 
للفائض النقدى؛ إما بإقراضه بفائدة (راجع المبحث السادس).» وإما بالمضاربة 
به فى السلع التى تخضع لتقلبات السعر المتغيرا'“). وليس هناك داع لنظن 
أن عددا كبيرا من الأفراد قد احتفظوا فى أى وقت مضى بجزء كبير من 
ثروتهم فى شكل نقود. فقد كانت الأرض دائما هى الشكل المفضل للاستثمار 
فى الريف المصرى الغنى والخصيب لدرجة أن الجزء الأكبر من الثروات 
الخاصة قد خففت فعليا من الخوف من تأثير عدم استقرار العملة. كان فائض 
الثروة من الإنتاج الزراعى دون شك أحد الأشكال المهمة فى نهاية القرن 
الثالث؛ فقد اعتاد ملاك الأراضى الزراعية الاحتفاظ 'بحسابات 5امندامععة“ 
من الغلال فى صوامع القرية» والتى كان يمكن القيام منها بتأدية المدفوعات 
وتحويلاتها فى هيئة عملة» وبذلك يمكن تجنب استخدام النقودل”*). وكان يمكن 
300 طلم 0 850 200 ل1رمث/الا ممدره] عل ها لإعمه34 01 عونا لهة لإأممناك ع1 ',موعع<ه1]! .0 (43) 
3-! ,(1992) 82 15ل 
(45) (00/01/11ا ععمقدء209م) 12607 7/1 58: عندما أبلغت”ثيودورا الصغرى 7260003 11116“ 
أنه تم بيع القمح بسعر منخفض بلغ ؟١‏ دراخمة للإردب؛ طالبت المشرفين على أرضها القيام بشراء 
ما يوازى قيمته > تالنت» أى حوالى ألف إردب؛ راجع حاشية رقم 55 أدناه. 
(45) ,2863-72 771/111 .لممامة طناس 2588-91 7001 .2.0 .عن ووثائق أخرى عديدة. واقترحت 
هاسليمان .5قداعدددا1! أن مواقع أجران القمح التى أجريت حفائر أثرية فيها كانت تتكون من صناديق 
منفصلة للودائع الخاصة لكل صاحب حساب” 217314 .56-73 .(1952) 83 مم1 
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استخدام مخزونات القمح لإقراض قروض نظير عائد مرتفعء أو الإفراج عنه 
للسوق فى أوقات العجز - فى الكمية-7“). ولما كانت الطبقات الثرية فى 
إقليم البهنسا بالفعل ملاك أراض أساساء فقد قاوموا للحصول على أكثر مما 
فقدوا من تخفيض قيمة العملة. 

وبالإضافة إلى لذلك؛ كان أى فرد لديه رغبة فى الاستثمار فى الأرض 
خيارات أخرى متوفرة أكثر ربحا من شراء قطعة صغيرة خاصة:؛ وكانت 
الأرض التى باعتها الحكومة تُقدم فرصة لشراء أرض غير منتجة أو مهملة 
بسعر رمزى» وهى نموذج واعد جدا للاستثمار (راجع الفصل الثانى» 
المبحث رقم ؛(س)). وفى مثل هذه الحالات» فضلا عن الحيازات الموجودة 
فقد كان الاستثمار فى سلع مثل آلات الرى يؤدى إلى تحسينات فى الإنتاجية 
على المدى الطويل. ويمكن للمرء أيضا أن يتعهد بتأجير مساحات واسعة من 
الأراضى العامة وأراضى الضياع؛ واستخذام النفوذ لترحيل المستأجرين 
(الملتزمين) الموجودين إذا نزم الأمر*). وعلى ذلك إذا كان هناك أى اتجاه 
لز يادة الاستثمار فى الأرض خلال القرن الثالث؛ فإن ذلك ينعكسء ليس فقط 
فى عقود بيع الأراضى الخاصة الباقية» ولكن فى عدة أنواع أخرى من 
الوثائق أيضا. 

قد يظن بداهة أن عدم الاستقرار الاقتصادى يمنع المتاجرة فى 
الأراضى كما يشجع عليهاء مثلما يحاول ملاك الأراضى التمسك بأصولهم 


(41) من هنا جاءعت الأوامر الحكومية بتسجيل وبيع مخزون الحبوب الخاصة فى أوقات نقص المعروض: 
.(246) 8 1[أل ,(802191) 3339 [الاناءا .2,0 
.11160 251 ,2410 /ااكاءا .بو«0.طرعرء (47) 


333 


الآمنة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فلا تقدم وثائق البيع الفردى تعزيز! لوجهة النظر 
التى ترى زيادة فى حجم الأرض التى تم بيعها فى القرن الثالث» على الرغم 
من أن أكبر مساحة من المعروف أنها كانت موضوعا لعقد البيع الخاص 
اتفق حتى الآن تأريخها بمنتصف هذا القرن (65 1 #ذانامل .0011© .5)» ونملك 
أيضا أمثلة لنماذج مناطق ذات مساحة كبيرة تم استبعادها فى فترات سابقة» 
وكانت تمثل استثناءات فى جميع الأوقات من النمط العام'). وتقترح 
الوثيقتان الوحيدتان للبيع من إقليم البهنساء والتى تعطيان معلومات مفصلة 
عن التاريخ السابق للممتلكات من القرن الثالث. بالإضافة إلى أنها تمثل 
التطرف العكسى فى الوسط الاجتماعى للأطراف المعنية» - تقترح - إلى 
أنه كان من المرجح أن تلك الأرض كانت تنتقل مرات عدة عن طريق 
الميراث دون بيعها. والحالة المعروفة عن مزرعة تبلغ مساحتها تقريبا مائة 
أرورا تم بيعها كوحدة واحدة (عام 78؟) وسجلت أنه سبق بيعها أخيرا قبل 
7 عامّاء وكانت من الواضح أنه تم نقلها ثلاث مرات عن طريق الورثة فى 
الفترة الزمنية المتداخلة. وكذلك فإن مساحة صغيرة تم شراؤها عام ١52‏ 
انتقلت بالميراث خلال ثلاثة أجيال قبل بيعها مرة ثانية بواسطة حفيد مشتريها 
الأصلى بعد 76 عامال؛). 


(4؛) (100 )346 11 .0 ١2.‏ تنازل عن 5٠‏ أرورا؛ وفى بردية 718 1 .لإ«5.0» التماس يشير إلى 
بيع مساحة 57 أرورا عام 15١-١5٠‏ ميلادية. 
(49) 5 عناناملا .0011 .طء والوثيقة على عكس وثيقة (205226 ع]1أوممءاللده1!) 200 .© .84: التى 
تتبع تاريخ القطعة منذ عام 744 إلى منتصف القرن السابقء وخلال الفترة نقلت بالتنازل ثلاث مرات 
ْ وثلاث مرات بالميراث. 
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إن التعريف الأكثر شيوعا فى جميع وثائق البيع للقب البائع فى وثائق 
البيع يذكر أن البيع تم من خلال الميراث أكثر من الشراء7””). حقيقة أن كلا 
الحالتين السابقتين ترجع إلى أواخر القرن الثالث وكليها مما لا شك فيه 
يستحق مواصلة الاهتمام» ولكن لا يمكن اعتبار أى منهما كنموذج ضرورى 
أو مؤشرا على أوضاع فى تلك الفترة. فى المثال الأول كانت الأرض 
(ومعظمها زراعية) والأملاك الأخرى فى بيميس 23115 المتاخمة مباشرة 
للبهنساء كانت قد أعيد بيعها لمالكتها السابقة» أوريليا ثايسؤس التى تدعى 
لولليان عمدتلامآ كقتلة كناهكتهط1 وتاعبصة (1475 7611 .»0 .2). كان يوجد 
هناك نوع من الرهن يخول عمل عقد بيع والذى ألغى فيما بعد (راجع بداية 
الجزء التالى)؛ ولكننا هنا لا نتناول إلغاء البيع السابق» ولكن نتحدث عن بيع 
جديدء مصحوبا بجميع عمليات التوثيق والتسجيل. كان السبب الذى حفز على 
استرداد هذه الممتلكات وعودتها إلى المالك الأصلى أكبر من عملية 
الاستردادء ولا يمكن الادعاء أنها كانت أو لم تكن صفقة "سوق *. 

يدعى البعض فى الحالة الأخرى أنها يمكن أن تفسر على اعتبار أنها 
مثال لعملية 'مضاربة فى الأملاك*» ليس فقط على أساس المعلومات التى 
تحتويها الوثيقة نفسهاء ولكن أيضا من عدة وثائق أخرى باقية متعلقة بالبائع. 


قام أوريليوس سيرينوس المدعو سارابيون 205عت565 كناذاعنالك: 


4 لاا .3638 آل .20 450 ل 251 ,9 1 .عؤوألةا .2 ,3690 1آآا .و0 .2 نععصهالعطم1 (50) 
.75 ]ع ,1636 لالع ,0ط بعمقطءع عباط .7343 /ا] 518 ,1704 /العا 
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8نم عة؟ كدذله فى وقت ما قبل عام 749 بشراء ِ ووو هن 
أراضى الغلال فى سيريفيس «ننام(:©5: وباع نصفها فيما بعد لثلاثة أفراد. 
وتنازل فى عقد باق (1636 617 .0 .2) عن ثلث أرورا المتبقى نظير مبلغ 
٠‏ دراخمة لأو ريليوس بانيسنيوس 5ناء280658 5ناذاء:ناخ» صاحب الأرض 
المجاورة التى تقع فى الغرب. وكان لدى هومبيرت 2م850 وبريو «بوع:2 
قليل من الشك فى رؤية ذلك كمضاربة فى البيع» وظنوا أن سارابيون استخدم 
المال الذى حصل عليه من بيع هذه الأرض لمساعدته فى شراء نصف منزل 
فى السنة نفسها فى البهنساء فى حين كان يمتلك النصف الآخر بالفعل7". 
وكان من المعروف أن سارابيون اشترى منزلا آخرء وقام بشراء جارية ثم 
باعها ثانية لصاحبها الأصلى مع الطفل الذى أنجبته. ويتضح استحسانه 
للأرباح التى حصل عليها من خلال تخفيض قيمة العملة ومن فترة عدم 
الاستقرار السياسى يمكن ملاحظته فى الصفقة التى عن طريقها وافق على 
قبول وديعة عام 779 بمبلغ ١48‏ تالنت فى مقابل ١,18٠‏ دراخمة» يتم 
إعادتها طبقا لرغبة -لشرط- المودع("). 
ولكن على أى حال هل نعتبر أن سارابيون كان يمثل نموذجا لمعاصريه. 
ويبدو أنه فى البداية كان شخصا ذا ثروة متواضعة جدا؛ وربما ورث مع أخيه 
خمس أر ورات قاما بالاشتراك معا بتأجيرها سنة 557 (1689 7< .«5.0)؛ 


20 عكامه عل عاعذنة ع11! معتاتد داك معنامزع» عنة)156مممم اناعم ونا" سوط .0 لمة اتعطسوط! .14 (51) ٠‏ 
.6 6 .2.0 هه ,331-7 .(1948) 17 ,عناوتككة[© 6اتناوتامة نا ,م أم2يد5 كنالعيع5 كساتاعسيم 
.3 لااءا ,1209 11 .1699 /ا1اعا .0ط (52) 
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وربما كانت له هناك أملاك أخرى لم يتبقى لها سجل. وامتلك فيما بعد حديقة 
كروم تم تأجيرهاء وأجر لنفسه أرضًا تخص ورثة جندى مسرح. وقام بشراء 
أرض حكومية مصادرة (وكانت الأخيرة 'كاستثمار لإسطبل»؟)7). ومع ذلك 
من الممكن أن تكون جهوده لتنمية ثروته حققت نجاحا محدودا فقط. وإن رأى 
ماكلينان هدهمءاء242 أنه أصبح 'من ملاك الأرض الكبار مهمعكهم]'معتمدا 
على إثباتات هوية تتأرجح ما بين غير المحتمل إلى الذى لا يمكن تصديقه!؛”. 

لم تقدم حالات أخرى باقية من أى فترة أوجه شبه واضحة لسيرينوس 
المدعو سارابيون «وذأمة,ة5 5دذاج 05مع562. قد يكون هناك بطبيعة الحال 
أناس آخرون قاموا بمشتريات وبيوع كثيرة للحصول على مكسب مالى 
سريع؛ واضعين الأساس للازدهار الفردى الكبير. وفى غياب مزيد من 
الأدلة» فنحن ببساطة لا نعرف. ولا يوجد فى الواقع ما يجعلنا نقترح أن 
حجم صفقات الأرض كان كبيرا بما فيه الكفاية فى أى وقتء وأن حدوث 
تقلب فى الأسعار كاف للقيام بمضاربات فى اقتناء الأراضى لتوفير أكثر 
لعطاءات مؤقتة (خيرية) فى بعض الأحيان. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
أنه عندما رغب أوريليوس هوريون «ه80من1] وداذاء:سدخ فى دعم قرى البهنسا 
المثقلة بالأعباء الإلزامية 5ئوذعهدهذاء استثمر هباته الخيرية ليس فى شراء 
الأرضء ولكن فى شراء الأعلاف التى يظهر من بعض الأدلة الأخرى أنها 
كانت لها سوق حية ومتقلبة"). 


)53( 2. 0. 117 1631. 1646, 3 

.787 .عععع علده الل عا ,كسذتعتالى كاممسط اا عمد :39 كسطعمرطءل0 (54) 

(65) 507 1آ1 .:ع0.ط .كء :771 وعدذا 705 /11 .0 .2 حالة مضاربة فى العلف؟ عن سوق العلف» 
راجع الفصل الأول» المبحث الثانى. 
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4 أسباب أخرى لشراء الأراضى وبيعها 
مما عستااء5 لسذ عمالان8 عم دورمكوع] يعد )© 


فى حالة غياب أية معلومات مباشرة عن الدافع للبائعين والمشترين» 
وأية معلومات أخرى عن الأطراف المشاركة» بعيدا عن ما يتضمنه عقد 
البيع فى حد ذاته؛ ماذا يمكن قوله عن مضمون هذه الصفقات؟ ليس كثيرا فى 
الواقع بأى قدر من اليقين» ومع ذلك هناك بعض الأنماط تظهر من الأدلة. 

النقطة الأولى الجديرة بالاعتبار هى ما إذا كانت الوثائق جميعها تمثل 
مبيعات "'حقيقية'» بدلا من الغرض الخفى اع5:6ام 60 006 » وهو نوع من الرهنء» 
وفيه يقوم الطرفان بكتابة عقد بيع ممتلكات ورهن أموال فى أن واحد 
من 'المشترى' إلى "البائع“». ويُلغى البيع عند تسديد المبلغ”). وقام مونتوقيتشى 
أاععع6 21061 بجمع الأدلة من بين عقود البيع (خاصة من باثيريس البطلمية 
115 وتبتيونس ونهد7600” - أم البرجات - فى أوائل العصر الرومانى) 
الخاصة بهذا النوع من الصفقات7”). وهناك نزاع قانونى حول امتلاك ممتلكات 

فى إقليم البهنسا يبدو أنه خاص بموضوع ما إذا كان العقد يخضع لعملية بيع 
حقيقية أم أنه كان على هيئة رهن بشكل خفى ؛عادام مه 056ل"". لكن البيع 


:1176 ,عله آأه عمال عاعع0 ,اسأعطوعو لط 27111 توسما ,عداطءممعط نه (56) 
,0ق 0ه -وعع02) مالع 'لأعم وتاونسة؟ مالعل معتسمممعءه لء علداء0؟5 قرماذ مهن أعم اط سدم (57) 
,(1943) 23 .كسام زوع '(ء)!!1 قنوماماع0؟ تل عطاعمعءن' :344 )د ,338-48 .(1937) 17 ,كناامزوعم 
7 ,210 .قنتعه01:أمدم ما ..؟ 24 
)مم 6 472 !!! .2.0 تتمثل إحدى المشكلات فى اكتشاف السيب الخفى أعا5ام 8© 006 فى عدم وجود 
مظاهر غير عادية فى عقد البيع نفسه؛ والسمة المميزة لهذا الإجراء وجود بيع وقرض بجانب 
بعضهما. راجع على سبيل ©1606 1.11ن!].ط, 
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الوحيد الباقى للأرض التى عادت لمالكها الأصلى لا يبدو أنه الغرض الخفى 
أ5:6أم من عدهء حتى لو كان السعر ربما يبدو منخفضا كثيرا("”. 

نحن نجهل تماما الدوافع التى تؤدى بملاك الأراضى لبيع حخصص من 
أملاكهم. ومع ذلك هناك دليل على بيع ممتلكات معينة ترتبط بأرض لتلبية 
ضرائب مستحقة» وهناك يبدو أنه لا يوجد سجل لبيع الأرض نفسها للسبب 
ذاته» ربما لأن الثمن الذى يمكن الحصول علية مقابل الأرض بالمقارنة 
بأشكال الملكية الأخرى التى من المرجح أن مالك الأرض كان يمتلكها كان 
منخفضا نسبيا فيما يتعلق بدخلها العادى الذى تقدمه. لذلك فضل الوصى على 
أبناء أبوللونيوس 01102105م4. مواجهة متأخرات الضرائب منذ فترة طويلة 
ببيع ١4‏ شجرة سنط 202044 على جسر حديقة كروم مزروعة حديثا نظير 
مبلغ ١,٠٠١‏ دراخمة (225 2ه 909 71 .لإ«0 .5). وربما كان الوصول 
للسعر نفسه نقدا فى ذلك الوقت يحتاج لبيع أكثر من أرورا واحدة من 
الأراض مما يُعد خسارة دائمة لدخل ممتلكات الأطفال. 

كانت إحدى المناسبات التى كان على العائلات مواجهتها ضرورة 
إيجاد مبلغ نقدى كبير لم يكن متاحا لها بسهولة عندما تزود الابئنة بمهرهاء 
وقد يتوقع أن ذلك يمكن أن يؤدى لبيع أرض. وعلى أى حال فإن العلاقة 
بين صفقات الأرض وتوفير المهر للبنات تبدو أقل وضوحا من ذلك. وينبغى 
أن نتذكرء أنه فى حالة بيع أملاك لشخص لا تربطه صلة بالمشترى؛ يبعد 
عن الاحتمال كثيرا حقيقة أن إجراءات عقد البيع كانت تسجل أن البيع كان 


(09) 1475 11ع .»0 .ط ؛ راجع المبحث الرابع. وعن مقارنة الأسعارء راجع الجدول رقم .)١١(‏ 
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من أجل استخدامه لمهر الابنة. وتم الكشف فقط عن الارتباط بين المهر 
وأحد مبيعات أرض فى هيرموبوليس لأن عقد البيع 'قد تم تنفيذه بين الأب 
وابنته» وبسبب أنه ذكر بوضوح أن المبلغ المستحق على الأب من أجل مهر 
ابنته كان مستحقا للابنة كجزء من ثمن شراء الأرض التى كانت قد اشترتها 
من والدها. (1195 .دخ .©). وبالتالى فلا يعتقد حقيقة أنه كان من المناسب 
إعطاء الأرض مباشرة باعتبارها العنصر الرئيسى للمهر (راجع الفصل 
الخامسء المبحث الرابع) لذا قد تم التحايل بذكاء فى بيع الأرض دون 
الحاجة لتقديم أموال نقدية فى الحقيقة. وهو يشبه إلى حد ما وليس مطابقاء 
للوضع الذى وجد فى حالة من البهنسا وفيها جهز والد ابنته التى لم تبلغ 
السن القانونية بمبلغ ٠٠٠٠١‏ دراخمة *غير قابلة للرد؛ لشراء نصيب فى 
حديقة كروم من أخيها غير الشقيقء: وهو ابنه (3638 1.1 .إ«0.©) ؛ وهنا لا 
يوجد ما يشير إلى أن المال كان يُكون كلا أو جزءا من مهرهاء. ولكن من 
الصعب عدم رؤية ارتباط الصفقة بطريقة ما بزواجها فى المستقبل. 

وبشكل عام كان دليل إقليم البهنسا أبعد ما يكون من أن يوحى 
أن العائلات قد تضطر إلى بيع أراضيها لكى تزود- بناتها- بالمهرء 
ويكشف عدد كبير من الأمثلة عن أرض قام الآباء بشرائها نيابة عن 
بناتهن غير المتزوجات7'). وفى معظم هذه الحالات لا يبدو أن الأرض قد 
تم شراؤها من الأقارب. والنقيض لحالة واحدة لشراء بالنيابة عن ابن قاصر 
:1470 ,1462 1 :1208 172 :633 11] .ز«2,0 ١1١18: 2. 0516 [11 1١14:‏ ؤعمنا 138 1 حدلظ .© (60) 
.4 866نا1 .2 والوثيقة الأخيرة عبارة عن محاولة لشراء ممتلكات مصادرة؛ 


3371-8 ,,مو2 ممه .اها 16 ,عوعط ,ماعاومك لوأع50 مأعطا مز لهصة كه دعلة5 'رومكلموانده؟! .ل .كه 
2076 
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(2723 137 .»0 .5) يوحى بأن تفسير تلك المشتريات للبنات لم تكن 
كثيرة» حيث إن صفقات ممتلكات الشباب من السكان كانت تنطوى فى الغالب 
على ممتلكات قُصر كانت تحظى بالقبول والتشجيع7'")؛ ولكن يعتقد أن ذلك 
كان مناسبا بوجه خاص للفتيات الحصول على حيازات من الأراضى قبل 
زواجهن. وهناك نتائج مشابهة بطبيعة الحال تمت إما عن طريق هبة من 
حيازة قائمة لأحد الوالدين (273 11 .«5.0): أو بواسطة إدراج هبة 
أرض فى عقد الزواج (راجع الفصل الخامسء المبحث الرابع (ب)). ولما 
كانت الزوجات تصغر أزواجهن عادة بعدة سنوات» لذلك كانوا أقل احتمالا 
بالفعل للحصول على كل ميراثهن7”". وعلى ذلك ربما كان شراء الأرض نيابة 
عن البنات يبدو كبديل لكل من المهر والميراث لتزويدهن بممتلكات فى شكل 
يمكن أن يسهم فى دخل الأسرة الجديدة أكثر مما يفعله المهر المعتاد» وفى 
وقت ليس مشروطا على وفاة والدى الفتاةء ولكن بدلا من ذلك؛ عندما يكون 
ذلك أكثر فائدة للجيل الأصغر ومن ناحية أخرى أيضاء فربما اقترن بيع 
الأرض مع انتشار نموذج لنقل الملكية. ويمكن أن يوفر البيع وسيلة بالإضافة 
إلى التى سبق مناقشتها (الفصل الخامسء المبحث الخامس) لتعديل حيازات 
الملكية للحد من التجزئة الناجمة عن تقسيم الميراث. قام أحد القصر المدعوء 
أوريليوس ثيونيس 5أهمء 7 5اذاء:ناةخ عام 51١‏ ببيع : أرورا فى باكيركى 


)1١(‏ فى الواقع إذا نظرنا إلى وجود نسبة كبيرة من الممتلكات فى حوزة القصرء فإنه من اللافت للنظر 
كيف كان من النادر مشاركتهم فى الصفقات العقارية. 
)5١1(‏ بلغت فجوة متوسط العمر سبع سنوات ونصف فى وثائق التعداد: 
.18 اماعط قوم كه بإطامهرو ممه( غ15 ,عمط لسة الممعدظ 
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ع1:عكلة2 فى المركز الشرقى؛ عبارة عن نصيبه فى ميراث والدته الذى تم 
تقسيمه بين أبنائها الخمسة. ويبدو أن البيع وتقسيم الميراث تم بعد فترة 
قصيرة من وفاة والدته» وربما رأى أن المساحة الصغيرة غير مناسبة 
وخاصة إذا كانت تقع بعيدة عن الأملاك التى قد يرثها ثيونيس 5نهه76 من 
والده (1208 1:2 .ب«0.ط). 


يوجد هناك عدة أمثلة لمبيعات تتعلق بالأقارب القريبين أو ملاك 
مشتركين فى ملكية عادية؛ وغالبا ما تتداخل هذه الفئات» وكلاهما يدل على 
الميراث المشترك. وقد عرفت هذه الظاهرة ضمن النصوص من باثيريس 
البطلمية 35:زه]29 منذ فترة طويلة(”)؛ وأصبح من الواضح جيدا مع نشر 
نصوص جديدة على نحو متزايد استمرار تلك الممارسة بين طبقة سكان 
عواصم الإقليم المتأغرقة فى العصر الرومانى7''"). ومما يعزز هذه الحالات 
تصريحات (بيانات) أعم من المحامين ومن الوالى أفيديوس هيليودوروس 
.© 8161100005 8810105 التى أكد أن القانون منح بوجه عام أسبقية حقوق 
الشراء للملاك المشتركين للممتلكات أو الأقارب القريبين وأسقطها عن 
الجيران”"). وبيت القصيد هنا هو أن البيع لم يكن يمارس مباشرة فى أعقاب 
توزيع الميراث لتسويته» ولكن إذا رغب أحد من الملاك المشتركين فى ملكية 
مشتركة وقرر البيع فى أية مرحلة» كان لشركائه الآخرين فى الملكية 
الأولوية فى المطالبة بشرائه (حق الشفعة). 


641 .رن ,(1943) 23 ,كناامنزعءة ,أطععع بع )و10 (63) 

0 ع اامرط) 3638 آنآ :(7ككعطن0رط) 1462 2)11 ج(كمعمناه اململ) 47 ركعطامء6)) 46 1 .بل:ا0 .2 (ج6) 
ع©؟ :(12277)51510572 الاءا 58 :(0200752 الأمل) 2 بامنداط.ط :(ومعطاموط) 3690 1لا : (معاكلد 
1 ,'لهضما أه كع تدذ'.ممكل داهجا ععطمية 

511 ع0 عل الأعع رد أنه ليهلا لانت ',الأعموممدا ه- ,1ط كله : 3744 .لأط1 م1 .كاعج5 (65) 
أطععع 81021 موزاه0 أل 0001 هأ المع (كلء) .آم اء امداعوعع8 .8 مزل ,'لررموط معل طعقم 
335-42 ,(1981 مقمعهاه8) 
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ويوضح تنازل سيرابيون بن أدراستوس وم)كهءلة. 4ه 502 53530108 لشقيقه 
ثيون وه عن قطعتين من الأرض بالقرب من تامير ع#نتهدة7 الواقعة فى 
مركز ثومويسيفو-0(م1600166» ويظهر أنه ربما كان ينقضى وقت طويل فى 
الواقع بين مناسبة الإرث وقرار نقله إلى آخر من الورثة (3690 11مآ.ز:0 .2). 
كانت ممتلكات سيرابيون نتيجة لتقسيم ميراث والده بينه وبين إخوته الأشقاء 
الخمسة وأختين؛ ويرجع أصل قطعة واحدة لسيرابيون من عمته زويس وذم2» 
وأخرى من جده لأبيه. وفصلت ثلاثون سنة تقريبا بين التقسيم الخاص بثروته من 
ملكية أبويه وبين بيع سيرابيون للقطع لأخيه؛ ولذلك فإن تلك الصفقة كانت تعد 
بالكاد» نتيجة مباشرة لتوزيع الميراث. ومع ذلك فبعد أقل من ثلاثة أشهر من 
التنازل» قام سارابيون ببيع آخر لثيون 7560 لنصاب من مزرعة وأرض بناء 
شاغرة ورثها من أخ آخر الذى ينبغى أن يكون قد توفى فى الفترة بين الاتفاقين 
(3691 11:] .نز«6.0)؛ ولذلك ففى هذه الحالة» فإن وجود الفترة الأقصر أوجد صلة 
مباشرة مع وقوع الميراث مما جعلها أكثر قبولا. واستغل ثيون الفرصة» التى 
نشأت من معرفته برغبة أخيه فى بيع بعض الأرضء لكى يحصل على مزيد 
منها بالقرب من تلك الأرض التى كان قد ورثها هو نفسه؛ على الرغم من أن 
قائمة الممتلكات المجاورة تجعل من الواضح أنها لم تتاخم أرضه مباشرة. وكان 
هناك إغراء إضافى لكلا الطرفين فى الحفاظ على الأرض 'فى نطاق الأسرة“. 

لا يأتى هذا المثال مباشرة فى داخل نطاق الحكم القانونى» لأن ثيون 
المشترى لم يكن مالك مشارك للممتلكات التى اشتراها من أخيه؛» ولا كان 
جارًا مباشر. ولكن يبدو أنه يعكس مجموعة الأولويات نفسهاء بتفضيل البيع 
لشخص له صلة ما ببائع الأرض وبالأرض نفسهاء بدلا من مجرد ما يُقدم 
من سعر أعلى. . 
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أكد مرسوم أثيديوس هليودوروس آئة ./إ«0 .111104052 دنانكااى 
(2954) حق الجيران فى شراء الملكية المشتركة للممتلكات فى حالة عدم 
وجود رغبة لدى الملاك المشتركين فى القيام بذلك. ولكن هل توحى المبيعات 
نفسها أن الجيران يميلون لشراء ممتلكات حتى ولو لم تكن ملكية مشتركة؛ 
وإن لم يكونوا من أقرباء المالك السابق؟ إن شراء الممتلكات المجاورة 
مباشرة من أملاك الجيران» على عكس تلك الخاصة بالملكية المشتركة ليس 
موثقا فى كثير من الأحيان. وفى واحد من النموذجين لبيع أرض خاصة لأحد 
الجيران من إقليم البهنساء كانت مساحة الأرض صغيرة وبلغت (3) أروراء 
وربما تكون مزايا الدمج مع قطعة أكبر تبدو واضحة (1636 2017 .0:0 .5). 
وفى الحالة الأخرى تكونت الأرض من مزرعة كروم من مساحة أكبر نسبياء 
مع أنها كانت مهملةء وكان المشترون مؤسسة كالبورنى نم21 ننصدامله 
وهم أثرياء غائبون يمتلكون الأراضى المحيطة من ثلاثة جوانب7''). ويستدعى 
المرء منطق بلينى (3.19 .858) ,م811 عندما واجه فرصة مماثلة من قبل 
لشراء إحدى الممتلكات المجاورة: الراحة التى تمكنه من زيارتها فى مرة 
واحدة على حد سواءء وربطها تحت إدارة واحدةء» وهى الحجج التى راقت 
بدرجة معقولة مؤسسة أسرة كالبورني؛ وسلبيات افتقاد المالك للتنوع؛ 
والمخاطر من فشل المحاصيل المحلية. 


(15) 24 معسرية.ط ب :2723 77117 :0 .© محاولة لشراء ١١‏ أرورا من أرض مصادرة محاطة 
من جميع الجهات بأملاك كانت تزعم المشترية وابنتها شراءها. 
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والاعتبار الأخير الذى لابد أنه تم تطبيقه بقوة خاصة فى بلد مثل 
مصر التى تعتمد على وصول إمدادات المياه لتخصيب تربتهاء أن الضياع لا 
تبدو كما وسبق أن رأينا فى الفصل الرابع أنها كانت موحدة تماما حتى 
عندما تكون قد نمت بنسب كبيرة جداء وكان فى مقدور صغار ملاك 
الأراضى إبقاء قطع صغيرة متعددة ما دام كانت م على مسافة 
ملاءمة من القرية التى تؤلف القاعدة لعملياتهم الزراعية. فلا فائدة أن تكون 
كل أرضك تقع فى نهاية ترعة الرى. يتمثل مدى الفاعلية الجيدة الذى تقدمها 
المبيعات الباقية فى زيادة المواققة على أن توزيع حيازة الأرض ربما كان يمكن 
إخفاؤها جيدا من خلال حقيقة أن وثائق البيع سجلت فقط الظروف التى تم 
فيها شراء الأرض بواسطة مالك الممتلكات المجاورة مباشرة» وليس عندما 
يكون المشترى مالكا آخر من المنطقة نفسها. 

إن الحالات التى نوقشت فى هذا القسم تمثل فقط أقلية من بين كل وثائق 
البييع من البهنساء لكنها تؤكد أن المبيعات لم تكن بالضرورة دليلا على وجود 
سوق تجارى كبير للأراضى. لقد قدمت الأرض لكل من كبار ملاك الأراضى 
وصغارهم مصدر! آمنا للدخل على المدى الطويل بدلا من تبادل أصول 
قصيرة المدى مقابل أى شىء يمكن أن يسفر سريعا عن عائد أفضل. وتقدم 
عمليات الشراء نيابة عن البنات غير المتزوجات مثالا واحذا بذاته على كيفية 
التعرف على الصفقات التى يمكن أن تواجه احتياجات الفرد أو الأسرة فى 
المستقبل ضمن نمط أوسع نطاقا من توزيع الممتلكات والميراث. لا يزال ينظر 
للمبيعات بأن لها علاقة ما بصفقات السوق؛ لكن السوق كان غير مكتمل إلى 
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حد كبيرء حيث يدخله المشترون والبائعون لأسباب ليس لها علاقة بالسعر. 
وعلاوة على ذلك دخول عامل إضافى وهو ما تعارف عليه من تفصيل البيع 
للأقارب والملاك المشتركين أو الجيرانء الذين تضمنهم القانون كما وثقوا من 
خلال النماذج الفردية. 

إن هذا الفشل فى التوافق مع المعايير التى وضعتها النظرية الكلاسيكية 
الجديدة للاقتصاد تمعد عنسرمهمءء لمءزوكداء-060 لا يعنى أن المبيعات لم 
تخدم وظيفة مهمة فى تكييف آثار انتقال الأيلولة على أشكال الملكية» على 
سبيل المثال عن طريق الحد من عدد أصحاب الملكية المشتركة أو إعادة جمع 
شمل الحيازات المجزأة. والأهم من ذلك هو السماح بالحصول على الأراضى 
لمن هم فى بداية سن البلوغ (إذا كان فى استطاعة المشترين أو عائلاتهم ذلك) 
دون الحاجة لانتظار وفاة والديهم. وبعيدا عن القيام بدور قاطرة كبرى للتحول 
الاجتماعى أو كفكرة لاستثمار على نطاق واسع أو ما يعنى ضمنا المضاربات 
فى الأرضء فيبدو أن البيوع ساعدت فى المقام الأول على الحفاظ على النمط 
السائد لملكية الأراضى ذات الحجم الصغير وملكية الأراضى المجزأة بشكل 
كبير من خلال إعطائها مرونة أكثر. 
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1 رهونات الأراضى الزراعية لصمآ لهءاسادءتروه 4ه 5عقدع::1105 


يمثل الافتراض إحدى الفرص الرئيسية لاستثمار المال فى العالم القديم. 
وحتى القروض التى لم يكن عليها فائدة نقدية كان يمكن توقع تأمين إعادتها 
من خلال الالتزامات الاجتماعية أو السياسية التى وضعها المدين. ومع ذلك 
تبدو معظم القروض المعروفة من خلال البردى المصرى أنها كانت ضمنا 
أو صراحة تحمل فائدةل'')؛ ومهما كانت الروابط الاجتماعية التى ربما شكلت 
عرضا أو عززت بهذه العقودء فقد كان يمكن للدائنين التطلع أيضا للعوائد 
الاقتصادية التى يمكن جنيها من القروض التى قاموا بها. وتدرج القروض 
المضمونة الحصول على فرصة أخرى بحصول الدائن على ملكية دائمة 
للممتلكات المستخدمة كضمان إذا لم يتمكن من تسديد القرضء وهو عائد قد 
يكون فى الواقع ميزة للدائن إلى حد كبيرء ولم يكن من النادر أن يكون 
الضمان أكثر من قيمة المبلغ المقترض فيما يبدو فى أكثر الأحيان. 

وعلى ذلك فإن رهونات الأرض قيد النظر هناء تشكل نسبة ضئيلة فقط 
من جميع أنواع القروض المسجلة فى أوراق البردى. وكما يتوقع المرء تقع 
المبالغ المعنية فى أقصى النهاية لألوان الطيف» وأكبر من معظم القروض 
غير المضمونة؛ وتزيد حجم القروض المضمونة على وجه العموم أيضًا على 


ف3 225-9 ,قأعهاهرأمد2 شنا .أداع »800169 قدم قائمة لجميع أنواع القروض فى البردى. وعن موضوع 
الفوائد راجع؛ الأعمال المذكورة فى 08اءنالهاه1 3351 االاآءا .8.00 
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العقارات أكثر من الأراضى الزراعية. ومع ذلك فربما يمكن الإشارة على 
أن هذا التمييز تم الحفاظ عليه ليس لأن الأراضى الزراعية كان لها قيمة 
جوهرية فى ذاتهاء ولكن لكبر حجم المساحات؛ خصوصا فى أوائل العصرء 
التى ربما استخدمت لتأمين القرض (راجع الجدول رقم .)١5‏ 

إن العقود نفسها لا تمدنا بمؤشر عن الغرض الذى من أجله أجريت 
قروض الرهن. ويؤكد البردى الخاص ب 'سوتيريخوس من ثياديلفيا 
وتطماعل2ء12' ؟أه كعسطء 50" الاستخدام العادى لقرض غير مؤمن عليه 
بواسطة فلاح مستأجر لتمويل نشاط السنة الزراعية حتى وقت الحصاد. 
ولكن يبعد عن الاحتمال أن ملاك الأراضى كانوا يحتاجون لرهن أملاكهم 
من أجل هذا الغرض”*"). ونحن لا نعرف ما إذا كان قد أجريت أى من 
الرهون لتمويل تحسينات فى قيمة رأس المال للملكية نفسها. ومع ذلك فربما 
كان الأرجح أنها كانت تستخدم بصفة أساسية فى تمويل مصاريف غير 
عادية» مثل تسديد متأخرات ضريبة أو تأدية التزامات إجبارية» بالإضافة إلى 
المناسبات العائلية مثل الزواج والجنازات. وجاعت الإشارة إلى استخدام 
قرض مؤمن لتسديد ضرائب وردت الإشارة إليه فى وثيقة تثير الفضول عن 
زواج ثانء وفيها تم الاتفاق على أنه فى حالة الطلاق الثانى فسوف يحصل 
الزوج على حق الانتفاع بأملاك زوجته حتى يسترد كل من السلفة التى قدمها 
لها و قيمتها 3 2 تالنت مع الفائدة وتسديد الدائنين الآخرين (1473 11 .ن«5.0). 


7! تاكفظ ,عاعنامم اماع ]1 له بعاأاععخ وتطمكء لمهت !! '.الدمودظ .55.] ع5 :1911 .مم ومداءلعنوكظ (68) 
.97-104 ,(1980) 
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هذه الحالة التى يغطى دين لزوجها صراحة التزامات تنفصل كليا عن 
مهرهاء هى نوع مختلف تماما عن عقد قروض من البهنسا بين زوج وزوجه؛ 
والذى تم مؤخرا تحديده على أنه شكل بديل لتوفير المهرل'"). وكما كان يحدث 
فى أثينا الكلاسيكية فإن أرض الزوج كان يمكن رهنها أيضا لتأمين مهر 
زوجتهء لكن هذا يختلف عن الرهون العقارية التى تناقش فيما يأتى؛ والتى كانت 
تستخدم لتضمن قروضنا نقدية بين أشخاص لا تربطهم ببعضهم علاقة!:". 

إن حدوث مشكلة أخرى بما فيها الإجمالى المفترض للقرض يبدو أنه كان 
مرتفعا نوعا ماء وربما يشير فى كثير من الأحيان إلى أن القروض كثيرا ما 
كانت تتخذ فى الأصل من قبل أشخاص يعانون ضيقا ماليا بشكل ما. 
فثلاث من بين الثمانى عشرة حالة التى تم تلخيصها فى الجدول رقم )١5(‏ 
عبارة عن إضافات للقرض السابق على الممتلكات نفسها أو على ممتلكات 
أخرى وتشير حالات أخرى إلى التقصير('"). فى عام ١14‏ قام جوليوس 
بطوليمايوس وونةصرءاه وداز1نا1 .© السكندرى بعمل قرض بمبلغ (2) تالنت 
لأبوللونيانئوس المدعو ديونئيسيوس ووزونرهده1 كدئلة دناصدتدهلاموة من البهنسا 
لمدة عام واحد تقريبا؛ وحتى عام ٠١١‏ لم يكن قد استعاد الدين بعدء كما لم 
يحصل على حيازة الضمان (1328 55117111). 


قلاط زإمطسز0 مون علتاععم بمنامع6 م1 له 'لمدااءعلك4 .85 .8 لمة ,مموعه»! هآ ,كمعة© .1 (69) 
د ماعنا ,(ن) لمممطمل .ل.ل مت عع دتصدالآ مدتام روط 0 2015 امم صقما مالطء م ططرز0 ]0 
(.184-204 .(1992 ,معمعتطع) ,لإعاعه5 امساابح- أ )أساح 

200 -500 رعطاخ المعاعهة مذ الله لمة لمما هذ كع تناد ,لراماط ا كه :58م لا عه نعن5 (70) 
.4 ,(1952 معاء أسمصسسظ حعلط) كممتامتتكم!] ومعولط ع1 :30 

10 506,58 270.111 11 .»0ط (71) 
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ومع ذلك كان من المرجح أن ينتفع الدائنون فى نهاية المطاف - بدلا- 
من أن يعانوا من المشاكل المالية لدائنيهم. ويمكن الاستدعاء بسهولة لحالات 
امتلاك ممتلكات ناجمة عن قرض تأخر سداده كثيرا(”). وأحيانا ما كانت تثور 
منازعات أكثر تعقيدا عندما يتعذر إعادة الدين. وهناك التماس من ثلاث إخوة 
أن الدائن لوالدهم قد حصل من الإنتاج على أكثر من قيمة القرض الأصلى 
من خلال حوزته للتأمين وهو يمثل عن كثب صدى لحالة أكثر وضوحا من 
إقليم هيرمويوليس منذ سنوات سابقة(”"). ويوضح المثال الأخير أن المشكلة 
ثارت من البداية لأن التأمين تجاوز قيمة القرض الأصلىء لذلك كان بيع 
نصاب من الأرض سيكون كافيا لدفع الدين بالكامل. كان هذا فى الواقع هو 
الحل الذى قضى به القاضى 5دك301:نا؛ وكان الدائن رافضا التخلى عن امتلاكه 
للتأمين كله (المربح للغاية). لذلك عندما نسمع عن حالات أخرى لبيع أرض لها 
علاقة برهنء فإنه من الممكن أن الإجراء قصد به أيضا إنقاذ المدين من 
مصادرة أملاكه التى لها قيمة أكبر بكثير من القيمة الفعلية لمبلغ دينه0"). 

من المثير للاهتمام القيام بمقارنة نسبة النساء اللاتى لهن علاقة 
بالقروض بضمان الأرض مع نسبتهن فى المشاركة بعقود البيع. كان نصف 
المستدينين المعروفين تقريبا فى عقود الرهن من النساء؛ وهى نسبة مماثلة 
لشراء وبيع النساء للأرض. ومع ذلك ساد الرجال بشكل كبير بين الدائنين 

2 اغذاءا ,687 الا آ5ط ,(636 11 .ن:0.ط )114 .م /ا1 .لوط .اذ .3508 ارا .لاط .هرك (72) 


.1119 ار ,7339 /ا1 518 (73) 
2349.111 ااا .0ط (74) 
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فى الرهون7*). وربما يكون السبب فى ندرة النساء كمدينات فى تلك العقود 
مثيرة للدهشة إذا اعتبرنا أن مهور النساء لم تكن تتضمن المال فقط (رغم 
أنهن ربما لم يكن فى وضع يمكنهن من تسديد القرض خلال فترة زواجهن)» 
ولكن أيضا كانت قروض إقليم البهنسا بصفة عامة غير مؤمنة بضمان» 
وأيضا بالمثل بضمانء؛ وكثيرا ما ظهرت النساء فى الواقع أكثر كمدينات من 
ظهورهن كمستدينات7"". 

وبالنظر للفوائد المحتملة عن إقراض مال (نقود) بتأمين بضمان الأرض» 
فمن المهم النظر فى الوضع الاجتماعى للمدين والمستدين. وهناك بطبيعة 
الحال دليل طفيف متاح نسبياء وحتى ذلك يعد كافيا لإظهار الاختالف 
الملحوظ للوضع النموذجى للطرفين(الجدول رقم .)١١‏ 

يتناقض ذلك مع دليل المبيعات التى سبق مناقشته فى هذا الفصل» 
حيث لا يظهر نمط واضح. لكنه يتناسب مع اكتشافات كينان هدمءء! .1.0 
من القروض والوثائق الأخرى التى ترجع للعصر البيزنطىء الذى خلص 


(7) توجد قائمة النصوص التى تمتل أساس هذه البيانات فى الجدول (14). 

انهه 4 ,ناد" «عل عمسلاء)5 نات 15م نا.همع2)نكاء وجد 77 قرضنا من البهنسا بواسطة نساء 
مقابل ١8‏ قرضا لنساءء من سوء الحظ لم يحاول تقييم ما هى نسبة هذه القروض من كل القروض. 
تشكل بيانات هوبسون 1100500 من سكنوبايو نيسوس .7850 31001م50120 على النقيض من ذلك. 
حيث توضح أن نسبة النساء كن فى كثير من الأحيان أقل بكثير من الرجال (نسبة )4:١‏ بوصفهن إما 
الّقرض أو المقترضء على الرغم من أن المقرضين الإناث كن أكثر عرضة لتوفير العقارات 
للضمان من نظرائهن من الرجال 20مه1 10 كاعم 08 زامعممع2 كن معدوهلا '.ممدطه1! .11 .(1) 
(316-7 21 .311-21 .(1983) 113 شطخ7 .'املعك. ويقترح التبلين الواضح فى هذا الدليل إلى أن 
مسألة دور المرأة كمدينة ودائنة تحتاج لمزيد من التحقيق. 


3/1 


منها إلا أن سكان المدن كانوا عادة فى الموقف المهيمن اقتصاديا فى 
علاقاتهم مع القرويين"). ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا النمط 
ينطبق عادة كذلك حتى فى حالة أولتك القرويين الذى يمتلكون أملاك من 
الأراضى الخاصة» والذين من المفترض أنهم يشكلون النخبة الاقتصادية 
لمجتمعاتهم. لقد خدمت الرهون بطريقة ما لم تبد أن المبيعات قامت بفعله؛» 
وإلى زيادة ثروة أولئك الذين يمتلكون بقدر أكبر من الموارد على حساب 
أولئتك الأضعف اقتصاديا منهم. 


.4 .وت ,479-485 .روط .ع00© .)0ل 16 ,عوعط ,'أمزو8 عور اممظ مذ عتامط ممه عهدلائلا ' (77) 
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الفصل السابع 
الالتزام الزراعى الخاص ومتونه 


امعغصه© كاذ لصخ إعصمسء! لمسكلتعسوة عتدحتظط 


1:11:00 )15:1 مقدمة‎ ١ 


قد ينظر إلى الالتزام الزراعى كثيرا على أنه علاقة اقتصادية 
اجتماعية أو قانونية» إلا أن الرؤية التى يقدمها البردى قانونية فى المقام 
الأول. وعقود إيجار الأرض التى تسمى فى اللغة اليونانية باسم 5أع5ه00اكلتة 
هى الأكثر عددا لنوع وحيد من الوثائق المستخدمة فى هذه الدراسة. تم حتى 
الآن نشر ١79‏ وثيقة من وثائق تؤرخ بالفترة مابين عام ٠١‏ ق.م» حتى 
نهاية القرن الرابع الميلادى» مع أمثلة جديدة تظهر باستمرار توضع تحت 
الضوء؛ ويمكن استكمال هذه الأدلة من المواد التى لها صلة بإيصالات 
الإيجار ومن إشارات خاصة بالإيجار فى خطابات وحسابات المزارعء من 
المرجح لهذا السبب وحدهء أن عقود الإيجار يكون لها فى المقام الأول تأثير 
ملحوظ على الصورة التى لدينا عن حيازة الأرض فى الإقليم!"). ومع ذلك 


)١(‏ تتمثل الدر اسات القياسية لعقود إيجار الأرض 5أع21150105 فى: 
ممه عتعماما) اأعدم او حلرظ ألا :] ومع سا5 علاط تاعوممدعم اعنم معله8 علط .تامدردكة اا .5 
مزموط لعلاعدنام زعن2-معمدع مول غطعنة]! دا الأعدمدعلن8 الك 81 للن 51 .المتطمة!! .ل .(1905 .متلعظ8 
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تعد أعدادا كبيرة من الوثائق الباقية دليلا ضعيفا للأهمية الأساسية لنوع من 
الوثاتئق» خاصة وأن كثيرًا من عقود الإيجار كانت صالحة لمدة عام واحد فقط. 
وإذا ما اعتبرت عقود الإيجار كمصدر مهم لإلقاء الضوء على الأوضاع الزراعية 
فى مصر الرومانية فإن ذلك يحتاج إلى تبريره بالتفصيل. فالهدف الرئيسى من 
هذا الفصل هو مناقشة ذلك فى حين أن كثيرا ما كان لعقود الإيجار فى مصر 
دور محدود نسبيا لتوفير الإدارة أو رأس المال على مدى قصير جدا لملاك 
الأراضى الذين كانوا لسبب ما لا يمكنهم تقديم هذه الاحتياجات بأنفسهم؛ فيمكن 
ملاحظة اتساع دور هذه العقود فى البهنسا خلال قرنين من منتصف القرن الأول 
إلى منتصف القرن الثالث م. لكى تكون هى الممثلة للوسائل العادية التى أدار 
بها ملاك الأراضى من سكان عاصمة الإقليم أراضيهم عن طريق 
تأجيرها على أساس مدة زمنية أطول للقرويين المحليين(". 

وعند استخدام عقود الإيجار فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادىء فإننا 
نحتاج الاثنين لاختراق أسفل سطحها القانونى لكشف جوانب العلاقات التى 
نشأت منهاء وللبحث عن الأدلة الأخرى التى سمحت لهم بوضعها فى سياق 
زراعى أوسع. وساعد العملية الأولى وجود تفاصيل غير عادية تضمنتها 
العقود القانونية؛ على الرغم من الصيغة المشتركة بين جميع الوثائق القانونية 


الأع وم ءل80 علج تتععمناطءعناكعع امنا .عأصد1] (] لمد ,(958! طعأمساة) .لل معمضسلعظ8 مممعاعوشاة) 
.(1967 ,تاعتمنلة) معتمروم معطعدتسته- طعك تدمع امام 


(؟) قدمت المُناقشة - جين رولاندسون- الاقتراح نفسه بشكل موجز فى 
,'10115 لمارا عتسمهمعء لمد لداعهد زعمدت! لهذا عالطعصرطءز»:0 مز نأوعء لمة ممتاهام موه" 
4995-9 و8 .عمم© ام[ 20 .عمط 
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أساساء فهى تظهر قدرا أكبر من الاختلافات الفردية عن تلك التى نجدها مثلا 
فى مبيعات. ويمكن بالتالى القيام بتحليل دقيق للتعامل مع أحكام المُعدات 
والعوائد» ومدة الحيازة (الالتزام) لاستكمال معلومات مباشرة أكثر عن 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى لمالك الأرض والمستأجر (الملتزم). وهذا هو 
مجال اهتمام الأقسام التالية من هذا الفصلء بعد القيام بدراسة مساحة 
-استقصائية - أولية لتقاليد الحيازة الزراعية فى مصر بين أشكال أخرى 


لإدارة الأرض. 
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" إدارة الأراضى: تأجير الأراضى وبدائله 


5ع م 15 300 1282111 :للع 1131138 320[ 


تعد حيازة الأرض (الالتزام) إلى حد بعيد أفضل توثيق لطريقة إدارة 
الأرض فى مصرء بسبب الحفاظ على العقود المكتوبة. وأول خطوة نحو فهم 
معناها الحقيقى هو النظر فى ما هى البدائل التى كانت ممكنة» بصرف النظر 
ما إذا كانت الوثائق الباقية كافية» ومدى الأهمية التى كان يجب أن تكون لها 
فى الأصل للإنتاج الزراعى بشكل عام. ثلاثة بدائل أساسية تحتاج إلى 
دراسة: الأولى- الزراعة المباشرة بواسطة مالك الأرضء استخدام العبيد أو 
غيرهم من الخدم وأجرة العامل. ثانياء نحن نحتاج بعد ذلك للنظر فيما إذا كان 
ينبغى الادعاء بانتشار أشكال من الحيازة (الالتزام) تختلف كثيرا عن تلك التى 
تجسدت فى عقود الإيجار (الالتزام) 5نوهطاونم الموجودة؛ وهذا يتطلب النظر 
باختصار فى تطور ونفاعل التقاليد المصرية واليونانية لعقود الإيجار. 


)ا( الزراعة المباشرة (تأع:دمانه) دمننه ءانا معط 

حتما كانت زراعة صغار الملاك وأسرهم لأراضيهم ممثلة تمثيلا 
ناقصا فى أدلتنا المكتوبة بشكل كبيرء حيث نتج عنها توثيق قليل نظرا 
لطبيعتها الخاصة جذاء وكان من المفترض أنها الأكثر انتشارا بين القرويين» 
الذين لم يكن نشاطهم الاقتصادى هو الركيزة الأساسية فى أوراق بردى 
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البهنسا. وربما ينبغى أن نفترض وجود ممارسة زراعية معتادة بين 
القرويين» خاصة أولئك الذين كانوا يملكون مساحات صغيرة من الأرض. 
مع ذلك فرغم طبيعة الأرض المجزأة للحيازة فحتى هؤلاء يحتمل أن بعضهم 
ربما كان يتم تأجير أجزاء من أرضهمء فى حين يستكملون دخلهم من خلال 
القيام باستئجار (بالتزام) زراعة أراض عامة أو خاصة. يوضح التوثيق من 
قرى الفيوم انتشار الإيجار حتى بين القرويين» على !لأقل باعتباره وسيلة 
مؤقتة: وتشكل إيجارات الأراضى ربع جميع العقود المسجلة من خلال مكتب 
تسجيل تبيبتيونيس 15«لاااءع7 عام 6 ميلادية(). 

قام بعض سكان عاصمة الإقليم أيضا بزراعة أراضيهم. إن معظم 
مساحة المركز الغربى الذى يقع على بعد حوالى [7] كم من مدينة البهنساء 
وكذلك بعض القطع البعيدة من الإقليم وخاصة فى المركزين الأعلى والأوسط 
كانت متاحة على طول نهر توميس. ويتضمن كل من عقدى إيجار السنوات 
الست فقرة تحظر على مالك الأرض إعادة تأجيرها أو زراعتها مباشرة 
2100 خلال سريان مدة العقد؛ كان مالك الأرض فى حالة واحدة من 
عاصمة الإقليم يعيش على مقربة من الأرض (فى بايميس ونممنةط؛ شمال 
البهنسا مباشرة)» أكثر من المستأجر (الملتزم) الذى كان يأتى من لينون 
وموع1 بالقرب من بيلا 2613 التى تبعد إلى حد ما جنوبا. وهنا كائت زراعة 
المالك المباشرة تتوفر لها بالتأكيد إمكانية معقولة. ويبدو فى المثال الثانى أن 


أن بزع)ذ11] عتدرمممعع لدج م اننوك أمتصلة عط ست كع ألنا5 ' رعاوعه1 .آما معد :123 أاءطء 811 .ط (3) 
16 .(1973..أدنا مانا .ووتط) ,م ممعت أكمزط عط) مأ وألساطء1" 
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الخيار كان أقل: كانت مالكة الأرض سيدة. وكان نصاب الأرض أكبر كثيرا 
[4"] أروراء وكانت الأرض تقع فى باكيرك :510 فى جزء من المركز 
الشرقى أبعد كثيرا عن عاصمة الإقليم وذاوموماع م( ) وربما يمكن للمرء 
نضنوو أن ابنها أبيون 10م كان يقيم محليا أثناء فترة القيام بفلاحة الأرض؛ 
ولكن ينبغى أن ينظر إلى الفقرة كمعيار لشرط عقود الإيجار طويلة الأجل بدلا 
من كونها تطبيقا خاصا للحالة الفردية. ومع ذلك فإن عادة وجود مثل هذه الفقرة 
(القصيرة) لابد أن فيها إشارة إلى أنه حتى كبار ملاك أراض فى عاصمة الإقليم 
ربما كان لهم أن يقرروا تجنب الإيجار لصالح الزراعة المباشرة. 

لا يلزم الزراعة المباشرة بطبيعة الحال أن تنحصر تماما فى اعتماد 
صاحب الأرض على مزاولة العمل بنفسه أو على أفراد من الأسرة» رغم أن 
اصطلاح '5اعع:ناماناج' لا يبدو عادة أن له هذا المعنى. نحن نحتاج الآن إلى 
النظر فى الطرق الممكنة التى يستطيع صاحب العمل الاستفادة بها من اليد 
العاملة للآخرين مع احتفاظه بسيطرة مباشرة على إدارة الأرض. 


(ب) العبيد والخدم (والعمالة التابعة) 
لآ أمعلمممع10 لله كزع 513 
على الرغم من أن وجود عبيد المنازل كان مألوفا فى الأسر التى 
تمتعت بدرجة معقولة من الرخاء فى مصر الرومانية؛» والدور الذى لعبه 
العبيد المحررون فى الإدارة فى بعض النصوصء فإن هناك سببًا ضعيقا 
110 .ق2.0 ر601-8 ,ععرع علم115 عا (4) 
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للاعتقاد أن عبيد المتاع ساهموا بدرجة كبيرة فى اليد العاملة الزراعية. إن 
الإشارة إلى 3101م فى نصوص الضياع الكبرى كان يعنى بوضوح خدم 
من مركز متواضعء ولكن لا يبدو أنهم كانوا مستعبدين قانونيالا). ومن ناحية 
أخرى فمن الواضح أنهم سدوا جزءا من احتياجات العمل الزراعىء ليس فقط 
فى الضياع؛ ولكن على ما يبدو أيضا فى قطع من الأرض التى أجرها 
المستأجرونء الذين كان عليهم أن يساهموا فى بعض الأحيان بإعطاء هبة 
للبيداريا :0:5!). توحى الكلمة بمعنى الصبيان (ربما ليس فقط الذين 
أهملوا فى طفولتهم كما يقترح راثبون 23)86056) ولكن الذين يعملون بصفة 
غير رسمية إلى أن يصلوا لسن النضج.ء فى إطار منظومة علاقات الالتزام 
الاجتماعى الذى يسقط من فحصنا المباشر لحد كبير. 

يبدو بالتالى أن عبيد المتاع كان لهم دور محدود جدا فى الزراعة؛ أما 
'العمالة التابعة“ فربما كانت لها معنى أكثر أهمية» رغم أن الأشكال المحددة 
لتلك التبعية تظل غامضة:» وتميل بقدر توثيقهاء إلى دمجها بالقسم التالى 
الخاص بأجور اليد العاملة الذى يتعين النظر فيها.' 


زه أثبتت استنتاجات راثبورن من الأدلة التفصيلية لأرشيف هيرونينوس ((89-91 .512أله2)100ظ! علارمممع8 
تأكيد صحة الإشارات المتباينة من دليل البهنساء وخاصة بردية 
: 61-7 ,(1984) 64 ,5ناامزوعم أالنانماماط .2 لمة اعتمو©ط ,للا .1 نإط لعذاذأاطيم ,ماعم 1263 أؤم 
وهى حسابات مزرعة من القرنين الأول والثانى تسجل مدفوعات لأجرة (00508108) الصبية والفتيات. 
موعممع عامبزوظ '! مدل دأكده! لمة وتيدلندم راجع أيضا معه١3اء55'!‏ .أكتهه1ن81 -مأوميمها8 .1 
.74-85 ,(1977 .عا بسواع و /لا) عمتمصمم علملكه نمأاموم “70:2 أ8 1011 
3( اناما 17.58 1[ مممضعذة.ط ,20 1 .عذااما امعظ .0 1الا0 .2 730.15 2351.117 20111 
48 لم يكن اليقشيش ع010م5 مخصصا تحديدا للصبيان داعدل221. 
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(ج) أجور اليد العاملة عده0م] ءع78/2؟ 

اتخذت أجور اليد العاملة فى الزراعة أشكالا متعددة مثل الحيازة 
(الالتزام). من موظفين لمدة طويلة (تتفاوت طبقتهم من المحضرين 5//ذانةم 
إلى الخدم البسطاء) إلى العمال المستقلين أو الحرفين الذين يتم دفع المقابل 
لهم نظير القيام بخدمة واحدة. وكان يتم الدفع فى كلا الحالتين»ء وخصوصا 
الأولى بالمقابل العينى الذى حل محل ا النقدية. كما لم يكن الفارق بين 
العمل بأجر والإيجار حادا كما نتوقع. ويمكن أن تكون عقود العمل التى 
حصل فيها المستأجر (الملتزم) على 9 (05طاونم)ء - تكون - قد استخدمت 
فى توظيف القائمين بأعمال الرى :هطعمعدمملئزط بالإضافة إلى فلاحى 
الكروم (التى نوقشت بالتفصيل فى المبحث الرابع أدناه)؛ بينما حصل 
الملتزمون فى بعض الأحيان فى عقود 0 العادية على أجور نظير 
تأديتهم لأعمال إضافية معينة. وينبغى أن نضع فى ذهننا أيضاء أن 
المزارعين الرئيسيين فى الأراضى لزراغية إضافة إلى أراضى الكروم» 
سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين (ملتزمين)» قد يحتاجون لشراء خدمات مثل 
الإمداد بالمياه» وعمال الحصادء أو حمير للنقل. ولم يكن يتم كتابة هذا النوع 
من الترتيبات عادة» وبالتالى فهى ممثلة تمثيلا ناقصا فى الأدلة لديناء إلا 
عندما كان يتم تسجيلها فى حسابات الضياع: لكنها كانت بالتأكيد أكثر انتشارا 
من كونها مقصورة فقط على ضياع الأثرياء. 

يجب أن ينظر إلى جميع أشكال العمل المأجور كأهم بديل للإيجار 
(للالتزام)» وعلى ذلك من المهم أن ننظر بشىء من العناية كيف ظهر 
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التشابك بالضبط بين الاثنين على كل من ملاك الأراضى ذات الحجم الكبير 
وذات الحجم الصغير. من الأسهل أن نبدأ بحالة ملاك الأراضى الأثرياء» 
أولا لكونها موثقة بشكل جيدء ولأن إستراتيجية إدارة أراضيها موضع نقاش 
حديث. ويوضح أرشيف هيرونينوس دداهنهه:116 دورا هامشيا جدا للإيجار» 
خصوصا للأراضى الزراعية» بالمقارنة بتشغيل العمالة المباشرة» على 
مزرعة أبيانوس كداهه1مم4. الموثقة فى ثيادلفيا قنطم اع لعوء 71 . ومع ذلك 
فحتى لو كان الأرشيف قد حافظ على صورة متوازنة لأهمية الإيجار على 
كل أملاك صاحب هذه الأرض الخاصة:؛ فالحالة ليست بالضرورة نموذجية» 
واقترح كيهيو 1060 وجودا أكثر من مكان مركزى لإدارة الضياع المصرية 
الكبرى بصفة عامة(). فى الواقع إن أحد المواضيع الرئيسية لكتابه- مؤلفه- 
كان إثبات أهمية الإيجار (الالتزام) لملاك الأراضى من مختلف درجات 
الثروة» فى نشر المخاطر الاقتصادية وتكلفة الاستثمار. ولكن بالنظر لطبيعة 
الأدلة» فإنه من الصعب للغاية إثبات مثل هذا التعميم. فالحالات القليلة من 
العقود أو الإشارات الأخرى للإيجار (للالتزام) التى يمكن أن تكون مرتبطة 
مع الضياع الكبرىء يمكن اعتبارها جميعا استثنائية: وعلى سبيل المثال 
فالجزء الوحيد الكبير من ضيعة كلوديا إزيدورا :ه1514 121013© الذى نعرف 


أنه تم تأجيره كان يقع فى واحة صغيرة نائية)؛ وليس لدينا فكرة عن نسبته 


83-8 1 .ووه ,لاروألهصه2!1ة) عأصمصمع8 ,عومططلة؟! (7) 

لإاممطع عا عمنال املروع محصه؟! نأ كع)2)د م0 العطاناكع 10 300 العموععمدمدالط ,عمطء»؟! .2 .2 (8) 
0 ,نرت ,(1992 ,مصم8) عمتمسوط 

124.181 .لنطا عمطء؟ا .)© (9) 
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إلى المساحة الكلية التى تتألف منها ممتلكاتها. من المؤكد أن بعض الضياع 
الكبرى أعطت للإيجار (للالتزام) مكانة مهمة بجانب الزراعة المباشرة: 
وتتمثل أكثر الحالات وضوحا فى أرشيف خلفاء لاخيس 120015 من تبتيوئيس 
وذناء؟. ومازال باقيا منه ليس فقط عدة عقود إيجار فردية» ولكن أيضا قائمة 
بالعوائد العينية من نفس النوع؛ بالإضافة إلى حسابات الأجورا"') 

إن الأدلة الخاصة بأجور عمال الزراعة والإدارة المباشرة للضياع فى 
إقليم البهنسا فى العصر الرومانى متوفرة بكثرة فى عدد النصوص الباقية؛ 
لكن معظمها قصير أو قصاصات مهلهلة» وتفتقد إلى نص كاف لتقديم أى 
'مؤشر عن حجم الملكية الذى يتضمنه. وتوضح مجموعات متنوعة من 
الخطابات أوامر صدرت من المشرفين 0506141:م أو نظار الضياع 
مكلام أو إليهم لتسديد أجو ر أو مدفوعات أخر ىء وهو شكل من الإدارة 
لا يختلف عن ذلك الموثق فى أرشيف هيرونينوس 5داهذهه:112: لكنه أقل 
تعقيدا(''). وهناك رسائل ممائلة وقصاصات حسابات ضيعة كثيرا ما تشير 
للمستأجرين (للملتزمين) 15000]81 وأكثر شيوعا إلى المزارعين ذمع,مءع. 
مما يمكننا من أن نكون على ثقة بأن الملتزمين 012 اكت هم المستأجرون 


)٠١(‏ 1الالمة الا.ؤاولا .اعم .انكطة.ط مذ لعدادأاطنام 5عكع) دنامعع ص نام نط؛ .موه من5؛ توجد قائمة العوائد 
فى الجزء السادس 74-96 .110 ,5109ذناء5أل 1489065 نن5 :275 1/1. اعتمدت مالكة الأراضى أوريليا 
خاريت 0110© «زذاءعداة فى هيرموبوليس على تأجير ضيعتها المكونة من 55٠‏ أرورا لإدارتها 
بشكل حصرى. راجع (اللأككدم ,كاا12 0ه 1لأاعنالم ماما ,عامفطك ,©) .ء 1 

لذ قاطة .قلقاامة51 .35 م50 :ؤناقةأعطعل1 دروز 5علم0) 3513-21 لاأبلعاة .2.0 بومعط1 ,2 (11) 

.(011005ةللاظ كغاء000هم عذلا ها ومتلادك)230-4 11 مدل ,2 .146 11ل مأ5© .ط :(1415-60 ,(1978) 
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لأملاك بعقد مكتوب من ذلك النوع الموجود الآن؛ ومع ذلك يمكن أن يكون 
للمزارع 'ومع:هءة“' نفس المعنى (خصوصا فى إيصالات العوائد)» لقد كان 
مصطلح 'للمزارع- الفلاح* أكثر شيوعا مثله مثل مصطلح 'المستأجر- 
الملتزم*؛ وعلينا عدم الافتراض مسبقا أنه ينبغى أن يشار فى سياق حساب 
ضيعة إلى المستأجر(الملتزم) بدلا من الموظف المباشر. فقد عين على 
احتياطى الغلال فى ضيعة كالبورنيا هيراكليا دذأعلهمء1آ فتضموتلوة 
المزارعين (مع2مءج بالإضافة إلى نظار الضياع 5:0205]41م والموظفين 
6010612 والصبية 5أمهة10م والمراقبين ذأهاءهءصة:ةظ الذين كانوا 
بالتأكيد موظفى الضيعة (3048 1.11 .0 .5). 

بطبيعة الحال» لا يمكن اتخاذ الحسابات الوافية للضياع أو الخطابات» 
على أنها تشير إلى الأهمية النسبية لهذا النوع من الإدارة» إلا فى المعنى 
العام بأن ظهورها لم يكن نادرا بوجه خاص حتى فى مطلع عصر المواطن 
الأول؛ بالنسبة للضياع كان الاعتماد فى المقام الأول على التوظيف المباشر 
لعمال مدفوعى الأجر من مختلف درجات الدوام. وتدل بعض المصادر 
القاطعة على مستأجرين يعملون فى نفس الإطار مما يدل على أن بعض 
الضياع كانت تضم عمالة مأجورة مع الإيجار (الالتزام)» لكنها لا تُوضح 
مدى شيوع هذا النمط من الإدارة. 

إنه من الصعب إلى حد كبير العثور على أى قاعدة للحكم على مدى 
شيوعء وفى أى سياقات؛ لم يحتفظ ملاك الأراضى بحسابات مكتوبة للعمال 
المأجورين الذين استخدموهم. وقد يكون الظن بأن صمت مصادرنا عن أن 
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دفع أجر العمل الزراعى للعمل السنوى أو العمل لمدة قصيرة خارج سياق 
الضياع قد يكون جديرا بالثقةل""). ومن المرجح أنه حتى صغار الملاك قد 
يؤجرون العمال لمواجهة احتياجات لمدة قصيرة؛» خصوصا لأعمال الحصاد؛ 
والثيران والحمير وسائقيهم وعند الحاجة لأعمال أخرى متكررة. ولكن يجب 
علينا أيضا السماح لمثل تلك المتطلبات المؤقتة بكونها تقابل بترتيبات 
المقايضة بين المزارعين؛ التى لم يكن من الضرورى تداول استخدام الأموال 
فيهاء أو حتى تقييم الخدمات المتبادلة بالأموال. 


د( تنوع الإيجار (الالتزام): التقاليد اليونانية والمصرية 
05 نه [املزع8 لله عاعع01 :لإعمممع 1 01 وعتاعلية17 
كانت إجراءات تأجير الأراضى لا تطول عادة بشكل غير عادى فى كل 
من الممارسة القانونية الإغريقية والمصرية. وكانت عقود الإيجار الخاصة بين 
الأفراد فى العالم اليونانى خارج مصر فقيرة التوثيق» ومعظم النقوش الباقية 
خاصة بالأملاك الرسمية أو المقدسة التى تم تأجيرها لفترة طويلة من عشرة» 
وعشرين» أو حتى أربعين عاما”'". وخلصت دراسة حديثة إلى أن الإيجار 
(الالتزام) شغل حيزا كبيرا نسبيا فى أثينا القديمة - الكلاسيكية-؛ ولكن 
حيث إن كثيرا من المادة تشير إما إلى حالة خاصة بضعة أيتام أو إلى كبار 
الأثرياء» فمن الصعب التأكد أن تلك الصورة يمكن استقراؤها لتغطى الجزء 
)١1(‏ ,1211 ,لإاأناوتاوخ ماما دز امترو8 ,القدود8 قدم مناقشة لماذا لم يكن للتأجير الدائم للعمالة قابلا لأتطبيق. 
)١(‏ راجع: عاوس0نابر ععل عناطاءوطعع8 ولك عدمااءظ مأظ معلم د امنطعوط عطعوتااخ ,لمعمك8 .2 


.(1970 ,طاعتمسل8) سعلمطعدما معطعد ل طعمقع معل داعم 
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الأكبن من الشعب الأثينىي'). ومما لا شك فيه أن عقود الإيجار الخاصة 
القصيرة الأجل لم تكن معتادة فى بلاد اليونان القديمة. وقد سجل ليسياس 5دأولاءآ 
فى خطبته السابعة 7 0:20:08 أن المتهم اشترى قطعة أرض وقام بتأجيرها فورا 
لأحد المستأجرين (الملتزمين) لمدة عامين» ولمستأجرين اثنين لكل واحد منهما 
لسنة واحدة» وقام بتأجيرها لآخر لمدة ثلاث سنوات» وفى النهاية قام بزراعتها 
بنفسه. ولا توضح لنا المصادر الأدبية ما إذا كان الإيجار لفترة قصيرة أمرا 
معتادا فى ترتيبات الإيجار الخاص!*". 


وقد غرف المزيد عن ممارسة عقود الإيجارات المصرية» وخصوصا 
منذ القرن السادس وما يليه» على الرغم من(" أن وثيقة من عصر الأسرة 
-١059(‏ 440 ق. م.) أثبت بالفعل وجود ترتيبات مكتوبة للإيجار 


مأ بإرعممعط لمما عه عمأعفمعا عطا آه كممللةءأامتهم! عتسمومءء لمة لداعه5 ',عمرمطو0 .1 (14) 
,1 ,279-323 (1988) 18 ,متت ,'ععمهر0 عأاوتمءاكء1! لمه لمعاوكةات 
حالة كارثايا على سجزيرة- كيوس 1005 08 1»3:01213 من القرن الثالث م. التى استشهد بها كإثبات (ص 75١9‏ 
وما يليها) يشير إلى أن ما يصل إلى ثلث السكان كانوا منخرطين فى تأجير الأرضء تقدم دليلاً موازيًا 
للدليل البطلمى المصرى للإيجار؛ ومن المؤسف أن ترجمة نص النقش (1056 ,1075 ,544 315 16) 
المرتبط بذلك ليس بعيدا عن مجال الشك. راجع أيضا: 
علق كه أمواعدع8 ,8 مل اتعميع المموام علاعد عندلامم 22 واالأكوال أأنمعاوم 1" ,واممدكة .0 
89-7 (1981] ,ممعمام8) تطععع نع امصملة موزامىم0 أل ععمهه مأ المع 
)١5(‏ الأرض المؤجرة المصادرة بصفة عقابية؛ مثل تلك الخاصة بتأجير البلاتيون 719/36305 لفترة عشر 
سنوات (68.3 3 .11:00) لا يمكن اعتبارها تسويات خاصة. ويعنى ثيوفراستوس ( © .1125!05م1560' 
(3 .2.11 .]هام .ناوه ضمنا أن الإيجارات التى قام به الثاسيان 78251305 كانت عادة لمدة لأكثر من 
سنة واحدة» لكن تصريحه جاء غامضا جدا لتوفير أساس أمن للمناقشة. 
107-11 .(1917) 53 عطعواامج .امريم ممع الم نا الطعدط ممعم ممع ع للم عماع ,عمطاعونام5 .للا (16) 
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(للالتزام). وقام هيوجيس 1065 بنشر سبع من أقدم الوثائق الديموطيقية 
مع مناقشة مستفيضة لها مع عقود إيجار مصرية أخرى"". وتُقدم ترجماته 
واستنتاجاته لهذه العقود البطلمية المتأخرة بعض النقاط المهمة للمقارنة بينها 
وبين العقود الأخرى باللغة اليونانية التى عُثر عليها فى مصر. أولاء كانت 
مدة جميع عقود إيجار هيوجيس لسنة واحدة؛ وكان الوضع كذلك بالنسبة 
لمعظم العقود البطلمية بكل من اللغة الإغريقية والديموطيقية. وسوف يتم 
أدناه مناقشة وجود علاقة نسبية عامة بين عقود الإيجار القصيرة الأجل 
والمكانة الاجتماعية العليا للملتزمين- للمستأجرين- بالمقارنة بتلك الخاصة 
بمالك الأرض. واقترح هيوجيس أيضا أن المستأجرين لم يكونوا رجالا يمكن 
أن يقوموا بتأدية العمل الزراعى بأنفسهم؛ رغم أن هؤلاء المستأجرين كهنة 
من طبقة أدنى من المؤجرين (وكان جميعهم من الكهنة)!"'). وكانت الألقاب 
التى وصف بها بعض المستأجرين “حارس النحل* أو ”راعى الأغنام* ربما 
كانت ألقابا تشريفية بدلا من كونها أسماء لمهن حقيقية. ويشير أحد عقود 
الإيجار صراحة إلى تشغيل عمالة: 'سوف تحصل لنفسك على التثلثين لصالح 
الثيران» وبذور الاستزراع والرجال“. ورغم أن عقد الإيجار هذا غير مألوف 
إلى حد ما فى كونه يتم التعاقد به مباشرة نيابة عن المعبدء فيمكن العثور 
على شروط مماثلة فى عقود ديموطيقية أخرى كان فيها الطرفان من 
(1952 ,موقعءتطت) كعدمعنا لقما أ اودع عاتود ,وعطعن!! .0.1 (17) 

3 .لنطا (18) 


356 


الأشخاص العاديين» ونحن لسنا فى حاجة لأن نفترض أن استخدام عمالة 
أخرى كان محدودا بحالات يشارك فيها المعبد مباشرة!").إن ظهور توفير 
الثيران فى الترتيبات التى نشرها هيوجيس تقدم إشارة أخرى على أن جوهر 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت أقل من تلك التى كانت بين الموردين 
لمختلف أشكال رأس المال الضرورى للزراعة المنقولة وغير المنقولة لمالك 
الأرض والعمال (الفعلة). 

استمرت كتابة عقود الإيجار المكتوبة بالديموطيقية طوال العصر 
البطلمى وأوائل العصر الرومانى» رغم أن النصوص التى نشرت منها لم 
تكن عديدة مثل تلك المكتوبة باليونانية(). احتل إيجار الزراعى مكانة بارزة 


لاج لمعلمناطءنا متاعكتامصدنت2] العمموط .ل نمه عطاكء5 .كل .عت لمد .لا .مماءكء :1] .مم .لأط! (19) 
له اعطن6) 9.من .(1920 .عتمم ط) المسعقء اماط ععل طعتلع همه عاطعع:دالطاعععمنظ معطءكتام راعج 
علط .لناعن1] -لإررماميكا .لا-724.لع1]).ه اك وز ذاعءالدتدم 1١‏ ععمعوك؟ طاتللا .(80 124 
بعل طاعلك1!) ومماصصدك-دمرمدط ععوعطلعل!! ععل معلسبمائنا. -معاعطءن معطءدتامتدعر1 
.(8 .هج (1964 
)2( ]301 دعكدما لمهال عأأمده ن)نن5 ,ؤملانرن!! يقدم مصادر عديدة لعقود الإيجار البطلمية الديموطيقية؛ 
راجع أيضا: ملاحظته فى 
.إعل ك5 .8 :152-60 (1973) 32 كتآلال .'بإمعومء! ]0 دعكقعا سممتامزو عأأمدصه] ده ععاوللح " 
1 /8) أن ود اما ععل صعا1 معطعدتامصعل معل طاعده تطأعمممعلهظ8 لننا ولتاجتناصمءل800 
10560 لل8 .<! بمتطم اعلواتطط دوهن عكدعا لمضا عتأمدمء1 هذ' .متامدل! .[.0) لسه :.3811 (1973 
.59-3 (1986) 72 ذتال 
قد يوجد نماذج لعقود ديموطيقية من أوائل العصر الرومانى فى 
(1! أمعمطموط-توفعللدع ألنن5 صل 'وتصلئطك1 هل اممعمدا معومء 'ااعل أعتامصعل مأموط' .1)اه8 .0 
0101 أن قلروتاءء ([مء ذا جز50 مع53ا05 عأأمتغط ,قطااولا .0 0مد ,76-86 (1957 ,مداتاز 
.2273-6 ,5من .(1945 ,مأ©) ورنهن) لعن ممعللا .متلمع5 .مموط 
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فيما يسمى "القانون الديموطيقى لغرب هيرموبوليس* الذى عثر عليه فى 
البهنسا(''). لكن الحقيقة المؤكدة أن هذا الدليل القانونى المصرى ترجم إلى 
اليونانية (من المرجح فى العصر البطلمى)؛ وكان من الواضح أنه ظل 
متداولا فى العصر الرومانىء مما يوحى بأن ممارسة تقاليد قانونية فى 
أحدهما كان له تأثير كبير على الآخر. وبالتأكيد يمكن أن يتم الكشف عن 
التأثيرات المتبادلة بين العقود المصرية واليونانية المكتوبة. ويتمثل أحد أوجه 
التشابه فى أنه بينما كانت عقود الإيجار فى أنحاء العالم الإغريقى خارج مصر 
تقوم فى العادة بتحديد ضرائب نقدية» كانت عقود الإيجار المصرية قبيل العمصر 
البطلمى تضمن عادة ترتيبات لتقاسم حصة من المحصولء فقد جاء تحديد العوائد 
العينية قياسيا (أساسيًا) فى كل من عقود الإيجار اليونانية والديموطيقية للثأراضى 
الصالحة للزراعة فى العصرين البطلمى والرومانى. 

ويمكن مشاهدة التأثير المتبادل أيضا فى العقود القبطية» فقد تم استعارة 
عدة مصطلحات بصورة مباشرة: من بينها اصطلاح *5ذ3وه50:ونم*» وكانت 
بعض العقود القبطية قريبة جدًا فى كل من الشكل والمضمون لعقود الإيجار 
الرومانية المتأخرة باللغة اليونانية. وعندما أصبحت عقود إيجار تقسيم 
المحصول أكثر شيوعا فى هذه الفترة» ظهرت مرة ثانية جملة كانت موجودة 
فى العقود الديموطيقية المتأخرة» التى قام فيها المستأجر (الملتزم) بتوفير 


.0. .معنوت) ادع للا دتامممصمء!] هن عل0© لدوعا عتأمصوعط عط]' ,كعطعن!]! .ن) 200 مطاادل!‎ 1975( )1١( 
تؤرخ الترجمة اليونائية فى بردية 3285 الاماكا ./إ«0 .8 بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى.‎ 
راجع أيضا ]71 ,الأعدممءل80 لننا عضن انهمعل80 .الك5.‎ 
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نفقات الثيران والعمال» وهى مرة أخرى تتشابه كثيرا مع العقود اليونانية 
المعاضن 15" 

وبالتالى ففى مصر الرومانية» على الرغم من بعض الاختلافات من 
حيث الشكل بين عقود الإيجار باللغة اليونانية والديموطيقية» فليس هناك سبب 
لافتراض أنها تمثل تقاليد منفصلة تماما تخدم بوضوح احتياجات اجتماعية 
واقتصادية مختلفة. فى الواقع ليس هناك فرق كبير للغرض الاجتماعى 
والاقتصادى بين عقود الإيجار الديموطيقية واليونانية عن تلك التى كثيرا ما 
كانت توجد بين عقد يونانى وآخر. وعلى أية حالء لم يظهر من البهنسا 
الرومانية تقريبا وجود لعقود ديموطيقية"). وربما يرجع ذلك جزئيا لانحياز 
بردى البهنسا لعاصمة الإقليم؛ وكان يمكن كتابة بعض العقود باللغة المصرية 
فى أوائل العصر الرومانى بين القرويين وخصوصا الكهنة: كما حدث فى 
تبتيونس 16640115 أو سكنوبايونيسوس 7216505 81010م50110. 

هل كانت هناك أشكال أخرى من الحيازة (الالتزام) لم تكن تتضمن 
عقودا مكتوبة» باليونانية أو المصرية؟ اعترف النظام القانونى فى مصر 
الرومانية فى ظروف معينة» بمشروعية العقود غير المكتوبة؛ وأوضح حالة 
لذلك وجود عقود الزواج غير المكتوبة؛ الأمر الذى انعكس أيضا فى الوثائق 
اليونانية. لكن يبدو أن الاعتراف القانونى امتد أيضا لأشكال أخرى من 
عأامه© عطا آه عنوملفتدع .لذ :30.مم ,(1939 ,معملععطة) معتاومك وأمولا .كلا .وه (22) 
(1909 ,8ولهما نمه ععاكعطاءعمدل) بصدمطانا كلمداز؟ا مطمز عطا له ممتعولاى عط هذ ارمع كسامةلة 


117/68 58 ,218 206 .لوط .اذ 5عدمم! عاعع )0 عقلتصساك لمة :158-9 .05 
4. .15100 م50 (23) 
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العقود غير المكتوبة9") على الرغم من أنه ليس لدينا أدلة واضحة عن 
اتفاقات غير مكتوبة للإيجار (للالتزام)» فيبدو أن وجودها ربما يدل عليه 
قضية من عصر هادريان»ء ضد إجراءات كانت غير مرضية لمستأجر 
(لملتزم)ء وصف فيها عقده بأنه عقد إيجار (التزام) مكتوب ؤ5زوه00ا215: 
(707 1597 .إ«0.0). وكانت العقود غير المكتوبة بطبيعة الحال على ما يبدو 
هى قاعدة لالتزام الأرض العامة (راجع الفصل الثالث). وقد نتوقع أن تكون 
العقود غير المكتوبة أكثر انتشارا بين القسم الأقل معرفة بالقراءة والكتابة 
والأقل ازدهارا من السكان» وهو أمر يتولد عنه عنصر آخر من التحيز 
الواضح تجاه مصادرنا المادية نحو الثراء. وحتى لو اعترف القانون بهاء 
يبدو من غير المحتمل أن عقود الإيجار غير المكتوبة كان يمكن أن توفر 
ضمانات فاعلة تقف على قدم المساواة لأى طرفء مثل عقد مكتوب بالنظام 
القانونى الذى كان يُدعم عادة بسند من الأدلة الخطية. فقد اعتقد المحامى 
بوضوح فى الدعوى التى ذكرت توا أنه ساعد قضيته تقديم عقد إيجار 
مكتوب. ومن شأن المستأجر دون حماية عقد مكتوب أن يكون أقل قدرة على 
الحصول على الأنصاف ضد مالك قوى صاحب نفوذ. وبالتالى يجب أن 
نسمح لأشكال الالتزام غير المكتوب بأن يكون موقف الملتزمين فيما يتعلق 
بعلاقتهم بالمالك أدنى بكثير بالنسبة لسمات العقود المكتوبة. 


إقاية 25172 .عر :..1! 301 ,“ناما .ودالطءددعطناه1 » تقسيم غير مكتوب لعبيد؟؛ 76761 ./إ<2.0 06 
8 همزا 2584: لا يحق لأى من الطرفين الادعاء فيما بعد حول أية مسألة مكتوبة أو غير مكتوبة عن 
تقسيم الممتلكات. 
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على اعتبار أنه المقطع الختامى لهذا المسح الموجز عن تقاليد تأجير 
الأراضىء غير المكتوبة؛ فى مصرء وتمهيدا لتحليل أكثر تفصيلا لفترة 
الإيجار من مدينة البهنسا الرومانية» فإنه يستحق التنبيه لعقود تأجير إقليم 
البهنسا من الفترة البطلمية. إن أقدم عقود البهنسا تنتمى لمجموعة وثائق 
تتعلق بأنشطة أعمال المقطعين من ثولذيس 5أط)[مط7 وتاكونا 8ممعلة1 ففى 
أواخر القرن الثالث ق.م./*') قام هؤلاء المقطعون بتأجير أرضهم لسنة واحدة 
فى وقت واحد لملتزمين كانوا يضمون دائما شخصا يونانيا على الأقل» 
وأحيانا باشتراك واحد أو اثنين من المصريين. وجاء وصف الإغريق دائما 
بأنهم من السلالة '5ع2موزمء و6“؛ وهذا يعنى أنهم مدنيون» وليسوا عسكريين؛ 
وكانت العوائد تدفع مقدما فى كثير من الحالات. واقترح بنجن «ه8م81 أن 
المستأجرين من الإغريق المدنيين كانوا يعملون كوسطاء بين المقطعين 
والمزارعين حيث إنهم كانوا معفيين من الواجبات العسكرية ويملكون رأس 
المال» وهو ما كان ينقص المقطعين. 

كما لاحظ - بنجن- أيضا علاقة مشابهة فى بعض وثائق الفيوم من 
خلال العصر البطلمى؛ وفيها كان معظم الملتزنمين مرة أخرى إغريقا 
أو مصريين متأغرقين"". وهذا الاقتراح مقنع بصفة خاصة فى ضوء وجود 


.3 .0.45 1ن ,ما0طة تاعمأن ,5اع]] (25) 
ععمعككمظ ' ...لأ :74-80 .(1978) 3 ,لنناد .[0) 5أموتالا ,كتطنامط؟ م5 كعكدءا لمما ." مع ول (26) 
معنن هن نلعا ها عل كصةغ اطمء<ا! ,ز.للن) برعلما؟! .1 .41ل مز 'عنوتددصةامام افده باعتأتمر ك عباوعممع 


215-22 (973| ,وموط) لان اعمة 


5301 


مساحات شاسعة باستمرار فى العقود الفردية» ونادرا ما كانت أقل من عشرة 
أرورات ولا تزيد عن مائة أرورا. ومما لا شك فيه أن المستأجرين كانوا 
يقومون بتقسيم هذه المساحة الكبيرة بين عدد من المزارعين7""). وقامت 
كروفورد 013710:0 بفحص أراضى المقطعين فى كيرك أوزيريس 5تتادم1>»»:1 
إلى حد ما وكيف كانت تعمل» واضعة فى الاعتبار كلا من عقود الإيجار 
الباقية والإشارات المتكررة فى الوثائق المساحية للمزارعين 1ه0:8مع الذين 
يحملون أسماء مصرية والعاملون فى حيازات إقطاعية» والذين كانوا على الأقل 
عبارة عن عمال مستأجرين بدلا من الملتزمين”). ويبدو أن الملتزمين فى العقود 
كانوا فى وضع أكثر 'حرية فى التنقل* من أولئك المزارعين :مع,دمع: كان 
أحدهما مصريا متأغرقاء يدعى بطوليمايوس بن أبوللونيوس المعروف أيضا 
باسم ببتيسوخوس بن هاريوتيس كة «تتامد! مكل 5منههلاومخ غه همد 5متةدمعاماط 
وعامنصد1ط :0 ده 5ونانناموعاء2: وكان والده قد ترقى فى السلك العسكرىء؛ وتم 
قبوله ضمن - فئة- مستوطن 8:01 ومن المحتمل أن الثانى منخيس 
وعطءع م1 كان كاتب القرية قناع اه تسسفمع مجه(" '). 
حفظت عدة عقود قليلة من البهنسا فى الثلثين الأولين من القرن الأول 
ق.م.(') ومرة أخرى يظهر الملتزمون فيها على أنهم إغريق أو مصريون 
5 .17311 بأطعدممءل80 ورج ورعادنا ,وتمقه!! عمد ,واتهاعل عمط (27) 
7 .و رأومع ع1 (28) 
(9؟) 1105-7 .)16 .2 ؛ عن والد بطلميوس 5منةتمء5)01 راجع. 64 ,5ف,زومء/:60! راجع أيضا عن تلخيص 


شروط عقود الإيجار من كيرك أوزوريس في 815 !!!1 .)ه17 .5. 
(0؟) 145 111 ماقا .© ,1097 7 251 .1629 ,1628 /117< .لر«8.0 (تضمنت هذه التفصيلات فى الملحق 


.)١ رقم‎ 


302 


متأغرقين: وفى ثلاث حالات جاء جميع الأطراف من الشارع نفسه فى 
مدينة البهنسا. ومن جانب آخر تم إمداد الملتزم فى أكثر الأمثلة تكاملا 
(1638 137 .0 .5) ببذور حبوب الشعير والعدس (وليس بذور القمح) 
بالإضافة إلى إمداده بكمية صغيرة لنفقات أخرىء وتم دفع مبلغ ١,5٠١‏ 
دراخمة نحاسية له لقطع الحلفاء. ويبدو أن شروطا مشابهة تضمنها عقد 
آخرء حيث قُطع النص عند النقطة حيث تفاصيل ما حصل عليه المستأجر 
من عطاء (1629 /1197 .ن«:6.0). وعلى ذلك ربما يكون الوضع الاقتصادى 
للملتزمين هنا أكثر هشاشة من العقود البطلمية حتى الآن» نظرا لأن 
الملتزمين كانوا يحتاجون لمثل تلك المخصصات من مالك الأرض. 

وإذا كان الوضع كذلك» فإن هذه العقود البطلمية المتأخرة توضح 
الإشارات الأولى لتغيير فى العلاقة بين المالك والمستأجر (الملتزم) التى 
أصبحت أكثر وضوحا فى العصر الرومانى. وكما يظهر من المناقشة 
المفصلة فى بقية الفصلء أن عقود إيجار ملاك الأراضى فى البهنسا كانت 
لمدة بلغت مائتي عام منذ منتصف القرن الأول الميلادى؛ قد تفوق فيها ذوو 
المكانة الاجتماعية العالية على ملتزميهم بشكل كبيرء وكانوا يمتلكون مصادر 
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؟ مساهمات كل من ا مالك والملتزم (المستأجر) 
1 250 00 [أضصهرآ عط 01 ننه شا ناط © عل 


يتمثل جوهر إيجار الأرض فى تسليم مالك أو مالكة أرض جزءًا من 
ممتلكاته ليستخدمها شخص آخر» وعادة فى مقابل إيجار. لكن زراعة 
المحاصيل عملية معقدة تتطلب الحصول على بنود أكثر من التربة نفسها. إن 
التقسيم الخماسى الذى أورده فوكسهول 508311 بالنسبة للنظام المكسيكى 
لزراعة الأرض بتقسيم المحاصيل للأرض المؤجرة؛ وهى: الأرضء البذور: 
المياه» العمالة»؛ وسائل النقل» مناسب تماما لمتطلبات الزراعة المصرية(')؛ 

2 و ر 2 

ونضيف إليها الأدوات الزراعية والمعدات» وأى مصاريف نقدية يحتاج إليها 
حتى يتم التصرف فى المحصول. وربما يمكن أن يزود المالك بعضًا من 
البنود المشار إليها أو جميعهاء لأن له مصلحة فى التأكد أن الأرض قد 
زرعت بشكل صحيحء وأن الإيجار سيدفع فورا وبالكامل. ويتوقع المرء أن 
يشير عقد أتفاق الإيجار صراحة لجميع البنود التى زود المالك الملتزم بها 
ليستخدمها. ووجد هذا التوقع دعما له فى مجموعة كبيرة ومتنوعة ومفصلة 
من الأحكام الواردة فى عقود الإيجار اليونانية من مصر. 

ومن جانب أخرء لم يكن من الضرورى أن تضم العقود قائمة بجميع 
المواد والعمل التى سيساهم به الملتزم فى العملية الزراعية» وألزمت بعض 


0 115]! ,ععععىن لمه نإلها! نأ معطمل لمة عماقدت! لصها تامدك أمعلمممعء2 عط" اأقطعاه ا (31) 
.05-7] .ودع .14 1990(.97-1) 
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عقود الإيجار الملتزم فى بنود عامة أن يفى بمتطلبات العمل الزراعى 
بطريقة سليمة» أما وسائله المحددة فى تحقيق ذلك فقد كانت من شأنه 
الخاص”7")؛ كان الشغل الشاغل هو ضمان أن المستأجر كان فى استطاعته 
دفع الإيجار وعدم إلحاق ضرر دائم بأرض المالك. كان الاتفاق بين المالك 
والملتزم يقترب من درجة شراكة زراعية تقريباء والتى جعلت من مساهمات 
كل طرف تتوازن مع الطرف الآخر. ظهرت البنود التى التزم المستأجر 
(الملتزم) بها فى عقد الإيجارء فى مقابل الالتزامات التى كان علية الالتزام 
بها فقط عندما يكون هناك احتمال لوجود غموض لم يسبق لهم ذكره. 

كانت عقود شراكة المحصول استثناء عن ذلك. فهى أقرب بكثير 
فى طبيعتها للشراكة فى مشروع زراعى مشترك7")؛ وعلى سبيل المثال» 
فقد وصف المستأجر ليس بكونه دافع إيجارء ولكن بأنه يقوم بتسليم جزء 
من المحصول '00م6© 602“ (مقابل إيجار)؛ وأنه يحتفظ بالباقى 
بدن نر 02 أ جه تأبرجعجه «مبرصيركمم بذ أم وأرمسعر بو0عدرنامامم ]00 
فى مقابل العمل الذى نقوم به والبذور والنفقات التى نقدمهال'"). بل هذه 
أصداء عبارات من أكثر العقود الديموطيقية وضوحا عن المزارعة؛ ”عليك 
إعطائى ثلث الغلال كلها ----- فى يدى باسم الأرضء» وتحصل لنفسك 


لفل دناه مععشس اطع دملمهما مأ ععغطعلط ععل معومساطاء المع دكاتعطيخ علط' ,يمتمعل ,لا عم5 (32) 
-]1972(.1) 9 جنات .'سنازتةا 
تتمثل الاستثناءات الرئيسية حول التفصيلات الزراعية فى عقود العمل فى حدائق الكروم؛ حيث كانت 
تعنى بالتحديد العمل فى حد ذاته» وليست الأرض التى شكلت بشكل صحيح الهدف من عقد الإيجار. 
راجع المبحث الرابع فيما بعد. 
56 .رك ..]] 148 .اأطاعدممعل80 علدا .امم رمودلاا .5 (33) 
.عات 3256 الاراءا .2.010 .هيه (34) 
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على الثلث باسم الثيران» 'وبذور الغلال والرجال“”*". وعقود إيجار 
المزارعة هى مصدرنا الرئيسى للمعلومات عن بنود الإنفاق الرأسمالى الذى 
يقدمه الملتزم عادة عن نفسه» وحتى هذه تبدو غامضة بعض الشىء» وتحتاج 
إلى أن تستكمل بالنظر فى ممارسة الزراعة المصرية بصورة عامة. 


)0 الأرض ومرافقها دمعءمدمءمداممة كا لمة لمما عد 


كانت أكثر البنود وضوحا من قبّل المؤجر فى عقد الإيجار هىء 
الأرض بطبيعة الحال. بخلاف البنود الأخرى الطارئة التى قد يوفرها 
المالك؛ والتى ستكون قيد البحث فى الجزء الثانى من ذلك القسم» وطبيعة 
الأرض التى تَكُون موضوع العقد ليست مسألة بسيطة كما قد يبدو. كان 
الهدف من عقد الإيجار بالنسبة لمصادر القانون اللاتينى ليس فقط اتساع 
الأراضى الصالحة للزراعة» ولكن كل مُجِمّع المزرعة» وكان من الطبيعى 
أن يجهز مع المزرعة 5نهمبظ الأدو ات 3ناامعدونسووفء التى تتكون من 
أدوات المزرعة والحيوانات واليد العاملة التى تحتاجها زراعة الأرض3". 
وبالنظر إلى أوصاف الأرض الموجودة فى عقود البهنسا سيتضح كيف 
اختلفت عقود الإيجار المصرية عن الإيطالية فى هذا الجانب. 
فى جميع الحالات فيما عدا قليلا منها كان عقد إيجار أرض مستأجرة 
من القطاع الخاص يتمثل فى قدرة الأرض على إنتاج محصول فى السنة 
اده وعكدعا لمما ين عأ ,وعاعن1! (35) 
عألنا5 عطء تلعز -طعدعسااعمةا للاناممعة عاك :لم1 نصاكها قنك كنالصيظ .ععالعسوكر5 م (36) 


21942. 
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الجارية. وذلك بعد أن يكون قد تم الانتهاء من التطهير الأولى للأرض 
أو حرث التربة» وتم تزويدها بإمدادات كافية من المياهء وفى حالة زراعتها 
بالكروم والفاكهة» أن تكون مزروعة بالكروم الناضج وبالأشجارء وخلافا 
لذلك كان لا يستحق دفع إيجارء وذلك رغم أن الملتزم ربما يكون لديه 
الرغبة فى إدخال مزيد من الأرض فى الزراعة مقابل عوائد أخرى مناسبة 
على إنتاج الأرض. وفى حساب لحرث مساحة ست أرورات بالحشائش 
05 زو د المالك المستأجر بالثيران المستخدمة دون مقابل» وأجر 
مستأجر (ملتزم) قطعة أرض شعير بإيجار منخفض على غير العادة بلغ 
إردبين من القمح عن كل أروراء إلى جانب استئجار أراض أخرى لزراعة 
الأراكوس 5معلهنه والخورتوس (©8 4 ,7)11.10942 58) 0105© وهناك 
حالة مستأجر لحديقة كروم أخذ على عاتقه القيام بزراعة النبات فى المكان 
المفتوح فى الحديقة بدون تحصيل إيجار منه عن السنوات الأربع الأولى؛ 
والقيام بإعادة بناء السور وبناء دولاب صناعة الطوب (حرفيا عجلة الطوب) 
نظير مبلغ ألفى دراخمة. بحيث يتم دفع الإيجار عن آخر سنتين فقط من 
السنوات الست (136 © ,110/707 .ن»«5.0). 

الوصف النموذجى لعقد إيجار أراض صالحة للزراعة فى البهنسا 
هو: *الأرورات الأربعة والعشرون الخاصة به بالقرب من نفس قرية تانايس 
5 من نصاب نيكايوس نيكايوس -- ونان عوونتمنزم»:نا +50) 
عهم[ن]هم0 [نا]همويك! -----[د] ول !1 لأمد عع و1 دناه لزاع أمع[ع] 
(108 طم ,2874 111/ا< .0ط ؟' -------]560660100 6001]. توحى كل 
من ملامح وإسقاطات هذا الوصف أن هدقه الأساسى كان تحديد الأراضى 
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التى سيلتزمها المستأجر فعليا والذى يعرف المساحة المزروعة للقرية جيداء 
والتى ربما كان يقيم فيها. 

وعلى النقيض فى الممارسة المعتادة على سبيل المثال فى إقليم الفيوم: 
كان من غير المعتاد إلى حد كبير ذكر طبقة الأرض الإداريةا")؛ وكان 
تعبير 00001 0من1ميزم0: 0 (الخاصة به) كافيا للإشارة بأن المالك يمتلك 
الأرض التى قام بتأجيرها بالفعل*). تم تأجير الأراضى العامة فى إقليم 
البهنسا بواسطة ملاكها بطريقة قريبة الشبه بالأرض الخاصة؛ وحلت كلمة 
'المسجلة' ي0نضر0م0م0027 165 بدلا من *الخاصة به“ 5ممنام(م20 0ه. كانت 


(7) لم تصنف أراضى المستوطنين بوضوح فى عقود إيجار البهنسا الباقية» رغم وجود الأنصبة أممعاخ 
الذى تكرر عادة ذكرها. كانت العبارة المعيارية فى عقود إيجار الفيوم هى 'نصاب المستوطن 
1015 ذ0ن1'؛ كما كان يشار إلى الطبقات الأخرى من الأرض. ذكر فقط فى بردية .م 
6 17 .لإ«0 طبقة أرض خاصة +ع 10101188 ولم يتم استخدامها هنا بصفة غير فنية. كانت عقود 
إيجار البهنسا أكثر انتظاما فى تسمية اسم طبقة الأرض العامة» ولكن حتى ذلك لم يكن ثابتا: [5© .ين 


9 [الا. 
(78) استخدم فعل الكينونة '60/إثم > ك8 0) فى مكان فعل الملكية '“٠اتبزم:‏ نات 1208 0) فى بعض العقود 
المبكرة: 


لهأ مدان لضن ,36 44) 1629 امه انط ,86 73) 1628 لالع ,© زعم 19) 277 11 العر0ط 
. (حاث ل250) 3589 
أصبح فعل الملكية '560160نا ومنذ أواخر القرن الثالث يمكن أن ينطبق أيضا على الأراضى الملكية 
عع هط الأودط: (261 ١1081)81«‏ !اغا 58. أصبحت بعض الأراضى وخاصة فى القرن الثالث 
وما يليه تمتلكيا هيئات عامة:ء أو لها بعض السمات الغريبة التى لوحظت في عقودها: 
١|! 7‏ |5 .موت؟ 1502 أاعا .0ط 00م توععة م .0506201 ١ن‏ 0ن أرض خاصة 
بمدينة البهنسا؛ © 1330 111 .1070 1 51ط؛ أرض باعتها خزانة الدولة» واستأجرها مالك خاص 
١ 0‏ متابلا .1أ0© ,© أ ض كانت تحت إدارة مدير الحساب الخاص 5ميهد! «ووأل1: 109 /1! ل801؛ 
أيضا أرضص من ضياع أدأؤداه غير خاصة؛ 1403! اع 58 ,1036 176 اوه 
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مدة حيازة الأراضى العامة فى هذه الحالات على المدى الطويل كما هو 
واضح بما فيه الكفاية» لضمان حقوق المستأجر دون عائق لحقوق الزراعة 
خلال سريان مدة عقد الإيجارء وكان لا يعنى المستأجر أن الضرائب على 
الأرض العامة كانت أعلى بكثير عن الأرض الخاصة؛ كانت الضرائب فى 
معظم الأحوال هى مسؤولية المالك المالية. (راجع الملحق رقم ١‏ لمزيد من 
التفصيلات). ١‏ 

لم ينصب اهتمام أطراف العقد على الدقة القانونية أو الرسمية؛ ولكن 
على التحديد المادى للأرضء وكان ذلك يُخْدم بشكل كاف بذكر ”الأرورات 
الخاصة بفلان» الواقعة فى قرية كذا' حتى بدون ذكر اسم النصاب فى بعض 
الأحيان. كان فى استطاعة الأطراف أن يكون العقد حتى مختصرا إذا كانوا 
يقومون بتجديد عقد من وقت سابق» على الرغم من أن معظم العقود المجددة 
كانت تحتوى على نفس البيانات كما حدث فى الاتفاقات الأولية!"). لم يقم 
ملاك الأراضى كثيرا بتأجير جميع الأراضى التى يمتلكونها فى قرية بعينها 
بعقد إيجار واحدء ويشير إلى ذلك استخدام عبارة ('من "الأرض" الخاصة به؛ 
بح امنا 0097 320 ) ؛ كان الوصف اللاحق عادة؛ ولكن ليس دائما يأتى 
مفصلا بما فيه الكفاية لتوضيح الجزء الذى أجر من أملاك المالك. كان يجب 
على المستأجرين الاعتماد إلى حد كبير على معلوماتهم الشخصية أو على 
الوصف الشفوى فى معرفة الأرض التى سوف يقومون بزراعتها. وإذا كان 


)0 توجد العقود المجددة فى قائمة الحاشية رقم ١45‏ فيما بعد. لا تقدم بردية 101 0«0.1 .2 أى 
تفصيلات عن عقد الأزرض؛ وحذفت المساحة من وثيقة 1072 1 51. 
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المؤجر غير مالك للأرضء ولكنه يشغلها بعقد خاص من شخص 
آخر فقد كان يشار إلى ذلك بعبارة» من التى نقوم بشغلها بالإيجار ( بذ 60 
0 نآك .لا«5.0 000581مار /ة بعبرمية:323 2م)ء ولم يكن من 
الضرورى تسجيل اسم مالك الأرض7'). 

هذه الدقة فى ذكر العنوان والمكان المحدد من الأراضى التى سيتم 
تأجيرها يتناقض بشدة مع الممارسة الفعلية فى مبيعات الأراضى (فى العصر 
الرومانى) التى كانت تذكر العنوان والحدود بالتفصيل. ولقد تم نشر عقد إيجار 
واحد فقط حتى الآن لقائمة بالأملاك المجاورة» وحتى هنا ربما كان الغرض 
ببساطة هو منع الالتباس عن ما هى أجزاء ملاك الأرض داخل نصاب وممءل! 
ديون 1008 من سينيبتا 5606012 التى شملت موضوع العقد؛» حيث إن ممتلكاتهم 
امتدت على طول الجنوب والشمال لمساحة ٠١‏ أرورات التى أجرت لأيوللونيوس 
ابن حورس 121 نلم ,499 111 .2.0 110:05 أه ذم؟ كنتدهأاممةق. 


استخدمت أوصاف أخرى بالمثل لموقع يُكون جزءا من نصاب 5م,ءا! 
أرض إذا كانت الممتلكات تتكون من قطعتين داخل قطعة أرض واحدة, : 
وانصب اهتمام عقد الإيجار المعنى بقطعتين من الأرضء» فى الشمال 
والجنوب من قطعة واحدة 116:05 (كل قطعة منها موجودة فى قطعة واحدة 
0 طلذ ,9918 7/111 58 زرمأه» مأير خ)؛ ويبدو أن كل قطعة كانت تكون 
جزءًا من وحدة أكبرء كان قد سبق تأجيرها من قبل ككل» لذلك كانت 


(50) عن العقود الثلاثة لإيجار من الباطن لأرض خاصة:؛ 2974 آبآع 850ة 3260 لانائا ,729 /ص1 ,بز .ط 
سجل العقد الأخير فقط اسم المالك. 
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التفصيلات مطلوبة منعا للالتباس» وربما كان الغرض من الوصف المفصل 
فى بردية 7 1 ده»11 .5 تمييز الأرض عن أملاك نفس المالك؛: أو ربما 
استخدمت لأن المستأجرين كانوا غير معزوفين فى كفر أوسيتو صمل امم 
ندهزو0. وكان يستدل على القطع فى بعض الأحيان باسم المكان وومه:!'؟). 

كانت مساحة الأرض بالتحديد هى الأكثر أهمية بالنسبة للدولة» لأن 
العوائد كثيرا ما كانت تحصل بمعدلها على الأروراء حتى فى كل العوائد 
التى سوف يتم وصولها ستكون مع إشارة واضحة إلى عدد الأرورات. لهذا 
السبب وضعت عبارة 'بالمسح” ووأمعبروءر ») أو 'بدون المسح 
( مويه عمأم>برهة و8ابرعة15ل) * مقترنة مع عبارة الإيجارء بدلا من 
المساحة» التى يتوقع للفو وود 

تفاوتت مساحة القطع المؤجرة كثيرا بطبيعة الحال» ولكن بحدود توحى 
نأن الاحتياجات العملية للزراعة كانت لها أهمية حقيقية. فقد ثبت أن قطعًا 


صغيرة جدا فى وثائق مؤكدة» تضمنتها بعض عقود البيء(؟), وغابت من 


.111187 851 ,610 ممنافطك تلاط .15020 آلا .0 683.5 /1 .ابرع بط .1687 ااا الور0ط (ل4) 
.(43-5 (1987) 38 واتوتلاء!!) 2131 .نوز .لمماط ,11/316 
عينت الأرض باسم ( !مدن أرض مسورة - أرض صومعة الغلال): 
1078 469.1 / [ؤط ,25835 711 ,0 .2 ,10216 76 513 
(41) على سبيل المثال: فى الربط مع جملة الإيجار 
؛ 1686 العا .بل0 .2 ,120 عطاعا .اءع8 ,2 ,499 111 .0ط .17 1 ممضنلة ب 
مع المساحة: 
.طعتللة ط ,3ك لبد .39115 االانآ.1687 .0ط .8 آلا تاك ,601-8 ممع علممم ما 
25112 .1691 لالع ,و0 .2 ,7443 /إ1 تاك ,610 مم1اعتاذ 
,66 اللا ,1270 .1459 1اغا ,1044 11لا ,0ط .عه (43) 
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عقود الإيجارء وكان من النادر جدا أن تقل المساحة عن أرورا واحدة (كما 
هو الحال فى بردية 739 7/11 251 وبردية (975 7/1 .إ«:0 .). وتعد أكبر 
مساحة أصغر بكثير من تلك التى سجلت فى عقود إيجار من أماكن أخرى 
فى مصرأ“). كان يمكن للمستأجرين (للملتزمين) فى الغالبية العظمى من 
الحالات» إن لم يكن فيها جميعهاء زراعة الأرض دون الاستعانة بعمالة 
مستأجرة من خارج أسرهم؛ على الرغم من أنه لا يمكن الافتراض بأنهم 
قاموا بالضرورة بذلك؛ ويبدو أن عقود إيجار خاصة قد قام بها أفراد كان 
لديهم بالفعل إمكانية الحصول على مساحات من الأراضى من مصادر أخرى؛. 
ولم يكن يلجأ إليها الفلاحون الفقراء فقط الذين كانت حيازاتهم الخاصة تكفى 
للإعاشة. 

كانت عقود إيجار الأراضى الصالحة للزراعة تعقد غالبا فى كل 
الحالات عندما تعرف حالة الفيضان للسنة الجارية» ولكن قبل القيام بتنفيذ أى 
عمل زراعى لمحاصيل ذلك العام. اتخذت الاتفاقات حول المحاصيل التى 
تمت زراعتها عادة شكل بيع محصول قائم بأن يتم حصاده على يد المشترىء 
رغم أن كلا النوعين من العقود قد تداخلا فى بعضهما”*). ومع ذلك فقد 


(4:4) بلغت أكبر مساحة مؤكدة من البهنسا 4" أرورا فى بردية 101 ١‏ .لإ«0 .5. وتراوحت المساحة 
المذكورة فى بردية 224 !! .9:6ا! .8 بين 304 - 39 أرورا. 

(4) لا يزال تعميم هيرمان 080,!! بأن عقود ايجار البهنسا كانت تتم فى الأشهر الأربعة الأولى من 
السنة (97 510160 لها إثباتاتها إلى حد كبيرء رغم وجود عدة استثناءات؛ انظر فيما بعد حاشية رقم 
9. بيع محصول زراعى فى بردية (1122) 3254 /اناكا .(101105ك) 728 117 .بل0 ,2 راجع: 

5 عللإنصعع]! ..! 303 ,رين (1950 ,سمسرك /18) .علوك أه سما عأننم0 نذا؟ .دوماع طموماط م 

2 1673 
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اشتملت معظم العقود بصفة دائمة على شرط حول المحاصيل التى يمكن 
للملتزم زراعتهاء حتى لو ورد مجرد ذكر أن للمستأجر زراعة ما يشاء. 
كانت عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة تختلف كثيرا بطبيعة الحال عن 
عقود الأراضى الزراعية فى هذا المقام؛ فهنا كان نوع المزروعات يكون 
جزءا ضروريا من موضوع العقد. 

كانت عقود الإيجار نادرا جدا ما تشير إلى أن المبانى الزراعية 
أو المعدات الأخرى باستثناء آليات (معدات) الرى ضمن عقود إيجار 
الأراضى الصالحة للزراعة. وحتى فى حالة ذكر مبان فى الأراضى فى عقد 
إيجار الأراضى الصالحة للزراعة» فلا شىء يوحى بأن هذه كانت موجودة 
جنبا إلى جنب مع الأراضىء بدلا من وجودها فى القرية المجاورة! '). ويشير 
أحد العقود إلى أن بعض الأراضى غير الزراعية أممه؛ أمازوم (أرض 
مسطحة لا تصلح للزراعة) كانت بالقرب من الأرض الزراعية؛ وكانت 
الأراضى غير الزراعية أممه) أو!أوم تقع عادة فى داخل قرية ماء ولكن ربما 
كانت الأراضى الزراعية فى هذه الحالة قريبة من الأراضى غير الزراعية 
لتلك القرية("'). 

تقدم عقود إيجار حدائق الكروم فى هذا الصدد أيضا تعارضًا ملحوظا 
لعقود الأراضى الصالحة للزراعة حتى إذا ما ذكر أن معدات صناعة النبيذ 
قد تكون واقعة فى الكفر 7ه ا!ذهم» حيث يمكن للمبانى الموجودة هناك تقديم 
الإيواء للمستأجرين أثناء الليل. لأجل ذلك ولاختلافات أخرى؛ يكون من 


1 لالا 513 .2284 غلا .بر0 ,ط (46) 
(49) 501 !!] .بن.«0 ,داء أضيفت عبارة 60001 أ10أؤم بعد استدراجها فوق السطر؛ وورد وصف الأملاك 
المجاورة فى بردية 1475 !1< .ا<().<1. 


403 


الأفضل النظر لعقود إيجار حدائق الكروم بالتفصيل وبشكل منفصل (فى 
المبحث الرابع أدناه). ويوجد عقد بشكل استثنائى أيضا لحديقة زيتون فى 
بسوبئيس (2500815 المركز الأوسط)؛ فقد قام نفس الملاك فيما بعد بتأجير 
معصرة زيتون فى نفس الجزء من القرية!*؛). 

كان إنتاج الأرض الزراعية يؤخذ بعد الحصاد إلى أرض الدريس 
(جرن القرية)» حيث غالبا ما كان يتم تسليم الإيجار للمالك: إذا كانت القطع 
المؤجرة لا يوجد فيها أماكن خاصة لدريس القمح. تأكد الاستثناء لهذه 
الممارسة العامة بتأجير أرورتين لأرض زراعية استؤجرتا بجوار حديقة 
كروم كان ينبغى دفعها فى جرن- المزرعة (ممنووطء)؛ وكانت حديقة 
الكروم تكون جزءا من وحدة زراعية متكاملة: والتى كان يمكن 
استخدامها لتجهيز إنتاج الأراضى الزراعية التى يمتلكها الشخص نفسه 
(257 8خ ,3354 1آلامآا .لا«0.0). ولم يكن معظم الأفراد الذين يمتلكون 
أراضى صالحة للزراعة يمتلكون مركزا 'زراعيا' بمفردهم من هذا النوع 
لكنهم كانوا يديرون عملهم الزراعى من القرية. وحيث إن المبانى وباقى 
المرافق الأخرى ينبغى أن تكون فوق مستوى الفيضان» لذلك كان من 
المناسب أكثرء وأقل إهدارا لأراض زراعية جيدة؛ القيام بتجميعها فى القرى 


على أرض مرنفعة. 


ع1 أؤط :152-63 :(152-63 .(1992) 29 ذكة8 ,لعواءأل! برط ومتائلك اأن8) 111-639 .0 5 (48) 
.1030 
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كانت الأدوات التى تظهر بشكل متكرر فى عقود الإيجار هى ماكينات 
الرى (السواقى)؛ وحتى هذه كانت أكثر ندرة على الأراضى الزراعية 
عنها فى حدائق الكروم ومزارع الفاكهة. وكان يمكن أن تغمر الأراضى 
الصالحة للزراعة عادة بمياه الفيضان» والعبارة الوحيدة التى اهتمت بها 
كثير من عقود الإيجار المتعلقة بالمياه كان هو المستوى الذى يسمح 
بتخفيض الإيجار فى حالة الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان 15اء30:0. 
ربما كان يطلب من المستأجر رى الأراضى التى لم يفض عليها 
النهر 5ه0طء30:0 بدون آلة (كما فى وثيقة 810 /1 ./«5.0)ء ولكن فى حالات 
أخرى قام المالك بتوفير آلة لرى الأرض التى لم يصلها الفيضان 36:00505 
بشكل واضحة''). ولقد تردد كثيرا ذكر أدوات الرى منذ القرن الثالث وما 
يليه( *). ومن الصعب الاعتقاد أن كثيرا من المُلاك مضوا فى دفع نفقات 
قطعة واحدة معقدة من الآلات وجعلها فى حالة صالحة» لتكون فى حالة لا 
تحتاج إلى إصلاح لتستخدم فقط فى وقت الفيضانات المنخفضة:؛ فى الوقت 
الذى يمكن للماكينة نفسها إتاحة الفرصة أيضا فيما يبدو لزراعة أكثر من 
محصول واحد فى سنة واحدة. ويبدو أن الإيجار الذى دُفع من أجل الماكينة 
فى بردية (22314 12) 41 .واء11 .:«2.0؛ كان ظاهرة غير عادية. ربما فى 
الواقع إيجارًا غير مباشر مقابل زراعة محصول ثان فى نفس السنة. وكانت 
جميع النفقات الجارية للآلة توضع على كاهل المستأجرء ولذلك أصبح الإيجار 
مرتفعمًا جدا على أية أرض تمكن المستأجر من زراعة ما كان يرغب فيها' 1 


.078 غ1 11281.51 /11عا 58 (49) 
(0) عن الأرض الزراعية» الحالة الوحيدة فى القرن الثانى الميلادى هى 11281 17 5]3؛ الأمثلة 
الأخرى هى 1072 1 051 .80 1 .5,د1! © ,1078 11لا 0 .2 ومن المحتمل أيضا: 
2 1 .0 .20 ,ناوا .طمجا .1 ,1078 غ1 لوط لك داعلا .0ه ,119900للا قله 
تشير لماكينة في وصف الأرض. 
(51) بلغ الإيجار أكثر من * 6 أرادب من القمح إضافة إلى كمية قليلة من بذور الخضروات. 
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هكذا يمكن أن ينظر على أن المستأجر المصرى قام بتأجير أرض 
زراعية تتكون من حقل واحد أو أكثر بدلا من مزرعة واحدة ممتدة ذات 
تربة صالحة للزراعة» ولكن لم توجد قاعدة للكيفية التى تم بها إنجاز هذا 
العمل. ومما شجع على ذلك الترسيم العام للحدود المادية بين القرية نفسها 
وبين الأراضى الزراعية المحيطة بهاء لكنها لا تحسب كلها بهذه الطريقة» 
فإذا ما كانت هناك حاجة لتوفير مكان إقامة للمستأجر أو مكان للتخزين» كان 
من الممكن للمالك إمداده بها من خلال نفس العقد مثل ذلك الذى كان يتعلق 
بالأرض الزراعية» حتى ولو كانت المبانى تقع داخل القرية» وتنفصل عمليا 
عن الأرض. وفى الواقع» يبدو أن ذلك قد تم فى حالات قليلة منفصلة. 

ربما يمكن أن ندعىء أنه خلال الفترة التى تناقش هناء كان المستأجر 
قادرًا عادة على إمداد نفسه بهذه الاحتياجات؛ وفى حالة المستأجرين الذين 
كانوا يقطنون فى قرية قريبة من موقع الأرضء يوجد كل ما يدعو إلى 
الافتراض أنهم كانوا يمتلكون بالفعل كلا من مكان للإقامة ومكان للتخزين 
فى القرية» بينما لم يكن لدى مستأجرى سكان عاصمة الإقليم مشكلة فى 
استئجار غرفة أو غرفتين فى القرية بشكل منفصل إذا كان ذلك ضرورياء 
'وفى هذا الصدد كان المستأجر المصرى فى وضع أكثر استقلالا فى علاقته 
مع المالك من المستأجر الإيطالى الذى نظر إليه كآلة فى المزرعة 5نالمنة 
15126 لراناءء والذى كان يعتمد على مالك واحدء ليس فقط بالنسبة 
لأدوات الإنتاج الزراعىء بل حتى لمنزله أيضا. 
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(ب) الإمداد بالأدوات وتكاليف الزراعة 
نات ]0 وعممعم2اط 220 العام أناوظ 0 ممزو امعط 

ريبما كانت الماشية أغلى متطلبات الزراعة بصرف النظر عن 
الأرض نفسها. ومع ذلكء فقد ورد ذكر الماشية واضحا سواء للرى أو 
لحراثة الأرض فى قليل جدا من عقود إيجار الأرض الصالحة للزراعة!")؛ 
وفى هذه الحالات كان المالك يقوم عادة بالإمداد بها. لكن يوحى النظر 
لطبيعة عقد الإيجار بأن ذلك يرجح أن يكون مضللا؛ فأى ماشية زود بها 
المستأجر لا تجد لها مكانا للذكر فى عقد الإيجار إلا إذا كانت الظروف غير 
عادية فى هذا الصددء وعلى سبيل المثال كما فى حالات عقود إيجار 
المشاركة الزراعية. 


وعقد الإيجار الوحيد من البهنسا الذى ينص على توريد المستأجر 
لماشية هو أيضا غير عادى» سواء فى شكله وما يعكسه عن الحالة الاقتصادية 
العادية للمالك والمستأجر”7"). وفوق ذلك كان قرض مستحق للمستأجر 
لا يزال معلقا من والد مالك الأرض. وربما يكون إدراج بند يجعل المستأجر 
مسئولا عن توفير الثيران والبذنور متصلا مع تلك الخصائص الأخرى غير 
العادية للعقد. ومن المحتمل أنه إذا لم يتضمن ذلك بندًا فى العقد كان يترك 


(21) من عقود إيجار أراض زراعية من البهنساء تذكر الماشية فى البرديات التالية فقط: 
أنياءا .إ0).ظ لضد لك .ذكن!! .بنط ,10942 11اغا 58 
وعن أماكن أخرى راجع 
كلت 2313) 7انناعاات تمأ أطاعومطعت/ا لتنا عان أتث ل ناح تعع مساك نسنامنا .لامكا عو اامظ وملا .5 
911 .(1969 .طعتمساخ 
(؟ة) ذأونممطاءه(03(52١‏ داله) 2973 11 .0 .2 (عقد غير عادى - مزور؟)ء وفيه كانت عوائد القمح 
منخفضة:» وتدفع مقدماء لكن هورين المستأجر كان (على غير العادة) مسئولا عن الضرائب. كما دفع 
مبلغ 44 دراخمة مصاريف إزالة الحطب من الأرض. 
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للمستأجر فى الظروف العادية الحصول عن الحيوانات بنفسه إذا اخثار 
استخدامها. ومع ذلك ففى غياب أدلة واضحة» من الصعب تقدير إلى أى 
مدى اتسع نطاق استخدام الملتزمين لها فى الأرض الصالحة للزراعة!؟. 

فى حالة عدم امتلاك الملتزم نفسه لماشية» أو إذا لم يحصل عليها من 
مالك الأرضء كان يمكنه تأجيرها من طرف ثالث. ويوجد من بعض العقود 
القليلة عقدان يوضحان بجلاء أنهما كانا لحرث الأرض”7””). تضمن العقد فى 
واحد منهما الحاجة إلى استخدام المحراث أيضا فى الأرض. ولم تكن مساحة 
الأرض التى كان مطلوبًا حرثها فى تلك الحالات معروفة» وعلى ذلك لا 
يمكن مقارنة إيجار الحيوانات بما يحتمل إنتاجه من المحصول؛ لكن الإيجار 
لم يهمل أمره؛ فقد تكلفت أجور ثلاث مواش لمدة الحرث 4 أرادب من القمح 
وبعض العشب الأخضر 010:8: وهو ما يعادل إيجارا مرتفعا على أرورا 
واحدة من أراضى القمح. وبلغ إيجار ثورين ومحراث 77 إردبًا من القمح. 
وكان يمكن لمالك الأرض الذى يقوم بتزويد المستأجر (ملتزم) بها دون دفع 
أجر أن يسبب للمستأجر وفرا كبيراء وعلى وجه الخصوص إذا أخذ المالك 
على مسؤوليته إطعام الحيوانات59). وعلى أية حالء فنحن قد نفترض أن 
تغذية الحيوانات كانت عادة مسؤولية المستأجر. 


(54) انظر المزيد فى الفصل الأول البحث ؟7١١.‏ 
(55) ذكرت حراثة الأرض فى 1ج !/1.ءآللا .2 +10573 22,58 .84100261 .5. راجع عن مصادر أخرى. 
4 111.11 .2 له .(علاكاء» ,[) ععوعل 366 50.11ما .2 وذله كك :277'. نجام له 3 01 عووع ا روه 1] 
.لماعم 
(55) كما فى بردية 8.07.134 معظم الأمثلة التى وضعها ثون بولا كوتيك (52 .2 22؟) ع1©1ه»! -13اهم8 00/ا 
تشير إلى قيام المالك بتوفير كل من الحيوانات وغذائها؛ وتشترط بردية 23 1.عطاع.ا.!ءء8 .2 بأن يقوم 
المالك بتوفير الحيوانات؛ ولكن على الملتزم أن يقوم بتغذيتها. : 
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كان بند البذور فى غاية الأهمية للزراعة» وذكر الإمداد بالبذور فى 
عقود الإيجار فى كثير من الأحيان أكثر بكثير من الماشية» ولكن مع ذلك 
فالمعلومات غير مكتملة» لأن عقود الإيجار من البهنسا ومناطق وادى النيل 
الأخرى أقل وضوحا بكثير فى هذا المقام عن عقود إقليم الفيوم. فقد كان 
معتادا نسبيا ذكر البذور فى العقود البطلمية من كل من المنطقتين؛ فقد كان 
المؤجرون يلزمون المستأجر فى كل من الفيوم ومعظم البهنسا بالتزويد 
بها(”). وكثيرا ما قام المؤجرون فى تلك الحالات أيضا بدفع نفقات نقلها. 
ويتضمن عقد إيجار واحد من ثولثيس وذط)7001 فى البهنسا إعادة دفع قرض 
بذور مع العوائد (2 ,امد .5)» وهى ممارسة سادت فيما بعد فى الفيوم. 
ويتضح من عقدين للإيجار من البهنسا من نهاية العصر البطلمى حصول 
الملتزم على البذور من المالك بدون فائدة!2). 

وظهر نموذج واضح من عقود إيجار الفيوم من العصر الرومانى 
المبكرء حيث توافر ت فيه أدلة بإمداد البذور فى معظم الحالات7"”*). وتضمن 
عقد أرض خاصة:؛ إعادة دفع ثمن البذور مع الإيجار؛ أى إن المالك هو الذى 
قدم فى الأصل قرض البذور. ومع ذلك» أخذ مستأجر الأرض العامة من 
الباطن البذور على مسؤوليته. ومن المحتمل أن المستأجر من الباطن فى هذه 
الحالات قد حصل على بذوره من السلطات العامة» وليس من الاحتياطى 
الخاص به؛ ولكن مباشرة وليس من خلال مالك أرضه. وبناء على ذلك؛ يبدو 
أنه لم يكن معتادا فى الفيوم على الأقل خلال القرنين الأولين من الحكم 


(017) راجع القائمة المذكورة لدى هينج 6) 173 ,اعد مضعلن3! عيذ ,عاونا .وستمدعلل. 
)(مه) 9 1ل .بير .8؛ أعيد ترميم العبارة المرتبطة بها فيما بعد. 
ب 223-522 ب(لاحى "1) 201-16 .اللأعدممعله8 عل .صعامنا .عمتمدعلا (59) 
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الرومانى أن يحصل المستأجرون (الملتزمون) على بذور الغلال من الاحتياطى 
الخاص بهم؛ وتعد مصادر المعلومات من القرن الثالث وما يليه أكثر تناثرا 
وأقل طواعية!"". 

لم تكن الممارسة العادية فى عقود إيجار البهنسا فى العصر الرومانى 
تتضمن عبارة عن إمداد البذور. كانت الاختلافات فى الصياغة واضحة بين 
مناطق مصر إلى حد ما وهى مجرد مسألة تعود» وقد ينطوى الأمر هنا على 
أكثر من ذلك؛ ومن الغريب أن عقود الإيجار التى تكتب بالتفصيل فى بعض 
النواحى» تحذف أمرا مهما كالإمداد بالبذورء إلا فى حالة وجود ممارسة 
معتادة غير مكتوبة كان يمكن اتباعها إلا فى حالة وجود عبارة تتضمن 
عكسها فى العقد. 

وإذا كان الأمر كذلك, فإن الممارسة المرجحة كانت قيام المستأجر 
بتوفير البذور. وكما سبق ولاحظنا من قبل» أن البنود التى يقوم المالك 
بتوفيرها كان من المؤكد إدراجها دائما بصراحة؛ ويترك المستأجر بعد ذلك 
لتدابيره الخاصة» خصوصا إذا كان اختيار المحصول من تقدير المستأجر. 
كانت عقود إيجار أراضى المشاركة التى كان من الطبيعى حذف التزامات 
الدولة من عقود الإيجار الأخرىء تقوم عادة بتقسيم حصص بذور المؤجرين7!"؛ 
وفى الاستثناء الوحيد اشترك كل من المالك والمستأجر بالتساوى فى تدبير 
البذور والنفقات 0 "3 ,1216 7 58). 


5, 1601.11 377 ضمت قائمة هيج عقدين للإيجار فقط من القرن الثالث من الفيوم تذكر البذور: همه‎ )٠0( 
. )8061 !] 586( قام المالك بتوفير البذور فى هذه العقود وفى عقد إيجار آخر من الفيوم‎ .58 1] 2 
)61( 5, لاماءا .1103 .لز0‎ 3255. 56 


40 


فى عديد من الحالات التى يقوم فيها المالك بتوفير قرض البذور»؛ يكون 
الملتزمون فى موقف اقتصادى ضعيف بشكل خاص. قدم قرض بذور بدون 
فائدة لمستأجرين يستحق عليهم دفع 47 إردب قمح فى متأخرات الإيجار 
وهو ما يمثل تقريبا عوائد سنة كاملة للأرض (112 2ه ,2351 0611 .0.07. 
وأثبتت قصاصة بردية (120/1 88) 111640 .لإ«0 .0 وجود قرض من 18 إردبًا 
من القمح» يتم إعادة دفع خمسة أرادب منها فى السنة الجارية» وثلاثة عشرة 
إردبًا تدفع فى السنة التالية. وكان المراد من ذلك القرض كما يبدو تغطية كل 
من البذور ونفقات المعيشة حتى وقت حصاد المحصول. وهناك إقرار لإيجار 
وبذور حبوب مستحقة ومع ذلك لا يبدو أن لها صلة بالمتأخرات» لأن التاريخ 
كان شهر بؤونة 1فطمههام» وهو تاريخ كان معروفا جيدا قبل حصاد 
المحصول واستحقاق الإيجار (112 هه ,1113375 .[<:0 .0). وتظهر قروض 
بذور أخرى الدليل على عدم وجود أى صعوبات مالية خاصة من جانب 
فصيل من المؤجرين. وهناك عقد حصل على عائد بلغ 7377 وأخفى آخر 
فيما يبدو عائد بلغ 75٠‏ من العوائد عن تشكل اسميا توفير “ أرادب من 
البذور نظير خمس أرورات7"". 

كان توفير البذور مؤشر! مهما للمقدرة المالية النسبية للمالك 
والمستأجر. فإذا كان المستأجر يمتلك احتياطيا كافيا من الغلال للحصول على 
بذوره الخاصة؛ كان يمكنه تلافى المعدل المرتفع للعوائد الذى كان يُفرض 


00 ارج0 بط اتلك سدع .© (62) 
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فى العادة على قروض الغلال؛ وكان معدل 745٠‏ مألوفا(”"). يمكن توقع قيام 
الملتزمين الذين هم فى وضع اقتصادى مشابه لملاكهم؛ بتوفير بذورهمء 
وربما كانوا هم أنفسهم ملاكا. كانت الإدارة عادة تمد الملتزمين على الضياع 
الكبرى بالبذور بطبيعة الحال؛ ومع ذلك تضمنت حسابات ضيعتين حول 
بداية القرن الثالث(؛") إعادة سداد المستأجرين لقيمة البذور. وتضم وثيقة من 
أرشيف من القرن الرابع لبابنوئيس ودوروثيوس 5م060امعه2 04مة كتطانامممدم 
أمنًا إلى بابنوثيس المشر ف من سار ابامون 2310508دم28ة5 02 د5عاءمهمهم عط 
بإمداد فلاح بالبذور (3388 111/آ-آ0::.30.م) 

هناك وثيقة كاشفة أيضا تتعلق بجزء من ضيعة كلاوديا إزيدورا التى 
تدعى آبيا (1630 211 .لا0 .©) دذمة كدئلة ,ه1510 دألبرواك. فقد قام 
هيرون 816:00 بإيجار قطعة أرض من الباطن فى الواحة الصغرى التابعة 
لتلك الضيعة من اثنين من المستأجرين» وقام بالفعل بتزويد المزارعين 
المحليين بالبذنور والمصاريف الأخرىء وعندما قدم أفرادا آخرين من الذين 
يستخدمهم فى الإدارة عطاء لأسعار أعلى. قام هيرون بمدهم بملغ " تالنت» 
٠‏ دراخمة» والتى حاول استردادها؛ وعندما تم تجاهل ذلك؛ قدم هيرون 
عطاء أعلى بلغ ل 1 تالنت سنويا. وعلى ذلك يتضح هنا أن الضيعة لم تكن 
هى نفسها التى تقدم البذور والنفقات الأخرى للمزارعين» ولكن كان يوجد 


سمع 016 عامبرعظ'! كمول كع معتء5 عل كاغرم همل أء 5ن[ اتقتمع؟ اناه دععمدهم كما ',تلأسباك811 .© (63) 
46011٠‏ .امناو مقلوهظ ,لممكصطه1 :105-38 ,(1956) 48 ,ومظ '.علتقصمء 
ومع ذلك لاحظ أنه يبدو أن ملاك الأراضى الخاصة فى الفيوم كانوا يوفرون البذور عادة بدون فوائد. 
0 16 ,740 /1 .بق«0 ,© (64) 
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هناك سلسلة معقدة من المقاولين من الباطن الذين كانوا يقدمون التمويل المالى 
اللازم. ويذكرنا هذا الإجراء أكثر بإدارة الضياع الإمبراطورية» رغم أن هذه 
الضيعة كانت لا تزال كما يبدو ملكية خاصة فى وقت تاريخ الوثيقة. كما أنه 
يستحق ملاحظة أن النفقات تجاوزت إيجار الأرض السنوى إلى حد كبير. 

لا تعطى بعض عقود الإيجار تفاصيل على الإطلاق عن النفقات 
الزراعيةء بخلاف الثيران والبذور. وبطبيعة الحال فى حالة استخدام ماكينة 
للرى على الأرضء فربما ينطوى ذلك أيضا على الثيران» وعلى مدفوعات 
لعمال الماكينة :هنمدهةط6» والنجارين» والحراس؛ وأدوات أخرى كان يتم 
أيضا توفيرها (41 .5اء1آ ./«0 .6). أما النفقات الجارية لتشغيل الماكينات» 
ومواجهة أى مصاريف إضافية للإصلاح؛ يبدو أنها قد تحولت بشكل عادى 
على المستأجر*". 

ضم أحد عقود إيجار المشاركة الزراعية قائمة بالنفقات الزراعية 
المعتادة التى كان يجب تكبدها. فكانت نفقات النقل وعملية الدريس(؟) يتحملها 
المستأجرء أما تلك الخاصة بالحصاد فقد اشترك فيها كل منهمال''). ومن 
الملاحظ أن مصاريف الحصاد لم تذكر كثيرا فى عقود الإيجارء ما دام أن 
الوضع ربما كان يتطلب زيادة العمالة أيضا. فقد كان يجب تذرية القمح قبل 
دفع العوائدا"") أما في حالة الكتان» فقد كان الملتزم مسؤولا عن جميع 
الأعمال ومن ضمنها التعطين. 


(55) 1072 1 251 .41 .وء1! .بر«5.0» ولكن لا يبدو أن وثيقة 2137 11/اغا .بر«5.0» تم فيها تزويد 
المستأجر بالعجلة' بدون إيجار'. أما الإنشاءات والإصلاحات الكبرى فكانت عادة بالمشاركة وفقا 
لاتفاق تفصيلى بين الطرفين.: راجع 19 .اعدطء841 .2 ,80 ! .,هد!! .2 .11281 /1اغا 58. 

(55) .277 11 .0ط قراءة »موفان فى السطر السابع ؛ (33 !1 0515 .5 .اء) 11 .! عاظ 

(10) كان القمح في حاجة دائمة لكي يكون نظيفاء صافيا مغربلا قبل تسليمه: ]!الاغاكاءا .ئا«8.0 .8.ع 
:271 2874 
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كان يتم دفع العوائد النوعية في جرن القرية التي تقع الأرض المستأجرة 
عليهاء أو في قرية متاخمة؛') لذك لم يكن هناك حاجة للنقل إلى مسافة كبيرة. 
ولكن حتى للمسافة قصيرة كانت هناك حاجة لتأجير حمير؛ وبلغت أجرة نقل 
الحمير في أواخر القرن الثاني لنقل الحشائش الخضراء 0505© إلى جرن 
أوفيس وذطام0 دراخمتين يوميا؛ واستخدم في اليوم الأول 4 من الحميرء وبعد 
ذلك ١١‏ 4 ء 5 في الأيام التالية على التوالي. وتكلف السائقون دراخمة واحدة 
وخمسة أوبلات» أو دراخمتين وأربعة أوبلات؛ والعمال الذين قاموا بربط الحزم 
ثلاث دراخمات وثلاثة أوبولات. وبلغت جملة المصاريف للعملية على مدى 
أكثر من أربعة أيام 35 دراخمة (1049 711 .«5.0). وبطبيعة الحال إن أي 
مزرعة كانت تحتفظ بحسابات مسجلة من المحتمل أن تكون كبيرة؛ ومن 
المحتمل أن صغار المزارعين حصلوا على معظم العمالة غير مدفوعة الأجر 
من أفراد الأسرةء ولكن حتى هؤلاء قد كانوا في حاجة لتأجير حميرء 
أو الاحتفاظ بحيواناتهم مع توفير الأعلاف لها:(8") 

كانت هناك مسؤوليات أخرى يتقاسمها الملالك مع المستأجر. إن 
الالتزام العام على المستأجر في إعادة تسليم الأرض في حالة جيدة» قد وجد 
له أكثر من تعبير مفصل لذلك؛ وجد في أحد العقود أن الأرض يجب أن 
تكون خالية من الحلفاء 5ترعمناء! (6 4ى ,374 2.01.11 عولءة). وفي عقد 


(54) 1اأوكدم ,2 «ألمعممى؛ كان التسليم يتم في بعض الحالات' للصومعة العامة *وكانت أحيانا على نفقة 
الملتزم الخاصة بوضوح. 2795.1 1/اغاا7 ,2626 77711 .2.0 مكل عمد :1125 1االا .0ط عن 
.851173 || العا 58 .3800 3591.107 
(15) عن مستأجر صغير يمتلك حماراء راجع 2583 1[)ا) .0.029 . 
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آخر ألزم المستأجر بإعادة تسليم الأرض بعد إزالة البوص» وحرث 
نصف (مساحة الأرض) وتنظيف ما تبقى من قطع الحشائش الخضراء 
65 (08! للش ,.!! 31 دعم ذا 2874 207/111 .بإا0 .2). 


ولا تنطوي حراسة توفير المياه والعمل على الجسور إلى الحاجة إلى 
عمالة فقط ولكن على نفقات؛ فمثل هذا العمل كان يتطلب في حدائق الكروم 
قيام المؤجر بتوفير ١5‏ حمار! للمستأجر(729 17 .«0 .5). ومع ذلك 
ففي مكان آخر أخذ المستأجر على عاتقه كل مسؤولية للقيام بهذه الأعمال 
(11/315 551). 

كان المالك مسئولا غالبا في معظم الأحوال عن المستحقات العامة على 
الأرضء0') رغم أن المستأجر ربما قام بالفعل بدفع الضريبة وبعد ذلك 
يطالب باستردادها من المالك.(') وفي الحالات التي تحمل فيها المستأجر 
جميع الأعباء المالية للضرائب أو جزءا منهاء فإن العوائد كثيرا ما كانت تدفع 
مقدما فى الغالب!'"). وكانت أيضا بعض هذه العقود غير عادية فى نواح 
أخرى؛ فقد جمع عقد بين منزل وأرضء وهو عقد مزور - غير عادى 
وأوع01 ملز الذى سبق ذكره من قبل. وألزم عقد من القرن الرابع المستأجر 
بدفع ضريبة السخرة (1078 1 251) .300613ه والفجوة الموجودة فى بردية 
9 .1ءواء261 .5 لا توضح ما إذا كان المتعاقد قد قام بدفع كل الضرائب 
السنوية» أو إذا كانت بعض الضرائب خصصت للمالك. 


.]) 122 .هع ألنااك .لمقتكمن1ط لم2 ,تمأحكدم ,2 بعلرعممم عه5 (70) 

)71١(‏ 10942 11 58 .ع.ه: 'إذا تم الضغط على المستأجر للمساهمة في الخزينة العامة خ دح رايهم 
ديمتريوس 1701101405 أو الأرض ٠‏ اسمحوا بأن يتم خصم ذلك من الإيجار* 

آلآ .2,0 .(68عأدلا .8 ع) 11228 1[]عا 2584.58 70701 .0 .2 (72) 
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يمكن ملاحظة أن المستأجرين قد وجدوا أنهم مطالبون بنفقات كبيرة 
خلال فترة الزراعة» وقبل أن يتمكنوا من الحصول على ناتج المحصول. وقد 
رتبت بعض العقود قروضنًا يدفعها الملاك للمستأجرين؛ على أن يتم إعادتها 
فى نفس الموعد مثل الإيجارء إما بدون فوائدء أو بالمعدل العادى. ويجب 
تمييز هذه القروض عن مدفوعات تمت للمستأجرين عن عمل إضافى تم 
القيام به؛ مثل الثمانية أرادب من القمح التى اقتطعت من الإيجار فى أحد 
الاتفاقات 'لإزالة الحلفاء ونءم/رط' ©* + ,10942 11 58): أو دفع مبلغ 
٠‏ دراخمة مقدما لمستأجر حديقة كروم من أجل إقامة ساقية جديدة 
(707 17 .لإ«0) .5. كانت المدفوعات هنا مقابل التحسين الدائم فى نوعية 
الأرضء ولكن كان الغرض منها فى القروض '5ة!ممم نامعه! “6 تغطية 
النفقات الراهنة وليس القيام بالتحسينات. هذا هو السبب فى أن القروض 
كانت بقيمة صغيرة بصفة عامة؛ 78 دراخمة فى عام 19؛ ٠٠١‏ دراخمة 
و١٠‏ دراخمة خلال القرن الثانى» وحتى مبلغ 4,5٠٠‏ تالنت الذى أقرض 
عام 55" كان يمثل نصف الإيجار السنوى عن المحصول فى موعده فى 
منطقتين 13:هاه عن ثلاث سنوات سابقة("). ومع ذلك فإن مدى ما يحتاجه 
المستأجرون من ملاك أراضيهم مقدما لا ينبغى المبالغة فيه» فالقروض التى 
ظهرت تمثل أقل من 745 من عقود الإيجار. وهناك ملتزمون آخرون كان 
عليهم متأخرات لعوائدهم!'"» لكن ذلك لا يشير إلى عدم كفاية الموارد 


(7) 1125 1/111 ,3589 نآ .5,0 .10274 7 58 (فائدة من دراخمة واحدة / وزنة مينا 05نم / شهريا)؛ 
2 7لا برد5.0 باك :1078 غ11 لوم 

لال ,10256 7 قاذ ,3251 لاطعا .3051 [لماء .2351 ,2350 2011 ,2188 اللالاغة ,111501 .0ط (74) 

ٍ- .533 11! لإ«0ط بك :2712 لاألاكاكا ,برور0.م ,1899 ! 
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وحدها فقطء لكنها تتفاقم بضعف المحاصيل. ومن .المهم الإشارة أيضا أن 
كثيرًا من أدلة مديونية المستأجر تتعلق بالقرن الثانى الذى ينظر إليه عادة 
على أنه عصر ازدهارء فى حين غابت بوضوح الإشارة إلى متأخرات أو 
مديونية فى أكثر السنوات اضطرابا فى أواخر القرن الثالث عن أدلتنا الوفيرة لذلك 
العصر (راجع الملحق الثانى). وذلك يمثل أحد الجوانب التى يبدو فيها أن عقود 
إيجار القرنين الثانى والثالث تعكس تغيرا اجتماعيا واقتصاديا. 

إذا كان يمكن اعتبار أن الملتزمين المثقلين بالديون والفقراء يشكلون 
أحد طرفى النقيضء فإن هيرون 518:05 المستأجر من الباطن على ضيعة 
كلوديا إزيدورا الذى قام بالتمويل بالمال والأدوات على نطاق واسع للمزارعين 
يجب وضعه على الطرف الآخر. كان كل منهما لا يعد نموذجا عاديا؛ ويبدو 
أن معظم الملتزمين» حتى أولئك الذين يعملون على نطاق صغيرء كانوا 
قادرين على تزويد أنفسهم بالنفقات والأدوات الزراعية» وكان هذا مفيدا من 
الناحية الاقتصادية للملاك» فى تحويل جزء من نفقات ومخاطر الزراعة على 
المستأجرين”*": ولكن يقف على قدم المساواةء أنه مكن الملتزمين من 
الاحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال المالى» وبالتالى من أن يتطور الوضع إلى 
الاعتماد الاجتماعى الدائم على ملاك أراضيهم. 


- كرض لخمسة أرادب قمح لفلاح الدولة 607805 وربما كذلك فى بردية 12 2مذ! 1748 /111 .(«5.0. 
ربما لم يكن الإيجار هنا متأخرا» راجع التعليقات على مديونية سوتيريخوس ملتزم الفيوم؛ الذى ظهر 
كممارس منتظم بتمويل زراعته بالائتمان» وهو الإجراء الذى أدى لظهور مشاكل خطيرة عند وفاته 

845 ,'عاءنيم بووزبعظ م نوع اتاععف سمقتطماعلهع15”,الدمعدظ .5.5 1911 .مم ومطعءقع ه50 .2) 

.97-104 ,(1980) 17 
4ك ,أن كاكت2219[ 300 اللعتقنع نمدالا .عمدك »ا ععذ (75) 
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4 - الإيجار والعمل فى حدائق الكروم 71232105 “دناهط19 220 ع5دع.1 


كان تأجير حدائق الكروم مسألة أكثر تعقيدا بكثير من عقود الأراضى 
الزراعية: كانت الأعناب تمثل استثمار! رئيسيًا مهما عندما تصبح منتجة 
خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات بعد زراعتهاء وتحتاج لرعاية ماهرة 
ورى دائم» بالإضافة لذلك أن حديقة الكروم ذاتها كانت تمثل فى العادة جزءًا 
فقط من مؤسسة زراعية معقدة» بما فى ذلك بيت المشتل (2130612!) حيث 
تنمو فيه شتلات الكرومء ويقع فيه مكان لتصنيع النبيذ. 

وعلى ذلك كانت ملكية حديقة كروم (8مء! دمعاتاءمصة) تضم أرضًا 
للتجفيف (6113566,00) وأحواضا لتجميع النبيذء بل قد تشمل أيضا سلسلة 
كاملة من المبانى فى الكفر 0ه نسمع عن برج (228001102) و أماكن 
(زرايب) لحيوانات المزرعة» وبرج حمام لتوفير المخصبات للكروم؛» وحتى 
مبانى لإقامة المستأجرين'". وأتاح أحد العقود وجود غرفتين للمستأجرين» 
بينما ينص عقد آخر يشترط على أحد المستأجرين النوم فى الكفر ليلاً. كان 
القصد فيما يبدو منع السرقات» وقد سجلت حادثة سرقة لأحد مستودعات 
النبيذ» واستخدمت الضياع حراسًا متخصصين لحماية محصول الفاكهة عند 
نضجها!”". ولذلك نرى تناقضا ملحوظا بين عقود حدائق الكروم والأراضى 
الصالحة للزراعة؛ التى نادرا جدا ما تشير إلى مبان» خاصة على مقربة من 
الحقول» أو إلى أى نوع من الأدوات الأخرى فيما عدا آلات الرى. وحتى 
الأخيرة كثيرا ما ذكرت أكثر من ذلك فى عقود تأجير حدائق الكروم؛ وسوف 


04 ا مااع ,729 /ا1.ب0 ,2 :1278 36 .0ط :7 ,لاملا .طم8هز .5 :19 11 ,عورمع6.ووه؟ا.ط (76) 
0 111لا 251 ,729 17 ,لور0اط :2279 267 ليا .2 (77) 
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نرى أدناه أن عملية رى حدائق الكروم كانت إحدى المهام الرئيسية التى كان 
يقوم بها المستأجرون. 

كانت حدائق الكروم تحاط فى العادة بأسوار مشيدة من الطوب اللبن 
أو بالجسر الذى تكون الأشجار قد نمت عليه(*). ولما كانت حدودها محددة 
بوضوح للغاية بهذه الطريقة ربما تفسر لماذا ذكرت مساحة الأرض فى عقود 
قليلة لإيجار حدائق الكروم". وأشارت عقود الإيجار أيضا لمختلف 
المحاصيل الأخرى التى يمكن أن تكون قد نمت فى حديقة الكروم؛ وفى كثير 
من الأحيان تحدذت كميات صغيرة من إنتاج مختلف أشجار الفاكهة 
كمدفوعات إضافية لحساب المالك (راجع جدول .)١5١‏ وربما تعكس 
مدفوعات الجبن الإضافية المطلوبة فى أحد العقود اعتياد القطعان الرعى 
فى حديقة الكروه7'*). شكلت أكثر من قطعة أرض واحدة عادة موضوعا 
لأحد اتفاقات عقد إيجار حديقة كروم: وكان يمكن تأجير عدة ممتلكات 
فاقحمعام! معال('كل أو تأجير حديقة نخيل منفصلة أو حديقة فاكهة مع حديقة 
الكروم. فضمت وثيقة واحدة فى الواقع ثلاثة عقود من هذا القبيل» الأول عن 
العمل فى حديقة الكروم ومشتل الزريعة 8133618!» والثانى عن محصول 
البلح وأشجار الفاكهة فى حديقة كروم قديمة» والعقد الثالث بدون أجر 


5 7/1909 .707 2.0.17 (78) 
(360012 6) 3354 | لابلا .بن0).ط نزراو0 (79) 
(60) 1673 /ااغ .0 ,0 © ]ؤط ع :1/729 .0 .5. وكانت هذه الأرض فيما يبدو على عكس 
مزرعة أبيانوس فى ثيادلفياء حيث لم تترك أعواد البوص الكثيفة فرصة كافية لرعى الحيوانات: 
25 .للدتلههه )12 عتمبمومعط ,عوعوطلااة؟ 
7 .ةلا .2 (81) 
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إضافى عن جزء من العمل فى حديقة الفاكهة التى تقع جنوب حديقة كروم 
(1631 ./إ*0 .8) وكان يتم تأجير الأراضى الصالحة للزراعة فى بعض 
الأحيان إلى جانب أرض الكروم فى عقد واحد: وكانت هذه الأرض يمكن أن 
تشمل ليس فقط الأرض الجافة 5داءمدددءده الواقعة بالقرب منهاء ولكن 
الأرض العادية الصالحة للزراعة أيضا التى تقع فى محيط نفس القريةل؟". 
وفى تلك الحالات فإن مساحة الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة لابد أنها 
كانت صغيرة» وربما كانت تكفى بالكاد لتلبية احتياجات معيشة المستأجر. 


لم تكن معظم عقود إيجار حدائق كروم البهنسا عقود إيجار بالمعنى 
الصحيح للكلمة؛ فهى لم تكن للكروم نفسه ولكن للعمل فى حديقة الكروم 
دع عكلاناءمصهة» ورغم عدم الشك فى وصفها فى اللغة اليونانية بعقود 
5أء505لمء فيمكن اعتبار هذه العقود من وجهة النظر الحديثة على أنها 
عقود عمل بدلا من عقود إيجار؛ وبدلا من دفع المستأجر الإيجار (5ه:هدام) 
للمالك؛ كما كان معتادا فى عقود الإيجارء كان يتم دفع أجر (05ادنده) من 
المالك للمستأجرء وكثيرا ما كان يتم على أقساط مع تقدم العمل7*). ومن 
الظاهر أن نشأة - هذه العقود - فى الأصل كانت فى إقليم البهنسا فى أواخر 
القرن الثانى» وسرعان ما انتشر هذا النوع من عقود إيجار حدائق الكروم 


ع :7 .هآ .طمكا.؛ لإلطقطمعم ,3354 [الابلءا ,729 107 ب2.0 ,(19)9 11 .عرمع6 .كومعه .2 (82) 
1 م10 7117/1637 0ط 

كط روط معطعذ )ذا لاعط معل ها معصمدرعط ععلع, عكوأوالقطع ؟كاأعطىم عنوطلوط .[أوومع11 .ل (83) 
ولإأكق هناك / كنت لاق :0ك 1 1121 1/1156 ,كدت لرةل عه :2 52 ,(1972 ,مره8) مدناءعلاه210] 
مذ معاأعطة هوم مععمباععع! عد ةاأعدملء لا ,لمع .م لمة :259-70.موطمعهه© او[ 19 .عموط 
.(4تء) .61 222 ,(1990 .عمعطاعلء1]) ,(/ا لأء1] .) معاميروم معوتطعدعمعطعوتطعء م6 وعاقام 
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عادة هناك وانتشر أيضا فى إقليم هيرموبوليس”7؛*). وعلى الرغم من التباين 
بين أشكال الأجور من حيث المبدأ فربما لم يكن هناك تباين حاد دائما بين 
النوعين من العقود؛ فهناك خطاب من القرن الرابع طالب المستلم بإقناع 
(بحض) بعض عمال رى حديقة كروم على استئجار عمل الكروم فيها أيضاء 
وذلك يعنى أن المستأجرين كانوا يمكن أن يقوموا بدفع مال للمالك» بل وربما 
حتى مقدما: وإذا تمكنت من أن تحمل أفينخيس 5نءهلإطم4ه وشريكه فى 
الرى من ”الأوكيانوس 0162505]06* لكى يقوموا بتأجير عمل الكروم أيضا 
هناكء بالإضافة إلى مسئوليتهم عن الرى؛ أرجو حضورك وإخبارى؛ نظرا 
لحاجتك (الأصح لحاجتنا) للمال0”). ويوجد فى أحد عقود الإيجار الباقية ما 
يبدو أنه نموذج لعقد مزدوج؛ حيث يذكر بوضوح أن غرضه كان القيام 
بالعمل والرى واستئصال الأعشاب الضارة من حقل الكروم الجديد؛ واستخدم 
اتطلاج ”الأجر ومروام' مرة واحدة ليشير بوضوح إلى قيام المستأجر بتأديته 
للمالك: رغم أنه أشير فى مكان آخر (ربما نتيجة لخطأ الكاتب) على قيام 
المالك بدفعه (أى الأجر) للمستاجر/؟". 


)0 ,(معاة! 0 212 30) 7 .لاوأ ,طه.5 ,66 227 .10ط1 ,05علم10 ويبدو الآن أن جوردن أيد المثال الأخير 
بعقد إيجار صحيح لحديقة كروم: 3582 .آ ./إ«5.0 .344 7 .44! .5. تم عمل عقود لأعمال الرى 
وكذلك للعمل بحديقة كروم. 

(86) :1590 11 .0 .5 وأدين لتراب «رمه7 .84.8 على نصيحته فى الترجمة. 

(كم) 334 ,(1954) 9 8 بباسجعوط حبك :16 لمة 2 11 كعمنا بوالمأععمى ,338] 11اعا 551. ويبدو أن 
السبب فى اللبس جاء من عدم نضج العنبء؛ وأن الإيجار قد تم دفعه على الخضروات والخيار والقرع 
المتداخلة بين الزراعات (وأدين بالفضل لريا 2ع .2 .ل لهذه النقطة). ولكن ما زال من المهم التأكد من 
أن ما ذا كان مبلغ ١٠٠١(‏ دراخمة على الأرورا) قد تم دفعه للمالك أو بواسطة المالك. ويبدو أن بردية 

6 10 .:لاها .5 يجب السعى لترميمهاء وعلى ذلك تكون مدفوعات مبلغ 4,550 لعمل الكروم قد 
تمت من قبل المالك للمستأجرء وليس على العكس من ذلك كما جاء ترميمها فى الطبعة. 
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لا يوجد معنى لمقارنة مستوى الأجور فى هذه العقود نظرا لوجود 
عدد قليل من النماذج الباقية» ومن الاصطلاحات والشروطهء المتبايئة» ما 
يمكن تقديرها بطريقة أفضل إذا وضعت فى شكل جدول (الجدول رقم .)١5‏ 
ويجب أيضا أن تضع أى مقارنة فى اعتبارها حقيقة كون عقود الإيجار 
تختلف كثيرا فى العمل المطلوب من المستأجرين. 

كثيرا ما كانت عقود العملء إن لم تكن دائماء تضم قائمة بتنفيذ العمل 
المطلوب القيام به بدقة طوال مدة العقد. وتظهر النصوص الثلاثة التى احتفظت 
بتفصيلات معقولة (تم تلخيصها فى الجدول رقم )١7‏ لمجموعة المجموعة أساسية 
متماثلة من المهام فى جميع الحالات الثلاث؛ ويقع التباين بسبب الترتيب الذى 
تم سرده (باتباع تسلسل جزئى موسمى وجزئى طوبوجرافى)؛ وفى درجة 
السيطرة التى احتفظ المالك بها على أى عملية. لم تذكر بردية 17ا< .إ«5.0 
4 علاقة المالك بأى من الأعمال؛ ربما لأنها كانت أنثى» رغم أنه يظهر 
ادعاءها حق القيام بالإشراف العام عن طريق أقاربها (سطر 8"). ومن 
ناحية أخرى ففى بردية 1631 17 .ل<0 .5: أخذ المالك على عاتقه مسؤولية 
تدبير شتلات الكروم (813:ن00م:2ا)» وكان المستأجرون يتصرفون بموجب 
مسئوليته» وقاموا أيضا بمساعدة المالك للإشراف على جلب الحمير 
للطمي ودوطء7””*). وتقرر احتفاظ المالك بمراقبة تقليم أشجار العنب فى بردية 
2 17 ./إ0.0#. وتضم بعض عقود الإيجار السليمة لحديقة كروم شروط 
(87) 5ناه8© نوع من الروث يستخدم كسماد: راجع مناقشة ديليا 


,لله ةلإعسانا د عه عأروللا ماعط 0) أعساممء ذه تاأملروظ امداعهة مأ عمناط عدتجمده ' ,دناعم ,7 
.61-4 .(23.)1986 52م 
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تتعلق أيضا بالعمل الزراعىء ولكن كان ذلك يوجب تدخل المالك عندما كانت 
توجد مسألة خاصة بالعمل فقطء؛ ففى بردية 1119 .ع:مء5055.0 .22 
تم القيام بالتشذيب» وإعداد شتلات العنب؛ والتخلص من جور العام المنصرم 
التى كان من المقرر تنفيذها تحت إشراف المالك؛ بينما يبدو أن المؤجر 
سارابيون «هو1مهعة5 احتفظ فى بردية 729 117 .2.0 بحق الإشراف على 
التشذيب وجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بالعقد. لكن هذه الحالات تختلف 
عن عقود العمل من حيث إنها تظهر اهتماما أقل كثيرا بالعمل الذى كان على 
المستأجر أن يقوم بتنفيذه بمفرده. 

إن مقارنة تفصيلات أعمال حديقة الكروم هنا بتلك التى تم القيام بها 
فى ضيعة أبيانوس دداههنموم4 تظهر عادة كثيرا من أوجه الشبه؛ ولكن يوجد 
هناك اختلاف بَيّن). ويبدو أن عقود الإيجار على وجه الخصوص لم تهتم 
مباشرة بالعمل الرئيسى لقطف الكرومء الذى كان يشغل معظم شهر مسرى 
0:8 فى ضيعة ثياديلفيا. واحتاج الأمر مجرد حضور المستأجر (الملتزم) 
عند قطف الكروم 1692 7191 .إ«5.0؛ وسترد العقدان الآخران بعض 
الأعمال التى يبدو أنها تقدم الدعم للعمل الرئيسى لقطف العنب» من ضمنها 
القيام بصنع حصيرة لأرضية الجرة (زلعة- دن) واختبار الزيت وتحريك 
جرار النبيذء» وكانت النفقات الإضافية تدفع فى وقت الحصاد فى بردية 
4 1.7/11 .2.0 فى مقابل عدم التقصير فى الرى والتقليم. وطبقا لما 
ورد فى بردية 19 ]1 .ع:6»05© .55 .2 كان المستأجر يزود بماكينة لتجهيز 


.260-3 ,249-54 ,تلروتأاهمهتاد؟] عتسمصمعظ ,عوممططنة ]ا (88) 
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المحصولء لكن مرة أخرى لم يذكر من كان عليه مسؤولية جمع العنب. ومن 
الواضح أن العمل الرئيسى لجنى المحصول يتم تنفيذه بمقتضى بعض الترتيبات 
المنفصلة عن كل من عقود تأجير حديقة الكروم أو عقود تأجير العمل فيهاء 
سواء أكانت تحت مسئولية المالك المباشرة» أو ضمن شكل آخر من 
الترتيبات. ومن المعروف أن ضيعة أبيانوس دامةامم4. تعاقدت على العمل 
فى حديقة كروم مع مقاولين 0291م:ة! الذين قاموا بكل من خصاد المحصول 
وتحمل بعض مخاطر تسويقه!؟". 

كان النبيذ بطبيعة الحال' محصولا نقديا بصفة أساسية. وثرك لمالك الأرض 
فى عقود تأجير العمل المسؤولية الكاملة لتسويق المحصول؛ ورك للمستأجرين 
حتى فى عقود تأجير حدائق الكروم الكاملة؛ القيام ببيع جزء من المحصول 
فقطء حيث وفرت هذه العقود إما ترتيبات مشاركة زراعية أو لتسديد جزء 
من الإيجار كان يدفع عينا (راجع الجدول رقم .)١5‏ وكان فى إمكان أى 
ضيعة القيام ببيع محصول النبيذ كله لتاجر نبيذ واحدء مثل هيرماس 27025,ء11 
تاجر النبيذ 3:65:م0هذه الذى قام بشراء محصول عام واحد فى أواخر القرن 
الأول الميلادى مقابل ما مجموعه 3,068 دراخمة('"). أما صغار المنتجين 
فكانوا يمكنهم أن يقوموا بتسويق نبيذهم» بما ينطوى على بعض المخاطر 


193-5 ,.10أ15 (89) 

(30) 1055 11لا أن :1985/ا ,0 ,2 (تسليم 1١7‏ جرة نبيذ 18هع لبائع نبيذ بملغ 1100 دراخمة لعدد 101 

جرة نبيذ دنسدع0؛ عام 767)؛ 1 .8. مصادر أخرى عن بيع نبيذ من المزرعة: 717 :24 .8م756 .8 

21 17لا .'إ«2.0 :1673. راجع تفاصيل تحليل تسويق النبيذ على مزرعة أبيانوس ,18820860726 
,278-306 ,1221008518 عأرورووء5 وعن الأسعار راجع 2466-71 . 
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وعدم اليقين: يوجد خطاب من منتصف القرن الأول من ابنين لوالدهما 
يسردان فيه تفاصيل البيع الذى قاما به ويقدمان له نصيحة بخصوص أى 
نوع من النبيذ الذى يجب عليه حمله للمدينة (أغلب الظن البهنسا)؛ والنوع 
الذى عليه تركه ليباع فى بيلا 2اء2. وكان من الواضح من المراسلات قلقهما 
على السعر الذى يمكن الحصول عليه 1672 1< ./ز«8.0. وفى خطاب من 
القرن الرابعء طلب محرر الخطاب قرضنا يبلغ ؟ تالنت لدفع الأجور ونفقات 
أخرى لأن أحدا لم يشتر نبيذا منا"9"). وفى القرن الثالث كان فخرانى فى 
حاجة ماسة سريعة للنقود» وكتب” لحوروس 810:05 سائق الجمال السوري” 
طالبا منه بيع ١١‏ جرة 4ذط:هم: نبيذ فى إقليم البهنسا بالسعر الجارى هناك 
(3854 آلانآ .ب«0.ط). 

قدم القرنان الثالث والرابع أدلة وفيرة على مدفوعات تمت بواسطة 
النبيذء خاصة لموظفى الضيعة» على الرغم من أن هذه الممارسة لم تنعكس 
فى بنود عقد إيجار لا يزال موجودا لممتلكات شخص عرفت ضيعته أنها 
كانت تؤدى مدفوعاتها بالنبيذ”"). وكان الأجر الذى قدمه الملاك للمستأجرين 


فى عقود إيجار العمل نقدا فى المقام الأول بدلا من النبيذ. مع مدفوعات 


(41) ,6 10 هداز 2155 11لا .0 .8 ومصادر أخرى متضمئة فى رسائل لبيع النبيذ: 
0 لاأناكا ,2985 ابلا .117 1الا:0 .ط 
(41) 1338 11 طاذ 472 183.177 51 (مزرعة أوريليا ديوجنيس التى تدعى توربيينا 
(1141 !لآلا .رمم امد 13 .عام .2 ,ل2) مسمتوتطءبه؟ كدألة كتمعهذط! وتاعىنم 
(أوامر من يوليوس ديوجنيس .© 3253 لامالا لإكال ,5 ,146 []] !و0 ,5 تكوععهئ1 دناأانال) 
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عينية بكمية قليلة فقط (راجع جدول رقم .)١5‏ لكن مقارنة بالممارسة على 
ضيعة أبيانوس فقد تم استبدال المدفوعات العينية وخاصة النبيذ بالأجور 
المالية لموظفى الضيعة؛ مما يوحى بأننا لا ينبغى استبعاد إمكانية استبدال 
ممائل لدفع أجر 150805 للعمل فى كرمة العنب للمستأجرين7؟". 

وعلى ذلك فحيثما نجد إشارات لفلاحين مهرة أع:داهاءمدمه (لقطف العنب)ء 
يحصلون على مدفوعات نقدية أو نبيذا'*)» فهذا لا يحول دون حصولهم على 
عقود إيجار 5:00515نم ولا سيما أولئك الذين يعملون فى النبيذ. وتذكر بعض 
الوثائق صراحة عقود إيجار حازها الفلاحين المهرة 1مع,ناماعمممة؛ على 
سبيل المثال خطابًا من القرن الثانى إلى أحد المشرفين من أحد مرؤوسيه 
يطلب منه 'إرسال عقود الفلاحين المهرة:؛ وذلك ليمكنهم بدأ القيام بالتشذيب* 
(1673 /2197 .010 .2) و اسئلم أحد الفلاحين المهرة 5مع1ناه10ءعم3:0 إيصالا عن 
إنتاج العام الماضى الذى قام بتقديمه لمالك أرضه طبقا لبنود عقدها**). وهكذا 
سيكون من التسرع أن نستنتج أ جميع الفلاحين المهرة أمعناهاءمتتة 
المذكورين فى وثائقنا كانوا مستأجرين وفقا لبنود عقود وزوهطاولط» ومن 
الصواب افتراض أن بعضهم كانوا كذلك» وأن نعتبر المستأجرين فى العقود 
الباقية التى تناولت العمل فى كرمة العنب على أنها لفلاحين مهرة؛ رغم أن 


| ) .]169 113.200 .رك .© .م0 ,عموطط)د لمدفوعات عينية لصناع من الخارج. 
.3515-6 لاا ,1732 لالع ,985 1لا .بن,0 .© ,890 11الا اذ ,146 111 .0510 .2 .[10 .ووز© .م (94) 
.18 1 .لاأصنا.طكهلاا .2 .101 .امع ,2 ,1735 لالع اك ززجلطة .ء اد 1) 2970 آلا .0 .2 (95) 
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استخدام اصطلاح فلاحين مهرة 32610105805 لم يستخدم بالفعل لهم. وكانت 
مساهماتهم فى العملية الكلية لإنتاج النبيذ مهمةء لكنها كانت عملا نوعيا 
ومحدوداء على عكس المسؤولية الكاملة التى يفترض عادة أنها كانت 
لمستأجر الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة. 


ويظهر تقسيم المسؤوليات تعقيدا أكثر فى أحد عقود الإيجار السليمة 
(728 107 .0 .5)» التى تتعلق بحديقة كروم جديدة على الرغم مما يبدو من 
إنتاجها الجزئى. فكثير من شروط هذا العقد (خاصة من السطر التاسع وما 
يليه) كانت أقل اهتماما بالأعمال التى كان يجب القيام بها عند تحديد 
المسؤولية المالية: كان على المؤجر توفير ١5‏ حمارا بدون أجر؛ مع تقديم 
ذرق (سماد) الحمام للتخصيب بتمويل مشترك7")؛ وكان يمكن للمؤجر 
استخدام حارس للفاكهة على نفقته الخاصة؛ وعليه توفير المواد الخام لبناء 
آلة جديدة ءه0داء6م (ساقية)» وعلى المستأجر دفع أجور العمال. بالإضافة 
إلى ذلك يقدم المؤجر قرضنا ماليًا بدون فائدة» ويقدم قرض آخر فى حالة 
وجود ضرورة. وهناك عبارات أخرى تشير إلى العمل؛ من المحتمل أنها 
كانت تنطوى أيضا على نفقات للمواد أو عمالة إضافية. 


(43) ربما بلغت تكلفة تسميد حديقة كروم بتأجير استخدام ثلاثة حمير و١١‏ دراخمة وثلاث أوبلات فى بردية 
5 1 .7د!!.. “بلغت التكلفة المحددة فى العقد لنقل الأسمدة فى حديقة كروم ثيادلفيا دناماء20ء12” 
ثمانية دراخمات يوميا للحمار نست نقلات للطمىء وثمانى أوبولات لكل حمار لثمانى نقلات روث (3136:05): 

6 25 ,ممعلنعدل! .2 اه :13311 الألاكا 58 ع) 614 ,(1986) 23 عكه8 ,' قصل عمأمك ' بوتامط 

)1991(. !43 
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وعلى ذلك سواء كان لسارابيون المؤجر أى دور فى الزراعة بخلاف 
الإشراف العام أم لاء فقد كان يبدو بالتأكيد قيامه بتوفير معظم رأس المال 
اللازم. وفى مقابل ذلك حصل على نصف المحصول بالإضافة إلى ©٠‏ جرة 
نبيذ هندةةءظ. لكن سارابيون نفسه لم يمتلك حديقة الكروم. وكان ينبغى 
دفع د من قرض بمبلغ 7,٠٠١‏ دراخمة بدون فائدة لبعض رجال الرى 
01طء0ةم 1010" وفقا للعقد الذى لدى سارابيون* (السطر :)١5‏ ومن 
المحتمل أن ذلك لا يعنى كما ظن الناشرء أن رجال الرى امتلكوا الأرض» 
حيث تبين أن رجال الرى يعثرون عادة على عمل لدى أشخاص آخرين: كما 
أن بنود عقد سارابيون مع المالك كانت تضم عبارة الحاجة لدفع جزء من 
العوائد لرجال الرى مقابل توفيرهم المياه. إن ارتفاع تكلفة إمدادات المياه هنا 
يتناقض تماما مع شروط عقد إيجار حديقة كروم أخرىء التى أعطت 
للمستأجر (للملتزم) الحق فى استخدام آلة الرى عصدهطءعممء ليس فقط فيما 
يبدو فى حديقة كروم المالك فقطء ولكن لرى أراض أخرى بالمثل» بل 
وحتى بيع المياه 55 18 5عهذا 19 0660:8.11 .8055 .5). كان شرط الماء كما 
هو واضح عاملا أساسيا فى عقد إيجار أى حديقة كروم كما فى عقود العمل. 
وفى بردية 729 2.0.97 كان هناك حاجة للقيام بالرى كل خمسة أيام 
(سطر .)١4‏ وهناك ملاحظة أخرى على هذا العقد وهى الحيوانات التى 
وفرها سارابيون وتم تسليمها لاستخدام رجال الرى 1هطءمتدمهملنزطء وكانت 
الأملاك القديمة 06:2 تجاور حديقة الكروم الجديدة التى كانت موضوع 
العقد الذى ما يزال سارياء قد تم تأجيرها لمستأجر مختلف (سطر .)١‏ 
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يفترض هذا العقد ضمنا الوضع التالى: امتلك مالك الأرض حديقة 
كروم قديمة وأخرى جديدة» قام بتأجيرهما لمستأجرين مختلفين. واستأجر 
رجال رىء ورتب بأن يقوم أحد الملتزمين أو كلاهما بتحمل المسئولية عن 
الدفع لهم وكذلك بناء آلة رى جديدة. ولم يوفر المالك أى رأسمال بخلاف 
الأرضء ويقوم رجال الرى بتوفير عمالهم؛ ويقوم المستأجر سارابيون بتوفير 
رأسمال المصاريف لكل من الرى والزراعة فى الحديقة الجديدة. ومع ذلك 
فقد قام سارابيون بعمل عقد آخرء وهو النص الباقى لديناء مع أمونيوس 
0115م و بتولاس 2:01135» اللذين حصلا على قرض منه لتغطية معظم 
نفقاتهماء واللذين كانا فيما يبدو مسئولين عن الزراعة بأنفسهم؛ تحت إشراف 
سارابيون. ويبدو أنه كان يتضمن وجود عمالة أخرىء من بينهما “حارس 
الفاكهة“» رجال الحصادء وعدد إضافى فيما يبدو من الرجال الذين يقومون 
برعاية الحمير الخمسة عشر. 1 

كان هذا العقد على غير العادة مُعقداء بسبب أنه يتضمن جزئيا استثمار 
رأس مال جديد. ومن طبيعى أكثر بالنسبة لمالك الأرض توريد أى رأسمال 
ضرورى وأن يمارس درجة من الإشرافء مثل التى رأيناها على سبيل المثال 
فى بردية 19 11 .ع:660 .5.055. ويبدو أن ما ورد فى بردية 707 5.0.197 
مثال مشابهء حيث قامت المالكة بتقديم جزء من رأس المال؛ وكان طلبها 
الأساسى من المستأجر تنظيم زراعة كروم جديدة وبناء عجلة جديدة (ساقية). 

وكثيرا ما كانت هناك حاجة ليستكمل المستأجر مساهمته باستئجار 
عمالة إضافية لأداء مهام محددة من حين لآخرء مثل الحمارين» وصناع 
الطوبء والنجارين» والحراس. وربما تختار ضياع أيضا توظيف عمال غير 
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مهرة 41:وع:ه لأداء أعمال متعددة» من بينها القيام بالحفرء وقيادة الحميرء 
تحريك ونقل الجرارء ربط أغصان الكروم فى حزم”7"). وكانت أجور العمال 
غير المهرة :ه]دع,» تدفع عادة يومياء وكانوا يعملون على أساس مؤقت عند 
الحاجة؛ وهؤلاء سيكون لهم اتفاق شفهى فقط مع مستخدميهم؛ ويظهرون فى 
التوثيق فقط عندما تسرد حسابات الضيعة قائمة أجورهم. 

لذلك كان طابع الإيجار فى حدائق الكروم يختلف تماما فى جوانب مهمة 
عن التزام الأراضى الصالحة للزراعة. كان يمكن أن يجد المستأجرون لحديقة 
الكروم» وبخاصة المستأجرون للعمل بعقود فى حديقة الكروم؛ ومقلمو الأشجار 
الذين يوفرون جزءا متخصصا (ماهرا) أساسيا واحدا فقط فى عملية إنتاج 
النبيذ» - يجدوا- أنفسهم يعملون جنبا إلئ جنب مع كل من العاملين الدائمين 
والمؤقتين المدفوعين الأجرء فى شبكة معقدة من العلاقات الإدارية والعمل. 


.811.93 ,2 ,11/1732 ,0 .95,2 1 عدا .© ,985 آلا ,/وم,ط (97) 
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المحاصيل والعوائد على الأراضى الصالحة للزراعة 
لممآ عاطوعة مه كامع] لهة 5م00 


تضمنت جميع عقود إيجار البهنسا تقريبا عند اكتمالها شرطا عن 
المحاصيل التى يجب زراعتهاء إما بتسمية محاصيل بعينهاء أو السماح 
للمستأجر باختيار المحصول7”"). وفى الحالة الأخيرة كان يستثنى فى معظمها 
دائما زر اعة ورد النيل 5)ه15 والععغصفر (الزعفر ان الكاذب) متصعصوط ع" 
ولما كانت المحاصيل المتنوعة المذكورة فى عقود الإيجار واسعة نسبياء كما 
كانت قيمة بعض المحاصيل الاقتصادية أكثر أهمية من قيمة محاصيل 
أخرىء فإن مناقشة الإيجار ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية المحاصيل. وفى الواقع 
من الواضح أن طبيعة المحصول كانت عاملا رئيسيا فى تقرير كل من حجم 
العوائد» وما إذا كان ستفرض عينا أم نقدا. وبناء على ذلك؛: يجب النظر فى 
مستوى ونوع العوائد على أنه نتيجة جزئية للتغيير فى المحاصيل بالتحديد. 

0( التوازن بين المحاصيل 5م00 مععءبناء6 ععمدادظ ع1 

يشكل القمح أحد البنود الرئيسية لكل من الغذاء ووسيلة لدفع الضرائب 
على الأراضى الصالحة للزراعة؛ لذلك كان المحصول الوحيد الأكثر شيوعا 


)4( ]420 .]30 .ااعدممعل80 عبج .عاونا ,وستمدعلط لمج :9817 .معتلساد ,ممحدولا ءء5 عن 
المحاصيل والإيجارات فى عقود الإيجار بصفة عامة. 
[الدلةا نبات ورد النيل 030 ونبات الصبغة الزرقاء 
7 218 ,'موز جد لمن .«مغبرفيية مهنمأ دو أوطرعلادطهخ دن مولعودآ] .لاك لرعد 0 لود 
55-0 ,(1975) 
ويعزى استبعاد محاصيل الصبغة لخضوعها للاحتكار بدلا من إجهادها للتربة. ويوجد هناك عقدان 
للإيجار استبعد فيها محاصيل الغلال: 2676 170611 .1279 6 .0 ,8 
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فى تحديد زراعته فى عقود الإيجار (راجع شكل رقم "). وكان الشعير هو 
الغلة الوحيدة التى كثيرا ما تكرر ذكرها من وقت لآخرء وكان ينمو أحيانا 
بكميات ضئيلة بالإضافة إلى القمح: لكنه لعب عادة دورا صغيرا بالمقارنة 
بالقمح('). أما المحاصيل الأخرىء مثل بذور الخضروات والعدسء فقد 
ورد ذكرهما فقط بين حين وآخرء ويبدو أن زراعة الكتان» وربما محاصيل 
أخرىء قد اضطلع بها مزارعون متخصصون فى المقام الأول7'”'). ومع 
ذلك؛ ينص عدد قليل نسبيا من عقود الإيجار على زراعة القمح منفردا؛ 
وفى أفضل العقود الموثقة جزئيا من تلك الفترة» كانت المحاصيل العلفية 
مهمة فى معظمها مثل أهمية القمح. وتشهد عقود إيجار عديدة بوضوح على 
ممارسة تناوب المحاصيل 'لتحسين الحقلين“؛ ليتناوب زراعة غلال مباشرة 
مع كل من محصول الخضروات والعشب. رغم أن بعض عقود السنة 
الواحدة تنص على زراعة القمح وحده؛ أو محاصيل علفية فقط. وكان من 
المعتاد أكثر أن ينص فى عقد واحد على زراعة كل من الغلال والعلف» 
أو بتقسيم القطعة على أن يبذر نصفها بالغلال ونصفها بالعلف كل عاء!؟”". 


,224 11 ككةا!! .2 ,43 لد .2 ,1687 العا .© .2 ,20 1 .عطاما .لمعه ,5 ,1072 2<] [ؤم مم5 (100) 
لال 58 ,70 11 أادملا.[لهم© .2 .3354 [الاملكا .0 .5 ,149 11ل ماقا .© ,1072 غ1 زوم 
11604 
له كان الكتان يوجد دائما بمفرده؛ وتم تحديد محصول الرافانوس 138005م182 فى بردية 
7 !!!1 .عولط ,م طبقا لاشنيبل (203 .211ء125المما ءذ0) اءءمدء5 على أنه محصول 
زيتى نادر؛ وقد تكون حالة مماثلة للتخقصص. 
)٠١1(‏ عن المصادر راجع الملحق رقم ؟؛ 
.1؟ 30 ,الاعقممع800 نات .كتعاصنا ,وتممعلط ,11 2,218اءئارتسلهمها علط) اعطعوطءق بق 
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ومممل! واأاممهمول] بمنامة© لاأسمع (أل) ‏ وروملم مالطعصبزط و0 لمناموت طانيه" (/) 
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1000 
من 1796 
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6 زوانوط 


100 لااناأصم © طاأعاه 21/11 (لاب) 
6 06ل 6 اط عم لطر 


ننب 
769 


الشكل رقم (") 
نسب المحاصيل المختلفة المحددة فى عقود إيجار أراضى البهدسا 
الطريقة المستخدمة لتوضيح النسبة المتغيرة للمحاصيل المختلفة المحددة 
فى عقود الإيجار على النحو التالى: تم تقسيم عقد الإيجار عند الضرورة: 
إلى أجزائه السنوية. تمثل كل دائرة منها حجم "عقد الإيجار/ السنوات" 
المخصصة لكل محصول. أخذ الدليل للجزء السادس والسابع من هينج 
.10 - 305 برطاعةمصعل60 عنات .5عاننا رع متصصعط 


- ويبدو أن بعض عقود الإيجار حددت زراعة العلف فقط لضعف الفيضانء بدلا من كونها تمثل جزءا 
من نظام دورة المحاصيل؛ خاصة بردية .76550 1502 2011 ,810 2.010.197 
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لاحظ هينج و«نهمء11 كيف كانت الأدلة الإيجابية الباقية ضئيلة عن نظام 
'الحقول الثلاثة المحسنة'» وفيها ينمو الغلال خلال عامين بدلا من ثلاثة؛ 
ويبدو وجود حالة واحدة فى البهنسا لتناسب هذا النمط7”7"©. 

لماذا كان المستأجرون محتاجين لزراعة هذه المساحة الكبيرة من 
العلف؟ ففى وادى النيل» حيث تُخصب الأرض سنويا بالطمى» سوف يتعجب 
المرء ما إذا كان 'نظام الحقلين" له أية ميزة كبيرة على نظام الحقول الثلاثة 
من ناحية استبدال المعادن فى التربة. يبدو أن وجود العدد الكبير من 
الحيوانات وندرة المراعى الدائمة فى هذا الإقليم أوجد حاجة لزراعة العلف 
على أرض صالحة للزراعة الجيدة؛ ومع ذلك من الواضح أن سوق العلف 
كانت متقلبة وعرضه للنقصانء وكان عائد المالك من محاصيل العلف ضثيلاً 
دائما بالمقارنة مع عائده من الغلال. 

هناك سمة أخرى بارزة فى ميزان المحاصيل (شكل رقم ") وهو 
الانخفاض الملحوظ خلال فترة التكرار التى ورد ذكرها مع القمح. وإذا كان 
ذلك يعكس تغيرًا حقيقيا فى الممارسة؛ فسوف يكون له تأثير عميق على 
الاقتصاد الزراعى للإقليم. ويبعد عن الاحتمال أن الوضع يكون كذلك. فقد 
حدث نشويه لأدلة البهنسا فى القرن الرابع بسبب وجود “أرشيف ليونيداس 
65 هه 7 ألاء:3": الذى يحتوى على الكثير من عقود إيجار الكتان» ويؤكد 
ميزان المحاصيل الذى ثبت وجوده فى عقود إيجار هيرموبوليس فى القرن 


)٠١*(‏ 2188 [1الاءا .بل«0 ,طاء التى لم يأخذ بها هينج ,انأدم80060 علا .0001لا ,عأ0من11 بيد أنه يرجح 
(فى رأى هينج) أنها عوائد مختلفة عن السنة الأولى والثانية والثالثة. 
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الرابع إعطاء القمح المكانة الأولى الذى يمكن أن يتوقعه المرء (شكل رقم "”؛ 
القطاع .)١‏ بالإضافة لذلك فإن إزاحة القمح كان غالبا نتيجة للزيادة الكبيرة 
خلال الفترة (وواصل استمراره خلال القرن الخامس والسادس: راجع شكل ",2 
قطاع 7) فى نسبة عقود الإيجار التى سمحت للمستأجر باختيار المحصول. 
وحتى مع إعطاء المستأجرين هذا الخيار فكثيرا ما كان يتم اختيار زراعة القمح 
بالتأكيد؛ وفى أحد عقود الإيجار الذى أعطى للملتزم حرية الاختيار يتضح 
إدراك المستأجر الضمنى واحتمال تفضيل الغلال: 'ليبذرها (أى الحقل) بالقمح» 
والشعيرء أو أيهما اختار" 14 ,220 11 عنانامل .1إه© .5). 

هناك سمة أخرى فى عقود القرن الثالث وهى الميل إلى حد كبير فى 
تنوع المحاصيل التى خصصت للزراعة (راجع شكل ")» فبينما يحدد العقد 
النموذجى فى القرن الثانى تبادلا مباشرا بين الغلال والعشب» فإن تحديد 
المحاصيل فى عقود إيجار القرن الثالث قد يكون أكثر إحكاماء حيث تضمنت 
محاصيل أكثر ضمن نمط دورة محاصيل 'تحسين الحقلين». ويمكن أن نرى 
فى حالة واحدة9'"') حدوث تغيير من دورة محصولين فى العام إلى أربعة 
وهو التكييف التالى للتناوب الأساسى للغلال ومحاصيل "إراحة الأرض". 


نوعلا )مووع:5 السنة الجارية السنة الماضية ‏ 2هعئاز ا205 


0-4 


عشب نتتماطء 1 قمح 
حبوب خضروات (؛ أرورا) 


0-4 


مع 1 


شعير(24 أرورا) 


عشب هنم1اء 


)6٠١5(‏ 1072 6 51 عقد لسنة واحدة لأرض سبق زراعتها بواسطة نفس المستأجر. 
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ويُظهر عقد إيجار آخر دورة القمح والعشب 8 وبذور الخضروات 


على نفس نمط دورة المحاصيل!؟١٠)‏ 
1 


إن هذا التنوع الكبيرء الذى ربما يمثل فى حد ذاته استجابة لانخفاض 
مستويات الإيجار من القرن الثانى إلى القرن الثالث (راجع المبحث الخامس 
(الفقرة الخامسة)» قد يساعد فى تفسير زيادة انتشار عقود الإيجار التى تسمح 
للمستأجرين باختيار محاصيلهم؛ وهناك الآن مجال أكبر لاتخاذ قرارات 
حول وجود مساحات محددة تخصص لمختلف المحاصيل. لكن يمكن تحقيق 
مزيد من فهم الأساس المنطقى للخصائص الواضحة:» والتغييرات فى التوازن 


)٠١(‏ 180 .1ط . ؛ تعتمد على القراءة التالية التى أكدها ريا 88 .8 .[؛ والتى أدين له بالفضل فيهاء 
والتى سمح لى بطباعتها. 

[-81ه (ععة) 0 لهم رمعة) ي ولاه ععمنق 
-0 وام دقر ,نا]مأبرة مسوم عدمناممة تغب نفمدلع] امه بسنت أمكد امم 

(8561) غة وآ0؟] ,لبر حومدممة مبرمةجمه رمز ,نادرق مثاة ععمنامم -10 
-أ] وهم60م6؟ ب]همثادمة وآومصتر .مهابرة جأهم؟ عدمنادمة نهمجم رمءة) ١‏ أهم 
0 (ه0]701060 ناصاممماءاة فأبر للومداومة مسرم موه ترز ,نوأير 
6 ألأن]منم: دن ممم بخ غير 09 حومباه[م]ة مم مومع + 
غ5 ]1 ,ك١3]‏ 6080م تأممم نج جأممصزر ب غ8 0 ,بن 

.1001م نم0 دعبام برمغ340[(0000 سحفرمة -15 
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بين المحاصيل من خلال دراسة مزيد من التفصيل فقط للعلاقة بين المحاصيل 
المحددة فى عقود الإيجار والعوائد التى تعين عليها. 


ب العلاقة بين محاصيل مختلفة ومتوسط قيمة الإيجار (العوائد) 
العايلرنئكا امعد ع0 ممساتمعد عدا لم دمى غمعع تل معء سعط «رتطكدمتواء: ع1 


يوجد فى عقود إيجار البهنسا درجة كبيرة من الانتظام فى وسائل دفع 
الإيجار المنصوص عليه فى محاصيل أراض زراعية محددة: وهناك قليل 
من القو اعد العامة يمكن أن تفسر جميع الأدلة المتاحة'”') حُددت العوائد 
بالحبوب على محاصيل الحبوب: فكانت العوائد تؤدى دائما بالقمح على 
الأراض التى تنبت القمح» لكن تؤدى إما بالشعير أو قمحا على محصول 
الشعير. وفى العادة كان يتم دفع العوائد النقدية على المحاصيل الأخرى إما 
بالمحصول المزروع أو بالقمح؛ أما محاصيل العلف فنادرا ما كانت تستخدم 
كوسيط لدفع العوائد”"”') وخضعت معظم محاصيل العلف للعوائد النقدية؛ 
وخضع لعوائد القمح محصول الأراكوس 35605 بانتظام» ومحصول الخلورا 
ولط من حين لآخر. وخضع الكتان لعائد نقدى» أو نسالة الكتان» أو بالاتفاق 
على مشاركة المحصول. وفى بعض الأحيان تم تطبيق مشاركة زراعية فى 
محاصيل زراعية أخرى. ٠‏ 


)٠١1(‏ عن الأدلة راجع الملحق رقم . كان النمط مشابها بوجه عام فى الأقاليم الأخرى. 
.مهاعم 11121 .عاط .2 ,ون اول .0.76 48,127 ,291 ماطاعومدعله8 عن .معنا ,وتممعلر 
عوائد نقدية على محصول القمح. 
(فقلة بصرف النظر عن عقود إيجار المزرعة» فى بردية 165 ؟1 .»ناشا .8؛ وإيصال العوائد؛ 
/ااعا 0ط 
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ومع ذلك. فهناك بعض عقود ليس لها علاقة مباشرة بين محاصيل 
معينة وعناصر خاصة فى العوائد. وبصرف النظر عن تلك - العقود- التى 
سمحت للمستأجر (للملتزم) باختيار محصوله؛ فهناك عدة عقود الأراضى 
(خاصة من القرن الثانى) مقسمة بالتساوى بين محصولين؛ وهى عادة بين القمح 
والخلورا 10:2طا0» ولم تحدد العوائد - الإيجار- بعدد الأرادب عن كل 
الأرورا بالنسبة لكل المحصول. ولكن بوصف العوائد جميعها بالقمح 
(131105هم3): أو تطلب الأمر الجمع بين القمح والعائد النقدى دون أن تربط 
العوائد العينية بمحصول القمح والعائد النقدى مع محصول العلف*”'). هل 
من الممكن أنه حتى فى هذه الحالات تم تطبيق نفس الاتفاقات التى ربطت 
بين المحاصيل ووسيلة دفع العوائد ضمنيا؟ 

لا توجد انحرافات واضحة على الأقل عن التمط العام. وعندما كانت 
المحاصيل المحددة تضم القمح» كان يتم دفع جزء على الأقل من العوائد 
بالقمح» فى حين أن الإيجار على المحاصيل العلفية كان متوافقا مع البدائل 
إما قمحا أو نقدا. وفى حالة الجمع بين عوائد القمح والنقد كان يمكن النظر 
للعناصر المختلفة للعوائد لتتناسب مع المستويات العادية للعوائد على المحاصيل 
الزراعية؛ وعلى سبيل المثال فى بردية 118 .5منآ .8 يمكن أن ينظر إلى ١‏ إردبًا 
من القمح على أنها عوائد على الأرورات الأربع التى تزرع قمحاء بينما 
سيكون مبلغ ١٠٠١‏ دراخمة عوائد مناسبة على أربع أرورات مزروعة 
بالخلورا ورماطء!"' ). 


لالع .0 .118,2 .ؤمنا .8 .,8١1م6‏ .870 810006 عا .2874 ]1 الاعاكاءا .(4.وز) 208 11 ,ود0.ط (108) 
75 تأطهح) [92 0 .لها .لك1! .© كمدطرعم .13591 .501 11 .روسن م 11291 العا تاك .1686 
(167-70 .(1988) 

20035920٠١5(‏ 13591 .2.0 تقدمان مثالين آخرين واضحين. 
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ومن الصعوبة أكثر القيام بفصل العناصر المختلفة عن جميع عوائد 
القمح. ويوجد بالمناسبة» عقد لأربع سنوات لمساحة 4؟ أرورا مقسمة 
بالتساوى بين القمح والأراكوس 0::05ء 0علةئن التى عينت عوائدها بمقدار 
54 إردبًا من القمح فى السنة الأولى؛ وفى السنوات الثلاث الأخرى بمقدار 
4 إردبّاء ويمكن مقارنته (أى العقد) مباشرة بعقد إيجار آخر من المنطقة 
نفسها من أرض تقع فى نفس القطعة 5ممء1! بعد أربع سنوات» والتى تقدم 
أيضا نمطا يشبه إلى حد كبير دورة المحاصيل!''). وجاء التقييم الأخير 
لمساحة ١١‏ أرورا مزروعة بالقمح بمعدلة 8 أرادب على الأرورا المزروعة 
بالقمح» بينما كانت مساحة ؟١‏ أرورا مزروعة بالأراكوس 2105:ه تدفع 7 
أردب من القمح عن كل أروراء أو 74 دراخمة عن كل أرورا. وعلى ذلك 
يكون أقصى مقدار من القمح كان من المفترض أن يتم دفعه بالقمح طبقا 
لبنود هذا العقد يبلغ 5 إردباء وهو فقط أقل قليلا من العقد السابق. ويمكن 
تفسير هذا الاختلاف بشكل جيد بقيمة محصول الأراكوخورتوس 0070705كلهنة 
الأكبر فى مقابل الأراكوس 605ه,ة: أو فى التغيير الطفيف فى الظروف 
الاقتصادية الأخرى (كان على المستأجرين بالفعل متأخرات ضرائب من 
العقد السابق). 

ويجب أن نقر أن كثيرًا من العوامل المؤثرة فى حجم العوائد هى حالات 
منفصلة لا يمكن استعادتهاء من ضمنها الحالة الدقيقة للأرضء والوضع 


)0٠١(‏ 2350 1إلاعا ,3874 [[لالالاكا .ل«0.؛ راجع الملحق رقم ؟ لتفصيلات كليهما. وعن إمكانية 
وجود علاقة بين الحالتين» راجع 14211 ,(1968) 5 855!! .التمعدظ .5 .8. 
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المالى لكلا الطرفين» وليس آخرا حجم المكيال المستخدم للمدفوعات2'!7. 
ومع أن مساحة المحاصيل المزروعة لا بد أن يكون لها الاعتبار الرئيسى: 
فإن ميزة واحدة لنظام دفع الإيجار الشامل بالتحديد أنه كان يتطلب عدم 
ارتباطه المباشر بمعدلات محددة على كل أروراء وكان يمكنه استيعاب 
اختلافات صغيرة: كما هو الحال فى المثال المذكور حالا. 

وهناك عقد لمدة ست سنوات لعام ١١1‏ يسجل بصفة استثنائية معدلا 
عاليا للعوائد المجمعة قمحا لأرض مقسمة بالتساوى بين القمح والخلورا 
8 : كان معدل المتوسط العام عن كل أرورا هو 8,5 إردبًا يعد معدلا 
مرتفعًا نسبيا حتى بالنسبة لأرض مزروعة كلها قمحا9'"). وإذا كان المعدل 
على العلف يقدر بمقدار 4,” أرادب على الأرورا (وهو فى حد ذاته معدل 
مرتفع بشكل استثنائى)» فذلك يترك ١,4‏ إردبًا من القمح على الأروراء 
وهو لا نظير له فى إقليم البهنساء ومع ذلك فعوائد أراضى القمح التى تتراوح 


)١١١(‏ استخدم بالتأكيد عدد من مكابيل الإردب معا فى مصر الرومانية؛ ومن المحتمل أن مكيال 
«أمتمط © كان متغيرا؛ راجع: ]0 املعم بافقءعم لمد غطعاء/لا ع5 'بعموططادع ,لاجر 
265-55 ,(1983) 53 لط2 ,كمأه0 مدتأمزوع 
مع مصادر للنقاش السابق الذى دار بين دانكن -- جونز وشيلتون 55610008 0نند 5ءمول- امعلرلا0 ,2 ,8 
إن مكيال الأربعة خوينكس «10010101©) 20101209 المحدد فى معظم عقود إيجار التى تحفظ تفصيلات 
المكاييل المستخدمة؛ يفترض وجود سعة تقريبية موحدة؛ لكن حقيقة كون عقود الإيجار كانت تذكر عادة 
المكيال المقرر استخدامه (كان فى كثير من الأحيان مكيال الاستلام من المالك)؛ يعد شهادة بنفسه على 
التباين فى حجم الحاويات. وتم جمع أدلة البهنسا فى الملحق رقم 2؛ 

١3-٠‏ ,الأعدممعل80 رلك ,ذمعنونا ,وتممعلا ,103-5 ,معتلناة ,ممفصمعلا 
.601-85 .ممع علممر مما )1١12(‏ 
(#) «51أ0© مكيال أثينى - 54 رطلا-؟ أمقاءهه 
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بين ١5-١١‏ إردبًا على الأروراء كان وجودها شائعًا فى عقود إيجارات 
تبتيوئيس ونورؤطع77''). وهذه حالة واحدة التى ربما يمكن قبولها ظاهريا بافتراض 
أن 'مكيال النصف إردب الخاص بديوجنيس بن الإسكندر من بيلا 508 5عمء1(108 
8 07 معلمة»رءلخ 06"؛ كان له تأثير كبير على معدل العوائد. 


(ج) المؤثرات التى حكمت وسيلة دفع العوائد (الإيجار) عندما يُسمح 
فيها للحائز (المستأجر) اختيار المحصول 


قط صعط لآ أمعصردط أمعع غ0 مستلءك8 عط لعمع ه00 طعتط/18 ورماعدط ع1 
موه2© عط 5م00 0 لعنناه|لاة كا التقمء 1" 

نحن لا نملك بطبيعة الحال سجلا مباشرا عن ما كان مزروعا فى 
الواقع على الأرض فى الحالات التى سمح فيها للمزارع باختيار المحصول. 
فقد كان هذا النوع من عقد الإيجار نادرا نسبيا فى أوائل العصر(على الرغم 
من أن هذه الندرة قد تكون نتيجة لضعف وقلة العقود الباقية التى تمثلها من 
عقود الإيجار بشكل عام من القرن الأول قبل وبعد الميلاد)» لكنها أصبحت 


11 .اع8م/ا .انكة ,5 0ل :160-2 ,عمطنا لضن معادمع! ,لعاطعوط لمع 141 ,عواعمط ,عموقطعءط ع5 (113) 
,130 
بإيجار ١١‏ إردبًا للأروراء ١‏ إردبًا للذرورا متضمنة البذور؛ يبدو أن رقم 5.725 دريكسهيج 
عع قرع لهذا العقد كان معدل المتوسط. جاء العديد من هذه الإيجارات المرتفعة من 'أرشيف 
لاخيس 5©ع8.آ': راجع: 
علا هأ انارو عط 01 ومعومة كسمعمدمعط تكعطعها 01 علاعهم 156 ' ؛الومود8 .5 .للا 
]8 | ! ,(1974 ١.نالونا‏ ععاسط .كوتط) 'لإوساوء لممععة 
لم تحصل بعض العقود - وليس جميعها- عوائد على محصول العلف المرفق بها. 
130 1!! .65 !] ,اعهل/ا .أك50 ,© بعن) 
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شائعة بشكل متزايد منذ منتصف القرن الثانى وما يليه. ومع ذلك فقد سبق 
تقديم الأسباب أعلاه لافتراض أن القمح ظل المحصول الأكثر شيوعا حتى 
عندما سمح للمستأجرين باختيار المحصول؛: وفضلا عن ذلك كان يمثل 
عنصر! أساسيا فى النظام الغذائى ووسيطا رئيسيا فى دفع الضرائب؛ وفى 
الواقع يبعد عن الاحتمال أن غالبية المستأجرين ابتعدوا عن الاهتمام بتبادل 
الغلال ومحاصيل العلف. وترك ذلك النطاق مجالا للاختيار فيما يتعلق 
بتفاصيل مثل ما إذا كان يزرع بعض الشعير إلى جانب القمح؛ أو زراعة 
الخضر وات؟ 5208:هم123005 التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض 
مع الخلور!''". 

رتبت بعض عقود الإيجار بوضوح وجوب قيام المستأجر بالزراعة 
طبقا لنظام تعاقب المحاصيل؛ وسمحت بالاختيار فى بعض سنوات العقد 
فقطء وعنى باستخدام كلمة بذور التقاوى '51ع2دانز» لبذرها 08:* وتشير 
إلى أن الاختيار كان مقصودا به محاصيل العلف فقط”'". وإذا بَقَى للملتزم 
اختيار المحصول حتى السنة الأخيرة للعقد؛ فلم يكن هذا يعنى أنه كان متوقعا 
منه التنازل عن دورة المحصول حتى ذلك العام» ولكن كان له اختيار 
محاصيله!''') ضمن البدائل الأساسية للغلال مع المحاصيل الأخرى. ويذكرنا 


)١١4(‏ 1686 لااا .لإ«5.0, حيث سمح للملتزمين بزراعة حبوب الخس م610200م-13088805 بدلا من 
العشب 10:105ن إذا رغبوا فى سنوات التبادل مع القمح. 

)1١5(‏ أ ز!! عمذا 117 ممضعلة .ط .1017 !كا ,نا«5.0 .© 'إقصاء ضريبة محاصيل* (يبدو أنها غلال) 
فى بردية 2676 776111 .257.0 والاختيار فى السنوات البديلة فقط فى بردية 11281 190 58 
(حيث من الممكن وضع كلمة الغلال '43مدا>' فى الفجوة فى نهاية السطر السابع). 

(115) 0 11 ,1191 .:5.0؛ من الصعب تقييم نظام تبادل المحاصيل المتوقع فى هذه الحالات؛ يرى شنيبل 

1 .القطعك اهما 016) (©50000 إن تحسين منظومة الحقول الثلاثة ممكنة هنا فى بردية 

0 1 ا.ل«0.: ولكن تحسين نظام الحقلين ربما كان أكثر احتمالا نظرا لأهميته لأدلة البهنسا. 
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إجمالى عوائد وثيقة 10780 11لا 58 بمعدل 8 أرادب قمح للذرورا و77 
دراخمة على أرورتينء.- يذكرنا- بالعقود التى حددت الإيجار قمحا ونقدا 
على الأرض التى قسمت زراعتها بالتساوى بين قمح علف"'"). 

هل كان هناك صلة ضمنية بين وسيلة دفع العوائد وبين المحاصيل 
المزروعة حتى بالنسبة لتلك العقود التى تسمح للملتزم صراحة باختيار أى 
المحاصيل التى تزرع؟ اختلفت أشكال دفع العوائد كثيرا بنفس الطريقة كما 
هو الحال فى عقود الإيجار الأخرى؛ وساد دفع العوائد بالقمح أو بالنقد» كما 
وجد الدفع بغيرها من المحاصيل أيضا مثل حبوب الخضروات» 
والعدسء والشعير”'"). وإذا رغب ملاك الأراضى حقيقة إعطاء مستأجريهم . 
حرية اختيار المحصولء فلابد أن نتوقع أن يكون تعيين العوائد بوسيط 
'محايد»: من القمح. وهناك أمثلة عديدة تتناسب مع هذا التوقع» من ضمنها 
عندما يبدى بعض كبار الملاك اهتماما ما فى تفاصيل إدارة الأرض3''". 

كانت العوائد النقدية فى عقود الإيجار التى تسمح للملتزمين باختيار 
المحصول منخفضة مثلها مثل محاصيل العلف بشكل منتظمء وقد تكون فى 
الواقع منخفضة بشكل استثنائى تماما؛ ويبدو من غير المحتمل هنا وجود أى 
أمل لدى المستأجر فى النجاح فى زراعة محصول أكثر قيمة(""'). ولكننا 
نجد هنا أيضا إيجارا نقديا مرتفعا على غير العادة» هو١75؛‏ دراخمة نظير 
ثلاث أرورات من ضيعة «زودناه لإيزيس تابوزيريس 5ذرزوهم72 2ه 5أكلء» 


2 3591 ا .0 .501.2 111 .0 ١18,2.‏ .كمناءط (117) 

.1/443 513 ,1771689 .2.0 .41 .5أع1] ,بودن .2 ,2676 [لأاعاءا .برءا0 .ط (118) 

187 1111كط ,70 العتاناملا .المع ,2 ,1330 1أآعا ,1070 76| أ5ه .(105عوعتر) 101 1 .لرد0.ط (119) 
)٠٠١(‏ راجع شكل ه ؛ أدنى معدل للإيجار فى بردية 1279 6 .0 .7 (أربع دراخمات). 
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حيث كانت زراعة قمح أو محاصيل أخرى ذات قيمة يعد بالتأكيد خيارا 
واقعيال'""). إن الاستثناء ليس فى معدل الإيجار(العائد) المرتفع بحد ذاته: 
ولكن فى حقيقة تعيين الإيجار (العائد) نقدا بدلا من القمح. وربما يكون 
السبب فى ذلك يتعلق أكثر بطبيعة الضيعة التى جاءت الأرض منهاء ومع 
ذلك فمن الواضح أن العقد نفسه عقد من الباطن؛ فإذا كان المؤجر مضطر! 
لدفع إيجاره نقدا للضيعة؛ فمن الواضح كان من مصلحته الحصول عليها بهذا 
الشكل من مستأجره من الباطن. وتستدعى الترتيبات عن كثب الحالة التى 
يبدو أنها انتشرت إلى حد ما فيما بعد فى ضيعة كلوديا إزيدورا هذودها© 
8 :فى "الواحة الصغيرة". وهنا فإن كبار المستأجرين الذين يدفعون 
عوائد نقدية أيضا على أرض كانت تبدو أنها استخدمت لزراعة القمح؛ سواء 
قاموا بإدارتها بأنفسهم» أو بتأجيرها لآخرين من الباطن7'". 


(د) استمرارية ارتباط المحاصيل الزراعية ووسيلة دفع العوائد (الإيجار) 
امع 01 هنللء84 عط لسة 5م20) 2ه مملأوأعمدقة عطا مل لبإالتستامم© عط 


و2 

إن العلاقة الوثيقة لوسيط معين لدفع العوائد (الإيجار) بمحاصيل محددة 

تثير نقطتين مهمتين. النقطة الأولى خاصة بتسويق الإنتاج الزراعى. وإذا 
كان الوضع كما سبق مناقشته» 'هو' ارتباط وسيلة معينة لدفع الإيجار مع 
زراعة محاصيل معينة كانت تنفذ على عقود الإيجار التى تعطى للمستأجر 


)١١١(‏ 1036 1 851؛ إذا تم تحويل عائد ١4٠‏ دراخمة عن كل أرورا إلى قمح بمعدل ١7‏ دراخمة 
للإردب لكل أرورا (235 !761" .إ:0 .2 ,]ج) فرغم أن النتيجة ما تزال مرتفعة (11.7 إردبا لكل 
أرورا) فهى ليست فوق التصور لإيجار أراض من نوعية جيدة تحت محصول القمح. 

(1؟1) 1630 617 .0 .8 ؛ إن حقيقة ذكر الزراعة هنا صراحة جعل ترميم الناشر (على النحو التالى) 
[00ج50غ 11000ن] وهى أكثر احتمالا من ترميم ماكميلان (111 81) '«[نغجهة8ع 0 أد) النعنحددمم]. 
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اختيار المحصولء والأمثلة التى كان يضطر فيها المستأجر لبيع محصوله 
لكى يقوم بدفع العوائد كانت مقصورة إلى حد كبير على تلك العقود التى 
كانت المحاصيل المزروعة تخضع تقليديا للعوائد النقدية؛ الخورتوس 050:05© 
والخلورا 1053طء: وإنتاج النبيذ وفى بعض الأحيان الكتان. وهذه المحاصيل 
بالتحديد هى التى خلفت معظم أدلة البيع والشراء؟"". 

أما فيما يخص القمح الذى كثيرا ما كان هو الوسيط لدفع العوائد على 
زراعة المحاصيل الأخرىء فقد كان الوضع أكثر اختلافا. ورغم وجود سوق 
واضح للقمح فهناك فى الواقع أدلة قليلة بشكل لافت للنظر لمعاملات بيع 
خاصة فى هذا المحصولء نظرا لأهميته الشاملة والكلية للاقتصادا؛"". 
وربما كان الأثرياء يقومون بالمضاربة فى الحبوب بالشراء وقت الذروة؛ 
والبيع عند ارتفاع الأسعارء فى حين كان يمكن للمزارعين متوسطى الثراء 
بيع فائضهم أغلب الظن لأسر محلية من الذين كانوا لا يقومون بالزراعة 
بأنفسهم(”"'). كان معظم الفلاحين يهدفون بالتأكيد لزراعة ما يكفى من القمح 
الكافى لتغطية أى إيجار أو ضرائب بالإضافة لمتطلبات الإعاشة لأسرهم؛ 


00 عن تسويق العلف؛ راجع الفصل الأول» المبحث الثاني؛ العنب» المبحث الرابع أعلاه. 

)١7١4(‏ عن قائمة بأسعار القمح» راجع: 

,(1976) 6 ,المتتط ,'علدم أعطوط عذلا ععلنانا أمبزعة انرما مأ تمعطابد )0 عمارم ع1 ,كعممل -ممطصنطا 

.(1900 ,عمل مط تصوع) لإلمصمع8 سمفدره؟! مذ عأقء5 لثتة عاناأءنما5 م1 .امعع) .2521 21 .241-62 

لطنكمع© -لستط1 عط هآ ,«متاقلكما ععمط أن ,مهتاداع مهل ' ,عدرمط لاد .للا .لا لمع ,(9 لء 

مم6 01 نم51 000 13 عط 6ه كعلالعععم (لء) عع ألا ).2ط وذ 'امروع دام 

4 ,(ع تامع طره) ,1996 -تصتداة يتامم ععل معمسسلسةا ند معتلبه5) بورماكتة] عودمام) ليه 

)١١5(‏ 12607 7/1 58 (إقليم غير معروف): شراء بالمضاربة بمبلغ ؟ تالنت لألف إردب )٠٠٠١(‏ قمح. 
كان مخزون تمح كاليبورنيا هيراكليا فيما يبدو من إنتاج ضياعها (3048 111غا .0 .)- مبيعات ضيعة 
هيرموبوليس من قائمة دنكان - جونز 14-20 205 .(©201 06601005 .1ك .م0)؛ ومبيعات أسرة 
سارابيون 224 .05م 5[اممموصع181 0 «وأمدعد5 ؛ ومشتريات من قبل القائمين على سجل تبتيونس 
22-4 205 5أنتاتك [. : 
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وفى حالة حدوث فشل فى المحصولء فالفلاح الذى لا يمتلك فوائض 
(احتياطيا) من القمح لن يكون لديه الوسيلة لشرائه نقدا. وفى المقابل» كانت 
قروض القمح شائعة فى البردى'”". ظ 

ثانيا: إن امتداد هذه الاستمرارية فى الربط بين المحاصيل ووسيلة سداد 
الضرائب يعنى أن عقود الإيجار توفر فى الواقع أساسا ضثئيلا لتقدير ما إذا 
كانت الفترة السريعة لانخفاض قيمة العملة تؤدى إلى تحول من دفع الإيجار 
النقدى إلى الإيجار العيني؛ لذلك لابد من عرض ليس نسبة الزيادة الإجمالية 
للعوائد العينية (التى قد تكون ناجمة عن تغيير فى ميزان المحاصيل 
المزروعة)» ولكن لتلك الإيجارات على المحاصيل التى كانت تخضع سابقا 
للإيجارات النقدية والتى بدأ جمعها عينا. يفيد ذلك أساسا الأدلة الصالحة 
للاستعمال لعقود الإيجار التى تنص على زراعة المحاصيل العلفية أو الكتان 
(بدأ الأخير فى أواخر القرن الثالث فقط) وعقود إيجار حدائق الكروم؛ ولم تكن 
الإيجارات تعين حصريا نقدا حتى على المحاصيل الأخيرة فى الوقت المبكر. 

وإلى الحد الذى يصل إليه» فإن أدلة إقليم البهنسا المؤرخة لا تعطى 
سببا للافتراض بأن تحولا للعوائد العينية وقع كرد فعل على حالة التضخم 
المالى أواخر القرن الثالث» رغم أن معدل العوائد النقدية لا يعكس بوضوح 
حالة التضخم المالى لتلك الفترة 53 . إن بردى القرن الرابع أكثر التباسا؛ 
واستنتاج ميتسوفيتش 1410012 بأن رفض التعامل بالإيجارات النقدية قد تم 


ةا تو جد المصادر لدى مونتيفيتشى 9 .2أعمامءامدم ها .أداءءءمع:34021. ريما كان بيع القمح مقدما 
أقرب لكونه قرضا بدلا من البيع الجيد: 
.55-6 .(1977) 18 5قلكآن ,ون اأاءط ده كعاد5 مزععمظ' ,الممعدظ .1.5 
هع 1م معاميروم لع لأعكتتدة؟ دمأ عسدالءاء أ جاوعداءءط صن" ,ععدطاص©ط.ل- .لط ره :5 م8 ع5 (127) 
؟30-45 ,(1987) 6 لم818 .'5مدأاء|اء2101آ اا مامددع منمولعع8] صرناخ ولط وك .2605 
وناقش راثبورن 183]50056 أن الأسعار لم تبدأ فى الارتفاع بشكل ملموس إلا بعد عام 2707٠١‏ ثم 
قفزت مرتين» عام لقنن وعام حك 
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إيقافه (أو تحصيلها مقدما) يستند فى الحقيقة على حفنة من الوثائق التى سُجل 
فيها المحصولء وليس على العدد الإجمالى الكثير جدا من عقود الإيجار 
الباقية من تلك الفترة""'). ولتأييد رأى ميتسوقيتش 2اة«301 ربما يمكن أن 
نضيف لمصادره حجم عقود إيجار الكتان من إقليم البهنساء التى توضح 
تحولا ملحوظًا من العوائد النقدية إلى العوائد العينية» ولكن حتى هناء فالعينة 
صغيرة» وربما تمثل العوامل الأخرى التحول الواضح"'"'). ومن المشكوك 
فيه أن عقود الإيجار يمكنها أن تمد بأدلة كافية لتأييد فرضية أن التضخم فى 
القرن الرابع شجع على التحول إلى العوائد العينية. 


(ه) معدلات الإيجار واءعاعآ لامع 

تعتمد أهمية معدل الإيجار وخاصة تلك العينية بشكل حاسم على 
المحصول الكلى» والذى لا بد أنه اختلف اختلافا كبيرا وفقا للنوعية الأساسية 
للثراضى الزراعية وعلى درجة كثافة زراعتها. وتراوحت تقديرات متوسط 
'غلة محاصيل' القمح أو 'مُعَدَلهُ؛ فى مصر الرومانية بين دون عشرة إلى ما 
فوق عشرين ضعفاء أى ما يعادل عدد الأرادب على كل أرورا؛ حيث إن 


بعك .ل ومع لممطعطة[ مع ملعت وعل عاتم لمعتاعك مق هأ المطعكسرزللا لصد لاء6 ,عاأحءزق5 .0 (128) 
؟.]] 120 ,(1932 ,العأمتداء11) 
فهو أكثر حذرا من بعض العلماء الذين يشيرون فى مصادرهم إلى استنتاجه؛ 
0 5[ ,'(طم 8-400 200) عأمطة مقدده عطا مآ ع120 لمة كعنه]” ,كمتكامه!! .3/4.16 
.8 .2 107 ,اتأعقممعءله8 عن .كتعاهلا .عتهده0! :123 )2 ,101-25 ,(1980) 
)١719(‏ راجع الملدق رقم 2 عن المصادر. ويمكن مناقشة تغلب الإيجارات العينية فى القرن الرابع. 
بأن عقود إيجار الكتان تعكس رغبة شخصية خالصة من ليونيديس 160271065 وشريكه 
ديوسكورس 110500105 فى عقود المزارعة. 
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معيار بذر البذور كان بمعدل أردب واحد لكل أرورا(””"). وجاءت البيانات 
الأكثر أمانا وفائدة عن إنتاج القمح من ضيعة أبيانوس فى ثيادلفها 
8 حيث تراوح تسجيل غلة المحاصيل من سبعة إلى فوق ستة 
عشر إردبا على كل أروراء بمتوسط بلغ 5,١١؛‏ وفيما عدا هذا الرقم العالى 
جداء فليس هناك سبب يدعو للافتراض أن ذلك يمثل نتائج ممارسة الزراعة 
الكثيفة بوجه خاص7'"". وليس لأن أرضا فى ثيادلفياء تلك القرية التى تقع 
بالقرب من الحافة الصحراوية للفيوم؛ كان يحتمل أن تكون ضمن الأراضى 
الأكثر إنتاجية فى مصر. وعلى ذلك فبالنسبة للثأرض الخصبة الكثيرة التى 
تغمرها مياه الفيضان فى معظم إقليم البهنساء من الطبيعى توقع. أن تكون فى 
ظل نظام الزراعة الكثيفة نسبيا التى تنطوى عليها عقود الإيجارء أن تتراوح 
غلة المحصول الغادية 1 أزادي: عن كل أريؤنا وكثر: 


يتناسب هذا التوقع جيدا مع معدل الإيجار المسجل لإقليم البهنسا. وإذا 
كانت عقود المشاركة الزراعية تمثل أى دليل» فمن غير المرجح أن العائد 
كان يمثل أقل من الثلث أو أكثر من ثلثى المحصول الكلى7””'). ويوضح 


)1١(‏ يمثل باجنال ال82803 وقورب م70 الحد الأعلى من المحصولء اللذان يشيران إلى أن أقلية فقط 
من الأراضى المصرية كان يمكن أن تغل أكثر من ثمانية أرادب لكل أرورا. 12 4ائما «نه:6 © 
148 #حيياتك 176 10105011 3200 ,(263 ,(1980) 37 طتلت ,عملظ عالطعمطجصز0 الذى 
قدر أن المعدل يتراوح بين 75-7١‏ إرديًا عن كل أرورا معتمدا جزئيا على مستويات الإيجار. 
.1 243 ,ند ألهقه2)1؟]1 عالمضمعظ ,عصسمططه 2 (131) 
؟لقط):137 1 .عد .2 زلوعتونة القط تفصق عط) 10942 711 58 ز(وععدطد كأقط) 277 11 .م0 .2 (132) 
لال .0 .2 بلقم ةق )اأقط) 103 1 ,»0 ,2 ب(وععوطد أاهقط 07 عدأد) 11604 /ا1< تاد بزوعتهد 
0 5) 316 /1 251 :(لموللهها ما كا اقرع 0 3) 3260 لأرلعا .0ط ز(كععقطد الدط) 3256 
:(لهللهة! 10 لا عأمدوة) 
راجع بيع محصول: إذا كان ورثة أوريليوس أنطيوخوس 400100805 5لاذاه:ناة هم ملاك الأرض» 
فقد حصلوا على ثلثى قيمة المحصول تقريباء .111512 .2,03 اء 
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الشكل رقم (5) تسلسل المحاصيل الذى دلت عليه عقود الإيجار التى 
احتفظت بعوائد القمح على محاصيل القمح؛ وتجاوزت أعلى الحالات وأقلها 
التقديرات القصوى لمتوسط العائد» ويعد ذلك فى جزء من نسقها فقطء 
باستثناء بردية 149 111 ها .5. التى تم الحفاظ على وصف الأرض فى 
البرديه» ويمكن أن يقدم ذلك بعض الإيضاح للعوائد المنخفضة للغاية» 
فقد كان المؤجرون اثنين من القصر تمثلهم والدتهم» وربما كانوا على استعداد 
لقبول جزء أصغر من إنتاج الأرض بخلاف معظم ملاك الأراضى. وقد 
وجد عائد منخفض مشابه فى إيصال عوائد من تاريخ أقدم فى بردية 
(110 طخ ,111575 .و0 :.ط). 

سوف يتضح من الشكل رقم ؛ أن المعدل المتوسط لإيجار القمح كان 
يخضع للاختلاف الزمني؛ الذى يبدأ من المستويات المنخفضة جدا فى 
القرون الأول قبل وبعد الميلاد» وبلغت الإيجارات ذروتها فى القرن الثانى» 
وبعد ذلك تدهور المعدل بعض الشىء» رغم وجود حالات فردية للإيجارات 
العالية فى القرن الثالث وحتى بعد ذلك؛ ومما لا شك فيه أنه لوحظ أن التدهور 
كان أقل كثيرا مما جاء فى أدلة المراسلات من إقليم الفيومل””"). وفى 
المقابل» فإن عوائد القمح فى عقود الإيجار التى ترك للمستأجرين اختيار 
المحصول أصبحت أكثر عدداء وارتفع معدلها فى القرن الثالث» لتتضامن مع 
الجزء الأكبر انخفاضا لمعدل العوائد على محصول القمح فقط. وفى حقيقة 
الأمر قد يكون تنوع المحاصيل فى القرن الثالث نتيجة لمحاولات الحفاظ 
على المستوى الكلى للإيجار فى أعلى مستوى بقدر الإمكان فى مواجهة 
انخفاض العوائد على محاصيل القمح. 


© 162 .عقطما للا معادمكا لمتطعوط لمعاف لاط عكاععط ,عومطبععط (133) 
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من المهم ملاحظة أن الإيجارات النقدية لا تبدو أنها قد تذبذبت بنفس 
الطريقة» رغم أن الارتفاع التدريجى فى المستويات حتى منتصف القرن 
الثالث؛ تبعها فى هذه الحالة ارتفاع أكثر سرعة» وإمكانية اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

نحن لسنا بالطبع فى مركز يمكننا من تمييز التذبذب فى مستويات العوائد» 
بين تغير فى المحصول الكلى وبين تغير فى نسبة المحصول التى حصل المالك 
عليه. قد يكون الرى المؤثرء وتنشيط التربة خلال دورة تناوب المحاصيل» 
وتسميدها عن طريق السماح برعى الحيوانات فيها قبل القيام بزرع المحصول 
قد ساعد على زيادة المحصول فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني؛ 
ويؤكد متوسط عوائد القمح على محصول القمح الذى بلغ 7,7 أرادب على 
الأرورا فى القرن الثانى أن متوسط المحصول كان بالتأكيد حوالى ؟١‏ إردبًا. 
ومن المعقول أن نستنتج أنه كان على قمة الزيادة المتواضعة فى المحصولء أن 
نسبة المحصول التى حصل عليها المالك قد ارتفعت أيضا فى القرن الثانى» من 
حوالى النصف إلى حوالى ثلثين. وسمح ذلك للمستأجر بأن يبقى عائده الصافى 
ثابتا عند خمسة أرادب بالتقريب لكل أرورا (وهو لا بد أن يكون عائدا جيدًا 
على الأقل لما يتوقعه فلاحو الأرض العامة). وبمعنى آخرء يبدو فوائد الانتفاع 
فى زيادة الإنتاج قد ذهبت معظمها للملاك بالتحديدء بدلا من اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

وإذا نظرنا عن قرب أكثر لعقود الإيجار التى وجدت فيها أكثر عوائد 
القمح ارتفاعاء تبرز ظاهرة مثيرة للاهتمام» فجميعهاء فيما عدا واحدة تنص 


0430 


على زراعة محصول أخر كان يحمل عائدا منخفضا فى نظام تبادل 
المحصول فى الدورة الزراعية التى تستمر أكثر من سنة واحدةك"". 
لذلك فإن معدل الضرائب من خلال حصيلة المساحة الكلية المؤجرة: . 
والفترة الزمنية الكاملة للعقد ستكون إلى حد ما أقل. بالإضافة إلى ذلك إذا تمت 
مقارنة تلك العقود ذات عوائد القمح المرتفعة مع عقود الإيجار الأخرى التى 
تنص على دورة المحاصيل؛ سوف يلاحظ أنه بعد القرن الأول الميلادى 
(عندما كانت العوائد منخفضة نسبيا بصورة عامة» وحيث لم تسجل عوائد نقدية)» 


تانال/ة 61م 681١م‏ أو كوطمائم 


300 250 200 150 100 50 1 50 100 
مذرو8 غاو0 مم 


ع 1 وا واغمع 18 .و عاط 


شكل رقم 4: العوائد بالقمح 


)١74(‏ تبلغ عوائد القمح على الأقل ثمانية أرادب على الأرورا: 
739 11/ا 2551 :3800 لأنآ :3598 بآ :2776 2006/1 23511 20011 :2188 70/111 لور بط ١‏ 
.(412 طم ) 611 ومااعط5 .طعتا8 .2 عه :1072 غ1 51 :180 .سداط .ط 
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2 8315 310 305 300 295 290 285 280 275 2720 
(مق) م08 


شكل رقم 5: العوائد النقدية 
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أن العقود التى فرضت فيها أقل العوائد كانت بالتحديد تلك التى كان 
المستأجر فيها مجبرا على دفع العائد نقدا على محصول العلف”""). ويتفق 
الارتفاع العام فى العوائد فى بردية 34020 عمآ لسه ,2874 262357111 .5.0 
6601-8 ,م6:ع” مع نفس النمط. وإذا لم يكن هذا الارتباط من قبيل المصادفة» 
يبدو أن اقتراح موريس 310:15 بأن الزيادة العامة فى معدل العوائد النوعية 
فى إقليم البهنسا من القرن الأول إلى القرن الثانى الميلادى صاحبها تفضيل 
متزايد لدفع العوائد نقدال"”"). فى الحقيقة كان المستأجرون إما أن يعاقبوا بدفع 
كامل عوائدهم نوعاء أو يمنحوا تخفيضا فى حالة الدفع نقدا على محاصيل 
العلف. 

توضح العقود التى بلغت مدتها أكثر من سنة محاولة ضئيلة من جانب 
الملاك لضمان دخل ثابت فى كل سنة؛ ويمكن أن يصل الإيجار الكلى فى 
سنوات 'إراحة الأرض* إلى أقل من النصفء أو حتى الثلث للعائد عندما 
يكون القمح هو المحصول الرئيسى7""). ويمكن الحصول على إيجار ثابت 
بسهولة أكثر عن طريق تقسيم مساحة الأرض بالتساوى نوعا ما بين 
المحاصيل المختلفة(2""). 


)١١5(‏ بلغت عوائد غلال أقل من + أرادب على الأرورا مع إيجار نقدى على محصول العلف: 
.3 إ5ظ ,7 ا.عؤأ/لا .2 ,3911 [الاا .1910ل .501 111 .و0 .2 ,118 .ومنا .2 ,315 /إ1 اؤط 
0 الآ .2.0 
المطلوب + أرادب عن الأرورا وإيجار نقدى عن محصول العلف. 
2 .'1105 لم0 01 لإرمادذ1! عنمملومع2 لمد اداعه5 مز بزلناد ه' (136) 
00 3488 رآ .01 .2 ,وو عن (137) 
35 [اعاع ,لإا .ط بعر مآ 5 (38 ا( 
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ويوفر هذا سببًا واحدًا للاشتباه أن العديد من المؤجرين كانوا يمتلكون 
مصادر دخل أخرىء وبالتأكيد من الأرض تقريباء ولدرجة أنه عندما يختلف 
عائد عقد واحد اختلافا كبيرا من عام لآخر يظل حصيلة ممتلكاتهم الكلية 
ثابتة تقريبا. وسواء كان الملتزمون فى حاجة لموارد أخرى لتحقيق دخل 
ثابت فهو أمر أقل وضوحا؛ ومن الممكن؛ وإن كان بعيد الاحتمال» حصول 
الملتزمين عادة على نسبة أعلى من المحاصيل الأقل قيمة. 


اط جو ا 


الله الفا فم( , 
1 انط 98 8 كاذ 555 15 156 2356 


0 6 "1 و0 2 9 ا‎ 000 
0100 
١ ١١1505 9 88 4 


0 
١١ [ 


1 


/ 
نذا 


30102 )6م أدعطيها أن كو136:م 


شكل (5): تقدير غلة القمح المستخلصة من الإيجارات المدفوعة 
على افتراض أن مستويات الإيجار تمثل ما بين ثلث وثلثى المحصول الكلى 
الذى تم تسليمه؛ والمحصول الذى سلم بمقتضى عقود إيجار أراضى البهنسا 
يقع ضمن النطاق الممثل فى خطوط عمودية أعلاه. وتمثل المناطق المظللة 
نطاق متوسط العوائد السنوية التى افترضها العلماء. 
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ك مدة الالتزام دعأعمممع1 ؤه «مأأوسسل عط 


كانت معظم عقود الإيجار المصرية؛ بكل من - اللغتين- اليونانية 
والمصرية الديموطيقية» تسرى لمدة سنة زراعية"”"). وتبدأ فى الأشهر التى 
تسبق موسم الزراعة» وينتهى فيما يبدو بمجرد حصاد المحصول ودفع 
العوائدل'*'). ويستحق دفع العوائد العينية على الأراضى الزراعية عادة فى 
شهر بؤونة» وكثيرا ما كانت العوائد النقدية تستحق فى وقت لاحق. واتبعت 
عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة نمطا مختلفاء يتفق مع وقت حصاد الفاكهة. 

لماذا كانت مدة العقود قصيرة هكذا؟ كثيرا ما كان يُعتقد أن عقود 
إيجار مدة خمس سنوات غير ملائمة للمستأجرين؛ ربما لأن المرء كان يتوقع 
أن الالتزام لمدة سنة يمكن إنهاؤه (تفكيكه) أكثرل'*). ولكن حقيقة أن 


“7 89 ,العلل ناد ,ممقصدع1! (139) 
)١14(‏ كانت مدة معظم عقود الإيجار تبدأ منذ وقت المصادقة على العقد مباشرة؛ وفى حالات نادرة كان 
يتم وضع العقد قبل نهاية العام السابق» فكانت مدته تبدأ فى اليوم الأول من السنة الجديدة 
(2584 7071 .0 .2 ,601-8 ,عمرع 540206 عنا) . وهناك استثناء من النمط العام فى بردية 
,32 1الاملعا .0 .2 المؤرخة بشهر برمودة 2301600]11؛ فبراير - مارس. ولا تمتد فيها 
الأحكام الرئيسية لعقد الإيجارء لكن يبدو أنها أشارت إلى السئة الجارية. ولو كان جزءا أكبر من 
العقد محفوظا لأمكن شرح لماذا لم يتم وضعه فى وقت متأخر من العام. 
,(.لة) لإفاماآ.لا هآ 'ممتاءاءه10ط عرماعط لإلمال هأ لإعمدصء؟ صموظ عاوحلفط' ,برعادزط .84 (141) 
',القطكده© ..آ .109 )6ه .103-21 ,(1976 ,عع لعطصدة) لإأرعمممم القسسم] رذ كعتليناك 
0 ,(1990) 80 15ل ,"امقدع؟ أدعلمعمء2] 
ولكن راجع كورى 95-8 ,عنومع1' لمهما لمعن انعاءعم أن ورمع1 عتسمومعظ ع5 ,عتمنت 
عن وجهة نظرة القائلة بأنه ربما كان كل من المستأجرين وأصحاب الأراضى يدركون قيمة مرونة 
المدة القصيرة التى يقدمها العقد القصير الأجل. 
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الاختلاف عن القاعدة فى عقود الإيجار المصرية توحى بأن الأطراف المتعاقدة 
اختارت متعمدة تحديد مدة معينة. وعلى ذلك فليس خروجا على السياق أن نسأل 
لماذا ظل عقد السنة الواحدة مهيمنا مع استثناء القرن الثانى الميلادى فقطء وحتى 
ظهور عقود إيجار لمدة غير محددة فى أواخر القرن الرابع”*". 

لم يكن انتهاء مدة العقد ينطوى بطبيعة الحال» على ضرورة رحيل 
المستأجر الفورى عنهاء فربما يتم تجديد عقد الإيجار سواء كتابة أو عن 
طريق اتفاق ضمنىء وكان معترفا بالممارسة الأخيرة صراحة فى القانون 
الرومانى7؟*'). ومن الممكن أن يكون عقد الإيجار الأولى بمثابة فترة اختبارء 
ويمكن بعدها رفض المستأجرين غير المناسبين» ودعوة المٌرضى عنهم لكى 
يظلوا على الأرض. لكن إذا كانت تلك هى الممارسة» فإن نتائجها سوف 
تكون مختلفة عن عقود الإيجار المسجلة طويلة الأمد؛ لأن عنصر عدم اليقين 
ربما يجعل أى مستأجر أقل رغبة فى أن يضع مصلحة الأرض على المدى 
الطويل فوق الفائدة السريعة قصيرة الأمدء أو قد يكون أكثر تقلبا أو مرونة 
بينما مقدار العوائد الذى يُفرض من سنة لأخرى قد يكون من الصعب التنبؤ 
بهء أو قد يكون أكثر مرونة. 

يمكن أن يعد عامل المرونة فى الإيجار الدافع المناسب لعقود إيجار 


م ميس م ٠.‏ 


السنة الواحدة حسب الظروف الزراعية الخاصة فى مصر؛ حيث تتوقف 


.08 (1934) 14 ,كام جوع ,'عذثامم3 حفر موق وغ معكمع! لما عوتاممدز8 عنما باكملمره© .لآ (142) 
راجع عدد الإيجار الدائم» (411 85) 3803 ل/أنا .0 ,2. 
.15 ,' لإعمقد 1 مدا عندحلط ' ,برعلمط (143) 
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الإنتاجية بشكل حاسم على نوعية الفيضان. ووضعت معظم عقود الإيجار 
وخاصة فى البهنسا فى وقت من السنة بعد أن أصبحت حالة: الفيضان 
معروفة بالفعل» وصرحت بعض العقود المعنية بأن (الأرض) غير مغمورة 
بالمياه وهطءمءط:!؛؟؟ '). لكن عقود الأجل الطويل تحايلت على المشكلة بسهولة 
كافية؛ بالسماح للمستأجر بإلغاء العوائد فى حالة عدم غمر الأرض بالمياه 
203 فى السنوات التالية. ورغم صعوبة إثبات أن إنهاء عقود إيجار 
المدى القصير أيضا لا تقدم معنى مع السياق العام لترتيبات الإيجار. لذا يجب 
الآن استكشاف أسباب ذلك. 

ويمكن ملاحظة نمط زمنى واضح من الأدلة الخاصة بمدة عقود إيجار 
البهنسا من (جدول فحتى نهاية القرن الأول سادت عقود السنة الواحدة» 
مثلما كان الوضع المعتاد فى العقود المصرية. ولكن أصبحت عقود الأجل 
الطويل منذ أوائل القرن الثانى أكثر عددا إلى حد كبيرء وأصبحت عقود 
السنوات الأربع بمفردها أكثر شيوعا من العقود السنوية» بينما أنتجت تلك 
الفترة أيضا عقود السنوات الست المتبقية فقط من البهنسا”*'). وواصلت 
العقود طويلة الأجل سيطرتها حتى منتصف القرن الثالث؛ عندما انعكس 
الاتجاه بشدة فيما يبدوء وأصبح عقد إيجار السنة الواحدة هو المعيار مرة 


أخرى. ومن الضرورى وجود بعض الحذر عند تفسير الأرقام» حيث قد 


.78 17 ]كط ,810 1١1/‏ .لإور0ط (144) 
)١55(‏ 110 0ط ,601-8 ,عنم66 علدولة عل راجع بردية 707 /ا! .لإ« 2.0 وهى دعوة قضائية لفشل 
مستأجر بالوقاء بشروط عقد إيجار لست سنوات (عام ١77‏ م). 
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تتسبب إضافة وثائق قليلة نسبياء ولا سيما فى وقت مبكر من هذه الفترة» فى 
التأثير كثيرا على الصورة العامة» لكن بالنسبة للدليل الحالى فإن النمط 
واضح جدا. 

هل ينبغى أن تؤخذ مدة إيجار العقود باعتبارها مؤشرًا منصفا على 
طول مدة الالتزام الفعلى؟ يصعب الحصول على أدلة التجديد الضمنى للعقود 
بطبيعة الحال من ذلك النوع؛ عندما تكون كثير من الأدلة التى لدينا مستقاة 
من عقود مكتوبة» كما يبدو أن الإشارات العارضة للممارسة مفقودة. ومن 
المؤكد أن إشارات ضمنية للتجديد أخذت مكانها إلى حد ماء لكن أى تقدير 
عن مدى شيوعها لا بد أن يظل مجرد تخمين. 

يعد الأساس أكثر ثباتا بالنسبة لتجديد عقد الإيجار المكتوب. حيث يوجد 
تسعة عقود إيجار باقية على الأقل لتجديدات صريحة؛ وصفت أرورات الأرض 
فيها 'بأنه سبق زراعتها' بواسطة المستأجرين أنفسهم (اسم براه ,مههردمم!:؟". 
وربما لا يثير الدهشة أنها من الوثائق التى تؤرخ جميعها بالقرئين الثانى 
والثالث الموثقين بطريقة جيدة. كما يوجد هناك عدد قليل من عقود القرن 
الثانى التى يشير التجديد فيها إلى حقيقة ذكر وجود متأخرات على 
المستأجرين بالفعل7”*"). واتبع تجديد العقد نفس الأسلوب المتبع كباقى العقود 
بصفة عامة: وسادت عقود السنوات المتعددة حتى أواخر القرن الثالث. ونحن 


6 عونلا .2 ,2795 لاا لا0 .2 ,1ك بواء1! .2.0 ,11428 لال 101,58 1 روط (46ل) 
.10! .اها .2 مذلة بإاطتقومم :12025 /1لغ.518 ,1688 ال .2,0 ,1072 16 251 ,1604 /1زلا 
090 لام .لك ,ط ,20 

50 2351.111 11ياءا .2188 الالاءا ..وج0ط (147) 
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لا نعرف بطبيعة الحال كم من الوقت استمرت العقود السابقة؛ إن حقيقة كون 
المتأخرات وجدت فى حالة واحدة فى السنة السابقة مباشرة لا يعنى أن عقد 
الإيجار الأو ل قد بدأ بالضرورة فى تلك السنة فقط (501 111 .ا:0 .2). ويبدو 
أن التجديدات ساهمت أكثر فى تضخيم الإحساس باستمرار أكبر فى التعاقد 
فى القرنين الثانى والثالث. 

قد يُظَن أن تجديد عقود الإيجار بعد أن تم تحميلها للمتأخرات تشير إلى 
ظروف مشابهة لتلك التى انتشرت فى إيطاليا الرومانية؛ وفقا لفنلى “زهاهاآ 
فقد ضُغط على المستأجرين للبقاء على الأرض ما دام كان عليهم ديون 
خوفا من إعمال قوانين الدين القاسيةلا*'). من الواضح أن المستأجر المدين 
كان تحت رحمة مالك أرضهء لكن واجهت المالك أيضا مشكلة كيفية انتزاع 
أكبر قدر ممكن من الدين إذا لم يكن المستأجر قادرا بالفعل على دفع المبلغ 
بالكامل. وأبقى بعض الملاك المستأجر على الأرض فى أثناء القيام بالتسديد» 
ولكن آخرين قاموا بعمل ترتيبات منفصلة مع المستدين» مع افتراض ترك 
الأرض لشخص أكثر ثقة من الناحية الماليةلا*'). ويبدو أن ملاك الأراضى 
المصريين لم يواجهوا نقصا فى الأراضى الزراعية "«تتدههمامء وتسمعم' 
بنفس الدرجة التى واجهت نظراءهم فى إيطاليا. 


.15 115 'لإمصنمك1 عوط عامخلوط ' ,لزعلماط .لة (148) 
)١49(‏ تحصيل متأخرات من مستاجرين سابقين لم يعودوا يؤجرون أرضنا من المالك نفسه: 
305١‏ الاعا :©) |325 لارالا :2350 11 .00 .2 تحصيل قرض من ابن مستأجر متوفي). 
ويبدو أن بردية 591 115 2351 1[لاعا .6.0 تصور العثور على مستأجرين آخرين للأرض فى 
حالة أصبح المستأجرون الأوائل غير قادرين على تلبية دفع متأخرات متفق عليها. 
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يمكن إيجاد صلة بين أنماط زراعة المحصول ومدة عقود الإيجار. وقد 
سبق أن رأينا من القسم السابق أن عقد الإيجار النموذجى قد حدد دورة 
المحاصيل بين الغلال ومحصول العلف؛ وكانت معظم هذه العقود لمدة أربع 
سنوات. وفى المقابل نادرا ما ظهر دليل على تناوب زراعة المحاصيل فى 
أى من عقود السنة الواحدة المعاصرة؛ على الرغم من أنه يمكن أن يكون 
مناسبا تماما لعقد إيجار السنة الواحدة القيام بتقسيم الأراضى بالتساوى 
لزراعة محصولين فى وقت واحدء كما حدث بالضبط فى عديد من عقود 
إيجار الأربع السنوات7:”". فى الواقع تم تحديد زراعة الأعلاف فقط فى عديد 
من عقود إيجار السنة الواحدة من القرن الثانى('*'), 

هل يمكن أن يكون التحول إلى عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن 
الثالث يعود إلى تغييرات فى نمط المحاصيل؟ أصبح الآن ينظر لمعظم عقود 
السنوات المتعددة من القرن الثالث على أنها استمرار للنوع 'النموذجى' لعقد 
إيجار القرن الثانى» على الرغم من أن إعطاء المستأجر حرية اختيار 
المحصول (على افتراض أنه سوف يستخدم دورة المحاصيل) أصبح الآن 
أكثر شيوعا من أن يشترط صراحة دورة للقمح والعلف7”*". يبدو أن معظم 
عقود إيجار زراعة أعلاف كانت كما هو الحال فى القرن السابق تتعلة 
بالأراضى التى لم تكن مناسبة لزراعة غلال على الأقل مؤقتال"*2. على 


)150( 11لا ,2351 اأكاءا ,1686 /ااغا .بإ»0,ط ,وك‎ 4١ 
58 انلكا .0 ,730 !1 .499 111 .:ز«0.) ؛ ومن المحتمل أن بردية 9918 111/ا‎ 2974 )٠65١( 
كانت أيضنًا سنوية.‎ 
راجع عن الأدلة الملحق رقم ؟.‎ )١151( 
)153( غ1 51 ,مدىع؟؟ 1502 611 .»0 .5 ,1069 )17 [ؤط‎ 1071, 58 6 126. 
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الرغم من وجود عقد إيجار لأعلاف ألحق بعقد آخر بين الأطراف نفسها 
لزراعة القمح على أراض متاخمة (2137 701/11 .0 .5). وتم رصد اعتماد 
تتاوب المحاصيل فى عقود السنة الواحدة فى حالات قليلة أخرىء ويمثل ذلك 
تحولا من القرن الثانى؛ مما يشير إلى أن العقود ربما أصبحت أقصر من ذى 
قبل» حتى لزراعة مجموعة (تركيبة) من المحاصيل الأساسيةك”"). ويجب أن 
يُعزى قصر مدة عقود الإيجار فى هذه الحالات على الأقل لعوامل أخرى 
غير المحاصيل المزروعة. 

إن زيادة نسبة عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن الثالث إلى حد ما 
كان بسبب ظهور عقود زراعة الكتان» ويؤرخ ظهور أولها بعام 515. وكان 
لعقود إيجار الكتان تأثير كبير على أدلة القرن الرابع؛ نظرا لأنها تمثل أكثر 
من نصف العقود الباقية من تلك الفترةل””"). ويبدو أن المحصول الذى كان 
يتطلب تقنيات معالجة خاصة أغرى منتجين متخصصين مثل الشركاء 
الموسميين ليونيداس 1001435 وديوسقورس ومرهءوه21 اللذين قاما بتأجير 
عدة أنصبة مختلفة لزراعة الكتان-فى الثلث الأول من القرن الرابع؛ وانتقلت 
عقود هذه الإيجارات بشكل واضح من نصاب إلى نصاب ومن مالك إلى 
مالك على مدى عدد من السنوات؛ وليس من المعروف تأجير أى نصاب 
واحد لمدة أكثر من سنة واحدة. كما كانت عقود إيجار الكتان الأخرى أيضا 


.1604 117 513 .1/683 .اناج .© ومقطرعم ,1072 17 آؤط (154) 
)١1656(‏ راجع الملحق رقم ٠2‏ الذى يشكل فى الواقع ثلثى عقود الأراضى الزراعية فى القرن الثالث التى 
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ذات سنة واحدة» ونفذت جميعها بواسطة مستأجرين من عاصمة الإقليم 
00115 وليس من قرى. ربما أرغمت الحتمية الطبيعية - الفيزيائية- 
لدورة المحاصيل مزارعى الكتان التجارى الحصول على عقود إيجار قصيرة 
الأجل؛ وربما استفادوا أيضا من مرونة ترتيبات سمحت لهم بتغيير الشركاء 
أو إلى الانتقال لأرض وعدت بمحاصيل جيدة أو إيجار منخفض. 

لكن بيانات زراعة الكتان لا تفسر تماما زيادة انتشارها - بوجود- 
ثلاث عقود فقط لإيجار سنوى من أواخر القرن الثالث؛ كما أنتجت هذه الفترة 
أيضا النماذج الوحيدة لعقود أرض تخص مدينة البهنسا أو محصلى ضرائب 
القمح 005:م0612» وجميعها لمدة سنة واحدة وتمت لمتعاقدين ترجع لأصول 
عاصمة الإقليم'”". لقد أثرت هذه العقود وعقود إيجار الكتان على النمط 
العام لعقود الإيجار المعاصرة فقط بسبب الاختفاء الافتراضى (الظاهرى) 
لنمط عقود إيجار القرن الثانى. والمطلوب تفسيره ليس فقط قصر مدة عقود 
الإيجار المصرية» ولكن لماذا زادت طولا إلى حد ما فى القرن الثانى وأوائل 
الثالث؛ ثم عادت إلى نمط العقود السنوية. 

ولعل أفضل طريقة لفهم مدة حيازة عقود الإيجار المصرية يعتمد 
جزئيا على الطبيعة الفيزيائية لحيازة الأرض فى البلادء وأيضا على الدور 
الاجتماعى للإيجار. ويمكن رؤية ذلك بالنظر إلى الوضع الاجتماعى 
للمستأجرين» الذى يتبع نمط تغيير على نحو مطابق وثيق لطول مدة العقد. 
ويُظهر الجدول ١8‏ أنه بينما كانت نسبة كبيرة للملتزمين من كل من القرية 


.330 ألاعا .1070 187.1 1111قط .مكتد 1502 العا ,نريرن ,ط (156) 
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وعاصمة الإقليم الذين حصلوا على عقود إيجار لأكثر من سنة فى القرن 
الثانى» كان القرويون يكونون أكبر مجموعة واحدة (أكثر من 744٠0‏ من 
المجموع الكلى). واستمر. نفس النمط فى أوائل القرن الثالث ولكن رأى 
الجزء الأخير من هذا القرن تحولا ملحوظا نحو غلبة مستأجرى عاصمة 
الأقاليم مع عقود إيجار السنة الواحدة» وحافظوا عليه للفترة التالية. ويبدو بعد 
ذلك أن عقود الإيجار الطويلة الأجل قد ارتبطت مع المستأجرين من الطبقات 
الأدنى. ويمكن أن يوفر هذا الجدول دليلا مرشذا تقريبيا فقطء لأن الارتباط 
بين أصل المستأجرين ومكانتهم الاقتصادية؛ كان بعيدا عن الدقة» وعلى 
الأخص كان بعض مواطنى عاصمة الإقليم ومثلهم القرويون يعيشون على 
فلاحة التربة بأنفسهه””). ومع ذلك فإن دراسة دقيقة للمحتويات الكاملة 
للعقود سوف تبين علاقة أكثر وضوحا بين عقود إيجار المدة القصيرة 
والمستأجرين من ذوى المكانة الاقتصادية المرتفعة. 

وكما-سبق ورأينا فى القسم الثانى؛ فكثيرا ما خدمت عقود الإيجار فى 
العصر السابق للغزو الرومانى فى توفير رأس المال والإدارة لملاك 
الأراضى الذين كانوا غير قادرين على القيام بهذا الدور لأنفسهم. وعلى هذا 
النحو كان يوجد أكثر من وسيلة مؤقتة وأكثر من وسيلة دائمة» وربما تردد 
مالك الأرض فى خيار التخلى عن الزراعة المباشرة (وتعسنامانه) لمدة 
طويلة سلفا(”*"). بالإضافة إلى ذلك؛ لم يكن المستأجرون أقل ثروة بكثير من 


و اءل«0. (157) 

(158) كان يعتقد حتى فى القرن الثانى الميلادى أنه من المستحسن فى عقود إيجار الست السنوات طويلة 

الأجل بشكل غير عادى النص صراحة بمنع مالك الأرض من القيام بالزراعة المباشرة 
1101 خلال الفترة التى يغطييا العقد: 601-8 .ع070© 310006 ع1 .101 .:ل«0 .8. 
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أصحاب أراضيهم» وفى الواقع ربما كان لديهم سيولة مالية متاحة أكثر؛ 
باختصار لم يكن وضعهم الاجتماعى يقع بعيدا عن موقع ملاك أراضيهم. وكان 
لهؤلاء الرجال مصالح مالية أخرى؛: سواء أكان ذلك فى الأرض أم فى 
المؤسسات التجارية الأخرى؛ وكانوا سوف يبحثون عن عقد إيجار كوسيلة 
لتحقيق ربح مالى وليس كمصدر مباشر لإعالة - لإطعام- أسرهم. ولم يكن مثل 
هؤلاء الرجال يرغبون فى التزام طويل الأمد: فكانوا يفضلون أن يكونوا قادرين 
على أن يحملوا أموالهم ومهاراتهم إلى المصدر الأقرب الذى يحقق أكبر مكسب. 

ويمكن أيضا رؤية أن عقود الإيجار فى أوائل الحكم الرومانى كانت 
تناسب هذا النمط؛ فقد أجر فارس مقدونى لآخر وتقاسما معا النفقات والإنتاج» 
بينما حصل مستأجر (ملتزم) آخر على حرث الأرض الجافة وإعدادها 
للزراعة فى مقابل تأجير بعض الأراضى الجيدةا**'). لم ينقرض هذا الدور 
للإيجار أبدا فيمكن إيجاد أمثلة له خلال القرون الثانى والثالث والرابع 
الميلادية!”'". أما الحالة الأكثر إثارة للدهشة فهى لرجل الأعمال الانتهازى 
سيزينوس المدعو سارابيو ن «مأمدكة5 كقتله 05مع5 فى أو اخر القرن الثالث 
(الفقرة السابعة أدناه). 

أصبح عدد كبير من المستأجرين منذ القرن الأول فصاعدا من ذوى 
مكانة اقتصادية دنيا. ويبدو أن مساهمتهم الأساسية فى الزراعة كانت فى 


.10942 11 58 ,277 1اءن::0 .م (159) 
)١٠١(‏ 729 19 .5.08 .ع.م يناسب هذا النمط أيضا أنشطة مزارعى الكتان ليونيديس 6001065.! 
وديوسكوروس 610510505. 
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عملهم فيها. ومال هؤلاء الأشخاص إلى أن يكونوا قرويين» وأن يعيشوا 
بالقرب من مكان عملهم؛ ويتوقع المرء أن وجود استمرارية أكبر للإيجار 
يكون له قيمة أكبر بالنسبة لمثل هؤلاء الناس. 

وعلى ذلك تظهر مدة العقود المكتوبة كواحدة من أهم المؤشرات للدور 
الذى لعبته الإيجارات المكتوبة بالوفاء بالالتزامات فى وقت محدد. وتعكس 
العقود السنوية سواء فى البداية أو قرب نهاية الفترة قيد البحث؛ الدور الذى 
كان يعد فى الأساس وسيلة مؤقتة عوضا عن وسيلة دائمة لإدارة الأرضء 
مع مستأجرين يبدون غالبا من ذوى مستويات مرتفعة نسبيا لرجال الأعمال» 
يغطون حاجات رأس المال أو الإدارة بدلا من الحاجة إلى العملء وبحلول 
القرن الثانى يبدو أن نطاق عقود الإيجار المكتوبة قد امتد ليغطى ترتيبات 
المدى الطويل مع مستأجرين تمثلت مساهمتهم الرئيسية فى تقديم العمل. 
ووصل مستوى الإيجار لمحاصيل القمح ذروتهء وأدى احتياج الملاك فى 
بعض الأحيان لتزويد المستأجرين بمقدم نقدى أو من البذورء أو مواجهة عدم 
قدرتهم لتسديد الإيجارات» إلى تعزيز أواصر الالتزام والتبعية» والتى من 
المفترض أنها قامت بنشر علاقات اجتماعية فى جميع المجتمعات الريفية 
القديمة» حتى ولو كانت العقود القانونية التى تعتمد عليها تجاهلتها أدلتنال''"). 


ولكن حتى هؤلاء المستأجرين قد تمكنوا على الأرجح من الاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن ملاك أراضيهم. ويعنى الطابع المجزأ لحيازة 
الأراضى أنه من المرجح أنه حتى لو كانت حيازة قروى مجزأة من الناحية 
)١11١(‏ نقطة حاسمة أدلى بها فوكسأول 97 ,مك1 انث لدعرك1 ع5 ' .الهاه؟. , 
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المادية» فقد كان ينطبق أيضنًا عليها مجموعة من الظروف المتنوعة للحيازة. 
ولم يعتمد غالبية المستأجرين بعقود مكتوبة اقتصاديا على مالك وحيد مطلقاء 
فبالنسبة لكثيرين كان أصحاب عقود الإيجار الخاصة يستكملون دخلهم 
الأصلى من أرض عامة أو من مساحة صغيرة من أرض خاصة. ولم 
يعتمدوا بطبيعة الحال على المالك فى الإقامة. وكان يمكن للمستأجر الحصول 
على أدوات الزراعة من قاعدته فى القرية للخروج لزراعة أى قطع تكون 
فى نفس الوقت فى ملكيته أو تكون مستأجرة. وتميل هذه التجزئة للقيام بدور 
فاصل يوقف إمكانية تطوير إيجارات دائمة أكثر؛ ولما كان دخل المستأجر 
(يستمد) من مصادر متعددة» فهو لن يفقد كثيرًا من الأمان عندما يحصل على 
عقود إيجار لمدة لا تتجاوز أربع سنوات فى نفس الوقت. وربما تكون القيمة 
الأكبر من تأمين الحيازة كانت إدراكه أنه لن يورط نفسه لسنوات فى المستقبل» 
عندما يتوفر له العمل من عائلته (لمساعدته)» ويتغير نمط استهلاكهم للطعام 
إلى حد كبير... أو عندما يموت هو نفسه. يبدو أن قاعدة الأربع السنوات 
لعقود الإيجار حتى فى القرن الثانى وأوائل القرن الثالث تبدو أقل انعكاسا 
للوضع (غير المستقر) للمستأجرين فى مصرء أكثر من استمرار استقلالهم. 

ما الآثار التى ترتبت على اختفاء هذا النوع لعقد الإيجار فى أواخر 
القرن الثالث؟ إن الحاجة إلى العمل الزراعى لم تتدهور ولكن يفترض أنه تم 
بطرق أخرى. ويمكننا معالجة هذه المسألة من خلال النظر عن كثب فى 
ظروف الملاك الاجتماعية» ومن ثم بطريقة أكثر تعميما على طبيعة العلاقة 
بين المالك والمستأجر. 
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ملاك الأرض وظروفهم الاجتماعية 
تلا1 © لدأع50 تغط لمج 05هللمهاآ ع1 


لوحظ من التحليلات السابقة لعقود الإيجار ظهور تغيير زمنى ملحوظ 
لبعض الأنماط. وحتى يمكن فهم ذلك؛: نحن بحاجة للنظر فى الظروف 
الشخصية والاجتماعية للملاك. وعلى وجه الخصوص إلى أى مدى تقوم 
عقود الإيجار بتمثيل وسيلة الانتشار'القياسية' التى أدار بها ملاك الأرض 
أملاكهم؛ أو إلى أى مدى يبدو أنها تعكس ظروفا محددة أصبح التأجير 
بموجبها هو الخيار الوحيد المناسب لاستغلال الأملاك؟ وسوف يساعد ذلك 
على تقرير كيف كان الإيجار يحتل مكانة مركزية فى النمط العام للاستغلال 
الزراعى بواسطة ملاك الأراضى فى الإقليم. 

يمكن بالتأكيد تشخيص بعض ظروف محددة. وتتمثل وأكثر العوامل 
المرشحة وضوحا فى عقود إيجار ممتلكات تابعة لمؤسسات؛ وضياع أفراد 
متوفين» وقصر. وهناك أنواع أخرى من المسألة تحتاج أيضًا للنظر أيضا 
يتمتل فى عقود إيجار مع ملاك من الإناث: حيث يرتبط المالك والمستأجر 
ببعضهما بعضاء وملاك يعانون فيما يبدو من صعوبات اقتصادية. وأخيرا 
فنحن نحتاج للنظر فى حالة قضية الملاك الغائبين» رغم أن هذه قد تتحول 
بطبيعة الحال لتكون حالة أكثر انتشارا بكثير من الأنواع السابقة للقضية. 
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0( مؤسسات ملاك الأر اضى 12501005 [دنه1)نا 10516 


يمكن أن يكون التأجير بشكل جيد هو الوسيلة الوحيدة المربحة التى 
تدر دخلاً من الممتلكات» عندما تكون الأرض مملوكة لهيئة عامة أو مؤسسة 
بدلا من أن تكون خاصة بفرد. بمعنى أن جميع الأراضى العامة كانت تقع 
ضمن هذه الفئة» ولكن كانت معظم الأراضى الملكية عع عاذازودط (كما رأينا 
فى الفصل الثالث)» تشغل تحت شروط تقليدية للحيازة» لم تكن واضحة فى 
عقود مزارعى الدولة 5ذوهط)و1م. وكانت الأراضى الفقيرة بوجه خاصء أو 
الأراضى التى لم يكن من الممكن زراعتها بصفة مستمرة هى فقط التى يقوم 
مدير الإقليم 5مععاهماه أو الكاتب الملكى 5نا6غ728هع11»0زكةط بتأجيرها بعقود 
مكتوبة» والتى لم يتبق منها سوى نموذجين أو ثلاثة من إقليم البهنسا(””". 
وكان التأجير وسيلة معترف بها أيضا لاستخلاص دخل من أملاك مصادرة 
قبل إعادة بيعهال”''). وعلى أية حال؛ عندما تكون الضياع المصادرة كبيرة: 
يبدو أنه كان يتم الاحتفاظ بجهاز إدارتها والقوة العاملة فيهاء لذلك فإن عقدى 
الإيجار اللذين تم إبرامهما مع قرويين محليين بواسطة وكلاء الخزانة 
65 للضيعة التى كانت تملكها كلوديا إزيدورا التى تدعى 
أبيا دذمه كدذله :15100 120012© من قبل ربما كانت استمرارا لسياسة الضيعة 
عندما كانت فى يد ملكية خاصة فى التعامل مع أنصبة صغيرة معزولة من 
الأراضى”"'''). وهناك مثال أكثر وضوحا لتأجير أرض بوصفه الخيار الواقعى 


5. 2610 1199 لالكا 58 ,1279 279.76 11 .ز«0 .5 والبردية التالية (قْسْمٌ لتأكيد عقد إيجار)‎ 11280 )١117( 
)163( 86010. 117 1091: وهنا 2854 111لاعاكاعا 5.0 كك‎ 25 1+ 
)164( 55 لازلز‎ 1١1403 .(لعداع: 2126 1 ناتقع)‎ 
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الوحيد للتعامل علانية مع ملكية أرض عامة تملكها مدينة البهنسا ومحصلى 
ضرائب القمح 4 مهن القرن الثالث» وفيه قام كل من رئيس 15ههةالا:م 
مجلس الشورى عاناهط ومحصل ضريبة القمح 0:05:مهاء0 بالعمل كمؤجرين 
بالتبادل!*"'). لم تكن المدينة ولا محصلو الضرائب 0]14:م0610 يمتلكون أى 
شكل للإدارة الدائمة التى كان يمكن بموجبها القيام بالزراعة المباشرة؛ كان 
الهدف المرجو الحصول على دخل يمكن أن يُعول عليه بقليل من التدخل. 
وكانت مساحة الأراضى فى ثلاث من الحالات الأربع كبيرة نسبياء وكان 
وضع المستأجرين فيما يبدو جيدا. 


(ب) ضياع لأشخاص متوفين 5دمىمء5 لهددءءء2 01 8512)65 

كان ذلك يمثل بالضرورة حالة مؤقتة» بحيث ليست هناك حاجة للبحث 
عن حل أكثر دواما لمشكلة إدارة الأراضى عن طريق استخدام أحد المشرفين. 
كانت الأولوية الرئيسية هى الحفاظ على الأرض فى حالة جيدة والحصول 
على بعض الدخل منها حتى يتم تسوية تقسيم الممتلكات. ويوجد من بين 
بردى البهنسا مثالان باقيان لعقود إيجار ممتلكات أرض لأفراد متوفين؛ كان 
المستأجر فى كليهما فى أوائل القرن الرابع هو منتج الكتان ليونيداس بن 
نيون وممعط1 012 ذزه5 01" وهناك دليل آخر يأخذ شكل إيصالات 
إيجار قام بها ورثة قيبيوس بوبيليوس 5داذامناط وداؤطة/ا لسيرينوس الذى يدعى 
سارابيون مم1مدعة5 و5دذالة 5616205» وبيع محصول علف 10:8ا0 قام به 


.110اءا ,1070 187.1 1!! ا5ط ,مون؟ 1502 لاا .لإجو0.ط (165) 
0 7 251 ,3257 لاباءا .0 .2 (166) 
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أبيون 02:م8. مدير معهد التربية السايق #اعمدأكدهم,رع -.«ه من الأرض التى 


أجرها من ورثة أو ريليوس أنطيوخوس. ومع ونامة انامس" 


تشترك هذه الحالات فى عدد من الملامح. فجميع المستأجرين كانوا 
من مواطنى عاصمة الإقليم الأغنياء نسبيا وليسوا من القرويينء والذين 
يستطيعون استخدام رجال أخرين للقيام بالعمل الزراعى. لا يبدو أنهم من 
كبار المستأجرين: الذين سوف يقومون بتقسيم الأرض بين مستأجرين من 
الباطن؛ وكانت مساحات الأرض فى هذه العقود متواضعة إلى حد كبير جداء 
وبالكاد لا يمكن أن تمثل جميع الممتلكات التى كان يمتلكها الورثة. ومن ثم 
يبدو أن الإجراء الذى اتبعه ممثلو الشخص المتوفى تضمن تجزئة الأرض 
لوحدات بأحجام متواضعة لرجال لديهم ما يكفى من الدعم المالى لسداد 
الإيجار حتى فى حالة تعرضهم لسلسلة من المحاصيل الضعيفة. 

على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات: فإن الأرض المؤجرة عندما 
تكون فى أيدى الورثة لن تكون ذات أهمية كبيرة باعتبارها جزءا من مجموع 
الأرض. وتم القيام بمدفوعات لقائمة حساب قمح خلال حساب بنكى من 
مدخولات أكثر من مائة من ملاك أرض متباينين»ء تضمنت خمسة نماذج فقط 


من ورثة"'). تمت المدفوعات فى واحد منها عن طريق مزارعى الدولة» 


)١59(‏ 1646 ل/اا؟ا .6.0 ؛ فى الوثيقة 512 111 ./ز«0 .8 بلغت مساحتها أكثر من ٠١‏ أروراء ومن 
المقترح أنه لما كان تم دفع مبلغ 1120 دراخمة لوكلاء الورثة فهو يمثل معدلا عاديا للإيجار على 
العلف (راجع شكل رقم ©). 
)١54(‏ 61.92.181.225 .60 ونمأ! 3169 /اأراءا 0 .. وعلى العكس كانت أكثر نسب الورثة ارتفاعا 
فى سجلات أراضى هيرموبوليس فى القرن الرابع 
.('كا' ععانكن! امتائما ععلقن لعاذذا! ,© تسد "1 معاكتللمها ,85) 


اليك 


الذين كانوا على الأرجح مستأجرين» وإن لم يكونوا بلا منازع؛ وقدمت 
المدفوعات مباشرة فى الحالات الباقية» وربما لم تكن الأرض مؤجرة. 
وحيثما كانت الأملاك صغيرة» وكان الورثة مرتبطين ببعضهم بعضا وجيرانا 
مقربيينء ربما فضلوا أن يعهدوا بالزراعة لواحد من بينهم: أو يشتركوا 
فى القيام بالعمل» بدلا من تأجير هال"' '), 


(ج) القصر لركاءالنا 

كون القصر وخصوصا الأيتام منهم مجموعة أخرى قد نتوقع العثور 
على أرضهم مؤجرة لكونهم غير قادرين على رعاية الأرض بأنفسهم» كما 
أن أوصياؤهم لم يكونوا بالضرورة فى وضع يمكنهم من مباشرة الإشراف 
الوثيق عليها('''). وحتى فى حالة تعيين الأوصياء لأحد الأفراد المحليين 
ليعمل كوكيل لهمء فمن المتوقع أنه سوف يدير الأرض بتأجيرها 
(727 17 ,8و«0.م .ع .ع). وإذا كان الموصى محظوظا بما فيه الكفاية» يكون 
له وصى 0005:اأمء يمكنه الاعتماد عليه بالإقامة وإدارة ضيعة أبنائه بعد 
وفاته» وكان يتوخى أن تكون الإيجارات نقدا وعينا لتشكل جزءا كبيرا من 
دخلهم (أى الأبناء)؛ ومع ذلك فنحن لا نتصور إذا كان ذلك يمثل خروجا 
على طريقة استغلال الأرض التى كان يستخدمها المُوصى نفسه أثناء حياته 
(2474 1/11ا2 .0 .). 


|الكيلة لما كان من المحتمل أن قائمة بردية 1077 !11ل .لز«0. (الجدول رقم 7)؛ تتضمن ورثه لأنصبة 
صغيرة؛ فإننا لا نعرف ما إذا كانت الأرض المذكورة فى النص قد أجرت من عدمه. 
120 .1ن 11 ناكع تن ] انه اتج ملظ ,عمطككا .0 (170) 


471 


يوجد عقدا إيجار قامت والدتان بعملهما نيابة عن طفليهما بدون والد. 
وسوف نناقش لاحقا باختصار الوضع الضعيف الذى كانت فيه المرأة فى 
المسائل الزراعية؛ لكن يبدو أن الأحوال فى كلتا هاتين الحالتين كانت 
الشروط تمثل أضرارًا غير عادية للمؤجرين. ففى إحداهما وهى بردية 
(2973 111 هاةءا .م) كان لد على كل من أراضى القمح والشعير 
منخفضا للغاية» وبالتأكيد لن يتبق منه إلا القليل بعد دفع الضرائب. وجاء 
الإيجار منخفضا مرة أخرى فى الحالة الأخرى (2973 1.آ1< 0 .8)؛ على 
الرغم مما تم من إسقاط مسؤولية المستأجر عن القيام بدفع الضرائب. ولكن 
كانت شروط هذا العقد غير مناسبة ليس فقط بسبب صغر سن الطفل 
ووصاية الأم؛ ولكن لأن والده كان مكبلا بالفعل بديون للمستأجر التى لم 
تتأثر من شروط عقد الإيجار. وهناك عدد قليل آخر من عقود الإيجار تتعلق 
بأملاك قصرء لكنها لا يمكن الي إنها تشترك بوضوح فى أى من 
السمات المميزة(!"). 


(د) النساء م«عم:م/1ا 

يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا ما إذا كان يوجد أدلة على أن مالكات 
الأرض من النساء كان يمكنهن من الناحية العملية القيام بتأخير ممتلكاتهم 
بسبب عدم القدرة على القيام بالأعمال الزراعية بأنفسهن؛ إذا كان الأمر كذلك 
)١07١(‏ 501 11! .0 ,© يبدو أنه نموذج لعقد القرن الثاني؛ ويوجد فى بردية 081]! !ا 58 مستأجر ذو 


منزلة عالية, جندى مسرح؛ وفى بردية 7 1 ١1/15.‏ .8 رجل يعمل كمؤجر لأملاك أخته؛ راجع 
أيضا .20 .ننه! رطهع 2 وؤلة :2141 ,1مز .لم1 م 
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فإن نسبة الإناث كمالكات للأراضى المرتفعة نسبيا سوف تجعل ذلك مصدرا 
مهما لعقود الإيجار. أولا لا بد أن نلاحظ أن الأدلة العامة لانخراط النساء فى 
الزراعة متناقضة. ويوحى ندرة النساء المستأجرات والتصريح للمرأة بزراعة 
الأرض العامة بالإجماع على أن المرأة كان لا يمكنها أو لا ينبغى أن تكون 
معنية بالعمل الزراعى مباشرة7””"). وفى نفس الوقت فقد كان من الواضح أن 
بعض النساء تمكنت من زراعة أرض عامة لفترة كبيرة. ولم يكن ممنوعات 
بالضرورة من الذهاب شخصيا للقيام بتحصيل إيجاراتهن» ويوجد بعض 
الأدلة على انخراط النساء فى الإدارة الزراعية9"". ويبدو من ناحية أخرى» 
أن النساء كن أكثر معاناة من مستأجرين غير مرض عنهم أو من مشاكل 
ذات الصلة؛ أو على أى حال فى حالة اللجوء إلى إجراءات رسمية للشكوى؛"". 
وربما يعنى ذلك أنهن كن أقل قدرة بصفة عامة على ممارسة الرقابة الكافية. 
على الزراعة؛ أو ببساطة كن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن (حرفيا استخدام 
مساعدة ذائثية) عندما تسوء الأمور. ويقترح التناقض فى الأدلة أن ذلك كان 
يعتمد إلى حد كبير على ظروف وشخصية كل امرأة: وكيفية انخراطها 
فى الزراعة عن كثب وبشكل فعال. 


(177) لا نعرف من دليل البهنسا فى العصر الرومانى التزام (إيجار) نساء لأرض خاصة؛ رغم وجود 

امرأة كانت واحدة من مستأجرين اثنسين فسى أحد العقود مسن القسرن الخمامس المسيلادى٠‏ 

(913 7/1 .0 .)؛ وكانت صاحبة الأرض امرأة أيضا. وكانت عقود الإيجار مع النمساء غيمر 

مألوقة للغاية أيضا من أماكن أخرى فى مصر: 58 .5000167 .116131380 . وعن سيداث يعملن 
مزارعات لأرض عامة: راجع 5 ء!ة؟ لصة 4 5 8.11 . 

: 3406-7 11آالاناا ,2680 ,2142 [الاغا ,932 آلا .و0 .8 (173) 

عامقا مذ أمبروة ,لأممعوع8 ]> :6294 111 58 ,1758 لالع باه :2712 /ااكاءاعا ,707 آلا ,روط (174) 

3 .لإاأناوتامم 
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كما لم تبرر العقود نفسها إجمالا استنتاج أن صاحبات الأراضى من 
النساء أقدمن على تأجير الممتلكات بسبب أن وسائل أخرى للاستغلال لم تكن 
متاحة لهن. لقد ظهرت النساء وكأنهن المالك الوحيد الفعال فى أقل من ربع 
عقود الإيجار للقرون الثلاثة الأولى الميلادية» وهو معدل أقل من نسبة 
مشاركتها فى غيرها من الأنواع الشائعة فى التصرف فى الملكية”'". وبينما 
افتقرت بعض النساء المؤجرات لأقارب ذكور مقربين: كان لدى أخريات اين 
أو أخ أو زوج يمكن رعاية العمل الزراعى على أراضيهن7"). وتصرف 
الأزواج فى بعض الأحيان كمؤجرين لأملاك زوجاتهم7””". وبشكل عامء لا 
ل ل لي 
النساء لتأجير الأرض كانت تختلف كثيرا عن دوافع نظرائهن من الرجال. 


(و) عقود إيجار كان المُلاك فيها على صلة بالمستأجر 
كأضقوء 1 عطا ها لعنهاع1 كدت 5لئ010ممآ عط تاعتط دز دوموع.1 
فى تناقض ملحوظ لمبيعات الأرض (الفصل الرابع» المبحث الرابع). 
لم تكتب العقود بين أقارب باستثناء عقد واحد (244 19 .ومن5 ,5)؛ 


(176) كونت النساء المعروف جنسهم 9097 من المؤجرين للأرض الخاصة: راجع الملحق رقم 7؛ قارن 
مشاركة النساء فى مبيعات الأرض (3 5 ) الرهون»((7 5 1./1©: والوصايا (8 ع1طة1). 

/00) يستدل من علاقة القرابة بالوصى 7105 أن الأدلة لم تكن متاحة بعد أوائل القرن الثالث الميلادى: 
عدم وجود أقار ب مقريين 722 11/ا 251 ,2584 77761 ,11/1687 .5.0 لبن: 101 1 ع0 بط 
أخ: 9 1 551!؛ زوج: 10532 ا 58 ,118 .5منا .5. إيجار عن طريق مشرف: 10780 7017 58. 

(ففدة :1428 1غ 58 ,3498 6ا1اءا ,2776 الاغاغاءا.ر.0 .5 ؛ وكذلك بردية 2137 61/11 .5.0 
. المرسل لسيدة عن طريق زوجها . 
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وفى الواقع كان من الطبيعى أن يكون أطراف العقد من أصول ومراكز 
اجتماعية مختلفة. وقد استثنينا ذلك العقد الباقى من (العقود) لأنه يعد اتفاقات 
وتعديل توزيع الملكية داخل الأسر. 


(ز) عقود إيجار واجه الملاك فيها مشاكل اقتصادية 
لإأأناك1 ]ادا عأحرمممء هأ كهنا 10505للمما عط طاعتطت صز وعموع.] 
يتضح من عدد من عقود الإيجار بين المالك والمستأجر أن العلاقة 
”الطبيعية* بينهما قد تبدلت إلى حد ما. وتستمد الإشارات التى تدل على ذلك 
من وجود عقد إيجار أو أكثر له السمات التالية: دفع الإيجار مقدماء تولى 
المستأجر بدلا من المالك المسئولية المالية لدفع الضرائب؛ أو كون الوضع 
الاجتماعى للمستأجر أعلى من الوضع الخاص بالمالك. لقد كانت العقود التى 
يتم فيها دفع كل الإيجار مقدما غير معتادة نسبيا فى البهنساء مقارنة 
بالمجموعة الكبيرة لمستأجر ى الضياع فى الفيوم أغف!أ)ة000:م ذ5أء2115]1805 
فى القرن الأول والثانى الميلادى؛ وهو الأمر الذى يثير جدلا أكبرا”"". بينما 
لا يبدو أن دفع الإيجار مقدما من بعض مزارعى الضياع وأءدهط)كله 
)ةمهلم لم يكن يعكس مشاكل مالية على الأقل من جانب المالك؛ فإن 


()04اا) 3615 .اأعوممعلن8 عاج .دعامنا .عمتصمعط .22911 ,لفألن5 .لمائصمع1]؛ قوائم بدفع 
المستأجرين للأراضى العامة الإيجار مقدما فى الفيوم 20111 .1610 .ئة!أهده000:م دأعكمطاكلص. 
ميز هينج 100018] بين عقود إيجار العام الواحد التى ربما لم تكن تضمن صعوبات اقتصادية من 
جانب المالك» وبين تلك التى دفع الإيجار فيها مقدما لعدة سنوات. ووصفت غالبية عقود إيجار 
البهنسا من هذا النوع على أن الإيجار دفع مقدما 401(ء0م0115182 فى قائمة بردية فى 
.لت ل3 2 طخمط) 2131 لما .ككن]ط! .لصما بط 
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عديد من عقود إيجار البهنسا للعقود المدفوعة مقدما تشير إلى مزيد من 
الإشارات على الضعف الاقتصادى. 

وأوضح حالة تتمثل فى بردية 2973 1.1 .و0 .5: فقد دفع المستأجر 
الإيجار عن مدة سنتين» وتحمل دفع الضرائب؛ وكان من طبقة عاصمة الإقليم» 
بينما كان المالك قروياء وكان - أى المستأجر- يدين بالمال لعائلة المالك. ولدينا 
مرة أخرى حالة عن دفع الإيجار لسيدة من البهنسا حصلت على مبلغ كامل 
لألف دراخمة» عن إيجار خمس سنوات مقدما من مستأجرهاء الذى كان مدير 
سابق لمعهد التربية 3013 1851لم-م- رت ومستشار المدينة :10أعمدمه؛ وهناك أيضا 
مستأجر قام بدفع الضرائب فى بردية 2584 2001 ./إ*«6.0. وتتوافر معلومات 
أقل فى الحالات الثلاث الباقية» ولكن فى واحدة منها كان المستأجر مسئولا مرة 
أخرى عن دفع الضرائب3'"". 

ومع ذلك فإن دفع الإيجار مقدما 083م152 فى اليهنسا لم يختلف 
عن عقود دفع الدين 65 ذاعتطء30]1؛ وهى قروض يقوم المقترض بتأجير 
أملاك للمُقرض ليغطى تسديد الفوائد مع القرض الأصلى. وما يزال باقيا أحد 
العقود التى تغطى قرض جيد من البهنسا؛ وفيه اشترك كل من المالك 
والمستأجر مناصفة فى دفع الضرائب (11228 711 58). أوردت عقود 


)١029(‏ 2284 6غ ,لإود0.ط ؛ إن غياب المالك الذى كان يعمل مندوب الإمبراطور لدى 615ةاناعم1ة الوالى 
01 لم يفسر لماذا لم يأخذ على عاتقه مسؤولية الضرائب المالية؛ فكثيرً! ما كان المستأجرون 
يقومون بدفع الضرائب فعلياء لكنهم كانوا يستعيدون التكلفة من المالك. ولا تعطى البرديات التالية 
(00.19.213م! .2 0مة 42 .115 .0 ,2 أى دليل على متاعب مالية. 
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الإيجار التى نوقشت هنا تقريبًا حسابا لكل حالة معروفة ما إذا كانت مسئولية 
دفع الضرائب تقع على عاتق المستأجر بدلا - من وقوعها على- عائق 
المالك (راجع الملحق رقم ؛). 

هناك حالة مثيرة للاهتمام حيث كان المالك فيها من طبقة اجتماعية 
أدنى من تلك الخاصة بالمستأجر. ففى عام 744 م. أجر أربعة قرويون من 
سكو 203 510 أرورا من الأراضى العامة بأسمائهم للثرى سبارتياتيس المدعو 
خايريمون (/1 11 .©) ممتدععتقطن) كدثتلة ذعأقتاتةم5. ويبدو أن القرويين كانوا 
يدينون لسبارتياتيس. ويمكن أن نقارن بذلك إيصالا أصدره ثلاثة من قرويين 
من كفر إيبيسمو 5ه غالممء ناودزءؤام5 لسارابيون المدعو أبوللينيانوس 
ووضة مو !أهمة كدذله دوأمهعة5 والد سبارتياتيس (5806 1 58). توحى هذه 
النماذج أنه يمكن أن تكون هذه العقود قد استعملت كوسيلة حقق بها أثرياء 
البهنسا فى القرن الثالث الحصول على أراضى القرويين الذين لم يكونوا 
قادرين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بهم. 


(ح) الملاك الغائبون 5ل:015همآ ععامءدم 

يغدو السؤال عن الملاك الغائبين مسألة شائكة فى منطقة مثل إقليم 
البهنسا التى ربما كان ملاك الأراضى فيها يمتلكون عدة أنصبة متناثرة من 
الأرض. ولا يجب علينا النظر فى الحالات غير المشكوك فيها فقط» عندما 
يكون فيها المالك يقيم فى منطقة مختلفة تماما من مصرء ولكن أيضا إلى أى 
مدى كان التأجير يمثل أنسب وسيلة لمالك الأرض الذى يعيش فى الإقليم 
لاستغلال قطع متنائرة. 
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وفى الحقيقة لدينا عدد قليل نسبيا من ملاك الأراضى من خارج 
الإقليم» وكان هؤلاء إما من مواطنى أنتينوى 01:6هدى أو من مواطنين 
سكندريين 2605ناك «دألومه»ءاقء الذين يبدو أنه كان لأجدادهم ارتباطات 
بالبهنسال'*). فقد قام أحد أعضاء مجلس شورى أنتينوى 106همأاه م 
5ن |أنا0ط بتأجير عشر أر ورات من أملاكه فى تالو 73160 لثلاثة إخوة من 
تلك القرية» يعملون عن طريق المشرف 00]15:65ام الذى كان يمارس دون 
شك سيطرة كاملة فى الناحية على أملاكه '*". ويبدو أن القروى من بيلا 
8 الذى قام أحد الأنطونيين عن طريقه بتقديم تصريح عن بعض ممتلكات 
بالقرب من سيريفيس 5ذامبورء5: كان أحد مستأجريه (1970/؟ .نز:0 .5). 
وقام أيضا أخ وأخته من مدينة أنتينوبوليس بتأجير أرض لهما من ممتلكاتهما 
فى سيرون «ونلا5 فى المركز (إطاعدمه: الغربى لأحد سكان البهنسا 
(1719 107 .ل«0 .5). وهناك حالة لأحد السكندريين الغائبين مثيرة للاهتمام 
بوجه خاص؛ لأن قطعة الأرض تقع بالفعل فى إقليم هيرموبوليس حيث 
يعيش المستأجرء ويذكر العقد أنه يجب دفع العوائد فى صومعة البهنسا العامة 
موضحا أن المالك كان يمتلك حساب قمح هناك. وكان المالك يتصرف فى 
حالة أخرى من خلال ممثل له يبدو أنه أحد معارفه الذى يعيش محليا 
(315 /19 651). وفى الحقيقة فإن عددا من السكندريين الذين وجدناهم 
يؤجرون أراضيهم فى البهنسا تركزت ممتلكاتهم فى منطقة أو أكثر. وعلى 
)16١(‏ تنعكس أصول هيئة مواطنى مدينة أنتينوبوليس 80410000116 التى ترجع لطبقة الجمنازيوم فى 

الأقاليم المجاورة؛ والفيوم بالمثل فى توزيع ممتلكات الأنطونيين: 
ععل هذ ممعامبزوعم علاعتطعوعع لدا502 ناج معتلناد5 تعمعلمدسوعمماة8 ع0 .العوسمع8 .ل 

.229 ,23-6 ! .(1964 .لنمكل) الع عدلد ا[ لنب مومع لماص 


(181) 117/1686 .نل«0 .؛ وصف الأرض بأنها 'من الأملاك' يشير إلى أرض أخرى فى تلاو 75120 
ومن المحتمل وجود أملاك أكثر فى قرى أخرى. 
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ذلك فسواء كانوا يقومون بزيارتها فى أوقات كثيرة أو لم يقوموا بزيارتها؛ 
فكان يمكن أن يدار مباشرة الجزء الأساسى من ضياعهم بطريقة جيدة عن 
طريق المشرفين على العمل نداناء)23823م (الموظفين) والنظار [هاكنامءنام 
وزراعتها بالعمال مدفوعى الأخر بدلا من تأجيرها؛ وكانت الأنصبة 
المعزولة فقط هى التى تحتاج لتأجيرها”*"). ومن المحتمل أن تلك كانت 
حالة أوريليا هيراكليديانا 55هن9فه1/ه:116 «ذا»:سة الحقيقية: التى أجرت 
عام 71 أرضا فى أنتيبيرا بيلا «اء2 ونومنامة لزراعتها بالكتان 
(68 11 وأسمل .1اه .5). وإذا قمنا بفحص قائمة الأملاك التى حصلت منها 
على نصيب 34 بناء على عقد تقسيم مؤرخ بعام 4/1017: يظهر أن الجزء 
الرئيسى من الضيعة (من الصعب ذكر تفصيلاتها نظرا لتكدسها) كان يقع فى 
إقليم هيرموبوليس بالقرب من المركز الأعلى لإقليم البهنساء بينما تم تأجير 
الأنصبة المتناثرة فى قرى أخرى لمستأجرين فرادى7*". وربما تم بالمثل 
تأجير حديقة كروم أو العمل فى حديقة كرومء أو حتى ضياع تحت الإدارة 
المباشرة التى كان يمتلكها سكندريون!؛*". 


(181) كان الجزء الأكبر من ضيعة كاليبورنيا هيراكليا يدار فيما يبدو بطريقة مباشرة: 3048 [آمللا .07 .. 
ويبدو أن كلا من ديودوروس المدعو أبوللوتيوس 01100105م4 35ذاج 1100005 و أنتيوخوس 
ابن سارابيون مزوومد؟ 6ه مد 5وواءوةادخ. الذين سجل لهما وجود أجزاء صغيرة من ضيعتها 
فى بردية (6 13 3047 [إرآكا .ب«0 .5)» ربما كانوا من مستأجريهاء ولكن يوجد هناك غموض 
فى معنى "التسجيل'؛ راجع (89 عامه طاتط .5) 111 .0 

7 /1ا .ب©.© (183) 

)١184(‏ ديوجنيس المدعوة تورببينا قدثوأطرراه1 كدأله 5أمعع215 فى بردية: 1338 !]1غ 251 (عقد وقعه 
المشرف 5ع1ء2:000): مع بردية 472 / ,83 ! 551؛ راجع ديوسكورياينا المدعوة سابينا 
طم 35أله دمتد نم !كه1 2 2712 76771377 0ط 


479 


عند هذه النقطة» قد يكون من المفيد تقييم أهم القضايا التى نوقشت 
حتى الآن. وما دام كان من الممكن تحديد الدوافع ” الخاصة» بالتأجيرء يبدو 
أن تلك تنطبق نسبيا على عدد قليل من عقود الإيجار؛ حيث لدينا احتمالية 
لوجود طبقة كبيرة من المؤجرينء كما فى حالة النساء؛ فهناك عدة أسس قليلة 
تدعو إلى اعتبار أن دوافعهم للتأجير كانت متميزة حقا. ومع ذلك فعندما 
تؤخذ .معا الحالات الخاصة للعقود التى تغطى أطول فترة من أواخر القرن 
الثالث من تلك الخاصة بالقرون السابقة؛ فهى على وجه الخصوص لا تشكل 
الكثير لحساب جوهر العقد بين أواخر القرن الأول ومنتصف القرن الثالث 
الذى يشترك عادة فى ثلاث خصائص: مستأجرو القرية» المدة الطويلة نسبياء 
وزراعة المحاصيل الأساسية. 

هذا هو جوهر العقود فى المقام الأول» ومن الناحية الأخرى التى تؤخذ 
فى الاعتبار ما إذا كان من المناسب اعتبار ملاك البهنسا نفسها كغائبين. 
وعلى الأخص أن الغالبية العظمى من العقود قام بها ملاك عاصمة الإقليم؛ 
ولكن هل كان التأجير يمثل إستراتيجية ابتكروها باختيارهم لادّملاك البعيدة 
فقط أو الواقعة فى مكان غير مناسبء أم أنه كان بمثابة ظاهرة أكثر انتشارا؟ 
ليس هناك وسيلة واضحة وقاطعة للإجابة على هذا السؤال» ولكن لجعل 
القضية مقبولة لكى يكون ذلك التأجير من قبل سكان العاصمة بمثابة الحل 
الأولى لمشكلة وجود صعوبة للوصول إلى ممتلكاتهم يحتاج الأمر لمعالجة 
حالثين؛ أن المستأجرين أنفسهم كالوا يقيمون فى المنطقة المجاورة مباشرة 
للأرض المؤجرة لهم؛ وأن الأرض المؤجرة كانت تقع أساسا فى أجزاء من 
الإقليم أكثر بعدا عن العاصمة. ١‏ 
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يحتمل تأكيد الشرط الأول بالأدلة» وعلى الرغم من معرفة أن نصف 
مستأجرى القرية بالكاد كانوا يسكنون بالتحديد فى القرية القريبة حيث تقع 
الأرض التى فى حيازتهم؛ ولكن هناك دائما أسباب للاعتقاد بأن مكان إقامتهم 
كان قريبا من الأرض**') وهناك فى بعض الحالات أدلة قاطعة بأن القرى 
كانت ترتبط ببعضها؛ وأخرى كانت تقع بالتأكيد فى المركز نفسه ومن المحتمل 
أنها كانت تقع قريبة من بعضهال'*". وفى حالة وحيدة أقام المستأجر فى مركز 
مختلف عن الأرض التى يقوم بزراعتهاء فربما كانت القرى لا تزال قريبة 
من بعضهاء أو على الأقل يمكن بسهولة الوصول إليها عن طريق قناةا"*". 
لكن من الصعب إيجاد تعزيز للاقتراح بأن الأنصبة المؤجوة لمستأجرى 
قرية كانت تقع أساسا فى أجزاء من الإقليم تبعد كثيرا عن العاصمة 
وذاهمه:ءم. إن الأدلة غير مفيدة باعتراف الجميع؛ حيث إن قليلا من القرى 
يمكن معرفة مكانها بالتحديدء وتقدم المراكز التى تتبعها الأرض مقياسا 
الرييا جدا للمسافة من العاضمة. بينما قد يمكننا أن نقول بثقة إن كل المركز 


»©01143 حالة من 47 (راجع الملحق رقم ؟)؛ لكن كثيرا ما أقام المستأجرون فى الكفر‎ 7١ )١185( 
الذى فى حالة تحديد موقعه؛ يمكن أن يكون قريبا منهم كما هو معروف عادة.‎ 

7 آلا .0 .ط ,مكار - نامصمعأئمظ ,772 0/11 آوط ,همعط ممأذل-واءل! .وك8 (186) 
ربما برومبوس - فوبو راجع 1688 اا .لا«0 .2 ؛ لينو 16000 بالقرب من بيلا بايمييس 
ونرته5 -واء: 601١8‏ .ععع 20206 ما (وبصرف النظر عن الخمسة أميال» فيمكن الوصول 
إليها مباشرة على طول نهر توميس 70015 ؛ راجع الخريطة) 

(141) 10532 غ1 58 ء نيسلا (العليا)- سيرون(غربية)2,ءا5) 5:08 -(,عممن) ها8165 ؛ كان المحصول 
غير عادى أيضاء 13893005 (محصول زيتى نادر)؛ وربما كان المستأجر الذى كان يستعد للسفر 
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الغربى كان يمكن الوصول إليه بسهولة من البهنساء وأن المركز الأدنى 
بكامله كان بعيد عن العاصمة؛ ومن الصعوبة القيام بمزيد من التحديد. فقرى 
مثل ميرمرثا 2ط:عمممء26 وسينكيفا 2طمء5181 التى تقعان فى اتجاه جنوب 
المركز الأعلى كانتا بعيدتين عن البهنساء لكن الجزء الشمالى من المركز نفسة 
كان قريبًا نسبيا. وبالمئل فإن قرى المركز الشرقى التى يحدها النيل قد تكون 
على بعد مسافة مرتين من البهنسا عن تلك القرى الملاصقة للمركز الغربى. 
على الرغم من هذه المشاكلء فإن أى اتجاه قوى لقيام سكان العاصمة 
بتأجير أنصبة أراضيهم الأكثر بعدا لقرويين يمكن توقع ظهورها. ومع ذلك 
فإن النتائج (راجع جدول )١5‏ فى الحقيقة غامضة جداء مع أن هناك بالتأكيد 
وجود بعض الاختلافات الإقليمية والزمنية المذهلة فى الأدلة. وعلى الرغم مع 
أن مركز ثومويسيفو 50م718600156 كان أصغر بكثير من المراكز الأخرى؛» 
فإنه يبدو ممثلا تمثيلا ناقصا فى عقود الإيجارء مثل المركز الأدنى الذى كان 
يغطى بدون شك مساحة واسعة. كما كان تمثيل ملاك عاصمة الإقليم بوجه 
خاص ممثلا تمثيلا ناقصا فى المركز الأدنى» على الرغم من أن ملكية 
أراضى سكان عاصمة الإقليم هناك تم توثيقها بشكل كاف عن طريق أنواع 
أخرى من الوثائق بخلاف عقود الإيجار”*'). وعلى ذلكء فبينما لا تقدم أدلة 


(184) لم يسجل أحد من مواطنى عاصمة الإقليم تسجيلا جيدا كما سجل ملاك الأراضى فى المركز الأدنى؛ ومع 
ذلك فرغم الحالات القليلة المتبقية التى توفر أسامنًا آمنا للتعميم» فمن المحتمل أن هذا المركز كان يوجد فيه 
أكبر نسبة من ملاك الأراضى من غير طبقة عاصمة الإقليم (من بينهم سكندريون» أنطونيون وقرويون) 
أكثر من أى مكان آخر. ويشير خطاب خاص بتحصيل العوائد فى تاكوئا 781003 أن المالك كان 
سكندريا: 743 17 .بع«0.©؛ كما نعرف عن قروى من قرية تريفونيس إيسيون «15!5 70115م72 كان 
يمتلك أرضنا يؤجرها فى سينارى .(أذا 897 111/ا 2.51 نزمةلأ8 
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هذين المركزين الواقعين فى أقصى المراكز الشمالية للإقليم أى دعم لفكرة 
أن سكان عاصمة الإقليم كانوا عرضة لتأجير أراضيهم هناك بسبب بعد 
مسافة موقعهاء فهو يشير لنمط إقليمى ما فى الإيجار يتحدى التفسير فى حالة 
أدلتنا الراهنة. 

يوجد فى الحد الجنوبى للإقليم» عدد ملحوظ من عقود إيجار القرن 
الثالث من المركز الأعلى لا يمكن أن يُعزى مرة أخرى إلى متاعب الزراعة 
المباشرة لملاك الأراضى من عاصمة الإقليم. حيث كان المستأجرون أنفسهم 
من عاصمة الإقليم ومن القرويين. وكان هناك عقود عديدة من ملاك أراض 
ليسوا من عاصمة الإقليم (من القرويين ومن مؤسسات الأراضى) كما كان 
هناك أيضا مستأجرون من البهنسا. ولم يكن المستأجرون محددين بجزء 
المركز الأكثر قربا من البهنسا؛ وثبت وجود العديد فى ميرميرثا هطعمء31» 
فى الجنوب (التى كانت توجد فى القطاع الأول) أو فى سكو 5/0 أو مونيمو 
اه:زهه54 فى اتجاه الشرق17*'). وهكذا بينما كان هناك تناقض واضح فى 
المركز الأدنى: فيبدو أن المركز الأعلى كان لديه بالتحديد نمط ملاك 
الأراضى الذين خلفوا عقودا مكتوبة (خصوصا فى القرن الثالث)؛ ولم يكن 
لذلك أى صلة تستحق الاعتبار بملاك الأراضى الغائبين. 

تتفق معظم عقود إيجار المركز الشرقى بدقة لنمط عقود ملاك أراضى 
سكان عاصمة الإقليم للقرويين المحليين» كما كانت تفعل عقود إيجار القرن 
الثانى من المركز الأوسط. ولكن حقيقة قيام ملاك العاصمة بتأجير أرض 


لاا ,2.0 :70 11 عنانملا .أله ©.ط ,1070 176 اذط ,2340 11لا نا80 ,3591 رآ .للا0 .2 (189) 
.683 /11 .ابر .2 ,1091 11 8010 ,2776 


003 


لقرويين فى المركز الغربى أيضاء وتأجير أرض فى حالة واحدة فى بايميس 
5ه بالقرب من البهنساء لقروى يعيش على بعد عدة أميال بالقرب من 
بيلا ه!56» تلقى ظلالا من الشك على مسألة بُعْد مسافة الأرض من العاصمة 
كدافع لتأجيرها(:*". 


ومع ذلك إذا لم يكن ممكنا رؤية عقود الإيجار بشكل مباشر كوسيلة 
لحصول ملاك العاصمة على مزارعين لأنصبة أراضيهم التى تقع على 
مسافة بعيدة» فربما يمكننا إيجاد علاقة بين التأجير وبين مكان ممتلكات سكان 
العاصمة التى تعد أكثر محدودية وتعقيدا على حد سواء. ومما له دلالة بالغة 
القيام بفحص الحالة الخاصة لسيرينوس سارابيون 158م2,ة5 6505:ء5. كانت 
الأرض التى يمتلكها بالاشتراك مع أخيه؛ التى من المحتمل أنها كانت 
موروثة» تقع فى ميرميرثا 6:02ج:3846: تم تأجيرها لرجلين من تلك القرية. 
كما قام أيضا بتأجير حديقة كروم فى تانايس فى المركز الأوسط ونهمه 
لرجلين من العاصمة وقروى وجميعهم كانوا دون شك من عمال الكروم 
الماهرين. لكن سيرينوس نفسه قام بتأجير أرض فى موقع قريب من البهنسا 
من ورثة فيبيوس بوبليوس 5داذآطداط 5دافطء/7 الجندى المسرح؛ حيث قام هناك 
أيضا بشراء أرض من الدولة فى أوقات متعددة» واشترى منزلا وأنصبة 

خالية فى القرية('؟). 
.601-5 .عععع 0706م عا (190) 


)191( 2.0, الع عع هائة1/! ,مغطء 1 "اه :1699 ,1633 ,1646 ,1613 ,1689 /العا‎ 210 112161717001. 72 ١ 
.©8. 5 4 <١ااط وعن أنشطة سيرينوس الاقتصادية راجع 51-3 .هه‎ 
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ويشير هذا المثال الوحيد إلى ثلاث مهام محددة للتأجير: ففى حالة عقد 
إيجار ميرمرثا وطتتعص”ء84 قام اثنان من المزارعين المحليين بتحمل مسئولية 
زراعة أرض صالحة فى مكان لم يكن مناسبا بالنسبة لسيرينوس (وربما 
أيضا لأخيه) لممارسة إشراف مباشر بنفسه. صّممَ عقد إيجار حديقة الكروم 
فى تانايس وندههه7 للحصول على عمالة ماهرة متخصصة المحصول؛ وليس 
الاثنان من المستأجرين اللذين لن يكونا أكثر محلية من سيرينوس نفسه؛ 
وحتى يتمكنا من ممارسة مهارتهم؛ فقد كانوا مستعدين إما للسفر أو إيجاد 
إقامة (سكن) مؤقتة لفترة العقد. ومن ناحية أخرى فإن حصول سيرينوس 
لنفسه على حيازة (إيجار)؛ كان يسعى للحصول على مصدر للربح بالإدارة 
الناجحة لأرض نفتقد ملاكا يستطيعون القيام بهذا الدور بأنفسهم. 

يشير مثال سيرينوس المدعو سارابيون إلى أن غياب ملاك الأرض من 
هذا النوع يمكن أن يكون سببا لسكان العاصمة الذين يقوموا بتأجير الأرض؛ 
خاصة إذا كان لديهم اهتمامات أخرى فى الإقليم. لكنه لا يعنى بأى حال أنه 
كان - المثال - الوحيد. لقد كان سيرينوس المدعو سارابيون يعيش فى 
النصف الثانى من القرن الثالث» وهو الوقت الذى كان فيه جوهر عقود 
الإيجار مع مستأجرى القرية يتم لمدد طويلة نسبياء وكانت المحاصيل الأساسية 
قد تضاءلت كثيرا بالمقارنة مع القرنين السابقين» ليحل محلها على ما يبدو إلى 
حد كبير إجراء عقود إيجار لمجموعة متنوعة من الأسباب المحددة. ومع ذلك 
حتى فى الفترة التى كان فيها عقد الإيجار 'النموذجى' أكثر انتشاراء من غير 
المقنع رؤية أن الغياب يمثل دافعا رئيسيا لاتفاقات الإيجار الخاصء وإذا كان 
الأمر كذلك فقد كان يمكن أن نتوقع وجود فارق أكثر وضوحا فى عقود 
الإيجار من مناطق قريبة وبعيدة من الإقليم. 
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يتمثل التفسير الأكثر إقناعا لهذه العقود ”النموذجية“ من أواخر النصف 
الثانى وحتى منتصف القرن الثالث م. ببساطة فى أن كثيرًا من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليم» وقد أصبحوا مزدهرين اقتصاديا بما فيه الكفاية لكى يكون 
لديهم خيار المعيشة جزئيا أو كليا على دخل الإيجارء واختاروا القيام بذلك 
وبدون شك شجعهم الإيجار المرتفع الذى كان يمكنهم الحصول عليها'"'". 
ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلى أى مدى كانت رغبة هؤلاء الأفراد لتأجير 
جزء فقط من أملاكهم» والاحتفاظ بالباقى للزراعة المباشرة» ولكن بالنسبة إلى 
النين أخذوا هذا المسار» يكون من شأنه توضيح المنطق فى تأجير القطع التى 
كانت أكثر صعوبة فى الوصول إليها. وبالتالى يمكن أن يكون الموقع قد أخذ فى 
الاعتبار دون توفير السبب الرئيسى لاختيار هذا الأسلوب فى الاستغلال. 

وفى أية حال؛ لم يعف هذا الأسلوب فى تأجير الأرض ملاك الأراضى 
تماما من زيارة أملاكهم. وحتى كبار الملاك الأثرياء الذين كانت مصالحهم يديرها 
فى العادة الوكلاء» كانوا يبذلون جهدهم للتفتيش على حقولهم فى أوقات 
حرجة من السنة» مثل وقت الرىء وبذر الحبوب أو الحصادا'"'). على الرغم 
من أن المستأجرينء الذين كانوا يقومون بزراعة الأراضى الصالحة للزراعة 
كانوا فى العادة متحررين على الأقل من التدخل المتواصل أو الإشراف من 
قبل ملاك أراضيهم. وزاد من الحرية استخدام معداتهم الخاصة» وربما كان 
المالك أو ممثله يلتقى شخصيا مع المستأجر عند إتمام العقد للمرة الأولى» 


(؟15) وعن ازدهار ملاك أراضى عواصم الإقليم فى تلك الفترة راجع: ؟؟ 295 | 5111157 ,1أعما؟12010. 
8 ا 5 ,2760 7761/1 ,1220 غ11 .2.0 ,(لا1 عاق عمد علقل عتااء5) 136 11 .اسم .ط يت (193) 
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العقد للمرة الأولى؛ وعندما كان يتم دفع الإيجارء وربما درج ظهوره فى 
أوقات أخرى خصوصا إذا كان هناك سبب للاعتقاد بوجود خطأ ما. وفى 
الختام» فلكى نفهم خصائص عقود الإيجارء» وكيف تتلاءم مع نمط الاستغلال 
الزراعى بوجه عامء نحن بحاجة لمزيد من النظر إلى طبيعة العلاقات 
الاجتماعية التى يتضمنها الإيجار. 
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ه النتائج: العلاقة الاجتماعية بين ال مالك والمستأجر ودلالتها. 


أمقوء 1" لص لعهلالممآ دعم جاع8 ملطومصمل0هاء]1 لدأء50 عط]!' :ممتأكساعم00) 


5 أأمتس] 15 2200 


يعنى قصر مدة عقود الإيجار عادة أنه ربما واجه ملاك الأراضى فى 
كثير من الأحيان مشاكل نسبية فى العثور على مستأجرين جُدد. وسيكون.من 
المثير للاهتمام معرفة كيف فعلوا ذلك. ولا يمكننا أن نستبعد فكرة قيام ملاك 
الأراضى الخاصة بنشر إعلانات مكتوبة فى مناطق بارزة فى القرية التى 
تقع فيها أراضيهم» أو فى عاصمة الإقليم بطريقة مشابهة للإعلانات العامة 
التى احتفظ بها'*"). ومع ذلك فالاحتمال الأكبر أن غالبية ملاك الأراضى 
الخاصة وجدوا مستأجريهم من خلال صلات شخصية. وهذا لا يعنى 
بالضرورة أن المالك والمستأجر كانا معروفين لبعضهم بعضا؛ فقد عرضت 
كاتبة خطاب تحصيل عوائد من مستأجر نيابة عن أختها (إذا لم تكن تقصد 
بكلمة ”أختهاء صلة الصداقة) وكان من الواضح أنها فكرت أن المستأجر لن 
يعرف من هى إذا لم ترسل المالكة خطابًا للتفسيرا*""). 

وفى الحالتين فقط اللتين أشارتا بوضوح إلى عقود الإيجار التى تم عقدهاء 
إلى أن كل من مالك الأرض ومستأجرها كانا على معرفة ببعضهما من قبل 


. 2.0. <6 عن عقد أرض عامة: 111656 8610؛ عن مزاد:2269‎ )١94( 

)١15(‏ 2680 706111 .ل«5.0؛ بالمناسبة من الجدير ملاحظة كيف كان هذا الخطاب وغيره يوضح المدى الذى 
كان يتصل فيه كل من الملاك والمستأجرين بالخطابات» رغم حقيقة كون كثيرا من المستأجرين كانوا 
غير قادرين على التوقيع بأسمائهم على عقود الإيجارء ويفترض من ثم أنهم أميون. 
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بشكل واضح. كان المستأجرون المحتملون فى حالة واحدة يعملون من قبل 
لدى المالك فى وظيفة أخرى7'*'). وفى حالة أخرى من البداية المبكرة لفترتنا 
يبدو أن المستأجر قد طمح فى التعرف على مالك الأرض عن قربء ويقدم 
هذا الخطاب رؤية رائعة فى العلاقة بين المالك والمستأجرء ويستحق نقله 
كاملا: 

من أفينخيس وذاء«بإطمه إلى أبيس وذمحء تحياتى - وتمنيات- بصحة 
جيدة. ذكر لى ابنى حورس 810:05 عند عودته من المدينة أنك أخبرته بأن 
يذكرنى عن زراعة الأعلاف (على الأرض) التى تملكهاء وأنك سوف تقوم 
بإعطائها لى لمدة عامء وإذ أتيحت لك وقتئذ الفرصة - أرجو- حضورك إما 
أنت أو ابنك وتأجيرها لى؛ حيث إننى مشغول بالحيوانات» وليس لدى وقت 
- أرجو أن- لا تقصر؛ لأن آخرين يضغطون أيضا علىء لكنى لم أخترهم؛ 
لأننى أفضلك. احسم أمرك فى ذلك واعطنى إجابة فى الحال» حتى لا أفقد 
الفرصة. ولتهتم بصحتك. إلى اللقاء. 

السنة الثامنة والعشرون من حكم قيصرء شهر بابة أطم58920.....“ 

(يعاد) إلى أبيس وذمه. 

(©8 2979.3 1[ع1 ./ز«5.0) 

لهجة الخطاب مهذبة» لكنها بعيدة عن التذلل» فهى رد على رسالة 
أرسلت له من أبيس وذمه. مالك الأرض. لقد تمكن من التبسط مع المالك 
والتأكيد فى الوقت نفسه على استقلاله. فقد كان المالك (أو ابنه) هما اللذان 
كانا يجب عليهما القيام بمجهود الحضور إلى القرية وكتابة العقد؛ فقد كان 


مم.ء طيك .1590 1اءا .0 .ط (196) 
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أفينخيس مشغولا بحيواناته. وتتفق الرسالة بشكل وثيق مع أدلة العقود المبكرة 
نفسها: وكان واضحا أن العقد لمدة سنة واحدة. ومن المتوقع زراعة 
العلف (5-6 5عوذا اسم (دي)؛ ومن المحتمل أن أفينخيس كان يحتاج العلف 
لإطعام حيواناته. كتب الخطاب فى شهر بابة 1طم5080» وهو أيضا الوقت 
الشائع فى إقليم البهنسا لكتابة عقود الإيجار. 

وأيا كان الأمرء فعقود السنوات الأولى من الحكم الرومانى تقترح قدرا 
كبيرا من مساواة فى الوضع الاجتماعى بين المالك والمستأجر أكثر من 
العقود النموذجية من أواخر القرن الأول وما يليه. وبناء على ذلك هل كان 
الخطاب يعكس نوعا من العلاقة بين المالك والمستأجر التى كانت محجوبة 
حتى وقت قريب؟ ويوجد خطاب يشير لعقد من أواخر القرن الأول الميلادى 
يتعلق بقروى من هيراقليوبوليس 6غ11هم1160ل:2116» طلب فيه الكاتب من 
مُراسله أن يرسل له - العقد- ملفوفا ومختوماء عن طريق الحَمّار (سائق 
الحمار) أو عن طريق أية وسيلة مضمونة أخرى (3357 11/اآاءا .0 .5). 
كان لا بد أن يمر هذا العقد من خلال أيدى اثنين من الوكلاء الذين كانوا 
يقفان بين المستأجر ومالكه. ومن ناحية أخرى إذا كان فانياس 5هنمهطم 
(حقا هو المالك)»ء شخص من ذوى الأهمية» على الأقل فى رأى المراسل؛ 
ربما لا يطابق المثال الملاك والمستأجرين المعاصرين بوجه عام. 

يوضح خطاب من القرن الثانى مرة أخرى مالكا يتعامل مع مستأجره 
على أساس شخصى أكثرء على الرغم من أن المشاكل الاقتصادية التى يلمح 
إليها الخطاب وهى دلالة على التغيير ف العلاقات الاقتصادية النموذجية بين 
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مالك ومستأجر والتى كانت تحدث فى أوائل القرن السابق (11899 719 58). 
وطلب الكاتب من أخيه القيام بزيارة ”لأربع عشرة أرورات'» وتقديم تقرير - 
فى حينه عن حالة الرى فيها.. واهتم جزء كبير من الخطاب بمتأخرات الإيجار 
وديون أخرى يدين بها لاماخيس 15طا1.3:03 المستأجرء لعدم قيامه بالدفع 
والتى قدم عنه أعذار متنوعة. ويبدو أن الكاتب كان قد سبق له إجراء 
اتصال شخصى مع لاماخيس (عندما وافق على الانتظار على دفع "١‏ إردبًا 
من القمح حتى يتم شفاء ديوجنيس 21086365 » من مرض عينه ربما يكون 
مستأجرا آخر)»؛ وعوّل من جديد -على تحصيل مستحقاته- عندما يذهب فى 
بعض المناسبات فى المستقبل لتحصيل ثمن خشب السنط 302014 (الأكاسيا). 
كانت هذه اللقاءات الشخصية تيسر بوضوح التفاهم بين المالك والمستأجر؛ 
وكان تقديم الأعذار كتابة أو عن طريق وكلاء أقل إقناعا ومن السهل 
تجاهلها. لقد كان هناك فى الحقيقة قليل من الملاك الذين فى مثل هذا الوضع 
والذين يمكنهم قبول الاعتذارات المقدمة على أمل الحصول على المدفوعات 
فيما بعد؛ لقد كانت الفجوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر ضيقة نسبياء 
وربما لم يكن لدى المالك الوسائل المتاحة لإرغام المستأجر على القيام 
بالدفع» حتى لو كان لديه ضرورة للقيام بذلك. وكان اللجوء إلى القانون 
مُكلفاء وهو وسيلة يتم اللجوء إليها فقط عندما يختفى تماما الأمل فى الحصول 
على الدفع بالوسائل الأخرى. 

ومع ذلك» يبدو أن الملاك كانوا يأملون فى تحاشى هذه الدرجة من 
التدخل فى علاقاتهم مع المستأجرين. كانت الممارسة المعتادة لملاك 
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الأراضى تفويض مستأجريهم فى القيام شخصيا بواجب تسليم ضرائب القمح 
على الأرض مما يوفر لهم الحاجة لزيارة أملاكهم فى فترة تحصيل 
الضرائب. وحتى العوائد كان يمكن تحصيلها عن طريق وكيلء أو إيداعها 
فى حساب المالك فى الصومعة العامة (مخازن الغلال العامة)("5". 

هناك دراسة حديثة عن الإيجار تميل إلى اعتباره فى المقام الأول 
إستراتيجية لتقاسم مخاطر اقتصادية لصالح كلا الشريكين فى العلاقة: فيمكن 
للمستأجر توزيع مخاطره من خلال إجراء عدد من العمليات التجارية المختلفة 
فى نفس الوقتء بينما يحصل المالك على دخل متوقع سلفاء كما يتم تحويل 
جزء كبير من تكلفة الإنتاج على المستأاجر”*". لا بد أن هذه الاعتبارات 
لعبت دوراء خاصة فى الحالات التى كان يوجد فيها مستأجرون وهم رجال 
لديهم قدر من الاستقلال المالى. لكن المحرك الاقتصادى لتجنب المخاطرة لا 
يفسر تماما انتشاره خلال فترة كبيرة من عصر المواطن الأول 6)دمئهم:2 بين 
مستأجرى القرى» حيث كانت إقامتهم مريحة فى الأرضء ولم يكونوا رجالا 
ذوى حاجة ومعرضين للسقوط فى الديون. فالمستأجر الذى كان فى حاجة 
لقروض لتنفيذ العمل الزراعىء؛ والذى كثيرا ما كان عليه متأخرات فى دفع 
إيجاره أو القرضء لا يقدم سوى القليل من التأمين - الضمان- الاقتصادى 
أو القدرة على التنبؤء وكيفما كان الأمر ماذا .قدم المستأجر للمالك» كان 


)١957(‏ 2680 111عاءا»ا .643 /11 .ب«5.0؛ راجع ملحق رقم (2) عن عقود الإيجار التى احتاجت تسليم 
الإيجار لحساب الصومعة العامة. 
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الهروب من 'مقتضيات العمل «وفط 8هانع:هء6' وحياة العمل الزراعى 
'واختيار حياة الدعة المعتادة فى الحضر للطبقة العليا الهللينية. 

من الناحية الاجتماعية» لن يخسر ملاك العاصمة فى علاقتهم من 
المستأجرين إذا احتفظوا - أى المستأجرين- بعدم وجود ديون عليهم؛ هنا يتحقق 
التأمين للملاك. ارتفع دخل العوائد فى القرن الثانى بدرجة ملحوظة؛ مع عدم 
وجود مردود فعلى من جانبهم؛ بينما وضع المستأج رون الذين سقطوا فى 
مشكلة المتأخرات تحت عبء التزامات اجتماعية لصالح المالك؛ والتى 
كان يمكن أن تجرهم لخدمة مصالح المالك فى المنطقة المحلية بطرق 
مختلفة. وإذا كان المستأجر سيئ الحظهء فإن عدم القدرة على التخلص من 
دين ربما يقوده للحرمان من أى مصدر مستقل للمعيشة» وربما إلى إقامة 
علاقة دائمة من الاعتماد على مالك واحد فى نهاية المطاف. لكن حتى 
الخوف من مثل ذلك المصير قد لا يمنع أحد سكان قرية من الذين يتحايلون 
من أجل لقمة العيش عن طريق أنصبة متناهية الصغر من أرض موروثة» 
من أن يغريه التحدى للحصول على عائد مجز من أنصبة أكبر ذات إنتاج 
وفير متاحة من عقود إيجار خاص. ْ 

يوجد عقد إيجار عمل من بين عقود العمل 5زوه5:ؤنم له شكل فريد مُعقد» . 
يسمح يقدر كبير من الاختلاف فى طبيعة الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية 
المنصوص عليها. لكنه لا يمكن أن يشمل جميع العلاقات المتضمنة فى 
الإنتاج الزراعى أو حتى لكل ملابسات الإيجار. والعامل الرئيسى الذى يحدد 
استخدام العقد 5015000515 فى إدارة الأرض يقع فى حقيقة كونه عقدا قانونياء 
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لذا يفترض مسبقا درجة معينة من المساواة فى وضع الطرفين المتعاقدين» 
ويحصل بمقتضاه كلاهما على بعض الحماية القانونية. وإذا اتسعت الفجوة 
بين وضع المالك وبين المستأجر تصبح تلك الضمانات غير مؤثرة من وجهة 
نظر المستأجرء وغير مناسبة من وجهة نظر المالك. 

لم يكن المستأجرون فى هذه العقود مجرد مزارعين فقط قبل وأوائل 
العصر الرومانى؛ لكنهم ما كانوا غالبا رجال أعمال مستقلين يوفرون الإدارة 
أو رأس المال لملاك الأرض الذين كانوا لأى سبب لا يمكنهم أو غير قادرين 
على توفير ذلك بأنفسهم. لذلك لم يكن هؤلاء المستأجرون بالضرورة» حتى 
إذا كانوا يفتقرون لوسائل أخرى للحصول على ملكية الأرضء أقل ثراءً أو 
أدنى بشكل ملحوظ من طبقة ملاك أراضيهم الاجتماعية. وامتد نطاق عقود 
الإيجار المكتوبة مع منتصف القرن الأول الميلادى؛ ليغطى ترتيبات اتخذت 
بين ملاك الأرض المقيمين فى عاصمة الإقليم 5ذادم56:0 وبين القرويين 
المقيمين قرب الأرض. وفى العادة كانت تلك العقود طويلة الأجل: وكانت 
توفر عادة التناوب بين المحاصيل الأساسية والمحاصيل العلفية» وكانت 
مُطالبة بعوائد غلال مرتفعة جدا. وتطلب هذه العقود أن ينظر إليها 
أكثر(حرفيا أقوى) على أنها إحدى سمات الاقتصاد الزراعى الذى يعكس 
زيادة الرخاء لملاك أراضى عاصمة الإقليم. لقد امتلك معظم هؤلاء الملاك 
أصلا ضياعا ضخمة: قدمت الإدارة المباشرة والعمل بديلا فاعلاا عن 
الإيجار؛ ولكنها أمنت فى حالة امتلاك عدد قليل من عشرات من الأرورات 
المنتجة» بمعدل معتدل من الضرائبء؛ من أراضى الاستيطان» عائدا يكفى 
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لتهيئة حياة مريحة. ويبدو أن الانخفاض المحدود فى متوسط الإيجار أثناء 
ذروة منتصف القرن الثانى (أغلب الظن نتيجة لانخفاض أعداد السكان بسبب 
طاعون عام ٠٠١‏ ميلادية) كان له تأثير طفيفء ربما باستثناء تشجيع تنوع 
بعض المحاصيل؛ ويمكن ملاحظة نفس النمط فى عقود الإيجار حتى أواسط 
القرن الثالث الميلادى. 

ومع ذلك يبدو تراجع سمات عقود الإيجار منذ عام 56١‏ م. لتعود إلى 
"النمط الخاص" بالفترة المبكرة لفترة زمنية قصيرة» ومستأجرين من مستوى 
اجتماعى مرتفعء ويبدو كثيرا بأنهم من رجال الأعمال؛ الذين يوفرون خدمة 
معينة. وأصبحت الأدلة نادرة فى العقود التى تنص على تناوب المحاصيل 
الرئيسية» وفى الواقع عن إنتاج الحبوب بصفة عامة. وسادت فى أوائل القرن 
الرابع العقود التى حصل عليها ليونيداس 1081035 وديوسكوروس 1010500505 
المتخصصان فى إنتاج الكتان؛ وأصبحت عقود إيجار البهنسا التى أمكن 
الحصول عليها بعد ذلك ضثئيلة العدد. ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال تخلى 
قروي البهنسا فجأة عن المحاصيل الرئيسية: لكن ذلك يرجع إلى أن عقود 
الإيجار توقفت عن أن تعكس بدقة الأنماط "المعتادة" للزراعة فى الإقليم. 
بينما ظلت أنماط من الوثائق تواصل تسجيل ممارسات زراعية مشابهة فى 
خصائصها لعقود الفترة الوسطى من عصر المواطن الأول وهى: تناوب 
الغلال مع العلفء مع إيجارات نوعية عالية على الغلال» وإيجارات نقدية 
على العلف. وتأتى أوضح الأمثلة الآن لهذه الممارسات من حسابات الضياع 
أو من ملفات العوائد؛ وأتاح إعادة نشر حسابين من القرن الرابع من هذا 
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النوع فى إلقاء ضوء على قصاصات مقطعة أكثر من نصوص القرن الثالث» 
والتى يبدو أنه من الأفضل نفسيرها الآن كأجزاء لملفات عوائد خاصة 
(وربما من الخزانة) لضياع؛ أكثر من كونها سجلات لضرائب عامة!؟*"). 
يختلف شكل هذه النصوص تفصيليا الواحدة عن الأخرىء لكن يكفى 
مستخلص قصير من أحد نماذج القرن الثالث لتوضيح خصائصها العامة: 
'يدين سيلقانوس 695 وبراوس 2:8005 بإيجارات نوعية من السنة 
الثالثة» لقسم مساحته 1 أرورا من نصاب إزيدوروس وديوكليس 5©ا!210: 
مساحة 3 1 أرورا مغمورة والباقى غير مغمور بالمياه» ويبلغ مجموع العوائد 
المستحقة على المساحة الكلية 5 أرورا هو 7] إردب قمح؛ وعلى مساحة: 
0 أروراء فيكون المجموع الكلى 5 إردب قمح”'". وعلى ذلك يظهر أن 
ملف هذه العوائد يقدم دليلا واضحًا على الاستمرارية فى شكل عقود الإيجار 
(الحيازة) الريفية لم ينعكس فى عقود الإيجار الباقية نفسها بعد منتصف 
القرن الثالث الميلادى. ما السبب فى ذلك؟ وناقش فيكمان سصهط811» فى 
مقارنته بين عقود إيجار العصر البيزنطى من البهنسا وهيرموبوليسء وقال 
إنه لما كان ملاك الأراضى يغلب على كونهم أعضاء فى الأرستقراطية 
المحلية» فإن إحلال هذه الطبقة بملاك ضياع كبيرة» التى أحرزت مع القرن 
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السادس تقدما فى البهنسا أبعد بكثير من إقليم هيرموبوليس» بينما أحصت 
انخفاضا أكثر حدة فى عدد من عقود إيجار البهنسا بين أواخر القرن الثالث 
والسادس أكثر من عقود إيجار هيرموبوليس خلال الفترة نفسهال'”"). 

من الصواب بالتأكيد الربط بين التغيير فى سمات عقود إيجار البهنسا 
مع تغيير ثروات طبقة ملاك الأراضى البلدية؛ فقد أدى استقطاب ثروة 
أراضى مواطنى عواصم الأقاليم بالتحديد إلى تآكل تلك الطبقة المتواضعة 
الثراء من ملاك الأراضى التى قيل: إنها كانت مسئولة عن عقود الإيجار 
"النموذجية* الخاصة بمنتصف عصر المواطن الأول. فالروابط غير الرسمية 
والشخصية التى كانت تربطهم بمستأجريهم والموثقة بالخطابات الذى سبق 
حالا مناقشتهاء فضلا عن الشروط المعقدة والشخصية لعقود الإيجار نفسهاء 
كانت تمثل شكلا هشا لعلاقات اجتماعية قضى عليها بسهولة بواسطة اتساع 
الهوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر. وكلما أصبح الملاك أكثر بعدا عن 
مستأجريهم. أصبحت الشروط التى تزرع أرضهم بمقتضاها أكثر توحداء 
ونجد أن ملف العوائد حل محل عقد الإيجار كأهم سجل لعلاقاتهم. ويوضح 
صياغة أحد عقود البهنسا القليلة من أوائل القرن الخامس 3803 /انآ .5.0 
تغييرا فى التعليمات من السمات الفردية شديدة الدقة المميزة لعقودهم 
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المبكرة: *أتقدم بكامل إرادتى بتأجير....... وفقا لملفات الإيجار السابقة 0" 
[يشرط أن أحصل] على العقد ودفع الإيجار السابق وجميع الالتزامات 
المنفصلة على نفس الأساس بالنسبة لآلات الرى الأخرى وذفقا لملفات 
الإيجار 000 

يدل هذا المثال بطبيعة الحال على أن عقود الإيجار المكتوبة» وكذلك 
الإيجار الزراعى بشكل عام» واصل وجوده على ضياع كبيرة كما كان يحدث 
دائما. وتفتتخ أقدم الحسابات التى سبقت الإشارة إليها بتسجيل المبالغ المدين بها 
المستأجر لإكراميات 06همم: العقدل”' ). ومن ثم كان الأمر ببساطة رؤية 
إحلال بسيط لعقود الإيجار المكتوبة مع نمو الضياع الكبيرة. ولكن لا بد أن 
هناك أسبابا لماذا كان من النادر حفظ عقود الإيجار المكتوبة مع مستأجرى 
الضياع الكبيرة فى البهنسا نفسها؛ حيث كانت مسؤولية كتابتها والاحتفاظ بنسخ 
منها موكول به للمشرفين المحليين نهاء20500م أو نظار الضياع [02015:2:ام فى 
القرية» بينما كان المستأجرون الذين ظلوا مع المالك نفسه لعدة سنوات قد 
تجددت عقودهم ضمنيا (حتى لو كان العقد الأصلى محددا بنطاق زمنى)ء؛ بدلا 
من إعادة كتابة مسودته على فترات متعددة» ومن ثم كان مجموع عقود الإيجار 
التى يصل إلينا أمثلة منها أصغر عددا. 

وعلى ذلك فلكى نختم الحديث» فإن عقود الإيجار الباقية على الرغم 
من أنها مفيدة فى تفاصيلها عن الإنتاج الزراعى وعلاقاته الاجتماعية الريفية 
فى أى جزء من الفترةء فإنها تقدم نظرة كاملة عن الإيجار الزراعى فى 
الإقليم» لكنها تعكس جوانب معينة منه. وكان دورها الأكثر ثباتاء حتى إذا 
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كان متخصصاء يتمثل فى توفير الإدارة أو رأس المال الذى لم يكن مالك 
الأرض يستطيع تقديمه» أو لا يفضل القيام به. فقد قامت عقود الإيجار بإلقاء 
الضوء فقط لمدة القرنين» من منتصف القرن الأول إلى منتصف القرن الثالث 
الميلاديين على أكثر الجوانب ”مركزية“ للأحوال الزراعية» حيث أصبح 
ملاك أراضى عاصمة الإقليم أغنياء بما فيه الكفاية ليعتمدوا فى حياتهم على 
تأجير أنصبتهم من الأرض للقرويين المحليين. إن ضغط هذه الطبقة باستقطاب 
ثروة الأرضء غير الظروف الخاصة التى كان يعمل فيها نظام الإيجار» 
لدرجة تَوقُف عقود الإيجار الباقية مرة أخرى عن أن تعكس الأهمية 
المستمرة للإيجار فى العلاقات الاجتماعية للإنتاج الزراعى. 
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الشسأتسسة 


نةأوتااعضه © 


يُوثّق بردى البهنسا بالكامل معظم أنشطة ملاك الأراضى الذين عاشوا 
فى البهنسا نفسها فى حين كانوا يمتلكون أراضى فى القرى المحيطة بالإقليم؛ 
وكان لدى الإدارة الرومانية لمصر الوعى الكافى بمسؤولية تعزيز مثل هذه 
الطبقة المعتدلة الغنى من ملاك أراضى عاصمة الإقليم» رغم صغر حجم 
المساحة الغالب عليهاء فى المقام الأول من خلال خلق كميات كبيرة من 
أراض ملكية خاصة بمعدلات ضريبية معتدلة. 

ومع ذلك يمكننا تبين أنه لم يكن هناك وجود لأى مانع رسمى للحصول 
على حيازة الأرض بين سكان عاصمة الإقليم والقرويين (كما كان فى 
الضرائب الشخصية): أو فى الواقع بينهم وبين مواطنى روما والإسكندرية» 
رغم أن هؤلاء كانوا يخضعون لنظم قانونية مختلفة. فقد كان يُمكن أفراد من 
جميع تلك المجموعات امتلاك أرض خاصة من الطبقات المختلفة» ويمكن 
تبادلها من واحد لآخر؛ كما كان يمكنهم حيازة إيجار أرض عامة؛ أو مقدسة 
أو أرض إمبراطورية. وغالبا ما كان الرومان والسكندريون الذين تم تسجيلهم 
كملاك أراض فى إقليم البهنسا بعد أوائل الحكم الرومانى- ينحدرون من 
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عائلات لها أصول محلية» أو كان لهم على الأقل صلات طويلة مع الإقليم؛ 
على الرغم من أننا لا يمكن استبعاد إمكانية أن مدى تمثيل الملاك الغائبين 
كان ناقصا بسبب استخلاص الأدلة من البهنسا نفسها. 

ليس هناك معلومات دقيقة عن نسبة الأراضى العامة للثراضى 
الخاصة خلال عصر المواطن الأول. وحتى عند منتصف القرن الرابع عندما 
تحولت الأرض العامة السابقة إلى ملكية الخاصة؛ فإنها كونت نسبة أقل من 
٠‏ من الأراضى الصالحة للزراعة فى الإقليم. ومن الممكن أن يكون 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة فى أوائل عصر المواطن 
الأول كان أكثر إلى حد ماء ولكنه كان ما يزال أقل من أن يتساوى الميزان 
الذى ثبت وجوده فى بعض قرى إقليم الفيوم. وتعد نسبة الثلثين للثأرض 
الخاصة فى تلك الحقبة نسبة مناسبة» ارتفعت تدريجيا من خلال مبيعات 
الحكومة للأرضء خاصة فى القرن الثالث. وفى الحقيقة لا توجد وسيلة 
لتقدير إلى أى حد كانت مساحة الأرض الإمبراطورية أو الأرض المقدسة 
هناك فى أى مرحلة. 

بلغ المعدل القياسى للضريبة على معظم الأراضى الزراعية الخاصة 
إردبًا واحدا على الأرورا. وكانت الأرض العامة تسلم مستحقات بمعدلات 
متفاوتة تجاوزت إردبين على الأروراء وتراوح المعدل الأكثر شيوعا بين 
ثلاثة وأربعة أرادب. وهكذا واجه مستأجرو الأراضى العامة الذين كان 
معظمهم من القرويين عبء ضرائب أكبر بكثير من الأفراد الذين امتلكوا 
أراضى خاصة فقط. ومع ذلك فإن اختلاط حيازات نوعيات مختلفة من 
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الأرض فى أيدى كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين قد ساعد على 
تخفيف ذلك العبء. لقد كانت فى الحقيقة سياسة رسمية» أغلب الظن لمواجهة 
عدم قدرة بعض صغار الفلاحين للوفاء بمستحقات الأرض العامة» وذلك 
بواسطة وضعها فى أيدى أناس ذوى ثروة خاصة كبيرة» وفى حالة عدم 
وجود متطوعين يتم اللجوء إلى الإرغام. 

كان يوجد هناك بعض الضياع الكبرى خلال العصر الرومانى؛ وتلك 
هى الأملاك التى يبدو أنه كان لها إدارة مركزية أكثر من كونها كتلا لقطع 
منفصلة؛ رغم أن هذه الضياع كانت تضم فى العادة وحدات عديدة منفصلة. 
أصبح الدليل المرتبط بهذه الضياع» من حسابات زراعية وخطابات 
التعليمات: أكثر شيوعا خلال العصر الرومانى؛ لكن من الطبيعى أن ذلك لا 
يعنى بالضرورة أن تلك الضياع نفسها أصبحت إما أكثر شيوعا أو اتساعا. 
ورغم أنه يفترض عادة حدوث تركيز تدريجى للثروة من الأرض الزراعية 
خلال تلك الفترة» فلا يوجد فى الواقع أى دليل من البهنساء أو فى الحقيقة من 
أى مكان آخر فى مصر يمكن استخدامه لإثبات ذلك. 

ومع ذلك» فإننى أعتقد أننا محقون فى افتراض بعض التركيز 
التدريجى فى حيازة الملكية» ما دام لا نبالغ فى مداه؛ وتقدم مصر أدلة غزيرة 
على ملكيات أراض ذات مساحات صغيرة خلال القرن الرابع وما بعده. 
وهناك بالتأكيد تغيير فى سمات 'ونغمة“* وثائق البهنسا (المسلم بها بصورة 
خطيرة جدا كقاعدة للمناقشة) والتى تقترح زيادة إقصاء ملاك الأراضى عن 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك أيضا دليلا كافيا لاقتراح بعض العمليات التى ربما إما 
أن تكون قد ساهمت فى الاتجاه نحو تركيز الملكية أو تباطتها. 
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مما لا شك فيه أن نظام السماح بتقسيم الميراث شجع على التجزئة 
المادية للملكية» وحال دون تركيز الثروة العائلية. كانت الأملاك تقسم بين 
النسل لكل من الذكور والإناث» على أن يكون الابن الأكبر هو المخول 
الوحيد بالحصول على نصاب مضاعف؛ وعلى أن يرث الأطفال بشكل 
منفصل من كل من الوالدين. وكان لا بد أنه كان لفرص الخصوبة ومعدل 
الوفيات تأثير كبير على مدى تركيز أو تبديد ثروة عائلة الفرد على مدى 
الأجيال؛ ولكن كان يمكن لبعض أفرادها السعى لتحقيق بعض السيطرة على 
تلك العمليات؛ وساعد زواج الأقارب بالتأكيد على مواجهة تجزئة الملكية. 
واحتفظ الموصون (حتى الإناث منهم) فى بعض الأحيان بأراض زراعية 
للورثة الذكور؛ وكان يمكن شراء الأرض أو بيعها للأقارب أو الجيران 
(الفئات التى تزامنت فى كثير من الأحيان). كان بيع أرض خاصة لأفراد 
بعيدا عن تقديم مساهمة كبيرة فى تركيز ثروة الأرضء ويبدو أنه ساعد أكثر 
على الحفاظ على نمط مستقر لملكية المساحة الصغيرة من الأرض بإعطائها 
مرونة إضافية. 

يبدو أن تحفيزًا أكثر قوة لتغيير اقتصادى واجتماعى كان كامنا فى 
سياسة الحكومة تجاه الأراضى العامة. فقد ثبت بيع أراض عامة لتصبح 
ملكية خاصة فى أو قات مختلفة» خاصة فى عهد أغسطس 8115 وفى 
منتصف القرن الثالث. وشكل ذلك “استثمارا جيدا' لأصحاب المشاريع من 
ملاك الأراضي؛ مختلفا عن الأرض المصادرة فى مزادء فالأرض العامة 
كان يتم بيعها بثمن مُحددء منخفض جدا نظرا لحاجة الأرض لاستعادة 
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إنتاجيتها. ونحن لا نستطيع تقدير كم من الأرض العامة بيعت إجمالاء لكنها 
مثلت بالتأكيد زيادة دائمة فى نسبة الأراضى الخاصة. 

رغم ذلك وأكثر أهمية» كانت التغييرات التى حولت تدريجيا الجزء 
الأكبر من الأراضى العامة إلى ملكية خاصة. هناك مؤشر طفيف أن الإجراء 
لتعديل معدلات الضريبة على الأرض العامة كان ضروريا حيث كان على 
صغار المستأجرين مواجهة التزاماتهم» وقد تم تطبيقه أصلا على نحو فعال 
تحت الحكم الروماني؛ ويبدو أن النظام تجمد إلى حد كبير فى الفترة 
الأنطونية. ومنذ البداية كان كثير من الأراضى الملكية فى أيدى كبار 
المستأجرين الأثرياء؛ ووجد أيضا آن ذاك كبار ملاك الأراضى من عاصمة 
الإقليم أصبحوا يضطلعون على نحو متزايد بمسؤولية الأراضى العامة العادية 
(عع ووم ). كان ذلك نتيجة للإرغام أحياناء وهناك أيضا دليل على 
حصول ملاك أراض عليها تطوعاء وحتى بشغف؛ لأن ملاك الأراضى 
أمكنهم بفاعلية عن طريق إصلاح الأرضء وتطبيق نظام تناوب المحاصيل 
العادى على الأرض الخاصة إضافة رقعة كبيرة فاعلة إلى ضياعهم القائمة 
بدون أن يضطروا إلى دفع ثمن الشراء. وتم توجيه بعض الإجراءات 
لاحتياجات صغار المزارعين؛ مثل الإمداد ببذور القمح التى استمرت حتى 
القرن الثالثء وبنهاية ذلك القرن تم استيعاب كامل للأرض العامة لتصبح 
ملكية خاصة»ء وتم تمييزها فى القرن الرابع فقط بمعدل ضرائب مرتفع. ومع 
ذلك ظلت بعض الأراضى العامة القديمة باقية فى أيدى القرويين لزراعتها 
على نطاق صغير (وعلى الرغم من ذلك يوجد لها توثيق كاف من الأدلة)؛ 
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وهناك ما يدعو تماما لنعتقد أن هذا التحول الكبير فى التزام الأرضء ساهم 
. إلى جانب ضغوط أخرى مثل الأعباء العامة 5أأع:د؛! على الأفراد من ذوى 
الثراء المتواضعء تجاه الاستقطاب لثروة الأرض. 


وإذا قمنا بفحص عقود إيجار الأرض الخاصة من البهنساء يظهر 
بالتأكيد وجود تغييرات كبيرة فى الجزء الأخير من القرن الثالث التى لن 
يكون من السهولة تفسيرها من خلال احتمالات فرصة بقاء الأدلة؛ لأنه 
بالنسبة لمعظم عصر المواطن الأول فتلك المجموعة الكبيرة من الأدلة تعكس 
الممارسة التى درج عليها ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الثروة 
المعتدلة فى العيش على دخل عوائد إيجار أرضهم لقرويين محليين. ورغم 
أن هؤلاء المستأجرين كانوا أساسا من صغار المزارعين أكثر من كونهم من 
كبار المستأجرين وتكبد بعضهم ديونا لملاك أراضيهمء فغالب الظن أنهم 
تمكنوا من الحصول على بعض الاستقلال الاقتصادى عن ملاك أراضيهم 
بتوفير أدواتهم الخاصة ونفقاتهم. ومن الضرورى وجود روابط اجتماعية ما 
زالت غير موثقة إلى حد بعيدء وحال دون تبعيتهم الكاملة أيضا حقيقة أن 
المستأجرين عادة كانوا يقيمون فى منازلهم؛ وكان يمكنهم الحصول على دخل 
من مصادر متعددة فى الوقت نفسه؛ وربما كانوا هم أنفسهم يمتلكون أنصبة من 
الأرضء أو ربما كان لديهم أكثر من مالك للأرضء أو يجمعون بين إيجار 
أراض خاصة وأراض عامة. 

ومع ذلك؛ أصبح مستأجرو القرية فى أواخر القرن الثالث أكثر ندرة 
فى عقود الإيجارء وحل محلهم سكان عاصمة الإقليم الأثرياءء الذين بدوا أنهم 
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كانوا إداريين فى المقام الأول أكثر من كونهم أنفسهم مزراعين. إن 
المحاصيل المذكورة توقفت أيضا لتكون دورات المحاصيل العادية للقمح 
والعلف. وفى الحقيقة لم يكن هناك ابتعاد كامل عن زراعة المحاصيل 
الأساسية» وفى الواقع هناك أدلة أخرى على استمرار أهميتهاء لكن يبدو أن 
الذنى حدث هو أن أهمية عقود الإيجارات المكتوبة قلصت من انعكاس نمط 
زراعى سائد إلى دور أكثر تحديدا من ذلك بكثير. ويبدو أن استقطاب الثروة 
أدى إلى محو مركز ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الرخاء 
المتواضعء وكذلك أيضا العلاقة الهشة التى كانت لهؤلاء الملاك مع صغار 
مستأجريهم الذين كانوا مستقلين نسبيا. ولما كانت الفجوة الاجتماعية بين 
ملاك الأراضى والفلاحين قد اتسعت» وأصبح الفلاحون معتمدين على ضيعة 
واحدة لإعاشتهم» حل ملف العوائد محل عقد الإيجار على اعتبار أنه الشكل 
المميز لتوثيق علاقتهم. 

تم توثيق وجود عدد كبير من الإناث ملاكا للأراضى خلال الفترة: وتقوم 
كلوديا إيزيدور | ودهلو1 عننتة1© وكالبورنيا هيراكليا وأعلة»8 متتستاصة) 
بتقديم اثنتين من الأمثلة الأكثر إثارة للاهتمام عن كبار مالكات الأراضى. 
ويقدم بردى البهنسا أساسا جيدا لدراسة مواقف فى ملكية المرأة للأراضى فى 
مصر الرومانية» على الرغم من ظهور صورة متناقضة فى بعض الأحيان. 
ورغم العدد الكبير من النساء مالكات لأراضء فلم تصبح النساء فى الغالب 
مستأجرات لأرض خاصة تقريبا (أو أنها على الأقل لم توثق بأنها قامت 
بذلك)؛ وأنهن كن مستثنيات قانونا من الإرغام على زراعة أرض عامة. 
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. ولكن ربما واجهن صعوبة فى تطبيق هذا الحق» وفى الواقع كانت المرأة فى 
موقع بارز بين الحائزين على أرض عامة. ربما تحيز الموصون ضد وراثة 
المرأة عند توزيع أراض زراعية؛ ولكن وجد آباء كانوا يقومون أيضا 
بشراء أراض لبناتهن قبل الزواج. لذلك؛ فإن ما يبدو لنا وجوده؛ يتمثل فى 
مزيج من مفاهيم مختلفة لدور المرأة تتعايش معا فى توتر. منح كل من 
القانون المصرى والقانون اليونانى الذى طبق فى مصر حقوق كبيرة للمرأة 
فى الميراث وملكية الأرض؛ لكن ذلك لا يعنى بالضرورة أنهن لعبن دورا 
فاعلا ومسئقلا فى إدارتها وزراعتها. وكان يمكن لبعض النساء خاصة 
المتعلمات أو اللاتى حصلن على حقوق طبقا للقانون الرومانى للتصرف 
بدون وصىء واللائى شعرن بقدرتهن على القيام بذلك الدور؛ لكنه كان 
واضحا من الطريقة التى كن يشار بها لهذه المميزات فى الوثائق أنهن كن 
يقمن بشيء غير .عادى نسبيا. وعندما كانت النساء تشير فى التماساتهن عن 
'ضعف المرأة' والذى كان يمنعهن من القيام بإدارة أراضيهن بفاعلية؛ فإنه 
كان ينطوى على عرف اجتماعى ربما شاركن أنفسهن أو لم يشاركن فيه 
وكانت ميزة كبيرة لأية مالكة أرض أن تتلاعب بهذه القاعدة الاجتماعية؛ 
حتى تثمكن من الاحتفاظ بملكيتهاء فى حين تصبح متحررة من-.الالتزامات 
المرتبطة بها. ا 

كان توثيق الأدلة التاريخية هو إحدى أكبر نقاط القوة فى بردى 
البهنساء رغم مجموعة من الأمثلة المنفصلة» وتنوع الاستجابات الفردية لكل 
من الرجال والنساء للمشاكل فى الحصول على سبل الإعاشة من بيع 
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ريع الأرض. فقد كون كل من ملاك الأراضى والمستأجرين جزءا من شبكة 
شديدة التعقيد من العلاقات الاجتماعية» كانت واضحة بدرجات متفاوتة من 
خلال نظام إيجار الأرضء وقواعد الوراثة» وقانون البيع والإيجارء بالإضافة 
إلى ما هو أكثر غموضا (بقدر ما يتعلق بوثائقنا) عن طريق التزامات التقاليد 
الاجتماعية. ربما كان لبردى البهنسا حدوده كأساس لتعميم اجتماعى؛ ولكن 
مع توضيح تفصيلى كيف حاول الأفراد إفساح طريق التفاوض من خلال 
مسار هذه الشبكة واستخدموها لصالحهم؛ فسمحوا برؤية لا نظير لها فى 
طبيعة ملكية الأراضى فى جزء من الإمبراطورية الرومانية؟. 
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الملحق الأول 
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الجدول رقم :)١(‏ الحجم النسبى لقرى البهنسا 
كعم هلل عاتطعه تطءدي0 1ه ععتد ع لأنواء 8 ع1 


طبقا لمدفوعات قائمة بردية (ه .» *3 ,1285 .ب«0 .5): أخذت الأرقام من السلسلة الثانية (55 11 15ه») حيث كان 
ذلك متاحًا: أما الذى لم يكن متاحاء فقد أخذت الأرقام من السلسلة الأولى (11 -1 01©) ووضعت بين قوسين مربعين. 
(أ) تسلسل أحجام القرى تنازليًا 


لإلآ - غرب؛ ‏ 18- جنوب؛ []- العليا؛ 18- شرق؛ >< وسط ]> يسار 


تنيس وأء 1 .دل 1000-1499 


5 ا 


لركز 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


تاكونا ع1 


مطأمعلادزة 


سيرون؟ لكات 

أع) سه 1 
بانئيو أعناع د و1 
أوفيس وتام 0 
كيركايثير كرطع !سآ 


سمس | 0 


مونيمو سمسادولة_ | | 


.ل 499 -300 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


لتحي ةس يجيت 
اوح كر 
اهاتاووودة لج 
العو ل 
ابي بيت 


ليوكيو موأ انعآ 
0 


بسوببديس 


باكيرك ععامع عاو 
5 
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لركز 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


سارابيس خايريمونوس 
0# لنت 


.ل 100-199 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


اسم القرية 


نول لم11 


عل 50-99 


تابع الجدول رقم )١(‏ م 


»م 


المر 
1 
1 ضمت | | 
ا 


كتطغاهط1 


نيسلا 


ساتيرو ومس | | 
توكا منر | ) 


١‏ ابن ا نت أ سف 0قسفدا 


موخيناكساب ممممستطاء :ه11 
بوكيس ؟عذ[طء]نسوط 


5318 


مستا بت _ستببب7 مي 
له كك لكك كك 
الحو ال 


كنع )ع1 


45غأة ا موزوآ 


ات اللامحك الوك كا 
لكر الح وح كك 
7 الو ا كم 
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ب 


- أسماء القرى بالترتيب الأبجدى 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


402101 
م 
امون ل" 
كلتك 0113م 


120 515:1آ1 


151011 8 


2300 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


010 ممع ا تاكة1/ 
2 ا 


سلنياليك أأنافا 


مم عتمتتداء 110 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


تيسمييس 115 ري ل 


المبلغ المدفوع بالدراخمة 


لكك 
اش 0 
كا 1ك 
0# 
الت 1 


377 
ككس 
اكات كد 
ا لكك 


بالوسيس 121015 
بانيوي أعناعدصوط 
بيلا !١‏ واع2 


| 


الا الل الات كك 
ا ب يت هيا 


15 ناممعاء2 
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المبلغ المدفوع بالدراخمة 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


المركسز 


فوب 
بليلو ماع21 


سيرابيون خايرمونوس 
5 1 ا 5011 


560 


سيناو 


نا [ععاع 1ر5 


تابع الجدول رقم )١‏ 
المبلغ المدفوع بالدراخمة المركر اسم القرية 


ا 1940 | سيريفيس كأنام 9ر5 
0 140 سيسفثا امو 5 


3 


خلنكاك 


نليك ككلئلك 


110 620+ 


وزاأعءاامعاة 1" 


5 
/ 
0 0: 


5324 


لد الجدول رقم )١(‏ 


أعاتصسد 1" 


15 


كتطا ومع 1 
ثولثيس كنط) 101 


15 لمط1 


لاأمستطاء 1" 


26010 
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الجدول رقم " 
تصنيف الأرض فى بردية 341 .08 .78 
الغرض من هذه القائمة توضيح مبادئ تصنيف الأراضى فى ذلك السجل لأرض نابو 713800 فى إقليم 
أبوللونوبوليس. يلتزم الجدول بقدر الإمكان بترجمة مباشرة من الجزء الرئيسى من النص (مع حذف المقدمة» 
وتفاصيل الحيازات الفردية التى ينتهى بها النص الموجود)» لكنه وضع لكى يكون الهيكل واضحا لم يتم تحديد هيكل 
واضح. ووردت الإشارة إلى كسور الأرورا بعلامة +2. 
* مجموع الأر اضى المسجلة فى أحواض نابوو مرو +668 .213800 منها: 


ملكية : عء1ذازوهط 
(.3./21) 3 265 .24+31 
(*ته نام ة) 5 2104 +1 
(3./21) 3-5 203 مج +ذة5 
٠‏ (.1/21ة) 3“ 2 8 مج +35 
)1ه اءدة) 7 2 7 “1ق +127 


(المجموع الكلى) أراضى ملكيّة »عانازوهءط 2 +222 


2326 


تابع الجدول رقم (؟) 
* أراض ملكية أخرى مسجلة فى طبقة: 


امتلاك خاص 

5 |11101100010ك1 21 /اعة) - 2361 .13+21 

'10110146)05 (لق/اتق) ْ 21 .15+31 

لم1 7 للج 87+31 

12 

)201 1 +29 
عع1ل 121011 31 +237 

38+ 3 ْ 522016 

المجموع أراض خاصة 1010011 ,وزوء؛ »121011 +422 


* المجموع الكلى لأرض تابعة للمدير المالى» وأرض ملكية وأرض خاصة + 644 أرورا 
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الجدول رقم (؟) 


* حساب أراض مقدسة, ثم تأجيرها: ولق 
15م اسه 111 .13+31 

ليرج[ 2 (2 /.3:1) شعير .3 [3] 

(المجموع الكلى) حساب مقدس .24+81 


* حساب المشرف على المالية وزوع»01011 والأرض المقدسة كما هو مذكور أعلاه- .:ج +668 منها: 
مغمورة .1 +402 
يمكن ريها صناعيا واه +260 
غير مغمورة بالمياه .2 +6 
منها قائمة بالأفراد (250:58 ')2ع1) إلخ. 
(*) يوجد من بينهما قائمة بأسماء الأفراد 0/650 160 
(*) ترجمة هذا السطر فيه شك؛ راجع مقدمة البردية 60 .155ن) .28 0ة 341 .1ن ./الا. 
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تابع الجدول رقم 5) 


معدلات ضرائب الأر اضى الملكية فى البهنسا عمر10ة عانطعه رطمي 


3 عدا 17/113906 2.0 
5 عهذ! 3906 1,711 .ني:0 .م2 229 


(.21 “اعم) عنها 01 12916 


(2301286 وتتآم) .ألم 23 


(إ222012 كناام) و 222 


ع 1 4 2 


3 005 


5 عصذا 17113906:آ .0:3 .2 (إ2102 عتدام) ا 3 


عصذا 1044 1711 .برير0 .م ع | 2م132 
0 عهذا 3047 19711 ,بوور0 ,5 | 45 | ا السهطقا 
5 عهذا 197718 ,و0 ,2 م | ا ا اعم ك3 
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تابع الجدول را 


0 


1 ,11*20 ,122510! 1044 1711 .و0 .م2 


4 5 م‎ 
16 ١ 


9 عدذا 1044 .0 .6 


2. 0. 711 44 1 


3 ,*8*,12 ععدذا 1044 0.711 ,62 


118 .لو 1044 7711 .و0 .م2 


15 عصذا 1044 1711 .و0 .2 
4 1117 .8.1010 


0 عضذا! 1044 711 . .و02 .2 


1 


(*) لاحظ أن 3 .11 فى الفصل السابع أحصيت خطأ فى 292 .م (1987) 67 2515. 


كع اعوط نامتتتكهدمعام 20 ز] أو 1044 ١/11‏ . .و0 ,2 
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تابع الجدول رقم 5) 


ملاحظات: 


تم حساب الأرقام بمكيال خوينكس »1011 (وحدة مقياس جافة يساوى تقريبا لترا واحدا)؛ ومكيال الأرادب الذى 
استخدم فى جميع الحالات كان مكيال أربعين خوينكس «ندأه». 

4 7/11 .0 .8: راجع مراجعة يوتى عإداملا .©..1 للطبعة الأصلية فى (زاأوتععدوي :1976(1-13) 21 :221 
11-2 .مم . وهنا يمكن تصحيح تاريخ 235: راجع 290 .1987(2) 67 :758. المصدر المشار إليه بالعلامة 
“لا يفهم منه صراحة أنه ملكى عاذاأوهداء حيث يوجد بعض الشك فى أنها تشير لتلك الطبقة. 

عن بردية 1113047 .0.092 راجع مراجعة المؤلفة فى 283-92 (1987) 67 7612. 
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الجدول رقم (4) 
معدلات الضرائب بالأرورا التى استخرجت من بردية (40 .© 0ه 2) 1445 5.0:2:7.11 


مدفوعات بالأرورا 


| سعممقة ل (1.07) أت 0.90 

| عه ة 

)( خضعت هذه الطبقات أيضا لضريبة إضافية 6«0:باه0556:م (تبلغ 7١5‏ من قيمة الضريبة على القمح؛ 9٠١‏ 
من ضريبة الشعير) لكن المدفوعات الإضافية على كل من السطرين الأول والثانى من الجدول لا يمكن أن تحسب 


ملحوظة: أعطيت الأرقام بكسرين عشريين؛ وتضمنت الأرقام التى بين قوسين علي الضريبة الإضافية 01705111©)0011103. 


القيد الإجمالى لبداية القسم الموجود7!) 
مزارعو الأراضى العامة [أراض جافة) أمااءدمهز9 [زوأوهس96](") 


مزارع أرض عامة لم تتغير رغم مياه الغمر المتتابعة) ذمءأنمن 5مأوم دعل 
جميعها 
[مزارعو أراض عامة] جزرنه5»ه [1ه:وه:ع0] جرفها النهر عام 18 


أراضى ملكية خاصة ع1ناه:14 411 


(6.90) .1ه 6.01 


(4) يتضمن قيد الإجمالى الأول الباقى مساحات الأرض الجافة :وانووووذل؛ الأرقام الموجودة فى السطر الأول من القائمة هى نتيجة الطرج 
من أرقام الأرض الجافة أ10أعومذ 1ل . 


الجدول رقم () الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


٠‏ الاختصارات: 
4- أوريليوس / أورينيا .ممه > أرورا 21 ذكر 
امد صسكندرى - سكندرية م - إردب .03> من البهنسا دباطء و بإدا0:3 02) 
قمع ارماعع عق كتاهذا أموععيت عروى زميق 8 
ماعدا وردالنيل(الصبغة الزرقاء) والعصفر .ل - ابنة و > ابن أه صمو 
علمدع؟ - أنثى (5) “«ع1138ئ؟ ع ااثد قروى, قرويون 


فارس 


مستوطن 


05 رباعم 
1200 فانياس ابن و 
قط عند أنن * 3 1 
تملمملطء 5 ازابيون ثواش 7 2 لاأضنا ناكدلا 
مزارح .5 كدتسقطط خض 6 
7 ا 1 7 1 
0101 
دو ِ وتطاامط 
0 


2001 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع | نوع ن. لحصو الارضى أ انوع 
سم الملسرم | ارص | الوضع | لكا | اهمالحا ل ١‏ المساحة | وصف الأرض | , مب المصلدر 
لد البهنسا ليون بن أت 5م 
0 ددا 2 | عدس» |5أرورا] أرض ملكية | .ر 64 | 11ماو0 بط 
ا مجاهم 0 1 إلتماس 
وقمح |3 أرورا| عع عاتلتعدم إن 26 
داعم 
سم اسمن م 


لقا 
0 بم 
.لوط .)5 -368 
117.6 


١ 
مرارع رجل‎ 


7وانط .5 


عط امسر 
عتاطسط 


40 
ارورا 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع 
ن الباطن خاصة الاجتماعى 0 اسع الجائر 
أيضا 


الله من 


أ ءانما 

5 ماف م 
588 

010117 


اما طن عاط 
59 
0 اا 
كتطاناه] بن نح 0 
ورتدنانما : 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إِقَليم البهنسا 


مالك 
اسم الملترم | أرض | الوضع | نوع 
من الباطن 3 الاجتماعى | الجنس اسم الخائز 


بن 
.0 |رجل | هيراكليديس 
أن 11 
كن لك ألم 


ف 
2 


وصف الأرض 


كلطاطاية؟ 


وبيروئيس 


ا)دادناه 


ونطامه ]1 


(نتلهو )تنا 


باناخوتيس 
بن 
باناخوتيس 
.ىك كنال اأعنديوط 


انرون 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إِفَليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم أرض الوضع | نوع 
أيظا 


8 
وتطغطموم 0 
2007 
0 .2 
ٍ أمر االانا 
ود -0+ 
8 أكيركيثيريس| قمح : بمئحة 31034 
.ل 1110115 بال 1 0 
كيك عالق أرورا 


5337 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللتزم | ارش | الوضع | انيع 


أل نومئيوس قرض 
من + 
واءم 
أبوللونيوس مح |1 : 
رجل :وناتصوااموة ارورا 
1 
رجل توتيئس قمح 2 
:10105 أر ورا 
ريل أ هيبوليتوس 
انان نيدن إلها 3 ورا 
- 2 1 


ام م 


0 .2 
5 االانا 


5336 


مالك 
اسم الملتزم | أرض 
من الباطن | خاصة 
أيضا 


بن 
أبوللونيوس 
.5 كنا ء21لا 
كوأصو لادوم 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


ع لال قلع 
عامة 10 
- 58 0 
9 8 
بع تمر إبد اداو ام 
ملأكتات سمي 


6 
يركف هناف 
2400 


8 قر 
للعرال ل 


ليت 
.5 لمأمقية5 
دعو 


5340 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


|كلونيا بطليما 
اناق 


قمع امام 


أرض بيعت 
كماعطام0 3 ّ 8 
ةرما كوزاة | ” ا يسمعن ممحدد 


(عبد محرر) لع رن يع يديا 


9 اأنال«ع0.م 
- 2320050 


دزو قل 
1279 
39] 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


لوكيوس ضش عامة 

ديوجئيس | سيتكيفا أي/ قمح ية 
5نأعءننا قطمء 511 دءنازمد8 

تحيك عالق عطجقلء 


أبيون بن كفر 
سارابيون | بيتنوريس 


8 


م2 
اا 


07 
الموفم 
2016 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللقزم | أرض | الوضع | نوع 
من الباطن امة الاجتماعى | الجنس الموقع |المحصول |المساحة | وصف الأرض 
رج اه سمت اتممرط 
ك0 
بانيخموثيس 
ديوجينيس 
بن موشينأكساب 
حوروس .© إرجل 
.5 كنلاتع 1010 
1005 


ظ 0 1 


سابقا تيؤس 
بن توتوئيس؛ 
.5 مارم 
بساك نات 
اأتعتدها: 
.5 1605 
لكطللاكن 


سارابيون بن 
هيراكس 


50110115 


اوم 
09 للا 


نأك صنو8 63] 


7 زمه 
111 


لا 0م 
18 


ع5 


23213 


ملاحظات 


6 


اسم الملترم 
من الباطن | خا 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


5 الوضع | نوع لحصول | ١‏ مشالا 0 
5 اهف 12-2 7 عاك 5 عات ف لا 

0 . 0 

يا | تيسوام [عامة] لبثور 1 


50 0 
1 5 : 9 0 018 9 
-2111015ا 1) 30 للا 
)10م 
197 0م 
2 
مح 200 44 ا 


3 م 
أرض عامة 2 
أرض 


5 ةا 
ده لمعل 


وتنا ع دأوردام 
رجل 


وم لجتوي| فم بوم ر كج ير (0) لمج ممم ر كم 


55 


1 سه هكد 


7 


53245 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم الملتزم الع نوع 


زعم أن 


28 


هوريجيد | أنتيبيرا بيلا 
| ابنة ماركوس د 
ومأعمعع 10 


4 
2 تصلها 


هه - 
13 1 
أرورا؟ | أرض عامة | . ” 


201/4 


: 


ع أ0 6م 
418 


01م 
4 


كنات142 .0 


تائيس 
1 11 


8 


546 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


2 
َ 5 أرض ملكية | 2*آد | ورد | لاما .08 
رعي 0 300 
44 لوم بط 
7 0 ملكية 
سينتو 56010 2 رض ما 
ينا 


أوريليوس؟ 
بن 0 5 
0 أرض ملكية 8 
خارميون 00 8 يندا 0 
ممتمصوطت مل ممع 


2317 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك " 
اسم الملتزم أرض | الوضع | نوع 


أرورا؟ 3 
10515 عن 
م 00 
ملكية أرض لم 7 0 
تصلها 1 459 
ش ١‏ ميام 
و 8 
سيفو وتام5 2 الفيضان 


امع رمم 
الغالى 


مسجلة: 
لهيراكليوس 
بن 
بتوزيريس 
بن ثايسيس 
.5 5 ,اماع52 


جوليوس 
هوريون 
5ن أأنال 


للتتئيلا 


كدتاه 
كماوندك1ا 


5348 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
1 اسم اللقزم أرض الوضع | نوع 


قروي | رجل | أوريليوس 
يوليوس بن 
رجل أي 
مام كلمت 
رجل |كوبريوس بن 058كا"؟ 
رجل | ساراسء» 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الاتزم أرش | الوضع | نوع 


أسم ١‏ 
ورثة 
باوزيريون 1 00 0 ائب الا رمم 
بن 5010535 طلاس) جهن ] 
باوزيريون | 5عايه) م2 


(2101976 2 
لاقل 


بن 


سيريون 
5 و امأكاءم 


بالوسيس 
05م 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


11 1215كلات1” 


بيترويوس 
المدعو : 
هوريون 
ل كا نزع 15 
كلاأضماعم 
11101 للك 


ممعاماط 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع | نوع 
من سم] مه إسدا اسع اق | .| 


١‏ وروي 35 إيجار 117 ابرعام 
ش قروي |رجل | تيوريس ملكية من 244 2 
ثلاث اخوة الباطن 2 
و إزحوهة 0 
كدذلة 


م5 
ممع تمان 


' كاليبورنيا | ثموينيسوبذ 
08 هيراكليا يس تصريح 
1 المدعوة سكو بيس 5 بأر ص 20 
0 امرأة ملكية 245 
: يودايما ابنة | عمأمصط]” 8 يصلها 0 
00 رنيوس | كتطاطهكم الفيضان 
عتطامطء5 
وتيتوس 


سجل أمنتصة 

ءًّ المفوءك 

عقارى | القرن 1067 
للثرض | الثالث م. 


53531 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
م للقزم | يفي |. اليضع |. اذ 0 
أيضًا 


00 3 
رو 
يونيسد (الصغر ى) أامر أ 0 سكوهن!5 أي 
ا يونيسوثيوز 
1 
يعيش في 5 
معبد- قاليريوس بن | سيريفيس :أرورا 1 اال 58 
رجل | . أرض ملكية | تقرير 
السيرابيوم : 
56 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
دح أ || | 1 


مالك 

اسم الملشرم أرضٍ الوضع اسم الحائز ١ ١‏ المساحة | وصف الأرض 
أيضًا 

السابقة؛ ر القرن | .0 .م 

5 صوملة الثقث م. | 3170 /الناءا 

0 


0 أرض ضياع القرن | 11 ا5ط 
أرورا | عع علدكب© الثث م. 1260 


يا ضيعة؛ 11110101000 ديزا ؛ ضيعة سالفوس إيوستوس السابقة؛ أرض تابعة لمدير 
الحساب الخاص و5هوعما! 4 تباع بسعر محدد. فضلت وضع الترجمة بالصورة السابقة ليسهل على القارئ متابعتها نظرا لضيق مساحة العمود 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملنزم | أرض | الوضع | فا | إءم إريان: | , ١‏ المساحة | وصف الأرض | ٠‏ 1 
ايا 
4 
القرن 3 ل 513 
0 : الثلث م. 
أرورا راضي 
إيصال 
5006 1ا هاون .م 
ل 


: 3 111 58 
> | مطمع امو أرورا 662 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم لملقزم | أرض | الوضع | نوع 


ملَفْمن 
عامة | أراة 

صائلحة 

للزراعة 


توثيق 
كن نقل 
2 ملكية أراض |” 


.اعقطء 111 م 
عأثا ننة) 33 


66 )199[( 
24-7 


5356 


الجدول رقم (6) 
توزيع حجم حيازة الأرض: دليل مقارن 
أ- تصنيف مساحة الأرض قبل عام 1800 فى مصر : 
(مختار من (1962,76 1010 2) 1800-1950 بأ تمك ممعلمته صا وتطكعصجه لصوا كه نورماكةة؟ لذ ررعد12 .ى 


إلى 3 أفدنة (4.5) أرورا لا يكفى وحده لتغطية احتياجات أسرة واحدة. 
3-0 فدان (15 -4.5 أرورا) تكفى لاحتياجات عائلة: 


'"متوسط ملاك الأراضي': يستوجب تأجير جزء 


0 -10 فدان (15-150 : 
ن (كدكا) من الأرض أو استخدام عمالة مأجورة. 


أكثر من 100 فدان ( 150 أرورا) ملاك غائبون فى كثير من الأحيان 
(ب) النسبة المئوية لملاك أر اضى هيرموبوليس فى بردية © 250 7 مع]1.,200115 .2 بالتقريب لحيازات 
الطبقات فى المجموعة (أ): 
المساحة "1 .لم1 .م2 216 ا ( 
أقل من 5 أرورا 22.0 202 
5-5 أرورا 34.5 22.0 
15-0 أرورا 07 26.6 212 


0 وما فوقها 99 5.6 


ْ تابع الجدول رقم (8) 
توزيع تفصيلى لحيازات ملاك الأراضى فى هيرموبوليس فى بردية 1 1,0011546 البيانات مأخوذة من 
1:3 197 عاطه؟ :159 ,(1985) 75 كلل ,'عدصملظ عاأاوممسعع8] عطا ص ستل امطلصها ' يسمسصمظ 


راجع شكل رقم )١(‏ يمثل الفرخ 3216© العمود الأول والثالث من الجدول السابق. 


الجدول رقم (7) 
ملاك الأراضى وممتلكاتهم فى منطقة بالاسيس 20195155 المجاورة 
أوائل القرن الثالث الميلادى 

طبقا لبردية (283-92 (1987) 67 228 ,دمكلصداب«ه2 .ل ؟ء :1-13 (1976) 21 258, مانملا طااس ,1044 ]آلا ,برورن بط 
وحصلت على البيانات من العمود الثاني (غير المنشور)ء التى أعيد بناوّها من المعلومات المستمدة من مقالة يوتى. 
واعتمدت فى البيانات الموضوعة بين قوسين على النص الموجود مباشرة؛ وكذلك عن أماكن أنصبة زم,عاكءا القرى 
الموضوعة (بين قوسين) راجع: 159-244 ,(1975) 55 ,قناءملاقءث ,أأءمنمط؛ تم الاستدلال على الفئنات الضريبية 
موكدة بين لوس من ميلع الصرية المدفوعة. 


العمود الأول 01.1ه© 


مكان النصاب مساحة كل قطعة | المساحة الكلية 
نوع الضريبة المكان: القرية 
أومرء لا بالأرورا بالأرورا القطع 
(وتووادم) 


(ر) لوج ممميم , لهم 


تابع الجدول رقم (7) 


أوممع لا 


واحد إردب | (بالوسيس؟) 
ملكية (بالوسيس) 


561 


تابع الجدول رقم (7) 


5362 


تابع الجدول رقم (7) 
مكان النصاب 
أومنعءلءا 
إردب واحد 


(واحد إردب) نيد أجاثانور وبارامونوس 


ملكية (ديقو؟) - 


إردب واحد أندرون مع مينيثيوس 


إردب واحد المتبقى من مينيثيوس 
إردب واحد أندرونيكوس 
إردب واحد بالوسبيس؟ بوليمون 
ٍِ 5 أرورا تم حجزها لصالح أرسينوس 5 المدعو ديونيسيوس بن أبوللوفانيس من عاصمة الإقليم؛ 


وخمسة أرورات أخرى من نصاب 116705 أندرون مع مينيثيوس 71615]11605 تم بيعها لأرتيمسيس 414611615 ابنة 
تسيناباوسيريس كل أكناقودء15 (سطور 2١‏ 6). 


تابع الجدول رقم (/ا) 


1.11ه) 


5 
ع6 


55 
م 


ورته 


ورثة باردالوس 
بن ثايسيس 


(بالوسيس؟) 


وراثة من بينها أرض 


جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


81-6 210 
ا 110 0ط 


00 
5 


9 0111 5 
1178 | 837 باون بط 


ابن من الزواج الأول» 
وأطفال من 
الزواج الثاني 


تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


الموصى 
ررجل/امرأة) 


تعيين وصاية على أبناء 


إذا كانوا أقل من عشريد .001) 


491 


4 111 برد0 .5 


0.1111 .م 


2 .0111 .م2 


567 


تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


ا الموصى 
وراثة من بينها أرض 


حصول ابن الابنة على ابن واحدء وابنتان 
أرورا واحدة. استفادة 


تامهطوطاط زدج الموصية أيضا 


وأوفيس وذام0 
وبسومبوس 
121111111015 


وأريستيماخو 


150112 مم 


40 1 5 ١ 
3 5 0 ١ 
27 0 إرث لزملاء محررين‎ 
وصية رومانية‎ 


حصول زوجة على منزل 500000 
للسكن واستخدام اق 117-38 | 105 1.بود0.ط 
نقولات إضافية , 8 |111646 ربر0.ط 


لسج) 60م جزم 


صاس سفن يرك سق امسنيت لث توس لق ” 


ٌ 
يت 
2 
3 


6509 111 401 


896 14 0*1 


252069 


تابع جدول رقم 4 


شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


وراثة من بينها ارض 


قطع بالقرب من 
يسومبوس 
أريستيماخو 

كنامع 1050201 


11 


حق الإشر اف على الصبى 


الموصى 
ررجل/امراة) 


لابنى حورس وابن 
بيلوكس .: 05ه11 


3 1 ع كلا .86 


ذماء مدعل 
وحديقة نخيل 


تابع جدول رقم م 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


(سار ايو سوداهم 8 52) 
وتحصلان على نفقة 


وسكن. وتحصل حفيدة 
سارابوس.». [وانتاج؟] 


1 ود بط 
(أأقنعل) 1034 
1 51171 


57/1 


تابع جدول رقم م 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


0 5700 الموصى 
وراثة من بينها أرض 


يجب قيام الأيناء بدفع 
نفقات الجنازة» تحت 
إشراف الزوجة وآخرين 


تحصل الزوجة على أرض 


5212 


تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


اوكا > اا 019211 و 
سك هك د كو ع ا 1 


يحصل الوصى 
على أرض غلال 


يعين وصى دمحرمم)ذم1 


قرب سينكوميس لإدارة ممتلكات ورثة, 
كذه و5 وبيلا | ويحصل على أرض لنفسه 


واء2 لضع 


313 


الجدول رقم و 
الدليل على وجود الوصية فى بيانات الإعلان عن الممتلكات 


* --- تشير لعدد الحالات 
* مراجع (ج)- العائد العام؟ (ر( العائد 0 

البهنسا: بدون وصية: 

(9ع) 1532 /33 ,(ع)942 7111 251 ,0) 931711 ,0) 193171/ا 58 ,(ع)1 48 111 ,(ع)2485 ,(ع) 11247 .0ط 


0) 114 .م17 .لوط.51 -636 111 .010 .2 ,(ع) 74 1 .مد1ط .2 ,2) 638 ,(7ع) 482 111 ,(ع) 249 11 ,() 175 .ل0 .م 
3 
حرى 
.)11/713 ,(9) 111637 ,(ع) 250 11 .0 .26 
الفيوم: بدون وصية ( 811) » 24 .هه8.ط ,2100 ,2097 1)< ,1034 لا1 ,919 11! لا80. 
أماكن أخرى: بدون وصية : /11 .0:2 .5 ,(ع) 805.3 ,طولهة/ا . ,0) 209 .2 .321 .(7) 108 11 .ابرم ,م 


(طلب للسماح بالبيع) 2016 .]1 200.5 .#اع.ا! ,(ع) ]715.61 ؛ بوصية /إ1 .»5.0 ,©) 1325 11اعا 551 ,(ع) 24 11 6ا05 .5 ,2) 211 يمن .آل( 
(ع)715.1711 


أخرى - 77 ) 71 1! .لقث .2. 
(ملحوظة: لم تضمن بردتى 24 11 5.0510, 1034 /17 80417 أى تفاصيل عن ما إذا كانت الممتلكات تشمل أو لا تشمل أرضًا). 


الجدول رقم ٠١‏ 
محتوى مهور( الدوطة) 70:15 البهنساء القرن الأول - الثالث الميلادي 
متعلقات العروس 
الشخصية 


< 


النص 


)5 1003 2386 


37 1127 وير ل») 


1 
14/5 2 و0 .م 


0 112 .ند ,م 


1 أدوات للاستخد 


أم أموصطء 


نقود 40 دراخمة . أقراط» 20 دراخمة, 
ثوب 12 دراخمة 


0 أرورا؛ 7 أرورا؛ 


ومنزلا وعبدا 


(*) هدأغأطامم معطمو وموم 
(**) راجع عن التاريخ 1269 .أذ! .مده .ها مكدعرودمع 17 امل أغاق رعمممطعةأطللا. 


315 


تابع الجدول رقم )٠١‏ 


م0 


53 
| 6" | 71266نضوم 
| 10116 لك 


2. 0. 187 6 98-7 


2. 0. 111 6 127 


حلية ذهبية» ملابس تبلغ قيمتها 
0 دراخمة2 1860 نقدا 


0 دراخمة اف 0 5 يرن م*) 
مال» خاتم؟ 11 لومم 1117 ,لود ,2 


سا 5 .واء1آ .و0 .2 


3-3 


المجموع 0 دراخمه . تشمل 
أدوات زينة وملابس 


(*) ماتت الفتاة قبل تنفيذ منحة المهر. 


206 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


0 15 


0 1 1172 .0ط 
110 105 ,2.0 


.2 177 .لوط .)8 


1150-8. 0:.603( 


مخضصصت صفيح؛ عباءة. تزن 

الوالدين مسن دمية. جسرة؛ | 2 مينا (تقدر قميتها 600 دراخمة)؛ 

الأرض/ منزل؛ مع | كراسيء مرايا ...لخ | ملابس قيمتها 300 دراخمة 

حق انتفاع الزوج 
2 


جرارء علبة | تضمن أربعة أرباع بنود؛ وحلق يزن 
دشفون | 10 أرباع؛ 3 ثياب قيمتها 360 دراخمة 
رداء خيتون 
اتلك أحمر 


(*) مع وايت هورن 514 ,(1986) 32 بأطععة رعمممطععةاللا, 


متعلقات العروس 
ليد كه 4 


ليك انا 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


٠‏ |7 مينا أقل من قيراط ذهبية 
ن» | حلى ذهبية؛ عقد وحلق قيمتها. 1500 
٠‏ ]| دراخمة؛ بنود أخرى؛ ملابس قيمتها 
0 دراخمة ؛ مبلغ 4 تالنت. 


0 دراخمة لشراء بنود أخرى 


1167 ع ناا .01 .8 


الشخصية 


قلتقء لأموموط 


متعلقات العروس 


تابع الجدول رقم )٠١‏ 


المهر وصترعطط 22 


| 76 | #وااسدمم 


م 4 عا ,بريد ,8 


يتضمن هذا الجدول جميع نماذج الوثائق التى حفظت تفاصيل محتوى المهور. عن قوائم كاملة لوثائق الزواج 
والطلاقء راجع: 65 لمع 271.مم ,نوع ععل ومسلاء)5 مس2 عاصلا , معصمايةا . 


توضح الطبعة الحديثة لبردية 700 /الا 
لنصوص البهنسا. 


881٠‏ .2 ,6551 .100 .281 .2 أنها تم العثور عليها فى كرانيسء وعلى ذلك لا يجب ضمها 


جدول رقم )1١‏ 
أسعار الأراضى الزراعية من البهنسا 


السعر 5 : 
١ ١ ١‏ 
بي | سس | عض | ضع | سين | سس | 
1000119 1 
0 دراخمة زراعية صه- 1 | ور85 |197794 .0م 
ل |سعيرشة] ترسة إعمك!| 6ه ندم سمم 
210 3 000 م 
0 دراخمة زراعية 53 () 11113897 لط 
ل 
800 11 آذ 
زراعية 93 
ناكل > سا :8970 
11[ .2.0 
5+2 | 139 0 
2000 
17 لإأنروء 
ص1 3 111 .جد0.م 
عو ة م | (امةء 
0 4 2.0.111 
0 م2 
1270 
000 00ظ1 2 
01/81 دراخمة 
007)ذ2 
2000 1 2 
0/8 1 زراعية 388 1/2ظ1 1112م 
آخمة 
220010 4000 17 
2١9 153 6-7‏ 
56 
و 2 55 3 1/الآ 58 
2 


0 دراخمة 


11ل 
0643 
1ل 
00103 
هلال 
120.15 
ته كال 
636 
و/ عل 


زراعية 


0 دراخمة ١1‏ زراعية 


2 : 
0 
ا 
ص 5 
م م 
- 92 
0-7 5 لس 


رك دراخمة 


ع 


6000 1100 
سك دراخمة 


تابع جدول رقم )1١(‏ 


1000 
ولع" 


2. 6.11 6 
203 
1036 


11175 .ج20 


| 4 
3448 


(*) جميع الأرقام في هذا الدخل مشكوك في صحتها بشدة بسبب طبيعة النص الممزق. 
(**) لم يتم تعيين أى مخصص لأثمان المنازل. 
(**#*) لم يعين أى مخصص لأثمان لمنازل. 


232030 


لاحظ أيضا قيمة الأراضى المقررة لأغراض إلزامية: 


اسم يعي | اس | تاليش | اسبح | ضيغ | تست | 


400012 33. 


ل 6000 00 0 ,2 


.2/81 312.5 .7ل 2500 3508 


53601 


الجدول رقم ٠١‏ 
التغييرات الفصلية في تاريخ عقود البيع 
التحليل الشهري للتواريخ التي تحررت بها العقود: 


حالة 2 توت)10 
بابة تامموطم 


برمودة 
3 كهيك عاوذزهط © 
تطغ نا متمسضقطط كه 0952 


(*) يؤرخ اثنان من هذه الحالات بأول يوم من الشهر (1636 1اغ .0 .© ,.0/15.19.ط)؛ ويؤرخ العقد الثالث 
في موعد لا يتجاوز كهيك: وربما ببداية العام (1370 2 .0«9.). 


الجدول رقم ؟١‏ 


تحليل لحالة الدائنين والمدينين يضمان ممتلكات الأرض!") :. 


(*) بيانات القائمة مستمدة من بردية: 
508 كالرلعا ,2349 1ل .2134 لزألا ,506 1]ل ,270 8[ ,56 1 ,5.0 .23 1 .ممالا .2 ١1016.‏ أت .ام 138 1 .سدذام 
,19190 ,7339 /ا1 تاك ,78 11.اتمنا ,كوللا ,2 .9 اغا رومهك 51 .1328 الاغا اذم 


3062 


303 


الجدول رقم (14) 
قروض بضمان أرض زراعية (الحالات التى تقدم بعض التفاصيل هى فقط التى تضمنتها تضمنتها القائمة) 


03 .م6 


012)قكا 


2 24 أرضى استيطان وأرض 11710 .بودن بط 
00 7 أرورات أخرى 
كانت مرهونة لدائن مختلف) 


89 78 11 .لاضن .اكوا ,بط 


تابع الجدول رقم (18) 


المبلغ 
اك ا 2 ام ل الو لكر 


6 أرورات أرض استيطان 1 سنة 3 111 .جد .م8 
وخمسة 
شهور 


14 ارورا أرض استيطان (وحديقة 0 71 51 
كروم قديمة نسبيا 8 
5 لمتصمىعء راء) 


5354 


42 1 أرورا حديقة كروم سابقا 
00 4 أرورا أراضى قمح 


14 


حديقة كرومء وأرض زراعية 
الرقم (غير معروف) 


تابع الجدول رقم )١5(‏ 


5, 0. 1116 


0 الخا 
1001/29 
اك 9 


6 .ل 1800 1 #4 11 .12.01 


9 111 دم)مء11 .2 


.1411 43 بأكص! .لأعنآ .2 


حوالى لط 3 أرورا حديقة 
كرومء وأراض زراعية تشمل 


أرض استيطان وأرض 


م 


اه 


تابع الجدول رقم (18) 


1 (قرض تم 
فى عام 194) 


151 1118 


5, 02. 56 


5307 


[كم6 
38 111 


العمل 


عقد عمل 


يل 


يحصل المالك 
(؟) على 1200 
دراخمة عن 
الأرورا 


تابع الجدول رقم )١١(‏ 


عقود حدائق الكروم والعمل فى حدائق الكروم؛ سمة نوعية الأجور 


لع تلستطسمعع]1 01 «تعاعه "تقطن ع1 


7 ا 
111 


العمل 


عقد عمل 2221511105 


يحصل المستأجرون 
على 4500 دراخمة 
يحصل المستاجرون 
على 10 أرادب 
دقيق؛ 4 وزنة نبيذ 
يحصل المالك على: 


واحد ونصف إردب 


0 م1 
4 1 


3 أرادب دقيق؛؟ 2 
وزنة نبيذ جديد 


حديقة كروم 
مشاركة زراعية 


:بدون مدفوعات 


نا "ملام أأقة 


يحصل المالك على 
والفاكهة الأخرى 
من حديقتى الكروم 
بالقرب من سينارى 
مم51 2 
كيراميون.:رعء! من 


نبيذ حلو؛ إردب من 


ا 
9 1[1.عموع0 


حديقة كروم 


بمدفو عات 1101205[ 


يحصل المالك على 
(©) 2100 دراخمة 
+ 400 وزنة 
,«رعع!؛ أو (؟) 2500 
+ 50 دراخمة وزنة 
كيراميون.”رنء! 
أو ثمنها 75 حزمة 
من خشب الكروم؛ 


حديقة كروم 


(مشاركة زراعية) 


(برتأم ممعم هداة) 


يحصل المالك على 
نصف إنتتاج النبيذ 
إضافة إلى 50 وزنة 
كيراميون .عرعئ! 

0 دراخمة (9) 
0 جبن 


558 


تابع الجدول رقم (10) 


251 0 ,2 0 .2 3 : .55 .2 
38 20111 11 64آا ا 9 11.شمممءع0 


بلح طازج؛ واحد شترى الملتزمون 0 عنقود عنب؛ 


ونصف إردب بلح ضا نصف إنتاحٍ خمة بلح شجرة نخل 
مكيوس؛ واحد ونتصف نخيل الذى يذ ن حديقة واحدة؛ إردب بلح 
إردب جوزالبلح؛ واحد : : مكبوس؛ 400 وزنة 
ونصف إردب زيتون : ٠‏ | نبيذ؛ 5 جرار زيتون؛ 

أسود ؛ 500 حبة قرب من 0 قرع عسلي؛ 40 


خوخ مختارة!"©؛ 15 شمامة؛ حزمتان من 
حبة ليمون؛ 400 خضروات يوميا فى 
حبة تين صيقى؛ 500 : ن نبيذ | الموسم؛ 20 حبة 
حبة تين شتوى؛ 4 ن | رومان؛ ربع إردب ٠‏ 
حبات كبيرة من خبز ت 2 خوينكس .01 
الشمام الأبييض خمة زيتون أسود؛ 
0 حبة خوخ؛ 
0 حبة تين؛ 
8 خوينكس ,دك؛. 
برقوق مجفف. 


ملحوظة: النصوص التالية ناقصة جدا لذلك لم تشملها القائمة: 
2 17 .0 .8: لم تحتفظ بتفصيلات عن الأجور. 
6 17 .؟نان.] .2: دفع 4000[ دراخمة] يمكن ترميمها كأجرة دفعها المالك؛ ولا توجد تفصيلات أخرى. 
(14-8 1 (1988) 25 8.857-) 107.7 .106 /5: تحتفظ بقصاصات لعدة مدفوعات إضافية؛ من بينها إردب واحد من الدقيق وخنزير يساوى 
[40] دراخمة؛ لكن لا يوجد معنى متصل بينهما. 


(*) أدين بالفضل للدكتور 155 .+1. للفت نظرى إلى أن قراءة الناشر لمائة إردب من الخوخ أمر محال لضخامة الكمية؛ واقترح إمكانية ترميمها على 
النحو التالى :(352[150|»[غ ('مختارة')؛ 110/1631 .ن0,. 
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الجدول رقم )1١(‏ 
العمل فى حديقة الكروم كما تم تحديده فى عقود العمل 


يتضمن ذلك الجدول المعلومات الخاصة بواجبات العمل من ثلاثة عقود إيجار العمل فى حدائق الكروم التى تحتفظ 
بتفاصيل كاملة باقية من البهنسا. بالإضافة لبردية 166 1/1.:ناهرآ .8 التى من الواضح أنها تضم معلومات مشابهة» والتى لم 
يتبق منها غير قصاصات؛ والبردية 1338 7111 251 لم تضم قط سرد العمل بالتفصيلء وتحدد فقط الرى وإزالة الأعشاب 
الضارة. فى البردية 3345 1,711 .2.0 ٠‏ دفعت الأجور بأقساط شهرية بقيمة مختلفة» ترافقت أحيانا مع القيام بمهمة محددة 
فى هذا الموسم. ولما كانت هذه المعلومات توضح كل من توزيع الواجبات الموسمية خلال العام وأهميتها النسبية» لذلك أدرجت 
فى هذا الجدول. 


1 الا 0ط 1 
الأعمال 


لاا .2.01 
3345 
الأجور المستحقه شهريا 
نزع الأعشاب الضارة' | ززع الأعشاب الضارة؛ 
التقليم الجيد» وضعها (استبعاد التقليم من العمل الأعشاب الضارة؛ التقليم 
فى حزم؛ ربط وجمعء المطلوب) الجيد» وضعها فى حزم. ربط 
الحزم ونقلها؛ كنس(؟) وجمع., الحزم ونقلها؛ تنظيف 


الأوراق والتخلص منها | كنس الأوراق والتخلص الأوراق وإلقاؤها خارج 
فى أماكن مناسبة خار+ منها فى أماكن مناسبهة 

فى 8 2 

خارج الآأسوار 


الأسوار 


5290 


تابع الجدول رقم (167) 


1 17 .5.0 2 7ل بوبر0بط 
الأعمال 


(وضع) طبقات عديدة من 
البراعم حسب الضرورة 


الإشراف على الحمير فى 


البوص أعمال البوص مشتل الزريعة؛ نقل الطمى؛ 
(يمد المالك بالبوص) تقسيم البوص؛ أعمال البوص 


العزق الثانى 
نزع البراعم الزائدة 
'عمل شهر برمودة* 

تخفيف الأوراق 


5901 


تابع الجدول رقم )1١(‏ 


استمرار إزالة الأعشاب 
الزائدة؛ تخفيف الأوراق 


اختبار جرار النبيد 
وضع الجرار الممتلئة 
فى الهواء المفتوح 
فى الظلء وصفها 
الواحدة بعد الأخرى؛ 
وحراستها. 


تقليم الأشجار اللازم 0 7 


استمرار إزالة الأعشاب 
الضارة 


فى بيت الزريعة؛ حفر دائرية 
فرش (نشر) السماد 


اختبار جرار النبيذ» وضع 
المفتوح فى مكان مظلل» 


تحريك الزيت» وحراستها. 


[الابلعا .0ط 
3345 


(طوال العام؟) 


الجدول رقم 17) 
مدة العقود إيجار أراضى البهنساء القرن الأول ق.م. - القرن الرابع م. 


المدة (السنوات) 


ملاحظات: يمكن الحصول على المصادر فى الملحق الثاني العقود التى يوجد فيها عنصران من فترات مختلفة تم حسابها 
مرتين. وضعت النصوص المؤرخة بأوائل القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث مع مجموعة الفترة بين 100-49 
والفترة 100 -200 على التوالى وحذفت المؤرخة بالقرن الثانى والقرن الثالث الميلادى من القائمة. 


(*) من المحتمل أن تكون جميعها لأكثر من عام واحد ولكن الوثيقة لم تحتفظ بطول المدة . 


الجدول رقم (18) 


مدة العقد ووضع المستأجر الاجتماعى 


2250-9 300-99 


يمكن الحصول على المصادر من الملحق رقم (2). عقود المستأجرين من كل من القرية والبهنسا تم إحصاؤها تحمت 
كلا العنوانين. وضعت النصوص المؤرخة بأوئل القرن الثالث مع مجموعة الفترة 49- 200»: وحذفت المؤرخة بالقرن الثالث 
الميلادى من الجدول . 


الجدول رقم (19) 


ملاك العاصمة: مكان أراضيهم ومقر مستأجريهم, القرن الأول 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجريهم المعروف مكان إقامتهم 


الثالث | 


القرن الثالث 


القرن الثانى 


(*) مقيم واحد فى المركز الغربي. واثنان فى إقليم كينوبوليس ( يبدو بالقرب من الأرض). 


لميلادى 


مكان الأرض رالمركز) 


5205 


تابع الجدول رقم (19) 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجريهم المعروف مكان إقامتهم 


القرن الثالث 


القرن الثالث 


القرن الثالث 
القرن الأول 
القرن الثانى 


(*) كان يوجد مستأجران» واحد من العاصمة والثانى من قرية فى عقد واحد. 
(**) كان المستأجر فى هذه الحالة سكندريا. 


المللحى الثانى 


عقود إييجار البهنسا 


5309 


تقديم : 
الغرض من ذلك الملحق تقديم ملخص من تفصيلات 143 بردية من مجموعة إقليم البهنسا ./إ«0. لعقود إيجار الأرض 
فى الفترة بين بداية القرن الأول ق.م. ونهاية القرن الرابع الميلادى؛ من أجل تبسيط مصادر هذه المادة فى النصوص سالفة 
الذكر. ومن المأمول أن الأعمدة المختلفة لا تحتاج إلى شرح لحد كبيرء لكن قائمة الاختصارات العامة تبعها ملاحظات لإلقاء 
الضوء على محتوى أعمدة معينة. 
اختصارات عامة 
استيطان أن نزماها 


رورا نوكه 


مدير معهد التربية «اءماناكهملاع 


الملاحظات العرضية الأخرىء ولا سيما أسماء الأماكن ينبغى أن تكون واضحة بذاتها (بديهية) 


600 


ملاحظات على بعض الأعمدة 

المكان 10م : يذكر المركز فى حالة كونه معروفاء حتى فى حالة إذا كانت تلك المعلومات لا يتضمنها نص العقد. 

المساحة 4:»8: ذكرت ع المنفصلة فى قائمة منفصلة» ويجل أن تقرأ المعلومات التى لها صلة بعوائد كل قطعة 

الوصف 105)م82»5051: تلتزم المعلومات بأكبر قدر ممكن بنص عقد الإيجارء وتشير )١(‏ ما إذا كان المؤجر يتصرف نيابة 
عن شخص آخرء و (؟) كثيرا ما جاءت حيازة الأرض ضمنا؛ على سبيل المثال» 
نآ 6) متعطعموم واي .) ولتعدماء8 تشير إلى أر ض خاصة يمتلكها المالك. استخدمت صفة 'ع لع دواعط' 
حيث وجد الفعل 5اء16!1)ووملؤط. 

المحاصيل ومره©: تشير الأعداد إلى السنوات ضمن نظام دورة المحصول؛ على سبيل المثال 1/3 >“السنة الأولى والثالثشة»؛ 
1-3 “السنوات الأولى للثالثة“ 

العائد 4«عج1, الكمية 1014 كثيرا ما ترتبط بمحصول سنة واحدة 0) نظام دورة المحمصول ؛ راجع السطر السابق. 

المعيار (الكيل) 71625101 : 21 .تأء-4 > معيار أر بعة خو ينس ؟ 1 .581 > ربع لتر 1ماء) ممعاعصر . 

مالك الآرض 120010:0ء اسم ع«دود: عندما يتصرف المالك بصفته الرسمية » كان يذكر منصبه وليس اسمه. 

وضع المالك 0م الاجتماعى 5ناغهاد: وضع المالك 8001050ه.1) 5د)ه؛5: تغيرت المعلومات خلال الفكرةء من 
الأثقاب العسكرية أواخر الفترة البطلمية» إلى المواطن (معظمهم من البهنسا على سبيل المشال الوضع 
الاجتماعى لسكان عاصمة الإقليم كدغه)5 سهاتادمه»)»81:» وأى منصب تم شغله فيما بعد. 

المستأجر 4 ١:‏ وضعه 5)2445: يتضمن ذلك قرية المستأجر الأصلية» والمركز التابعة له؛ إذا لم يكن قد أعطى 
فى عمود المكان. راجع أيضا السطر السابق. 

ملاحظات عامة 111211 امعو . يدل هذا بشكل متكرر إذا كان عقد الإيجار قد ثم تجديده» ويشير الاصطلاح 1م 
وما إذا كان يوجد أية ديون مستحقة. ويشير الاصطلاح +481 إلى وجود بند ينص على تخفيض 
الإيجار فى حالة أرض غير مغمورة. 

ملحوظة: نظر الصعوبة إخراج الملحق الثانى» نظرًا لكثرة المعلومات التى يشملها السطر الواحدء لذا تم الاكتفاء 

بتصويره كما هوه حرصا على صحة ودقة البيانات الواردة فيه والتى يحتاجهات المتخصص. 
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ندل 1 
نينانت رقناة موأدجر #ناين 5*1 لام زميم اماد زمونن نيان 


ماس يي م لسلس سللللل 
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61 ع 
ل لقان ]11/ 
]مد 
85 11م 
متيل آأألت 
ةدا إن 
616 
45 511 
نين 
55 114 511 
نذا 
يلل 
3 [2]1 
انه 4 
03 3]11 


ييف 


اج 


1200 
ايديا 
اليد حك 


يلين 


7 
اناق دبئ0داما 
0 

لني النان' 


10 #نعدةز 
2120/3 ملازة 


انيلا 


لانن 
يك 


2521 


إلا 


0 05 03 سرا152 #نام 0( زتتناء|ة 


قينا 


050 تن ]4 


مب نصدة0 30 
اليل 


يلين 
(61089) ننه 


يك 

ام 9 
للسسيان 
ديلت 
نامل 
21 انام 
يباين 
1ه ندم 
م410 
مخ 0ن" 
220102 
للنكن 
الإاناقة 
21 0000 
نجنا زود 
نمم 
210 

ايان نا 
[مناكت 


م0 وباط 
/ا تعمد ضام 


90100111 


لنب فك 


ين اين 


7 0017[ إعنااء 


(سورم) 


017 دنه 


حاكن 420 


مر 
0011208" 


لنشنة ان 


|1592 قناة 221710 


/اللا0!ة لانام 18 
11 


تجدم» 

ماوت قوم 
للمحامه بكزر 
4 

[للتخإزمم ره ركتساهمم 


دبا لد نه 
5 3050( 1 
لك 
1زهتبابناة” 48 


ياك الاك 

اا 21013110012021 
اانا عنام 
الاين 
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* بإمقدده 


41 ع 7 باللالنا 50:00 0م 
00 لاله املك 106 0 كن [الزينالنن انين 
١ 03‏ 1 الل 5 ل 0400 ؟ م امه 5 1ل مز > 17 1301م 22 6 رمكلا 
0 نم1 اهنا 
كو اند درول 4 7 يمد دوم 61 600495 8م عدوم 
14 اال 100 ١‏ 10 كلك كن قاس باتنالنامنازهء؟ إن زإزمم رلة 
3 0 إنيع [ ونان إن م 7 0ه ددمل ا" مهنا 5019 450 ا" ل إمكلامدمء 50 0077 51]ادنا زنولن 
0م م عددم: 
6270 709 باتناتنامنائو0ة 5010/31 رىة 01 
9 1لا يزاين 4 7 202015010 150 المتااناه 
إام؟ لينلا اننا 160 12001 3000 !01د كه إإاحمنا؟ 41010 عبتن 
3 0 وو ١‏ نينا 0 نايليل 0 له لد 0ك 7 نيوت مكل [لنام مصنامم 
نك أن إفيناف 
لايك (4إنهه 0‏ 4بكر:ء 7 تددم 
55 5 ل يالين م إل 1ه 
1 إزالزامد اننا لنالة لبلونن 60108631 0" لاللاللا0ن!مم لبنلا دين 
02 اه 1 اليد 17 ل كلةن اين اميا" 0ن بلازن 1 '١‏ 1 7 30401182 م" وكا ب" نزم رمدم تلكا عنام مضيادم 
اعميذا 
5 8 [للإساحد لومز 
.5ط تلن مرننا 16 اليل 1 ”امنا 
م ازيل ل ل 01 +[ 2م33 وعم ايليا الب 1 يذ 0ك 7" نارود « لكل “نام رمم 
0000 
أي ايف لكين 
90 000 م' بإنانإهدياهة دريام 
اليف مايا لانت بالا نغ رين مره م ل ان إنغ 07 4لانا92 
0 و 1 54 6 م ل إذالاني | 0055 1 يك للست اي زيلة روه ل 01 مر نصار لعا 
ال 50 ممما احيل 
آم اننا 1253دننا وا ايسيه 0 امسن ديا رل008ا0010ان!؟ ‏ رل01]اها!؟ | 
18م عا 00 011 جلا 0 ازمر لللاه ود سد [إإنس'مر ع [إننوسم ( ]0!؟ نقد ليا 
مسمس سب سس ع ب ا ا ا ا 
إلاية انين (9:) لمن ههة مهد #00« 
21نطادد 3180 رزدلتت   -9301‏ الردو ل صديزقء حنمل ايلك كينب يناسل 7(يينليلك يؤلئلاة اللا لإيزليل 
لحن 
الاين رلا 12/40 ات ندناة بل* 5‏ تامزمدم لينلل ميلف الانينالل 


سس سس ل سس _بب__ببب_بب؟ب_بب؟ٍ7ت7ت_7 لس ل ضير 


17 42011332 بان 
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اماع 
نالك 


1 +100 
معدم 


تواع 
الى 
04م 


عو 
1415 


0 
4154 


13 
154 الى 


كيان 
04 
0 
؟ع65 
00 
0 
85 
24 
4 0ه 


9 


اليل ل 
6 1 


َلك 
310624 
0 1 


5 
اننا 
59 

9 
مين 


0 1 


١ ؟عهة‎ 


1 615 


1 6 


١ 6 


أب عفدم 
نكن 


تايل اذل 
10 137 
0 


ايليا 
الزنن إلا 


لقره 
ردم 
انين 


نان 
بمسرنلدي 9 


ميزنا 
ويلتككت 


5*2 
و تلننينا 


ليه 
ناك 
نانك يلة 

للا لملا 

]دم بعر 
ومهبام؟ 

يدا 101 


اانا 
اللنليلة 


ع مناه مهزة ديول ؟ 


0م 
لاني ين 


00 ويام 


اليل 


النذككت 
لايل الى 
لنت اين 


اين 


1 
لانن 


2011 
ا 
ل 


1إلنات 
ولد 


لليف 
نك 
يبلن 


ددم 

هد ددق: 
انين ةا 

و د 


للخلا لين 50 


دم 
اللي 


يديل 


1 
مز رمد هد 
0ه 1تناصدمطا 

1 


1 حدو0 
1 تةددايوه 


5 

اللن تان 
دم ا 
اليه 


مر 

زينلد ينف مانا 
اطن لين هر اين كال مانن انام 
ا اللانك هزيات” يا" برديهة 5 كاين" ل 02د زمدة 
امستبم 
> #نام م قل 201 امللن 
كام وسنولا2ة" ميمه 230037 النتن 
خا" العام اجام يا يسردم ع حإززا 

يم 

يكين تإغتباملك 
1312531 #النا* 2181 تنمس راوع زإحرهمية] ره 


ا" وإددسوزتامط ودم ب إرسرمد ود كمد إلامسسه فعيم 


01 نوا نيلك 
7 لولمه ما 0سا ب [تتتاعجامة كم 


نيال 

ام ] نين 

لزداته مر بد إمممتيمه عه 
أو نا 1" 
هدك" نىن3 3 
قم نام 


(0غ (باد معزد عودد 
123لا 216481[|63 إلكامم' 
!دع نامة يندا اليك ادل انام 
با" [)إ0دنات؟ 4509 ب ز[ة]!ه5  *‏ |[ئن اناغ إلى نئل دإتعر 


2 
لعيننة 
بالنائنا00ا( 90‏ 82 | رإبادها 
(ملليرك ل لد كلا لاسن ين الى" 0686 ريه إنددم: 
ونان تنيلك 
تم ودلصامة 5 1ن 
/ا* 0017 إإدنايدة وعكا ير [اسمتومت ع وعلا 


يدانا سنا 
7و 010 8 مكنم يا عنامت د كه 
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م ب يبي يبي سس 


ان زيين 
0 اللي منسلين ينا لئان ل 16ل 
اك ل الى واتضبة ‏ فس بن برصسصوه حل 
ص 00009011111 
(ثنة) «من (2ه) رزمب م38 80 
سين ان اليك اليد إل تلن من ل ل يي يك إزثللاة “11 إإلائناة اياك 
لادكأ" 


رلناة دمتاانة2ة . ارلاة موادجد [اة اهار الذا اسرنان' الث ديك ليان 
خلال ك1كك 


المصادر رطام هعه! لان 


7 حرظل ,'عممعاعمه عأمزوع'! عصول ععدتكتقط بال كأععمكة دعنباواعنان' ,.كرتسفلا4 
ش و116-5 ,(1981) 
111501 لدءه5 ذه نامزو مقدهظا مل لإإعاعه5 لمة نعللاهك,.18 رسماكاة4 
.(1995 ,قه0ل0همآ) 
,'010820]-0ع016 ونالعظ'أأعه مأعلمممام لل أومزمجة عل .د ,0ل0دمجة 
ٍ .131-06 ,(19335) 15 ,كلام لزوعم 
1950 -1800 مزع ممعلهكل8 هذ متطكه5مل0هما آه لماكل حت متعوظ 
.(1962 ,0*10150) 


,(1962) 1 1418 ,امبزوظ اأمعاعهة مأ لمما 6ه ععلط نما عط" .ا سمعوظ 
,25-45 


85-6 ,(1977) 18 0285 ,'بدعاتاعط مه دع ل52 مز ععقط',. 1.5 رللممعدظ 


:دعاولوع1 لهما عاتاومممصضعط غطا أه عندطط عط1 ' ,.كك 0ك 
.159-68 ,(1979) 16 طكفظ ,'عاعنارةخ بعابعك] 


لاد طتمنه؟ لمة 7756 1/1 58 ,1905 [آلاا1 انط ل 
185-55 ,(1980) 2515-37 'صهنللةة 1 


(1980) 17 طكفظ8 ,عاعنتة وعأبعظ ذه نوعاتطععة مدتطماعلمعط1" مع م بحت 
,97-4 


,'أمنزو8 ممصم ععاما مذ ممتاقعنهة! لمة نإاألاناعنلمءط لقنن املعم ' 0ك 
.2859-8 ,(2985 ,(1985) 115 ذهطلهن 1 


,289-93 ,(1991) 01566 ,أله ألمتضضة كباتاعةييخ 0 “عزووه0آ ع1" 0ك 


6 رعطعنؤ1 'لعرعل أجصمعع5 12324 23/1 58 نقعاه1 أه دععنة 1 غط1" كك 
.37-3 ,(1991) 
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01 01لأناطتاكلط عط تأمزوط مقصمظ عاماآ مذ عمذألامطلضه" 0 
.128-64 ,(1992) 82 155ل ,"مادعنا 

.(1993 ,لمأععتلوط) لإاأناوتلامة عام[ دأ املزع 8 0ك 

املاع مقلده]1 01 لإطأممتع ممع[ عط ,./زا .8 علط لمم رك .12 ملالمسعدظ8 
.(1994 ,عو لتتطصةة) 

عالطءعمتزطرر«0 عطا مز لمها متهر0 ' ,.ة .>1 ,موثلا لمة ,.ك .5 ,للممعدم 
263-4 ,(1980) 72137 ,'عصرهلم 

عط 01 5تع مها كناموعم705 زدعلاعءما 0 علاتطعيم عط1 ' ,.5 ./لا ,المسودظ 
.(1974 ,.لالهنا عكلنادآ .وكتطط) 'لتسامعن) لممعع5 عط مز سوط 

6001آ) لماكل أدوعا تادتاعومص 0 1003مء010متناما مخ .آل زععلوظ 
.(1971 

فطلم مأأتوظ 'لاعم تسمتاكعط أل أممأجدمندتطءتل ع ,© بتسمعلوظ 
113-22 ,(1990) 70 ,كنااملزوعه4 

05١‏ عه ,كنامقتهه !آمهم كقلتلة موتممية5 لل يعتقء مآ ر.تراستسمتاموظ 

. 49 )196(, 149-82. 

1ع متنا لغقطعءدع8 تناج ع2تائء8 قاع :زمعل7 نك تططعدط عطعنانخ .10 ,رلمععتجاء1]8 
(1970 رطع تصسطك8) معقضطعكصا معطاععتطءعتيع مغل اعدلة؟ عهم 0و آل 

أ0201065) طهنة عغطا 10 م0222 عط) معلشقعرعام روط أمبزو ,.1 .لارلاعظ 
.(1948 ,110 0) 

كنالان! .0 متقتمه؟ سمقرفاة؟ نل عاللتنصسوط مل" .1 ب)ؤأبه1121-ق اع ع8 
155-4 ,(1957) 49 ,قوط ,اوتمميف ]1 عل عع زلح 
عل عله: عا غأة عستقدرم أمربروظ] كسقل عأعاعمم1 66 روط هآ" 
دة عع 2[ عل وتتعاطه:2 .ز.لع) لإلملط .1 .4ل ما تمتفصصم؟ امعحمماك]] 
253-6 ,(1973 ,عباعودط لتهة معدط) عممولعمة ععع :0 

5 «<اناعل غنات 5لطءملإطانا»ا0 3 ك5لتقطرم ومعنز0)0 وعط' 

741-7 رععفع علهه81 عا 'عتأمصطا! عل 5عاعغزو 
00م تعتاموم “2 زعسمتهددهد-مععر0 عامبروظ! ممفل عمدنوك85:] 
1977 ,ماع بللوأعمر /بلآا) عستفطرمر 

دع عترعا 2[ عل دعدرغلن) لفكنر باعتاتهر اء عنوعيع ععمعدمط' .ل رمععماظ 
.215-22 ,(1973) ,عناعداطآ عط" ممه كتعد) عممعاعمة ععؤرن 
كذهمه!!!1 'كتطامط1 سصمظ عمدعا|-لمما 8 نامع 0 -لوطلط) عط" 
.74-80 ,(1978) 3 ,وأ 3لناذ لمعاوكة 0 
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,(1987) 3 ملالطاععة ,'ععقسنام؟ نل غطعمهم عل اء 10311 عنه 60م" 
5-7 
بأمناضع10) وتتمقم وناملام من تل ععن! هلله عمتعطم ء عتمعط ' رخ ,تلسوعولظ 
7 انوتدومم نوترك ,(.كلء) وطعنآ .(آ سه اوناع زء2ع6258/100 .ل ما 
215-21 ,(1982 بفصمعل/ا) 
عا م عستقطم: ممعدنكتمتمله! عل علسة! 3 ممتاناطتاصمك'" ,خآ يسطق8 
,465-80 ,(81)1953 ,وعتاترء1آ 
2439 .وام ,)1949) 111/4 لا ا مذ 'أطعوط' ,نهل .ك5 يقلامظ 
أطاعوم اع 1/1 نا عأعتطدة 11 اناج ضعع لتاطاءنائنعامتا رده6؟ ,5 عاعام؟آ-دااوظ 
(1969 بلاأعأصنطةا ,ملع 2) تمنتعالتة دأ 
كصة عالاتته كتعننهن ذخ ,عممعتمزوة دعلعاتم الل بعلتل! بل نحت مآ .0آ منتمعصصم8 
أ 80605 5للاعالاة 165[ وغرمة "ل (.1.0 .هه 641-.:33229) عزلمأعلطل 
أء رللاد! 
(عمتتمدعباط أء عمتقصم ,عموتفصفامام كعناوممة 125 كامعتمنءه0 دعا 
.(1964 ,كلمةط 
عنك 2[ عل غأتية[نع6دا دعل ع 1م[ لتلا قا )ء عذاط مآ ,.(آ ونتمعمسصمظ8 
01121 اء عنالعقع عام بزع تا كصدل ع165امم1 6االدء15! ؟ناد أذلط بال 
.(1972 كقتةط) 
(1979) 16 8452 ,'ومطعمءطملئع81 :"لتلط عا عدم ع6دمهة" عدئ) ما 
13-4 ,(اعوء5 .3/1 .0 م لعامعوعام 65 01ل01ا5) 
عامبزوة! كمقل اثلا دل سدع[ عل علتلأهتاكتمتطمل20 عمساعةظ عآ 
.(1993 ,معلاعآ) عمتاصدولاط أء عمل10102 ,عناوعقع 
594 ,(1967) ك4 طكمظ ,أمروط 01 الأ عنة1 لالجا ع1" رمكآءة ,18017221 
(11 .صة5)10.5 .صة) أمنزوط مقصمظ 2ه التعمنمن) ونزه] غ11 . 
.1971 ,مأاصمره 1" 
6 12[ ,1960-1975 ,لوزماوتةظ1 لمتعمصط مقحدهكظا لمة االاموط 
3 -153 .(1976) 
15 .© هذ ,الإتنااصعت طاسنه معتامدط عطا هذ امناو [ه نإازرمهومعء ع1 
بعلا جفاعده81 لمة عسنتلمعصدظ ,عسسعنع]] لمتتعمص] زلعء) عدكا 
01 1آ11ناأ05متلالزة 01010 طاكة عط1” .للف بجتتادعن) سمط عط) مذ 
6 وعلمع5 لأحقمهأ)دستعامط للفظ نتتمائتط لإتدأعممم لمة ععهقمامء 
.23-40 ,(1980 ,10ه0:1) 
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لاانااهاع) لتتناه عطا مز عصهل! ع )امم مصوعط عط" مز عصتل1[مطلمم] ١‏ 
137-33 ,(1985) 75 15ل ,'لام 
تعلضةععلم مره :642 جلف-80 332 نوطممتقطط عطا معائة أمبروظ 
.(1986 ,2008مآ) أكعناوده© طويخ عط 100 
اك لستسلة لمة كعناتن" ,.1آ .1 رعممططاه18 لسفريك]1 .ى بمسقمسجوع 
107-27 ,(1992) 82 كلل ,"أمزوع مقحرهظ. م1 
عاتاءتطعععع ل50212 نا معنلنا)ك نع متتعلصة ا معمملظ عتط .13 باسعمسور] 
عطء15ماكنا1 «تعصده8) الع -يعكندء]1 لونا-عقصعامام ععل مز كمعامووم 
.(1964 ,قدهم8) 26 رعع سصتالاء5ده] 
15 عا ,'1928-30 ,كتصباطع 1ق اء ومطعمبزطرن:0 شق دع [لئباه' .ك1 بوأعء»81 
:1970,ع1)15012 1925-3 ,رعأملمدععلة 0 متهدم]1 -مععر 
1932(,60-3 ,0تلتقع 81 ,مله “1 كه لمناءنال0ضمء1 
لهتنطانت هذ لإلبمد كه تاأمنو8 دم ممنانه نلا علاسدمل2 لاإلتمظط ,كا تعنظ 
.(1976 ,80د 1ط0) نزعم1مع18 
5 5لا الامهم 5ع1 5ع1م0'2 ع1نااإناءتئعة! عل عتنهة[ناطوء7/0١‏ ع[ ',.11 راع0ه© 
,69-76 .م28 .0887© .أهآ 12 .0م ,"امبرو كلق 
أء عنال 1 تلمهمء6 عدرعط) مدثل عدغمعع بعامزوظ مه وأزممعر م1 ' 
.639-45 رعععع علدملة غ1 'عدوتنامم 
ما عطععع لكفنعامء ملاعم عند لمم 28 لهل تاأتامم 1 ' ,.© روامسوقو0 
تطععع ]1402 دسناه05 1ل ع1مده ضز تناته5 ,(.كللء) .لد )1 لمداععر8 .8 
98-7 (1981 ,قمعه1ه80) 
أء عناولتماكقط علناء جتعلسممعتعلة كستلنال كساترعط1؟1 عل غزلثائا ,.© رسمتلقطع 
.(52226,1964ناقآ لمة دع )غ01) عنوتاعع6عء 
,5!!ا/الا مقنده كا صذ صمتأمصر لصة لإانانا :كلنبء :عع لال [/ه:1/ رآ مسمامصفطع 
.1991 ,لإعاععاءة8) 1250م -80 200 
2 2215 ,'42 11[ و«ماأععصلوط .2 ره 2]10165 ,لا والنحكاط له ,.]لآ رعكووسة0 
.123-5 ,(1990) 
,5لالاصة2 باعل ل بازع لم10 2ل عتناعة 1 ناضد8/1! بجعم .11 .11 بعلاع0©) 
٠‏ 87-7 ,(1981) 71 15ل 
عتقلمع !ما عطا مز ععد[ازلا معتامزوط مذ :كترأومعايع] .ل .62 ,00 ]جد 
1971 ,عع ل تتطصسه© لمتعط 
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قله صذأ د5عتلننا5 ,(لء) بزاماط .24.1 هذ ركعنمادط لدتعمصم]" 
,173-80 2065 طاغتبب ,35-70 ,(1976 رعلنطصسم) بإختعمممط 
201-7 لإطامدرعه1اطلا 
عتنامع1 لمما لأمننابعاعة ذه لرتمعط]!: عتسرمصمءة عط ,.31 .ل رعتسس 
.1981 ,عو لتتطصهة0) 
ودع وغعمه'ل عناوتددة1مام عامبرعظ! وععغمدء ندم عع 2أمعمرةئنآ .11 ,إموتكن© 
.(1985 ,ذأءوكنر8) ععىع 5ن الاموم 
ب(1980) 19 .درن2 ,اى ,'وتمسسع اع »1 زعالطءستسزوو1'0اعل تلنادممه" .5 ركدلا 
.107-48 
.(1992 بتمقتاع ملاءدا8) مود :عع .11 روزجكوطآ 
6ل ععلاناةا ',معناةاء210 3ق 'ناوكناز 5عناوتاصة دع أكد080© دعا" ,.ة رعووة!16 
8--1934(,73) أأ ,مهلم 
عاومء ع8 مم1 16[ عئالط «اتأعتعء 111 :هبعرم .لآ رقلاءآ1 
.1991 ,قنأقداامة) 
لساك بحصش) ذعأأد أء 5عالام0م0) :01106م ع1 علزمم عا .84 دعقا جع ن1 
.(1979 ,13نا81550) (21 .موقط 
عاعةغز5 1116 ناة 5ع016م650ط 5ع تاتافماعأصند كع لائء0605 و5ع1' 
.315-32 ,(1984) 59 8 ,0)-.ل 165مة 
ده معامومة معطعمتدمة دص عمسلل 1 تامعئاعيم مده ,.ل-.11 رععقطله»12 
6 7/2471 ,'كسممتاعل!010آ االمأصددع لمتتتعلوع] درناج كأظ قطن .م 260.ق2 
.30-45 ,(1987) 
811 171 ©71أقط 10 اتعادوم ك1 تتع1رأعوطلاعاء 1/41 عوامرم 
اج معاتعطيوده7 :كصملاءاءاه11 )شا مدكع متتولوع] بيج ك8 ببعادرروم 
أ5) 1 معامزوعة معطعدتصسةق دعل عاطعتطعدعع-دالقطء كما ممه 
.(1991 ,تعسمتسقطادة1 
72 ,5 أ5400 عطا لطنة مقطماتية علطا ,اتستمط6 عط" ,2 .1 وعدم ل-مقعاصن12 
43-2 ,(1976) 21 
,أعاأفمأعملهط عط ععلمنا أمناوط مقطرما قز أدعط/7ا 01 ععلمم ع1" 
1 ©5©0[6 6110 عنلاك 31 هآ اعم ,241-62 ,(1976) 6 ,مم01 
و ,(1990 ,عع 10اطمسدت) «روممبرمعط :1م11 
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347 ,(1979) 9 «رمم[1),! عتناكقء11 لدان لمقتأموع8 دز ممتاوتية 7" 
آنآ .لآ علع) كتنمما أتومامعمتاء :4 لط أله متبط اررروط 
7 ,1905/6 ,1904/5 ,193/4 ,1902/3 .1896/7 ,(1111 0011 
8 لاعغطا0 لمة و00330 0210261 ره كلتقصمع]1 سعط ذا كرصدع لك 
.26-48 ,(1937) 17 ./05.طنننرك ,"تالاصو ول ركأمع لاوط 
0007187 .1711 4[ عمم2 ,العمع510ممعع1 :50 .2101 .6 .11 .خة .11 رتلقططهى اكاآ 
.6 -91 .رمم 
6ك لقتاممعلاط ما 5مطء1(0ل<0) همل اطمددع ضنارعلاةاع8 عانا"' ."1 .1 مسفتسطل!11 
1 111-20 ,(1971) 21 ,ع4 ,ااع2 
/5130كناكا طل) 47-87 ,(1974) 22/3 ,عنطرع بق ,المتوبكا علاوط عضتل" 
-عكة عتصع0/1ةا05م50) قتدمعم؟ عمءاكتتامدمانا /ا 'لمنامصعط 1 تاعمايل0 
عط سآ كتأامممصسع لهة 5ناطعمتزط عرز" ,رمه مع لطع ملك 
ها (زكامعترمعععج عكمع! عطا 01 2هنالكدمط2م :7100عم عمتامددرظ 
نالإأأاء35(0117100111 567110 16 :1 عأممط 3‏ عأمادملا ‏ أانبنع 12 
مذ) 184-91 ,(1975 ,للامعو1/10) متععجاناهاون 10 .ك4 .أ( ما أتع 0م41 
(313 .م لاتقلتتطناك طعمعءظ بموأذدناك] 
ه تعاعصم] عأعتتممم علسضوعع 15 عل عدعمعع 12 تناك دعقممل د5عناوء00) 
7184-00 ,ععتتع 7/4010 عل , '5محاعج لضلا0 
9105/161!(0ه عتكأكوم ع تتررم ةمع ه-210 أماع هك ,مكيأرام لمم رمع-للسارثى01 
قم 111551 جا (1976 ,لتلمع8/105) دا أإنا بإتطلع ع5 -مام ع رمع 71م [داءدراوط م 
)111111210نا5 لأعلاع 11 
.(1985 ,صل 24 بمملمما) بر«مترمع2 نع زعتية 716 .1 .81 روعلامكع 
4 عكزا 717:6 12 ,'ععع01) األعاعصة ما لصماآ آه /إالاتطهمعزالة ع1" 
.153-60 ,(002,1975همآ) بمماوا8 زه عواطم 
آ.ل/ةآ صذ امعلعاعءماما عتماعط نإلها1 12 لإممفمةء1 بوط عاو لوط 
,(1976 ,عق لتتطصدن)) تعره تعنرم 1‏ 2 كء[لنراذ ,ز.لع) لزاعم "ا 
103-1٠‏ 
8 كانامطهآ لقة لتاأكدعآ لممآ تأمققة!' أقمعلمعمع12 ع1 ' .نآ والقطءه]1 
97-14 ,(1990) 80 5غلكق ,'عععع:01 200 11218 
الأعالاء؟1) ,/20112م0ع8 امعاعمة لمة ععدعل1لا8 ,لترمعط!" ,.10 رمعى 1 أرع0ع1 
164-17 ,(1975) 65 15ل ,(إ1انه تمع ١‏ ترعأعض4م 71176 ,لاأعماط آه 
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]0 ع ضتمم ناو ع1 :عع صقطن) لداءه50 لسة نزعمأمدعهء1' ,عملا .الآ .8 ع1 
.204-28 ,(1979) 96 .غطة درهخ] كذ ,'كعاءصقمع1 مضدط مقتلةا1 

عالطعتة اللااوع© أقرة ذا .8.8 ,مدلاءل!ء84 لمة ,مآ بمعدعه؟ا! ,.'1 رومع 
لمة كاعهتاده) ققمآ عالطعمصتتط عرز عه :وناطءمتزطق:0 دنم 
-اأاا ه :ا عط ,(.لع) موكصطه1 .11 .1 صا عع دتسدكل8 ممتامبروط 
710© 001151011716 10 دعوزط0ن) :مزل اأمنزوط :راءاع530 أوسبااآيات 
ْ .184-204 ,(1992 ,معدمعتطت) 860:0 

الأعمكة :1011610710 ©1ماج2أمءلء 6 16نء لاه اه نوه 01ده27 .ذث ,هده 2) 
0 مت !1 أأوم ماله ترمممه: جا أمعكقل عدمنع م -ججتبروع 0 أأءل 
(1976 ممقلتال!) معمدده1] منازوط [اءل 

عاأمزوظ ده غهاك! أه ماك 15 ,وعمتقسه2 كعلمم0 ذعآ .ال تامعفو© 
'(علالاتاكلها أت لوء25؟ ,ععتوععة ععتمائلط ل كعاءتعطعة1) عمتامدجلز 
.1-90 ,(1985) 9 دعرامجرة لآ أء ساونع 1 

.(1983 بقهعه1ام8) واازو كلك منجه :ها أمأع امم وأاء0 أدوعدء6 ,.ه) رأعهعع 0 

1 نات 6تمدبه, عاورنزع؟1] ع0 عأهجل؟ 416ن710له1 امه :115نه مع .كل باع سعععء 6 
.(1969 ,.عاء وومةه 177) مرغ عرزوجر ع2[ ءأممزى *[[[ 

(1971) 16/17 118 ,أمزوظ مز دعملا مقتلة1 :99 ممقلمة1 .2 

ش 159-71 

.(1954 ,اعتهدةط )امسعطمععوط ععل غخطعع] تسبح ععقتازء8 1 ع ع0 
صم استلع1؟ 5تاععقعمم لمة 5أععه0 كتاتذقكامء طه مث ',.1 .آل يتسقتللة© 
0م ربعأ !اللا ة كترع 07 عتباعاء:07 7151017 كعع 1461671 صذ ,'امبوو8 
,(1974 ركموط) 9 "وعلبوظ" عتكد ,رعمموطءه5 18 عل كممنمء تاطتط) 

217-55. 

ماع20 أماظ :21/11 701 عامووآ! عل ممتامتووءط ,.5 ,5 .اماوعأ 
عامزع! عع نع تصحصدم 15 أن عتتأكنالسصا! ,رعدسة ابعتعه! ناك عتم تعد 
.(1824 ,كتأعة2 ,مم تله *2) 

معام وه قاع انا ,.الاراءعلصغطء5 اسه رط رسسمدع 710 -عللدةة ,1 رقهمدسه2) 
اناج 86قتال8 :أذ داطف ل0262) درعل : لضن ابالقحصد5 تترعراءذاج 
0اه"1) أأع7 ععطعوتممممقطم عع عتطمهعوممه1' معطءئمائلط 
.1991 ,صعلجطوع111) (69 .0ن .8 برعو عاإعطاء8 

.(1976 ,عم ل طلصة0) ممناء نلمرمع]1 لقة لمناء 22001 ر.ل ,20003 

.(1972 ,كتمدط) عاملزع 4 كقطاء6تسدعة كالعتطناء1]20 ,.8 رأولتوع) 
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تلزمدط معطاءكتطععلمع معل هذ عدكتمالقطيعم عطء[ا)أطععميع) ناععطط ,.© ,رععة1] 
ْ .(1968 بهأة؟1) موتاعاءامتط كنط ومعاموع مم 

ل1104 014201 آلا2لا02) 81 لمن سلنل110 0219211 ,.1 رومملمعدلا 
2717-2 ,(1973) 211:12 
طم ,أومازأنه لمن ,لامالغدرميرة رعمنى]أ ده؟ أمطءء ؟ابوطمم4 لتنا" 
55-0 ,(1975) 17 

,10264 26 358 3م 100ان0عناعه عماع:218لرم 5ع عزل عط لنوةا" 

215 17 )1975(,91-5. 


ر(1976) 21 طش 'معدم ل هعمل اعلطء ا امزأعلك1 ععل عداتامضمط ترج" 
.159-65 


93-0 ,(1986) 65 طم ,لمتطماع0ه2ع12 مأ عمناع تماعرعطءن1"' 

لقنامزع8 ده 883560 لممآ 012 «متاناطماواطا' ,.'1' تعافتطع5 لمة ,.11آ رمععصوكر] 
181-92 ,(1965) 52 ,كنول ,'تالاموط 

1135-0 ,(1934) 4 115 ,كمتناع؟] لإأتعمورط مقتام زع 8 ',.للاءة ,رتاممند11 

بوطتعدره:2 2110 «اتتوط 116 ١آ‏ ,كارع [ل4 زه دادما 7716 .117 .11 .لذ ,ردامكأ": د11 
.(1968 ,01010) 

.(1974 ,علو مدعا //ا) عينه2) عتأعئأامرع18أه 216 ,. لا رعاءاء11 

0 11 وعترمكئرع ‏ عامجلل عكى||ة أمعنكااءط م عونم ,.ل .لأوومع1] 
1972 مللتصم8) ممناعءاعأه !]1 دأ أمرووط بعر]عئ كابر ااعر] 

-ت[ع71815ءعأمام ‏ 11 اتأعومدء800 لاج لب يك .10 بعتسمع] 
(1967 بماعتمسابة) برعامررع 4 ورمع كى مدقم 
طعةم هما مذ معغطعةقط معلل معع منططء تلاج 5ائععة عزطط ' 
111-17 ,(1972) 9 قاطت تمسسزتهد دعل نحم 

.95-6 ,(1955) 30 16 ,اعمؤوة بخ ععل أألموء8 دناه" .ال وممقسععل1 

0-7 عل اتأعء غ1 :11 اتأعمدرةء 800 لاج 1101©11اى 

710 عتلاتأءكىمأو جره سبج عوتملاء 8‏ «عرءنلءتاأل[) ‏ روط 
(1958 ,تاعتمساا) 41 مالع فزع دومع داراعء ]1 


2 .ننم 255 '5له1100[ء11 5ناللأنكةم © دعل عاللط درت" 
6 -260 ,(1975) 


24 ,امناو مقدطه ]1 صا كعم 0 لإاتعمم20ظ ك2 معمره1” ,.8 .10 رسموطه11 
3311-1 ,(1983) 113 
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اع ]مقط أاضعع ,كنالأعصء© كنامعتلاء8 كتائعس[ ممكاك/ا عا .لل رمأعطلطه1] 
.69-91 ,(1957) 8 .مه6.20ظ ,' لاناملاة1 3 

نال ناعتلتد نال عنام وو عتنهاكتاممم اناعم دنا ,.0 بنتقعوط لمة ,.0/1 بكتعطصم] 
أو نمم ,'تامأمفتة5 كنااععء5 كلاتاعدلة نعتغ ععامم عل عاعغزد عالآ 
331-7 ,(1948) 17 ,6ب دده 

ننم عوم0) ,لأمزعظ ممدده؟ا مذ عممتسفمم ععاوزك- ععطامرة' ,.؟1 .11 رممكام10 
303-54 ,(1980) 22 ,تصبم لكل لذبت براءاع350 :7 5ء اناد 

0م ,ء.ط 200) عتمص8 مقصمظ عط مذ ع1:20 لمه د5ععنة1 " 

.101-25 ,(1970) 70 15ل ,(.دما.هط 

,'010/الا سقصده؟ عط جز بإعمه]8 غه عونا لصة إاممناك ع1 ' ,.) رووعع 1107 
1-31 ,(1992) 82 775 ,'300 للخ 10 80 200 

إن 1016 نات[ أماضء !0 1116 ) كعدواعط لتنصا ءأ1ه:دء2] 16زه3 .خآ .© ركعطاعن1] 
أونده 0 أتنءأء41 وز كءألنناي ,مومهء0111) ره بومتاكعرء مدنا 1/16 
.(1952 ,مععتط0) (285 ««مقامج ]أ أ 0 

كلل , "لإارعمموط ]0 وعكوعا ممتاملاوط عتامجرعططا مه 5ع غولم " 

32 )1973(, 152-60. 

.56-3 ,(1952) 83 7424 ,زكأموعدع! 04 كعأمدصة02 ع1" .كا رمسقدساءددن11 

7101 0أصدظ ‏ اررزوظ 716 ناولاو مذ ومتاةرهعءط زلء) .11 .© .1 سود 
.(2001,1982همآ) 882-1982[ ماع30 

صم بلمعءط لأدوه تجن ون[) مجر ومء 1< «71001م) 776 ,.ل ١ل‏ لودع طضةل 
نه بعدرواسم/7! دتامممنءل8 6 عزن ععه17!11 اذ «لنااى 1-0110 
.(1975 ,تاعلاعا) دوعداء:1 1 

7 انل :تروأاءاءه1210 إن :نوأء” ©1116 10 أصنزوط 101271 ,.ل) .لل دمكسطمل 
.(1936 ,12016 تالده8) تترا0؟ ,تمدع لإعصمع1' .لع) ء«م] إن إعنياى 

151-8 ,(1935) 4 طارل ,الاتنااوعء لعتط1' عط مز غمناوط مقحدره]] ' 
.1951 ب,تمطنك مسصط) ءأمااضط ابه1«ه 1 0110 أتررع عط 

,(1952) 32 بكلااص و46 ,اأمبزعظ لمقصدمع هذ لممآ عه رت(مقلمق 156 
61-2 

015 ناد 8201107711 تأمبزوط عماامة م8 .)سآ رأوع117 210 ,.ن) .لل رلمكسطامل 
.(1949 ,مماععولءط) 

.(1964 ,01010 ,كأ0؟ 2) ء«قجةاتطا :7107م “عامط 1716 ..1.111آ.ة ,روعدصهل 
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شظ صل عتأمصظ مقسم8 عام[ عط 4ه كلومعءعه ذباكوع6" 
.1 بطاء ,(1976 ,0:5050) ترتبمنتمءط ورونجم2ز 171:6 ,(.لم) مدع 
كلل .طن .1010 'متأقعنا لمة مأقامة " 
0 ,ت1/6ةأع نز 7و0 زه ماع22 .© .15 .ل تاسمطائط؟؟ لسع .ب .8 روعصوق 
«(1983 ,كللهن) ,معلطن) ,(25 .مه .5000 رمة) 96 2م-8 
102 والإأكعةتاء /ا ا ضأظ :2ك 82[1' 14211 150126425012 ,.لى ,كصعلرقؤل 
2590 ,تروط رع 1نم .ارا 9[ 
-16أع كال 0716) اتعلقمد جا تعاأعطب4 رمن رعو اسااموء!! عنءتاعو م سرع 1/1 
.(1990 رقعءطاعلاء11) (7ا .لاع]] ,) بعامروق تمع ةعم رمد 
,"51006551012 هل ومتأقامءدعء:مع]1 2ه بحم[ عط امد 19 861 ,.8 ,لم1 
ش 239-42 .م23 .00081 .امآ 12 .عمرم 
١ 270‏ ,.0 .1 ,اأمروط عمناممدرظ مز وتام لمة ععذللئ/ 02,.© .ل بسقدععع1 
.419-485 .روط رع001) .11ر1 16 
راط إن 5 |1 011 1006517716111 1ه 115 05 ومندء10له' ,.2 ,عمطعك1 
.15-42 ,(1988) 18 مممعتطت) ,رعو مامز ع1 
امناو 01 171 15510165 011 17176517716111 2710 716111تمع 1ن 7/4 
.(1992 ممصم 8) عرامرنجرا رأممط 1116 وتتمال 
أكماط 18010 عطا هذ لمنايدظ طاناه5 عغطأا مز دعكمعآ[ لصمة ' ,.8 لخ برسقصاء ع1 
طاؤتاعم8 قلق أككلا1 )69-85 ,(1974) 128 [6/آ ,'.. مهمع 
.(855 .2 /111111353ئا5 
-0ع2ق2ع «ع0 10نلا07) ناك 1(ععاتلاالء اكع لنرلا مال اأتراءء 5 ,11 ,سعلاعسي1 
.(1919 بلاتاتعظ لهة عتتجاعآ) نء0ام ءا سسبرصوط م زععزامروة 
أ م 1070870 كلاه 2[1أ4هلاا3 «اأعدء 15م[ «عل :زا 05 لعتجتر و0 ,.ل ,سعوناتك1 
.(1990 باكتلطلصمة1) :ره [ااررععء اهنع ارط 1710 
5 أالام22 دعل م1 ع1نا2 [تعدكة/171 معط لأمصناء1 ععل عنعهاستصمع" ' 
18-27 ,(1991) 10 148473 ,'معامروم لاعطءة تسة1 عطءك[طاععارع 
أأعداه ج271 "عل ارتإوه 272 2 انه أن :120 . رد لمات 0 ,.0-.1] بعملمطيع1 
1071 ,صاة؟] .5ووزطا) 
اعالءكاة؟ <نا عمط «ءل عامل اأأء31 لج 1ع 1نن(أعناكعلترل] .18 ,لاعسعاتك1 
.(1989 بأتناك! مدر) دممطء تبس أ جود0 


© 12167167116711 06 عأوررع 21 © عأأطء :14011151101 .ل قعالم1 
(1964 ,كأعؤؤوند) (284-382) عدمعمزل يال «رمثلومن ملآن ع6 اء210 
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.1991 ,عع108تطمنه2) ععتنء ا عصط أع71ه/7 71:6 ..طآ.آ رعصما 
فط هآ ,7010لا عاعء0 عط1 همزا ععمهاتعطم[ا 0 كأاععمكة' ,1 ئنه10 عدنممآ 
650 8553385 :0101 ,(.كله) لإعبضوط .10 .2 لسه عملم ايه 
,(1985 ,02ل0همآ) لإدلطارل8 75 قلط مه 2زم 5) ,غ516 عل .14 .0.8 0غ 

.208-32 
601181 .1711 12 .270 ,07مقاء11 زه أع12 : "امبو مقطرهخ]-معه07 " .1 ركأجعرآ 
.(1983 ,0ه0:1)) عأناكا مقنده] 0ن أمنروظ ما عانآ 3-14 .رمم 
,أ 5نا5لع0015) 01017/18 ل تأملزوط مقحدهخ] 1ه [المقحده] ع1" 
1177-4 ...جره 011[ .دواع 0001 17 أأاك4 
05)-.ل وغممة عاعغاو علا1 به عمرع) 12 عل كدرغاطمء' .141 رعسساظ١دهاالنجعآ‏ 
-177 .17 .جه .1:1 .'اع0011) 15 40165 
9 هآ :(.آلصمقآ .م) 5تعاعمه2 دعتأواوعء:؟ 5ع1 ؟ناذ عاأعناومظ8 ' 
1 18 .206 ,أوع5[ة)116م0صم عل ذعالتصه؟ ذ5ع1 أء 01616م20م 15 06 
.279-66 .ورهط “لع 6071 
143-55 ,(1994) 40 منناع بك ,واعغ م108 320 01216او باتتكا ,آلا رك سلااآ 
لالرآع ك4 ,عصمل] عا أامممملز0 عط 01 دع سممععد[ط لمة دعع ج7111 ' 
.157-64 (1994) 40 
لماع عط ©) «الكلاك3 أأع30 0:10 220710111 نكل تكلا تتتط دق ..11 بسمصدعلء 8312 
1 .(1935 
51.221 ,'5ع70ع14 ع0 2011 نال 021121512117971 6111تلاكء00 تنا" ,./ا يسأأسقلق 
8 -261119 
رعو1ء:]ظ) أوع717ا 15أه0ممطوع2 0 ع000) لدوعا عنامصيع2آ عغط1 ,.2) رقططأاح1ا8 
5 أتأتأكضآ ,(كعطعنا1 .1 .0 نإ6 برؤوماع لمة د5غأمم أهمه100ل20 
45 علناء '0 عناوعطام1طل8 عند نل علهأمداعه عتعه1مقاععة'ل 
.(1975 ,مله ©0) 
,امهم عأملاع8 دع 5ع22ع] 065 ع1ا1010اناز عماع 56 عا" ,.8 رنتتع1 
اناق 365أ610طاءع10 ,.30ع هآ .ومع؟ ,555-85 ,(1971) 49 عور "4 تتم 
عامزوظ عممئاعمة"! عل علدأعه5 اء ,عدوتصمممء6 ,عناوتفساز عمزماكتط] 
.(1982 رؤوع[أتدونء7) 
كمع 5ع 1196م 11606م0ئ عل 210065 هآ ' ,.1 ,تمعد لضقم,.ظ وتامعل3 
,(1974) 2 ملتطلكن) ,'معتاملزوة عمتمسط معاعممف"] ومدل درعاعده؟ 
عتأماولط! عند ك5عطء7عطعع1 ,لامعل .8 م1[ ب6هروع: ,127-154 
.عام زع عسوعءتعصة"! عل علقاعه؟ اء ,رعناوتسمهمءة ,عناوتل از 
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5 06 5اأغ1م 5ع1 أء 56111311165 نا 5كععتنةللة د5عآ' ,.ل) وأكأكتتناطء811 
(1956) 48 ,805 ,'عسلتهصممم -مء ©6‏ 105-138 أاملزروظ! دمحل 
.105-58 ,(عماأوعتلع12 عدلطءد معطند1' تأعقطامجة] عدامطدرزة) 
ل وعل لطأعاع ]1 لاعطء15تاة: لضا المطء 11/15 لمن ل1أع0 ,.2) ,عا 8311 
.(1932 ,أعلستواعط) نطء .3ق كارعل ص تاطتطدل 
علاعد ع 1الإم2م أ2 1011321 اع2 للنة00؟ [العتصدادء] [,.رطآ رعلموصات نلسدتاع 311 
1991 ,رقنا ) منأاعظ 'ل عناء01؟2) 
(337 .لط.ذ-.318.)0) ل10نم/1ا تمتن؟ل 1[ :ل «#معتروط 776 ,. .1.2 ردهلاتقة8 
.(1977 ,قهلومآ) 
نان نا اطأعع لعا تاوعغطط تاعطاءد ل اكتمة1لك11 نلك ,.ل ,رأعاوكاءزء11001:2 
9660-4 ,(1970) 87 2755 ,'معاموع م معطءوتدرة لدنا 
,00 لق 6016م 1 5 لدأع50 الأهاذ اع #عاعمه؟ عمراوة] ' 
:0111101165 كع لاء 301 د5ء] 2725 15نتهل61 067 كاتمكتزمم أء عمره 1 از 
4 ]|[ أن« 3 ات 2 كع | 1(مع:86507 ث6 ناناء1 |0110 -لمتبرء 21 عننوم]آامه 
.163-58 ,(1979 ,كعتةط) 
لة أء لمقاءو5ء81 12 ,'ععقع ع11211128 نال 1010101كناز 1نا أ ارا هآ ' 
,(1981 وضعه!30ظآ) اتأعععنه::م//[ مدرأأمى0) آل 002 ذا 3011/1 ,(.كلع) 
.231-68 
,17 هدم ,'1972-1982 ,عناو1للكناز عأعه1مززمدم عل عتطامدععهاطز8' 
.79-6 ,(1988) 34, 47/11 
عمجم عامبرع ةا[ كتول كعاوعها كدره تله أه أوتمعمندا إز120 
.(1990 ,اأمطورعلام) 
(1987) 40 ,ءتتع 4 ,كناصدتده [امصة كقألد ده أمدعة5 تل دتاعناسه؟ هآ ...81.1 رتلمأما 
.123-56 
مالع لاعل االعصباءه0 أعم وأوم1ماء50 أل عطعععء 1" ,.0 بتطعععء رع )م310 
67-1 ,(1935) 15 ,كنااطنزع46 ,الاع270ةأ5ع)] 1 :1 1010310 -معع01 
قعتومممءهء له 501216 50113 هثانا ناعم لأناط امم" 
ب(1937) 17 وكلةأهلزع4©6 ,مهقحده:-معع1) مألوظ '[اعم و1اونسهة] 
.338-48 
-0ع016) ونألوظ '[اعل تامعصياءهل أعم دتوم1ماء0؟ أل عطعوعء 81" 
لئللتن 8 ©22) ١6201132:‏ -12م010© لل لاأقتادمء 1آ 0 '101130 
.11-89 ,(1943) 23 ,كساوروء4 'تمعدعا أل 
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.(1913 ,اتنا ) هأع 2021010 124 
01 1150197آ1 عتل1ممءع 0ه [3أء50 علا مز لإلناك ذ',.8 .آ .]1 روأمه8310 
'عآن مقله]1 01 5ع نامعن 10 أكلة علا 1058 خلطعص زطادلع0 
175 ,. لالهلا ععانادآا 155دآ) 
.م22 .اذ .صسط) أمنزوط :ه1071 171 0(1ألهنماءء2آ كاناو31 رعذ .ل)ارددهداءل5 
.(1979 ركث -صلدوط كمآ) .(19 
01 ومأكدعآ عطا 01 كمملادءأامتصآا علصمدمعط لصة لوأعمد ',.1 رعمعمطو0 


أعععع06 علاأقتمع لاع لهة لمعزوكة01) م1 لإكاغمه: ممعم لمة لصقآ 
2790-3 ,.(1988) 18 ,011011 
,لاأ7[ع 47 أ5قعع1 تاعلله لمة 5معمآ 10155 عط م" ,.354 .©) رناماأعمدكعةقمدط2 
91-9 ,(976! 24/5 
.كقلطة 135[) (18 .202 .5030 .حصظ) أمروطا 1 كععنواكط امع ج::1 
.(1978 
.(1992 ,ع1 0تلكتالة183) بوإءاع30 ممع[ 10نه ترر[درمتومننرء2 ,.ج) .'1' متاسوط 
اتتءأع1لم ‏ 11 «ا"رعورم87 4017137101110[ 010 عون ول .177 .لارممصساوءط 
إن تتم ةلأومظ أموعا عا عند اطمائط 6 :تماتباط م0 4 تامروط 
.1961 بممعلاعآ ( (8.9-.لعسضرآ .ووط) «ممم/1! ع[ 
.7-9 ,(1971) 16/17 طلل ,'لأكع2عأم]آ مم عمقمدء8 5ندم. 1" 
6 وأ عل داأعااءء1! ,اأملاعط عممعاعمة[ ومقل عننوء1 عا .ل عمسمعاط 
7-40 ,(1938 ,5أعوكنصحظ) ء يناعا مآ 1أأ ,8001 تروعل 
لذ[ 1[ |[ذ[[ |||[ |[ زذز ز[ز[ ز ذ[ [ز [ 1 
.(1969 ,كأككنصاظ) (8 .لانحدظا .جيد©) اأععلمم ترط رعل وترم نر 
أ0 نكا كزه (71متتمعط أمعناثامط 116 :1اتمكمعط 1011016 1116 .نآ .5 ,لمتعاومط 
.(1979 ,وعاععصذم ذ5مآ لمة نإزعاععارء8) «بممماءا/ا جز «جزءزع50 
(1939 ,كاءعذكنص8) دعل نومآ دعل عأمنزم؟ وزرنره«رمء انا .© بلاسوموط 
(1950 ,تقس 77ا) عأم3 زه ندمة عأمء27) 77:6 .© رصساء طاوعصاعط 
ل عطعتعع نضعالاع 05511 10زمم3 [عل 201 تلليا 2.1 بلأعصسمط 
.159-44 ,(1975) 55 ,5نااملزوعه 
0008*ظ2ظ2 110امنعمع؟ :عالطعمتزرو0 'لاعل لامغتطة امع 1 
1981 ,ععمعءاه©) وآ .810 .حيدم) 
60 له علالأداع؟ عطءكديودم0) تممتمدكاكع:م :تعدم ء عتطاعيدمه10”" 
113-18 ,(1989) 69 ,كلام لزوعم ,ع لطعم ضزو5 0 
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.(1907 ,اأعفه8) عصداائعء!' عطءتامع اط ,.ء واعطفي1 
,5 0لقىع قمقتأم زع 01 12121221 لاكقء202 للنة أطعاء177 عط1/.,”1١‏ .1 رعصمططام1 
.265 ,(1984) 53 :221 
15010 مآ ها ,أمزوظ مقددهخآ-معع022) لله لإلاتمرمعظ امعاعمم عط" 
مكلمع ألاء "لاع معلامصة ماد ء مأأع8 ,(.كلهء) أعوىعء0 .0 لله 
ب8010822) 2021200260 انا ذل وأعسقالط تقطوعة قاع للد ملمسكتوع1اء'اله 
.159-66 ,(1989 
“أملا88 لقصرهظ1-م0ع0126) 12 5ملغةانام0م لقة لمم[ ,ؤ5عع171113" 
.103-42 ,(1990) 36 7/5 _كرإطعمر 
- لقلط1 ها لإاعزءه50 لمعن لهة تاكتلهمه1200 عتسمدمع8 
15 أجرم م 07:0 عطأر[ع 47 117:05رمرء8 ع1" تأمبووظ جام معت 
.1991 ,ععل10تطصسه2) عأواوط 
286 نل 0/1115 ,'1'2:2]1011 مقطنه1 2020 5ن أذناعنالتث ,املاع 8" 
81-112 ,(1993) 1 ,جاه .0 
ملث لإتنتالاعن) لعنط!' عغط!' هذا «متنداكمآ ععلمظ غ20 ,دام تادكتاعهه81 
1 ا اق[ عمج2 ,(.لع) ععذ/لا .0 .10 ما ناموط 
"ع 7107711712611اكا لج تزع أفلااك ) برماكاظ عو00:2) 0714 عع112م) +0 
.(1996 , عصتد1/1 (م16 4:11 
.1/1 قط ندع ناقعم20 5غ لمة لإعوقعء0اكاتث لمقتممئء012) ع1" ' ,لآ رممورق]1 
ر(1976 ,ععلقطصسهة0) ورعممعط وبم نم1 :ا دءألنا3 ,(.لء) لالعمط 
85-2 
277-22 ,(1982) 68 15ل ,اكتتإقط1!' لعاللده م0ن) لع 2 01 عقدعا' .غ1 .ل روعغ1 
748-59اعمجع 407106[ عا ,'70702[167716 3510 1016" عتناكقع؟!" .]1 ركتتقصماءء1 
5180 م0صانا أعل عنمنجدعنططةة 2ل ع عازلا ولاعل متنضامء ما ,.ن) ,اععل1 
,81130 117.1 0 2م30 مطأأع0 أ4هلنا3 ,1018210 -0عع01 
.(1924) 
,(1977) 52 كن ,اكناطع1(2ز0 )3 كعتطنه0 علاعطم8 53060 ',.ل مكلا وزطوون1 
.147-55 
هل كتطزاطء1 غ2 ب0وم203 نا 06 علدد ذ' ,.© ,)5122 لمة .11 .0 رواسعطم1 
455-17 (1933) 13 عنامناع4 'مقتائدده2آ 01 مئاع عطا 
عكأ 61 دعل علتلأازرأعدء06) لج :(ءأفلاا3 ,(بناقع1905]0172) .11 ,لأعهاء ٠0و10‏ 
.(1910.,متاع8 لسه عتجماعط) ([ اأعطلعظ فوزع 4) وعنهده!ا10 
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+ 80 ميدع © 11:70 ءز[ا جا أونروط جنا كع1ماكط عع:مآ 4 .آلا ,أأعجهاء :05و10 
.(1922 ,مهكتلدابا) بممتداط 1« مبرمعط :ذا «لننا3 4 
,6 اأحةاط 72ه1ده!1 1716 إن برماكالط :معط 2114 50101 1116 
(1957 ,0نه0:1) عمو ,.]/ة .5 نط لءوتناعع .ولع 280 
سآ 16 عورم ,اأعاصه© لوأع50 متعغطا هذ لمما ؤه د5ع521 ' ,ل رسمعلمدلكهغ]1 
.371-86 ,ومط .ع0 
عكة© 128" تعد التاعتوة امعاعمة مذ دمندمتلومطنك لمة تمملعمظ' 
مولع انه ذه .8 مصأ أمووظ عتممعاماط ]0 أموجمعع أم][|أا5ه8 عطا 01 
عل ألا ك1 .0) ما لءانعوه27 كبزوككطظ :015101 ,(.كلء) بعصو .10 ,"1 له 
32747 ,(1985 ,هلجملا جمل 6 751 وز دده برام 0 ءإ3ى 
,المنيكا مذ عنه1 لممآ عط لمة 3047 2111 ,1044 1/11 ,ورم.م ' 
283-02 ,(1987) 67 عاطةه 
معل طعدم ععالقطء كستعصسعء© ععل األطعع:5 1 نامعلره ننج' ,.خ-.ل] بأطاععتمصنخ]1 
0 أل عرمتبه :1 [1أع3 .له أء لتمدتعءوع8 ,8 تحزموط 
335-42 ,(2,1981مع15010) أععععء!:1107 
.1991 ,تهلصمآ) ل لمسرعاءء0) انعا تبش عنلأكره إومامعظ 116 ,خآ روعتهقلالوك 
مععع 0 االءأعةل4 1 110111611 زه كناعأ 70011مع8 .84 .(1 رومقطعه 
.(1979 ,عمداطمصتلط) 
عاكورك تبعاصررو قل مجع كقاكتبءأاع :زا أزمااءى1أملمط ءز2 .10 ,رلعطعسطعم 
(1925 بطعتمس/8) ارماء ىا ألتما عل طأءاماء8 «ء2] ١‏ 180:10 
6 اثلا أكدمخا ©16[ع5 امناو :171050أء8 :07د انع0/ع86 .1 .11 ,رعلأعصطعم 
(1982 ,تاعطم ات 2) ,07 هن عه “3 لزإتروعاء ع[ عد 10111 
2095-19 015» , /33 115 ,"00164 0مزر ,.0 رووع طالناطء5 
1ع كاناء 2 «رعك رام أععلاء2 ,'تعاميزعمة معالخة نعل اطععبطيظ ددمم/' .88 رللاء5 
270-1٠‏ ,(1957) 107 ,ارهاع د أاعدء 2 عع ىدن ادع ع ول[ 
راع ع انكسم وأعكتومامام روطم بعلاو اأعدعءوسارعء 11 عمسا وامم 
.(1962 .مله 23 بالقائاءنا!©) 22 
تل ماعلل اعم عتمتوعمط مناع؟ أعل 05121026م عأمعم لطعم مآ ' 
أل متنمعلموعع4 ملبوطنداما ‏ مةئ لاع انمع ألترع ,تامهم 


بعذاء أموا3 ه الودماا عجارعاء3 ء عمءنزاما أل أددهان ,ء«ذامط © 5616126 
185-02 ,(1965) 99 
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11 نهل :[ع 20‏ 1ت[ع م جرنرء 800 1710 8006111121118 
(1973 بققطعل/!) أأمجدرع ل وبر أواط برعل برمابر 1 
6 ) عتتأسمعط «عرإععتجرةر كاه كدنعام تزع ,ملع ]اندع وكاناعء8 
لالع كا1ددة ١‏ تع (إعطاء ذا كاناء ال اع «أعدتامز(ع8 كع عنام انه :أ 8 
1 .(1973 ,لأأكناوناكت ألمد5) 
عطا ده ومنو نرء065 دة تاعدؤم0 ب مما عتمصمعامنه ' ,.© .ل بودمأاعطم 
9 (1971) 46 :12ن) ,ززع 2010 أصترع1' 
50 20 1200 12 ,51016000016 عتل2تء 2101 1216 7/1 نآا0ظ" 
,(1975) 50 طل) 'وغا10! لمعتمعطاعء]” عععط1 :امووظ عتقصو [ماط درا 
61 3 ,2263-9 
55-67 ,(1977) 24 لأظخ ,'وعء 1معمطكء سه 5طو 6م ' 
112100065 21014635065 أكه7111نا2) دعل عأكارط: عأأءنصام8ة ,.ل .8 مو لتعاوعم ؤزه 
.(1986 ,امعطم اد2) (20/11 .اعاكمرك .لده5) عدنهدرم] ماونرع 775 06 
.153-5 ,(1982) عم "لك 0616 ,,'لقصة) :1621112 116" 
عالاعصتتطز0 عط قط تمالم؟ا1 لععطصسل1.,8 ,معم/لا لصح 
157-9 ,(1978) 58 ,كن أاصنرع46 ,'عدرهل] 
710ا- 08767 1116© :01716/110 1715/7 انقلك ‏ كلال اط ر.ة ‏ ,لتعاصع تالاء)ك 
ْ .(1942 مهصمع /ا) عالياذ عللء ث1 اطع !مدع م1015 
1111 211210110 ناج 1ا12لناأء)اى 1127لا رذ رعاعتاء :7 [اماك 
.(1971 ماقا .كوتط) ترعامنزع لل ترعناءى ةرق 1010 
.ناد سصط) دمعوما 10105 :1077101 0110 210117101 7/16 .1 .8 ,لزع مود 
.(1970 5مه1) (8 .موط 
اعم ناأكة "للد عأتللمعلا علتاعل مللناد ه211 تأناط تمه" .101 رمع تمترولة1 
بأععتطا أعل عأمتنماجهنل! متتمعلوءء4 وأأعل أألةق ,أمءزو55قكء 06نمتتا 
دأ 10د أأهو 07 وج (زءأء5 أعل ‏ عكده|) .ء1رمتجء/7 ,(1954) 351 
-2,35.عكة] 701.01 8 ,رعو ءزأء أو ماه 6 
,'20قطل0 ع مأزوط 'أاعم عتاعمص ملاعل القتصه تت مادم اأتدممه نان" 
|6771611011 1 ) أء 10111011511 لاد أل اع تبمنه) أتدر 000 عرع 1710 
240-32 ,(1971) 2 ,(ماحما «بمتترمع1 زه أمتصياول 
© 0 اتأوقآ 111 111 اتزلاهط 180111211-مع27:6) إن مامط :7 .خآ رعملطءععصعطتد1' 
.(1955 ,التكتة /13 .صلء 2"3) جم 3328-640 ,أسردرمط 
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ل ذه عنقادظ عط ما عمتاواع8ه امعصنعه12 ذ' .لآ .ل ركقطمط1' 
239-44 ,(1974) 18 115 ,'(2126 71 (ا)8) لعععل أكمهمعع] 151004 
72 ,'كنالة )120121 كناتاتطده12 .آ أه اأملاع]1 عط 01 ]02[ ع1" 
1976(,253-9) 22 
بزره)5 111 عأمسمروع5 لمد 76ت أكأمتصلة عط هأ دع ذألناك ' ,1 .نآ راعدعه1' 
لاأأوتعتاتهتآ ععلناط .ووتط ) 'للى تتتناامعن) أ5راظ عط هآ كأمنااطء 1 01 
1 .(1973 
ا | ,'عتتاعناولاعة 0م70 3 عل 728680201 دع1 غناك علناائ ' ,.لى بتأكدده]' 
عل كمننو لامع أه ءأ0لمار عع ارعاعد كءل أه كرعزاء| كه| ودكمكن هآ عل 
,(آ ختقم) 95-130 ,(1952) 38 .تقد *5 بعانوأواء8 عل عاعنرم؟! عزن« علدع714 
.([1 أقهم) 467-532 
01016 171 أللنا3 ,عصتقصسم عناوممة! عل تداكتره 5ع! "اناد 5عأول2 ' 
ب(1957 بسهلتل!) 1[ أبمطسوط معطمل ه تسارعلأم) علناى1 4 آل 
.211-24 
65م 5متقمرهل 5ع! كمدل عاتاناعل متقحط 15[ عل الاعتوعابمعة؟] ع1 
11/1 أنتناة عأعمأم تروط «لاج 1ءألالا3ى ,'عضتقصلمر عامرو8”! ع0 
اكع جنع 4 تيت أع )0‏ تلع ع1 عات زنع دع ع دهاع سمللا 
,81-100 ,(1964 ,مصمظ) أء: ل أبعع ععونداساحاء 6 
5 1ناكة 26 065 2016ء 16 0305 65نا115]0110 165 أنه م0 ذعنا' 
عل 1166م10م 8 أامممععمم عامبرعظ م عمتقصم؟ر دعا عدم دعكليم 
81-5 .رهط .11نأ .“اع11من) )10 40165 ,عت 13 
عل كمع 1:ه[16/آ ,'عهتقدده؟ عاميرع 1 كمهل 2/7 عأوميرررة غء سيطهه8' 
انه نازع أءكتء | عل عءأومأمل0ه:7161 عل أءءأومأو|أدام ع0 ,علاوأاك لاع 1711| 
كلع ت ءاأوامط قبع !1 أل[ ة كالزع/ز0 011177165 كعلاع:ن| دعل 
,271-80 ,(1969 ,كاناه[طاصسعت) عرزموع ]1ران نر أترال-1:12هندا50 5017 06 
,78-3 ,(1952) 38 مط ,"دااع نط0 مقنرما' ,.ج) .ئآ تتعصسسن1 
485-9 .روط .رع01ن) .1:1 12 .261 ,الاممرمها أه عختاءمم"' 
1-4 ,(1975) 258278 ,'عده]1 210 كناطع م021 ' 
.(1980 ,01010 ,ملع 2"3) ببمقاع نمم جاتر اق تتمزجوط عاعع 0 
ومرع قن ررب أواط وراععى ترماكعه نعل 116ها كقنع وزع مق برع اعنترء |1 ءث2 ,.'لآ ولعطعل] 
.(1968 ,متاوع8) 
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كلءأأء< -ك5ه8 الا ,عسمعناوزعة ءأومام 022:6 أعندعلا ,.ل ,عنلسصوم؟ 
701 لاك © 1212167 0 عأوءلزع0 عأ هأ عل 165قء3 ذكء «الاراعم 
.(1978 ركاعةط) ءوده 
06 5لا أأع212مأجملءط ععل أاطعع اطعوط لصناج ععقعائء8 .11 رأسملصدما 
.145-50 ,(1965) 15 18ل ,'38ناتسصسددى بزمدط رعلصة1ن1/12 
71 10 كاااكلاعالث 170111 أمنزوط :11 :101لهنه1 ,سآ .5 ,عع هلولا 
.(1938 ,ممغععومط) 
,1010035013605 كقالة ممأمفقة5. كتاتاعكنة 0 لإلتصدط ع1" ,.نآ ,ممع داسجا 
15-4 .وره .1ع:0011) .1711 19 ممع 
128-34 ,(1992) 94 2211 ,العوزدع1 ٠711795‏ [وم ١‏ 
ءالآ 1١‏ اعألننا3 عنأء نأان]ء 1 أعدعوتهتو4 :1 أعممنء800 ع221 ,.5 ,لاوم زجوة18آ 
.(1905 سمتاوع8 لسه عتدمأمآ) ننعمماوسطمم 
'اناع20 :021 11 1711150 0ع 7116لا كمأل ماج 0011111140" ,لآ روواء ]الآ 
3330-5 ,(1903) 4 ,لالاء1م 
5 221 'امحممعا 01 بالطاععة ع1 جه 210165 وبن1" ,.2) .1 .لل بمسمطعاتط7؟ 
.2254-6 ,(1982) 
,"6100م تتقطم]1 عط هذل كنلطم ه2087 لطعنتصوم19! ع1" 
.101-25 ,(1987) [6 ,كناامنروع4 
05 لالامة دز كاعءز06 توزبنه2آ1 00101 كه ورمأأدنلد/ا ع1" 
.49-3 ,(1986) 32 ,زعم ,'لمترءط محصرمظآ 
غ115 01 لإلتمممع5 لدولعه50 عغطا مز كصورعاء7ا لمهة 501015 
2024 .م., (.كلع) .ل أء 550ةم02) .11 هآ ,اكتتطء ص تزتطحيد0 تمع 
أل ع اتمتجالء 'أأعل وأبمتعلتعاط آل ع 1مأكمعع0 :ا معتومام«توردم 
.543-57 .11 ,(1990 ععمعنه1!ط) ونلة .1ط .جروط) همزع :80 1م011 
5 065 6011011111165 165أناأا4 دما أه دمع لامووع 1 و5عآ ...لآ روعاء جدوم ةلا 
(1972 ,10 .عنص .ود0) عاعغزو “للآل/ا بد 1١‏ نال عامرروظ ده 
134-70 .كام 1 .22111 لع ,اهم .ل .11 رلكلهةآ 
1 ننه عتاكلدءأاعط :ا كععوه ةعاط أرها رصم 0ه ترعارتسلاا 
.2 ,1م20 ) 9 .5عتع71102 .أمالنطط .وددث .املتطط .تعدسك ,ساملا 
.(1939 
بلاعتمس/8) تتكمعامريرع م أبرصمط برمعدتراع امع عمل اناءءع8 كو 
. .(1978 
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ب(1952) 83 7424 'ترزمةط علأعع01 نه 110165 لوعن .©',.لآطا رعناسمما 
242-5 غ3 ,234-253 . 1[ مهال :ماع50 -100-19 
7 لمم ,'2849 203/111 2.0 3 .مم الا وع 11ر1 لودع من" 
.44-6 ,(1976) 
.1)1976(,1-3 21 8آط2 ,"1044 711 ,برورن .م 
21م ,الاتأولوع 1 0201 عط 10 علتمتماءط كاراء1' مه وعاملز ' 
.78-0 ,(1980) 40 
11 .11 مس6 .0 صا بااعت اعطعكتاانة عايرع1' عطءك مك12 ,.1-كآ راءتجناه2 
امرنزوع لا م تأعد لا سواط -تأعكزدرقء 5ه ,(.كلع) ععام ألا .15 لمه 
.77-80 ,(1983 ,ستدالة) (لآ .ناع1.املزوعم) 
8ل ,'معلتهمدم2ة11 تعامعمةتطوعم دعل ناج معع التاأطعقطمع8' ."1 ,ععاعناتك 
عننلء أ تأعدعع داله :ءا /17 «رعع اانه 1710 عقوم أو«روروظ «يرج ازع اااي 
!©4771 ألتاعع ع4ادع 7لااء0) ااعاكوأاجاأعتت4م جيجح أعارء0) بأ تملعتم] 
.101-6 ,(1964 ,صمه8) 
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كشاف رقم )١(‏ المصطلحات اليونانية الواردة فى الكتاب 


أرض لم تغمر بالمياه في السئة الحالية. 
| منصب بلدىء مسئول عن الأسواق. 


أرورا وحدة قياس الأرض؛ تساوى 008 من الفدان 

أو 275 .0 من الهكتار. 4101م 
0 خوينكس ومعافهة» . 

الكاتب الملكى واحد من اثنين من الموظفين الرئيسيين 

عضو مجلس المدينة. 5عاناء آنا0 5 

'"أرض جافة*'؛ على سبيل المثال أرض ليس لها إمداد 


أردب وحدة مقياس (كيل) جافة؛ والمكيال الحكقومى 
فى الإقليم. كناء)3 س3 رع 0ك للأكد 8 
كاف بالمياه بشكل دائم. 


ع0 


10105 5 


موظف مسئول عن تحصيل ضرائب القمح فى القرن 
الثالث. 
وحدة العملة الأساسية فى مصر الرومانية؛ أيضا وزن. 


مدير معهد التربية البلديء مؤشر علدئ مكانة 
ا 


7. 


موظف رومانى من طبقة الفرسان 5805 2هأتزادع نال0» 
مختص بالإشراف على ”الحساب الخاص'. 
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موظف رومانى من طبقة الفرسان مختص بالشئون 
القانونية. 


14 1 


معيار سائل لأغراض متعددة: جرة *' «ول *. 
نصاب من الأرض كان يمنح فى الععصر البطلمى 
للمستوطنين العسكريين. 
كان العسكريون يحصلون فى العصر البطلمى على 
نصاب من الأرض؛ وأصبح ببساطة فى العصر 
الروماني مالك للأرض. 
وصى ذكر كان تحتاج إليه امرأة ليمثلها 
فى المعاملات القانونية اليونانية 
وزن (عملة نقدية)» يبدو أنه كان يساوى_160 دراخمة 
إقليم إحدى المساحات الإدارية التى انقسمت إليها 
مصر منذ العصر الفرعونى. 


مو ظف مختص بالإشر اف علحئي الجر نْ المحلى» 20011105 
ومسئول عن ضرائب_الغلال. 


مدير الإقليم» الموظف الرئيسي فى الإقليم. 
تالنت وحدة نقدية؛ تساوى 6,000 دراخمة؛ أيضا وحدة نقدية. 
مركزء قسم من إقليم. رطععهمه1 


كشاف رقم (؟ المصطلحات اليونانية 


أشياء لا مالك لها تؤول لخزانة الدولة. 

أراض عامة (أى ملك الدولة)؛ انظر ءطمدلء 060555 
المصريون 

أرض تقع على الشاطئ 

ريف الإسكندرية 

ملكية حديقة كروم 

أرض حديقة كروم سابقة 

مدينة أنتينوبوليس 

أرض غير منتجة بالنسبة للخزانة أو#مطمه 
«ن ممه 
محصول ع شبى ( ربما يط ابق الجلبان 
الجبلى عدتلكءاءعناك 78114 دكنافصة كتاتؤط)لزر1؛ انظر 


خورتوس 120105© 
منصب قضائى لا نستطيع تحديد مهامه على وجه التحديد اسيك 


كبير الكهنة- الكاهن الأعلى 
إقليم الفيو 


200 

كناء أأطانام ع2 
أ0متاول4 

26 

ودمك سدأمل دعام 
ددرع)ءا دمعاتاعصسة 


5تاتاءم ته عع 


1 


05م 0 امه 


إعفاء من الضرائب 
جنود القوات المساعدة 


6045 


2085 


10113 101 


التنازل عن الأملاك نظير عدم تولى أحد المناصب 
الإلزامية 

أراض ملكية بيعت بسعر محدد 
سجل الأملاك العام ممعىع )علو عاعطاو اطتط 
موظفو دار التسجيل 
تعدا سكن - يساء 00220000 | صما 
«جوووسووسوسسسسمر امسو 
يف ل #1« 
طبقا لرأى شنيبل 58856516 ؛ ربما تدل على محاصيل 
العلف بصفة عامة؛ لكن معناه يدل بوضوح على 
العشب الأخضر والمحصود طازجا أو المجفف 
٠‏ 3392 11آلاملة ور0.ط 
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يبدو أن هذا الاصطلاح شاع منذ أواخر العصر 
الرومانى كدر جمة للأرض العامة 5دءتاطدم عوه 
أراض أصبحت جافة بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها 


المُصفر (الزعفران الكانب) 7 3 | 68نة»سوطت 
شكل عقد الزوا- وأوزموع- كأوملكاء 
كان الغرض منها فى القروض تغطية النفقات الجارية كوتكامم تامعه! عاء 


047 


نح البعيد (لهدية الزوا- 0045 
الإقامة فى منزل عكنافط 01 كلوعءاأمدء 
وأعكه اوم 
ضريية مبيعات ا 0000| ماروا 
أرض لم تتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 
التى تتعلق بأرض الجزر 


تعيين أرض لمن لا يمتلكون 
افص الأرض 000202020 | 2 
بشكل خفى - غرض خفي ْ 
لل 3 


وو 

وى ل | رانو 
ااام كر انو 
رئيس الأرشيف اسايق 0 | «سسنطست ا 
أكبير لعينة 0020000000 | #نه سيا 


6048 


التوثيق الرسمى العام 
الما 


60005 


هه 

- 
مسر 
ا 
ِ 
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أرض حديقة كرو ٍ 5ذ) أأمسد عع 


رشن ملكية ععاثلأكقط عع 


اكه لوقه 
1 م9 
اهنم عو 
١ط‏ 96 
دنع»م 6 
امسوم 
وو 
21005 عتامونع 


دار التوئيق دواع طمومع 
دار توثيق القرية وأع مدع 


ع من الأرض قتاع 


جزء [قسم 

داع تدوع 
طبقة مديرى معهد التربية اليونانى ككقكء 225131 ازع 
مدير 
0 


ظ 
٠.‏ 


فى ومستعده نوع 
وم هتمم سورع 
عتمم عا ألمموأاءعلدعء1]1 
ممه عاناهوم ه11 
عع همعنلا 
5- عملة السيستريك 564652 أو السسترتيوس 
1115 عملة فضية رومانية تساوى 2,5 آس 


وعووة؛ أو ربع دينار دنا ودء0. 
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ا شافط 


أرض خاصة تدفع الضرائب بمعدلين» يوجد من هذا 
النوع نموذجان فقط من بردى البهنسا. 


أرض مكية خاصة 000000 | 2 #طقاوةهز| 
مشرف مالى إمبراطورى مال سناعمام أمتعء رمتسا 
#عدسانه لوة عاماكادا 


تهون 0220000000 | ل #ثمسسصما 


12 


1215 2 


القلدة 'أق! 


وضع المستوطان القانوني 
ممتلكات؛ استخدم الاصطلاح أحيانا للإشارة إلى 
الأرض الخاصة والأرض الملكية 


شتلات أشجار العرو 


راضى المقطعين العسكريين 


تمطادوعاءاع! 


تناع 017 [2) زه ا 


1010111112 


20121 كتآممه20 زا 


وعم نا 


1 


وصىي 
بذنور الخس؛ زراعة الخضروات ؟8ممععمدممقطعةا1 
التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض مع الخلورا 

«عاكره دوسالا 
سانا 
ارده 
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101ل 121305 


20 عا لومم ءازا 


ذات العباءة (لقب تشريفي للسيدات 


انوع 333 ]| #فاعس 


مدير معهد تربية عاصمة الإقليم للك انا 
823111612113 


1111513021 01 


مستأجرو الضياع الإمبراطورية 


كعاقاي لمعم ترز 
البية 0 ]| »نوها 
اعقود إيجار الأرض 00000000000 | :#تووظ»وتصم | 
امستاجر أرض الضياع 0000 | #اوطفس| 


مجموعة من مستأجر ىَ الضياح 01100 
2 0002م 


الإيجار مقدما عطع 0م غ11 


اجزبية ب 21 هيا 


622 


ا | فوكك»وظودسصهم 


جزر طرح النهر 2650 
تماءع10ممسقامم 


116505 5 


للأرض التى ظلت على وضعها على الرغم من غمرها 
0112205 
الباطن 
منزل 
ل 


بمياه الفيضان؛ والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل. 
مدير أعمال الذى يتعامل مع المستأجرين الملتزمين من 

ا #مطفتا 
االخمص ثبلي ------- 2001 هطع 
اراضيوسية 0ن 22 021 فهاص9| 
اسستاسوسسسعم لسسع 
|التهاء عملية التقازل بتسديد الثنن 2 | 5«مناتمطءضدمأً 


60653 


أخسة رايب 000220-10 | طهميوا 
نقص الأراضي الزراعية 


حوض زراعى, واستخدم الاصطلاح لكل من الأحواض 1 
01 


التى يفيض الماء عليها والجسور المحيطة به 
٠‏ وعورع122 


شجرة الجميزء كان يطلق عليها اسم الشجرة المقدسة 

فى مصر وفارس 55 

كروي سس الما 
وكوي وس ساسسسس ال 1 
سس ا 000 


مجموعات نقابات قرية ثيادلفيا؛ رئيس المجموعة 
وتم أماالم 


لا تلكقتر0ء أ 


طاعموت ام اكأم؛ عضو النقابة «مف[8))زم 
أرض ملكية فرضت زراعتها 


وععا ا أقوط 
اسنينتية 0 | #وامما 
ضربية ارلن ١‏ #هالامص 


التنازل عن أرض 
وكيل مالى 00 
وكلاء ا نوا 


وساي كدوك 


20 
المواطن الأول 

مشرف مالى على الضياع الإمبراطورية كنا2 كنا *18101ناء 10م 

من 


والى مصر في العصر الرومانى عع 11م 
مشرف مالى أغبطي 00 | لاكوندعمافسيتيم 


ناظر الضيعة- الوكيل 


01111002 


«متدم وق ادمع 


القمح؛ 9/0٠١‏ من ضريبة الشعير 


أراضي الدخل 


ورد النيل؛ نبات الصبغة الزرقاء 


0535 


امتجاورة | ------00022 | #فتوسضوة 
اتحليل إحصائي 200 | :لتزله»ه ادو لعاساء 


اءتدمزور 333 | نمضتيو 


خزانة أرض الضياع المصادرة 
55 6105 


لفيو 
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المؤلفة فى سطور: 


ه تعمل الأستاذة الدكتورة جين رولاندسون زميل باحث في التاريخ القديم في 
قسم الدراسات الكلأسيكية اليونانية اللاتينية في الكلية الملكية» جامعة لندن. 
٠‏ متخصصة في التاريخ الاجتماعي القديم» خاصة الثقافة والمجتمع في 
مصر في العصر اليوناني الروماني. 
٠‏ لها عديد من المقالات عن مصر في العصر البطلمي والروماني. 
عضوة في المجموعة البحثية *'الورشة الدولية للبردي والتاريخ الاجتماعي 
لاماكنا؟ لداعه5 لمة تتزدمدط .10 ممطى1:ه/ه لدمه00دمرعامة' * التي تهدف 
إلى تقديم دراسة عن المرأة والمجتمع في مصر خلال العصر اليوناني 
الروماني. 
عضوة دائمة في 010©8. 
عضوة في لجنة بردي البهنسا في الأكاديمية البريطانية كناتكء 01/1 
(لإلمع20ع ف 5ن لي8) عع لدم وتحتاموط 
الأبحاث: من أهمها 
.371-5 .مدص ععدم) .امآ 16 .عمع2 *اجزع )م0 لدزأعه50 كأعطا مز لهدا 01 5عل5' -1 


7 225 'لملكا مذ عجهة1 لصها عط لصهة 3047 11 2 ,1044 711 .قر0.م' -2 
283-22 ,(1987) 


الاعف 


المترجمة فى سطور: 


أمال محمد الروبى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ١9175‏ فى التاريخ القديم؛ 
اليونانى الرومانى» حصلت على ماجستير التاريخ اليونانى والرومانى من جامعة 
القاهرة ١517١‏ وعلى منحة المجلس الثقافى البريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراهء ودرست فى هذه الفترة فى جامعة كامبريدج البريطائية. قامت بالتدريس 
في جامعة القاهرة هنذا تدرجها حكن حغينو ليا علطن درجة انا شاع 1504 
انتدابها للعمل فى جماعة الملك عبد العزيزء بكلية الآداب فى جدة» ورأست قسم 
التاريخ» قسم الطالبات فى الفترة من ١97/8‏ إلى ١187‏ وتعمل الآن رئيس قسم 
شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحى» جامعة العلوم والتكنولوجيا- 
السادس من أكتوبر. 


لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية» منها: 
2100 5011211 1122 7108نال أمنزمظا دا كردء5 ع1" 
مع بارتيشيا كرون وكتابها تجارة مكة"؛ جمعية التاريخ والآثار بدول 
الخليج» الشارقة .5٠٠6‏ 
"إمارة تدمر والعلاقات مع الرومان فى القرن الثالث الميلادى" مجلة كلية 
الآداب». جامعة عين شمس .١58١‏ 
مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية 15/8. 
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الكتب المنشورة: 

لها عدة كتب منشورة منها: 

)١(‏ أجهزة الحكم فى روما منذ عام ٠‏ حتى عصر الإمبراطور أغسطس 
؛ ١م‏ طبقا للمصادر اللاتينية "الطبعة الثانية» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ٠٠٠١1‏ 

(؟) مصر فى عصر الرومان: دراسة سياسة اقتصادية اجتماعية:١٠٠‏ ق.م / 
54م دار البيان» جدة؛ 985ام. 

(") مظاهر الحياة فى مصر فى العصر الرومانى" المكتبة الثقافية» 
القاهرة .١531/©‏ 


الأعمال المترجمة: 
لها خمسة كتب مترجمة فى التخصص آخرها: 
دأ ععقالالآا سمتاميعظ8 مخ كسأومعاعع؟]1 ,مقع تزرطاوعو2 (1) 
لسع عتمدرع 01 عط 
ترجم بعنوان العالم الهيللينستى؛ مقدونيا مصر سوريا منذ "١/9554‏ ق.م» 
المركز القومى للترجمة» القاهرة .7٠١٠95‏ 
,1992 برلع3 ,005ظمط ,للتده؟؟ علأععتعء [لع]1 بكلسقطله؟ علصة»ا1 (2) 
ترجم بعنوان العالم : كيرك أوزيريسء قرية مصرية فى العصر البطلمى 
المركز القومى للترجمة» القاهرة .57١١١‏ 
(") ترجمة ١١860‏ من وثائق الخارجية البريطانية (5187)؛ تحت النشر 


موسوعة جدة التاريخية. 
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التصحيح اللغوى : 
لتصحيح اللغوى : إيمان محمد 


الإشراف الفنى : حسن كامل 
حسن 


